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مقدمة
لفوضى التي ب ابلكن بس،كانت البنوك المركزیة في بادئ الأمر بنوكا تجاریة تقوم بإصدار النقود

وظیفة إصدارلممارسة بنكا واحدا من هذه البنوكوكلّفتت الدولةتدخل، صاحبت هذه العملیة
المؤسسة الوحیدة لذي أصبح، ا(Banque centrale)ي البنك المركز تسمیة یهأطلق علحیث ،النقد

.الدولقف على هرم النظام المصرفي في أغلب تي تال

بنك انجلترا عام،1668عامتم تأسیسه نجد بنك السوید الذي ،من بین أقدم البنوك المركزیة
بل كانت ،مركزیةالالبنوكفي منزلةهذه البنوكتكنلكن لم ، 1800بنك فرنسا عام و )1(1694

كانت بعض هذه كما ، لعملة النقدیة وخصم السفاتج والسندات لأمرصدار الإمجرد مؤسسات 
نظام "ریكیة فقد تأخر إنشاء ت المتحدة الأما، أما في الولای)2(تمارس لصالح الدولةالنشاطات

زماتالأالعدید منوذلك بسبب1913عامحتى ،امركزیابنك، الذي یعتبر "الاحتیاطي الفیدیرالي
استمر ظهور البنوك المركزیة لقد و .)3(1907في عامخاصة دتها الولایات المتحدةي شهالتمصرفیةال
یة بضرورة إنشاءالذي أصدر توص، 1920إلى أن جاء مؤتمر بروكسل لعام،دولةحسب رغبة كل ب

من بل،لیس فقط من أجل إعادة الاستقرار لعملاتها ونظامها المصرفي،)4(كل الدولبنك مركزي في 
.المصرفيالنشاطمجالالتعامل الدولي في توحیدأجل 

حتى لا تكاد ،عرفت فترة ما بعد نهایة الحرب العالمیة الثانیة إنشاء العدید من البنوك المركزیةلقد 
مة هممجموعة من الوظائف الهذا الأخیر أصبح یمارس ،دولة الآن من وجود بنك مركزيتخلو 

هو ،وكبنهذا النوع من اللإنشاء الأسباب الرئیسة منهولعل،واللازمة لتحقیق التنمیة الاقتصادیة
التي أهم التحدیات ، أماةالمصرفیللعملیاتوسائل الدفع والتسویةتسییرة الإشراف على عملی

خاصة ، نظام مصرفي قوي وآمنإقامةكیفیةهو،في الوقت الحاليةك المركزیو تواجه البنأصبحت 
إفلاس عدد كبیر جدا من البنوك الأمریكیة والأوربیة، هاعني نتجالتبعد الأزمات المصرفیة الحادّة 

.اقتصاديمأي تقدّ تحقیقل لا یمكن الاستغناء عنه لعلى أنه وكییهالدولة تنظر إلأصبحت لهذا

1- Norbert OLSZAK, Histoire des Banques centrales, Que sais-je?, paris: Presses Universitaires de
France, 1re édition 1998, pp 16, 20.
2- Denise FLOUZAT OSMONT D’AURILLY, « Le concept de banque centrale », Bulletin de la Banque
de France, n=° 70/octobre 1999, p 73.
3- Idem, p 76.

Norbert OLSZAK, Op.Cit, p 84. -4
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حیث لإنشاء بنك خاص بالجزائر، عدة محاولاتهناك كانت،للجزائرخلال فترة الاحتلال الفرنسي
ضرورة رأت آنذاكالسلطات الفرنسیة ، لكن1849سنةجویلیة20اریخإنشاء مكتب خصم بتتم

وأهم هذه الأهداف هو، أهدافها الاستعماریةخدمة بهدف )1(في الجزائرإنشاء مؤسسة مالیة مستقلة
ا المعمرون، هاستولى علیالتيالفلاحیةلال الأراضيالقروض لاستغتسهیل عملیة الحصول على 

رأسمال و 1851سنةأوت4قانون بموجب(Banque de l’Algérie)"لجزائرلبنك "اء إنشوفعلا تم
بنفس الشروط التي ،العملةإصدارامتیاز بوظیفة هذا البنكتم تكلیف، حیثملایین فرنكةثلاثقدره 

بنك خصموظیفة أیضاكان یمارسكما، )Banque de france()2(بنك فرنسالالمعترف بها قانونا
حاجات من خلال تلبیةالجزائربنكیمثل أهم نشاطاترض الفلاحي كان القلكن، ل وإیداعتداو و 

بالموازاة مع إنشاء ، و )3(1927إلا في عامقررلصناعي فلم ی، أما القرض امن القروضالمعمرین
النقود الأجنبیةبمنع تداول النقود الجزائریة و إصدار قرار 1851سنةأوت11تم بتاریخبنك الجزائر

.)4(محلها العملة الفرنسیةتحلّ و 

في هإفراطبسببوذلك ،1900إلى1881من عامالممتدة في الفترة بأزمة"الجزائربنك"لقد مرّ 
خطر إلى بعملیات مالیة عرّضتهوكذلك قیامه،)5(تحت الضغطرینلمعمّ لفلاحیةالقروضالمنح 

إعادة تنظیمهإلى، 1900سنةجویلیة5، بموجب قانون آنذاكلفرنسیةالسلطات ابدفع مما، الإفلاس
،بغرض إبعاده عن الضغوط السیاسیة الداخلیةإلى باریسمن مدینة الجزائرالاجتماعيهنقل مقر و 
بنك الجزائر "تم تحویله إلىثم ، 1946سنةماي17بموجب قانونتم تأمیمهبعد ذلكو 
Banque)"تونسو  de l’Algérie et de Tunisie)حیث ،1949سنةجانفي12بموجب قانون

، أما قواعد تنظیمه للإیداع والخصمابنكیعدكانو في الجزائر وتونسإصدار العملةكان یحتكر
لكن،)Banque de France()6(كان یخضع لها بنك فرنسا فهي نفس القواعد التي ،اري والماليالاد
إنشاء البنك بعد،ونسبالنسبة لتحق الإصدار "الجزائر وتونسبنك "فقد 1958سنةسبتمبر19في

1- Pierre PASCALLON, « L’expérience monétaire algérienne: du satellisme à l’indépendance
monétaire », RASJEP, n=° 3/1969, P 689.
2- Idem, P 690.
3- Guy DUMENIL, La Banque de l’Algérie, étude sur son rôle économique et financier, Paris: E.de
boccard, 1927, pp 7-8.
4- Pierre PASCALLON, Op.Cit, p 688 .
5- Idem, p 691.
6- Francois BORELLA, « Le Droit Public Economique Algerien », RASJEP, n=° 1/1966, pp 516-517.
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بموجب ،(Banque de l’Algérie)"بنك الجزائر"تسمیةالرجوع إلىبذلك تم و ، المركزي التونسي
.)1(1958سنةنوفمبر25الأمر الصادر بتاریخ 

بین الحكومة الجزائریة ، 1962سنةمارس19لوقف إطلاق النار في بعد الوصول إلى اتفاق
عدة بروتوكولاتإبرام 1962عاممن سبتمبر 7وأوت28فيتم،الفرنسیةوالدولةالمؤقتة 
،ممثلة بعبد الرحمن فارسالدولة الجزائریةبینأوت28یوم الموقعمن بینها البروتوكول، )2(واتفاقیات

Gilles)محافظالبممثلا"بنك الجزائر"و warnier de wailly)، هذا الاتفاقخلال تم منحیث
إصدارامتیاز ممارسة وظیفة ،بصفته مؤسسة فرنسیة"بنك الجزائر"حیة ید صلاتمدانتقالیةبصفة و 

، ویمكن تمدید هذا الأجل دون أن 1962سنةل جویلیةمدة شهرین ابتداء من أو في الجزائرالنقود
.)3(1962سنة دیسمبر31تاریخیتجاوز

وذلك بهدف ،)4("بنك الجزائر"لدى المؤقتةللحكومة الجزائریةعلى تعیین ممثلاالاتفاق تمّ لقد 
یمكن لهذا الممثل الوقوف على كل بحیث،القرضالتعاون في مجال النقد و و ضمان الاتصال 

في إطار قرضتنظیم ال، وبهذه الصفة استمر بكبنك مركزي،بنك الجزائرالعملیات التي یقوم بها
ادة ـممارسة عملیات إعفي بنك الجزائراستمر، كما السلطات الجزائریةطرف منتخذةمالتعلیمات ال

.تعینها الحكومة الجزائریة)5(بعد موافقة لجنةالخصم

1- Pierre PASCALLON, Op.Cit, p 690.
2- Décret n=° 62-515 du 7 septembre 1962 portant publication des protocoles, conventions et accords
signes le 28 août 1962 et le 7 septembre 1962 entre l’exécutif provisoire de l’Etat algérien et le
gouvernement de la république française, JO n=° 14 du 14 septembre 1962.

.  186ص راجع المادة الأولى من البروتوكول الخاص بتثبیت امتیاز الإصدار لبنك الجزائر بصفة انتقالیة، المرجع نفسه، -3
:، راجعممثلا للحكـومة الجزائـریة المؤقتة لـدى بنك الجزائر"مصطـفاي صغیر"، تم تعیین السید 1962سبتمبر سنة 10بتـاریخ -4

- Arrêté du 10 septembre 1962 portant désignation du représentant du gouvernement auprès de la
Banque de l’Algérie, en application des dispositions du protocole franco-algérien en date du 28 août
1962 relatif à la gestion provisoire de privilège d’émission par ladite Banque, JO n=° 14 du 14
septembre 1962, p 200.

:، راجـع، لمزید من التفصیل"اللجنة الإداریة لمراقبة القرض"أطلق علیها تسمیة -5
- Arrêté du 10 septembre 1962 portant fixant la composition de la commission administrative de
contrôle du crédit, instituée en application des dispositions du protocole franco-algérien en date du 28
août 1962 relatif à la gestion provisoire de privilège d’émission par ladite Banque, JO n=° 14 du 14
septembre 1962, p 200.
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غم ر ف،ةمركزیالالبنوكتمتع بخصائصیلم یكن "بنك الجزائر"أن،ة الاستعماریةالفتر خلالیلاحظ 
یمارس كانأنه كما، وسائل الرقابة على البنوككان لا یملكنهإلا أ،النقودإصدارتكلیفه بوظیفة

نشاطمن صمیم تعد المصرفیة عملیات ال، هذه)1(القرض الفلاحيالقرض التجاري و و عملیات الصرف
.البنوك المركزیةلیس المؤسسات المالیة و البنوك و 

المجلس ن طریقسارعت الجزائر ع، مات السیادة الوطنیةوقصد استرجاع مقوّ الجزائر تقلالاسبعد 
بموجب"زائريزي الجالبنك المرك"تحت تسمیةمصرفیةمؤسسةإنشاء أول إلىالوطني التأسیسي

لبنك المركزي الجزائري اإنشاء ب، الذي یتعلق1962دیسمبر13المؤرخ في 144- 62القانون رقم 
،"بنك الجزائر"عنلتمییزهعن قصدوربما أن هذه التسمیة تم اتخاذها، )2(الأساسیةهقوانینوتحدید 

حیث بالعملة الفرنسیة،المركزي الجزائريرأسمال البنكتقویمتمّ لكن ،فرنسیةالللدولةاتابعالذي كان
رسمیة للبلادكعملة ر إنشاء الدینار الجزائريبعدما تقرّ و ، )3(ملیون فرنك فرنسي جدید40قیمته بلغت
.دجملیون40، أي مقوما بالدینار الجزائريرأسمال البنك المركزيأصبح، 1964عام 

في الجزائر النقدیةیمارس امتیاز إصدار العملة، كمؤسسة مصرفیة فرنسیة، "الجزائربنك "لقد بقي 
متیازلااهذا تم سحب1963من سنةینایرفي الفاتحلكن، )4(1962من سنةجوان30حتى تاریخ 
تم 1964من سنةینایرالفاتحفي ، أمافي إطار السیادة الوطنیة"بنك الجزائر"هیمارسالذي كان 

،في المجال النقديیةالدولة الجزائر سیادةمات تم اكتمال مقوّ وفي نفس السنة،)5("بنك الجزائر"حلّ 
تم الشروع تدریجیا في سحب وبذلك،)6("الدینار الجزائري"هيوطنیة النقدیة العملة الإصدار و إنشاء ب

1- Guy DUMENIL, Op.Cit, p 9.
2- Loi n=° 62-144 du 13 décembre 1962 portant création et fixant les statuts de la Banque centrale
d’Algérie, JO du 28 décembre 1962, p 110.
3- Loi n=° 62-156 du 31 décembre 1962 fixant le capital de la Banque centrale d'Algérie, JO n=° 2 du
11 janvier 1963, p 18.

.110المذكورة في دیباجة هذا الأخیر، مرجع سابق، ص 144-62راجع أسباب سن القانون رقم - 4
ائل تضمن المصادقة على اتفاقات في شكل تبادل ثلاث رس، ی1989نوفمبر سنة 28المؤرخ في 212-89مرسوم رئاسي رقم -5

بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة الجمهوریة الفرنسیة، تتعلق بأنظمة ، 1985دیسمبر سنة 22مؤرخة في 
حدیدیة الثانویة ذات الفائدة العامة والسكك تقاعد مستخدمي مصرف الجزائر سابقا، وكتاب المحامین وموظفي الموثقین وأعوان السكك ال

وتجدر . 1323، ص 1989نوفمبر سنة 29، الصادرة بتاریخ 50، ج ر، العدد )ترامواي(الحدیدیة ذات المنفعة المحلیة والقاطرات 
.(Banque de l’Algérie)الجزائربنكمستخدمي خص تالواردة في هذا المرسوم، الإشارة هنا إلى أن الرسالة الأولى 

6- Loi n=° 64-111 du 10 avril 1964 instituant l’unité monétaire nationale, JO n=° 30 du 10 avril 1964,
. Abrogé par la loi n=° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit, JO n=° 16 du 18 avril
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إنشاء بالمقابل تم، )1("تونسبنك الجزائر و "أو " بنك الجزائر"تي كانت تتضمن عبارة الالفرنسیةةالعمل
الفرنك محل یحل الدینار الجزائري بذلك بدأو ، )2("البنك المركزي الجزائري"نقود جدیدة تتضمن عبارة 

.بصفة تدریجیةالفرنسي

أهم الصلاحیات المخولة تقلیدیا للبنوك الجزائريلبنك المركزيل144-62القانون رقم لقد منح 
البنك المركزيكان لهذا،للدولةابنكو ، بنك احتیاطلبنوكلابنكمؤسسة إصدار، رهااعتبتمف، المركزیة

القانونرغم أن ، و )3(في إطار السیاسة المحددة من طرف الحكومةتوزیع القرضعملیة یراقب ر و یسیّ 
طة وزیر ، إلا أنه كان تحت سلاستقلالیة في التسییر والإدارةللبنك المركزيمنح 144-62رقم 

.)5(تحویل الأموالتعلق بمواصلة عملیات كان یتبع الخزینة الفرنسیة في الجانب الم، كما)4(المالیة

بنك المركزي وحده، بل كان الیة من اختصاص الرقابة على البنوك والمؤسسات الملم تكن سلطة ال
عن مویل الاستثمارات المخططةتم تكلیفه بمراقبة ت، هذا الأخیر)6(ري للتنمیةمع البنك الجزائمهایتقاس
فلم لبنك المركزياما أ،)7(لخاصة بهذه الاستثماراتالقروض اإعادة خصمالتي تطلبالبنوكطریق

إلا بترخیص من وزیر المالیة أو موافقة البنك ،بإعادة خصم السندات أو منح تسبیقات مالیةیسمح له

1990. Abrogé par l’ordonnance n=° 03-11 du 26 aout 2003 relative à la monnaie et au crédit, J O, n=°
52 du 27 aout 2003.
1- Loi n=° 64-112 du 10 avril 1964 portant échange de billets de banque, JO n=° 30 du 10 avril 1964,
p 443.
2- Décret n=° 64-113 du 10 avril 1964 portant approbation de la délibération du conseil
d’administration de la Banque centrale d’Algérie relative à la création de nouveaux billets de banque,
JO n=° 30 du 10 avril 1964, p 444.

.110، مرجع سابق، ص 144- 62من دیباجة القانون رقم 13و12، 7، 6راجع الفقرات - 3
4- Pierre PASCALLON et j.François DE LAULANIE, « L’expérience monétaire algérienne: du satellisme
à l’indépendance monétaire », RASJEP, n=° 1, 1971, Alger: imprimerie officielle, p 10.
5- Idem, p 32.

المتضمن إنشاء وتحدید ،1963مایو سنة 7في المؤرخ165-63تم إنشاء هذا البنك وتحدید قانونه الأساسي بموجب القانون رقم -6
مایو سنة 10، الصادرة بتاریخ 29القوانین الأساسیة للصندوق الجزائري للتنمیة، في الجریدة الرسمیة المحررة باللغة الفرنسیة، العدد 

، ثم تم تغییر تسمیته إلى "تنمیةالصندوق الجزائري لل"تسمیةنلاحظ أن هذا القانون أطلق على هذه المؤسسة المالیة . 418، ص 1963
المتضمن تغییر اسم الصندوق الجزائري للتنمیة، ج ، 1972یونیو سنة 7المؤرخ في 26-72مر رقم الأبموجب ،"البنك الجزائري للتنمیة"

طني الصندوق الو "تم تغییر تسمیته إلى ، ف2011سنةأما في . 681، ص 1972یونیو سنة 9، الصادرة بتاریخ 46ر، العدد 
لسنة التكمیلي، المتضمن قانون المالیة2011یولیو سنة 18المؤرخ في 11-11من القانون رقم 37، راجع نص المادة "للاستثمار

. 12، ص 2011یولیو سنة 20، الصادرة بتاریخ 40، ج ر، العدد 2011
.18، ص 2001المطبعة الحدیثة للفنون المطبعیة، : محفوظ لعشب، القانون المصرفي، الجزائر- 7
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الأكثر من ذلك نجد ،سلطته على البنك المركزيهذا الأخیر كان یفرض أي أن، )1(الجزائري للتنمیة
وفي نفس الوقت ، )2(ةاستخدام امتیازات السلطة العاممنلبنك الجزائري للتنمیةاكّنمأن المشرع قد
أجل تسهیل انجاز المشاریع من سنة30تجاوز یلا لأجلمنح قروض الاستثمار كان یجوز له

البنك المركزي لأیة سلطة نتج عن هذه السیاسة فقدانولقد،)3(المقررة من الدولة والمؤسسات العمومیة
.یمارسها على المؤسسات المصرفیة في مجال تسییر السیاسة النقدیة

إمكانیةلخزینة العمومیة لمنح المشرع ، 1971بموجب قانون المالیة لسنة و 1971ابتداء من عام
عملیة بهاتم تكلیفكما،القروضهذه ضمان عملیةبما فیها،الخارجیةالداخلیة و سوقالاقتراض من ال

، أما البنوكطویل المدىالتمویل أي، )4(الاستثمارات المخططةتنفیذلل المؤسسات المالیةیتمو 
تم حصر وظیفته فيالبنك المركزي، في حین أنبالتمویل المتوسط الأجلكانت مختصةالعمومیة ف

ها البنوكتمنحكانتالتيعادة خصم القروض عن طریق إوذلك ،الوطنیةبنوكتمویل الإعادة 
.)5(الاستثمارات المخططةتمویل بللمؤسسات المكلفة 

كانتف، )6(اختیار النهج الاشتراكينتیجةكانعلى البنك المركزي العمومیة تغلیب دور الخزینة إن 
قانون المالیةنترتبت عاقفي هذا السیو للاقتصاد، ل الرئیسالمستثمر والمموّ هي المنتج و الدولة
، الجزائريالبنك المركزيعلى وزارة المالیةوصایة أهمها،من الناحیة العملیةعدة نتائج1971لسنة

استعملهذا القانون من 7أن المشرع في نص المادة ك ذل،یفقد دوره المحوريهذا الأخیرما جعلم
تكمنوظیفتهكانت كأن هذا الأخیر و ،الجزائريالبنك المركزيللدلالة على"دارسة الإصمؤس"عبارة 

.البنوك المركزیةعمل دخل في طبیعةالتي تالوظائف الأخرىدون ممارسة، ددار النقإصفي

تنظیم بالمتعلق1971سنةیونیو30رخ في المؤ 47- 71الأمر رقم 1971عام في صدر لقد
ة وزیر المالیة تحت تسمیةهیئة جدیدة وضعت تحت رئاسبحیث تم إنشاء، )7(المؤسسات المصرفیة

.419، ص سابق، مرجع 165- 63من القانون رقم 10راجع نص المادة - 1
. 419، مرجع سابق، ص 165-63من القانون رقم 2من المادة 18راجع نص الفقرة - 2
. 418، المرجع نفسه، ص 165-63من القانون رقم 2من المادة 4راجع الفقرتین الأولى و- 3
، ج ر، 1971المتضمن قانون المالیة لسنة 1970دیسمبر سنة 31المؤرخ في 93-70من الأمر رقم 6راجع نص المادة -4

.1691، ص 1970دیسمبر سنة 31، الصادرة بتاریخ 109العدد 
.، المرجع نفسه93-70من الأمر رقم 7راجع نص المادة -5
تجدر الإشارة أن هذا النص تم تحریره باللغة الفرنسیة . هذا الدستورمن62و26، 22، ونصوص المواد 1963راجع دیباجة دستور -6

.1963سبتمبر سنة 10صادرة بتاریخال64ة الجزائریة، العدد ونشر في الجریدة الرسمیة للجمهوری
یولیو 6، الصادرة بتاریخ55یتضمن تنظیم مؤسسات القرض، ج ر، العدد ، 1971یونیو سنة 30المؤرخ في 47- 71أمر رقم -7

.915، ص 1971سنة 
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كما تم إنشاء ،لسمجهذا النائبا لرئیس فكانالجزائريأما محافظ البنك المركزي، )1("قرضالمجلس "
تحت انالمحافظ، إلا أن عمل هاتین الهیئتین كتحت رئاسة)2("لجنة تقنیة للمؤسسات المصرفیة"
في المجال المصرفي،اتبسلطة اتخاذ القرار یتمتعكان هذا الأخیر، فوزیر المالیةلالمباشرةسلطةال

أما مجلس القرض واللجنة ،)3(القروضدة ومختلف العمولات الخاصة بعملیاتد سعر الفائیحدتمنها
في تقدیمتكمن كانت وظیفتهماأنبل ،رارسلطة اتخاذ القالتقنیة للمؤسسات المصرفیة فلم تكن لهما

أما محافظ البنك ،)4(كل ما یتعلق بالمهنة المصرفیةو القرض آراء وتوصیات في مسائل النقد و 
وزیرالمقررات التي یتخذها في تنفیذ المناشیر والتوجیهات و مهمتهتم تقزیمفالجزائريالمركزي
، كما لم تكن القرضو ذ القرار في مجال النقداتخاسلطةلا یملكالبنك المركزيكانعلیهو ،)5(المالیة

.الیةالمؤسسات المو بنوكالعلىالرقابة له سلطة

جملة من الإصلاحات الاقتصادیة تقریر تم الشروع في ، 1986ر البترول عاماسعأانهیار بعد 
1986سنةأوت19المؤرخ في 12- 86رقم قانونالإصدار أهمهاومن شملت النظام المصرفي،

صلاحیاته في مجالةداستعاسمح للبنك المركزي من، هذا القانون )6(البنوك والقرضنظام الخاص ب
مهام البنك حدیدتتم، فمة نظام مصرفي ذو مستویینإقاعلىهذا القانونأكدكما قدیة، السیاسة الن

لم یتعد الجانب النظريهذا الأمر، لكنمن جهة أخرىالعمومیةومهام البنوك،من جهةالمركزي
.نوكلباهذه على یمارسهاسلطةأیة بیتمتعكن یلأن البنك المركزي لم 

مناسب غیر ، مخططالمندرج في نطاق الاقتصاد ال12-86القرض رقم البنوك و أصبح قانون لقد
قانونلهذا السبب تم تعدیل هذا ال،التي تم الشروع فیها في سنوات الثمانیناتللإصلاحات الاقتصادیة

د شروط البنوك تحدیكالسیاسة النقدیة، استعاد البنك المركزي دوره في مجالحیث، )7(1988عام 

، 1971یونیو سنة 30المؤرخ في 192- 71المرسوم رقم كذلكو . ، مرجع سابق47-71راجع نص المادة الأولى من الأمر رقم -1
.927، ص 1971یولیو سنة 6، الصادرة بتاریخ 55یتعلق بتشكیل وتسییر مجلس القرض، ج ر، العدد 

یتعلق بتشكیل وتسییر 1971سنةیونیو30المؤرخ في 191-71، وكذلك المرسوم رقم 47-71ر رقم من الأم9راجع نص المادة -2
.1971سنةیولیو6، الصادرة بتاریخ 55اللجنة التقنیة للمؤسسات المصرفیة، ج ر، العدد 

.36ص ،2008الثة، امعیة، الطبعة الثـجات الـوعوان المطبـــدی: رـــزائــري، الجـئـرفي الجزاــانون المصـز في القــوظ لعشب، الوجیفــمح-3
.915، مرجع سابق، ص 47-71من الأمر رقم 10راجع نص المادتین الأولى و- 4
.916، المرجع نفسه، ص 47-71من الأمر رقم 16راجع نص المادة - 5
غشــت 20، الصـادرة بتـاریخ 34لعــددالمتعلــق بنظـام البنـوك والقـرض، ج ر، ا1986غشـت سـنة 19المـؤرخ فــي 12-86قـانون رقـم -6

.1990أفریل سنة 14المؤرخ في 10-90ملغى بموجب قانون النقد والقرض رقم .1425، ص 1986سنة 
المتعلـق 1986غشـت سـنة 19المـؤرخ فـي 12-86قـانون رقـم ، یعـدل ویـتمم ال1988ینـایر سـنة 12المـؤرخ فـي 06-88قانون رقم -7

2وتجدر الإشارة هنا إلى أنـه تـم إلغـاء المـواد مـن . 55، ص 1988ینایر سنة 13، الصادرة بتاریخ 2العدد ، ج ر،بنظام البنوك والقرض
.10-90بموجب قانون النقد والقرض رقم 06-88من القانون رقم 5إلى المادة 
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الاقتصادیة السیاسةلا یتلاءم مع ،12-86القانون رقم أصبحفقد ذلك مع، و سقف إعادة الخصمو 
1990سنةفيتمذا، لالعمومیةعادة هیكلة المؤسساتباستقلالیة وإ المتعلقةخاصة تلك،الجدیدة

.)1(خاص بالنقد والقرضإصدار قانون

تغییرا جذریا في ، 1990أفریل سنة 14المؤرخ في 10- 90قانون النقد والقرض رقم أحدث لقد
سیاق وجعله في ووضع قواعد جدیدةبهذا النظامالتعریف كلیة إعادةمن خلال، النظام المصرفي

عدم مبدأ تكریس المنافسة و و ل الاستثمار في القطاع المصرفي، فتح مجامنها التشریعات المصرفیة،
، كما تم وضع إنشاء البنوك والمؤسسات المالیةمستثمر الأجنبي عندالتمییز بین المستثمر الوطني وال

الفصل بین السلطة التنفیذیة والسلطة بعد وذلك ،ي لتدخل الإدارة في تسییر القطاع المصرفيحد نهائ
.لعمومیةالخزینة اعنأصبح البنك المركزي مستقلاكما ، النقدیة

الانتقال من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد سةسیا، 10-90رقم قانون النقد والقرضس لقد كرّ 
لمؤسسات لسمحهذا ما، تحریر سوق القرضو الدولة للقطاع المصرفياحتكارإلغاء و ،السوق

على ي یسهرالت،ة النقدیةالسیاسو احترام قواعد الحذرض في إطارقر منح الاتخاذ قراربالمصرفیة
قانون هذا المنحكما.للقرضالإدارين أسلوب التسییر عتم الإستغناء بذلكو ، البنك المركزيتنفیذها

ةسلطستحوذ علىتالحكومةبعدما كانت،الصرفو القرضو تسییر شؤون النقد سلطة للبنك المركزي 
.تنظیم وتسییر النشاط المصرفي

المؤرخ في 01-01مر رقم الأموجب بكان ،الجزائريالبنك المركزيتغییر هیكلي عرفهأهمإن 
مجلس النقد فصل بینالتمف،10- 90النقد والقرض رقمقانونل الذي عدّ 2001سنةريفیف27

بالأمر رقم هضیعو تتمّ و 10-90القانون رقم ألغيبعد ذلكو لبنك المركزي،اإدارة ومجلسوالقرض
أو لتعدیلانتهاج أسلوب الأوامر الرئاسیة لاحظهنا ن، و 2003سنةغشت26المؤرخ في 03-11
سلطة الي و ن مدى الصراع الذي كان قائما بین البنك المركز بیّ ، هذا الأسلوبالقرضیع النقد و تشر سن

.حول السلطة النقدیةالتنفیذیة

أصبح یمثل سلطة نقدیة حقیقیة الجزائريفي أن البنك المركزي،تكمن أهمیة دراسة هذا الموضوع
وظائفهطبیعةالناشئة عن هذا البنكیة ، وإن أهمبعد تحریر القطاع المصرفي من احتكار الدولة

قانوني على درجة من القوةتفرض أن یكون نظامه ال،وعلاقتها الوطیدة بالمجالین المالي والاقتصادي

أبریل سنة 18رة بتاریخ ، الصاد16، یتعلق بالنقد والقرض، ج ر، العدد1990أبریل سنة 14المؤرخ في 10-90قانون رقم -1
.2003أوت سنة 26المؤرخ في 11-03ملغى بموجب الأمر رقم .520، ص 1990
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دورهتتناسب مع هذه الأهمیة، كما أن مركزه القانوني یجب أن یكون على درجة من الوضوح لمعرفة
. مكانته ضمن أجهزة الدولةلاقته و عكذا تحدیدو ،التنمیةالاقتصاد و في خدمة

في إدارة عالیة هذه المؤسسةوفأهمیةمدى كشفسی،ركز القانوني للبنك المركزيإن البحث في الم
تقدم لأيإن لم نقل فعالا،ماهمعنصرا یعدنظامهذا الن لأ، في الدولةالمصرفيالنظام النقدي و 

صمام الأمان للمحافظة على الأمن یشكل،أن صلابة وسلامة النظام المصرفيكما،اقتصادي
في زيلبنك المركاتجعلأن ةیفرض على الدولما هذا و ،للدولة الحدیثةالاقتصاديوالنظام العام 

. دون عوائقو بصفة مستقلةممارسة وظائفهل،زمتمیّ مركز

ل یشهدهازایولا،الوطنيبها القطاع المصرفيالتي مرّ ماتالأز دراسة هذا الموضوع فرضته إن 
فلا بد ،حتى یمكن تحقیق سیاسة نقدیة رشیدةو ، اأمریكو اأوروبفي خاصة العالميالنظام المصرفي 

یعني أن الحكومة ،لأن غیاب هذه السلطة،رة النظام المصرفيدالإقویةمن وجود سلطة نقدیة
كانتإذا،نك المركزيالحكومة لا تستطیع القیام بهذه المهمة بنفس كفاءة البتتولى هذه المهمة، لكنس

دون مراعاة تتبع سیاسة نقدیة تتفق مع میولها السیاسيقد نهالأ،معینسیاسي تنتمي إلى حزب 
المالو بأحوال سوق النقدشاملةدرایةعلى لبنك المركزياأن یكونیفترض لكن،الجانب الاقتصادي

. لحظة بلحظة

أطروحة دكتوراه للباحث رمضان ، منهاعفي هذا الموضو قلیلةمتخصصةدراساتوجدنالقد 
»:بعنوان1974عام جامعة الجزائر،بالحقوقكلیةنوقشت في ،ینزرق Le regime des banques

en Algerie ، 2012عام ،الكلیةبنفسنوقشت،یناتعبد المجیدروحة دكتوراه للباحث أط، وهناك«
.«Les banques et les établissements financiers»: عنوانب

سیاقفيالجزائريللبنك المركزيالدور المستجدحول، تتمحورةهذه الدراسهاتثیر التيالإشكالیة
من الانتقالبعد انتهاج سیاسة ، خاصةالقطاع المصرفيولا یزال یشهدهاشهدهاالتي الإصلاحات

إذاعلى النظام الرأسمالي، و حة لمتفتّ الدولة ادورإلى ،رالدولة المحتكرة لوظائف الاستغلال والتسیی
مبدأ دستوري یتمثل مرتبط ب،قتصاديله بعد االجزائريكان موضوع المركز القانوني للبنك المركزي

مرتبط بحیاد فله أیضا بعد سیاسي قانوني،)199من دستور 37المادة (في حریة التجارة والصناعة
:التالیةالإشكالیةهذین البعدین یشكلان إطار معالجةإن ، وعلیه فالإدارة
ضبطتمكّنه منفعّالةقانونیة آلیات علىمركزي الجزائريم القانوني للبنك الاالنظیتوفرهل

؟              الاقتصادیةومن ثم لعب دوره في تحقیق التنمیةبصفة مستقلةالنشاط المصرفيومراقبة 
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،ةالقضائیالأحكامو للنصوص القانونیةالوصفيو يالتحلیلینالأسلوباعتمدنالدراسة هذا الموضوع
. في هذا الموضوعرغم قلتها

ء جاالباب الأول،بابین رئیسینإلىللإجابة عن الإشكالیة المطروحة، ارتأینا تقسیم هذا الموضوع 
نتطرق في الفصل الأول إلى ، بحیث سالقانوني للبنك المركزي یؤثر على استقلالیتهلتنظیم ا: عنوانب

فیه مسألة استقلالیة الفصل الثاني فسنناقش البنك المركزي، أمام القانوني الذي یخضع لهالتنظینوع 
في قراراتالیتمتع بسلطة إصدار البنك المركزي:عنوانبفجاء اب الثاني البأما .البنك المركزي

ات في إصدار قرارات ذركزيالبنك المالفصل الأول إلى سلطة ، بحیث سنتطرق فيالمجال المصرفي
ذات المركزي في إصدار قرارات البنكسلطةإلىالفصل الثاني فسنتطرق فیهطابع تنظیمي، أما

.فرديطابع 

هذا الموضوع، كما حاولنا طرحفيإلیهاالتي توصلناالنتائجأهم فیها ذكرنافالبحثخاتمةأما
ضمن أجهزة ،زائريالجلبنك المركزيلأساسیةمكانةهم في إعطاءالتي قد تسبعض الاقتراحات

.الدولة



:اب الأولــالب
زي ـلبنك المركالتنظیم القانوني ل

.یؤثر على استقلالیته
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:الباب الأول
.یؤثر على استقلالیتهلبنك المركزيالتنظیم القانوني ل

د حدّ خاصتشریعيأول نص ، 1962سنةسمبردی13المؤرخ في 144-62رقم یعد القانون
التقلیدیة أهم الصلاحیات كما أن هذا القانون منحه،الجزائريالبنك المركزيم وتسییر قواعد تنظی

.)1(لبنوكا لللدولة وبنكابنك، إصدارحیث تم اعتباره بنك ،لمخولة للبنوك المركزیة في أغلب الدولا

ر تسیید قواعد یحدتم فیه ت، أینخاص بالبنوك والقرضنص تشریعيصدر1986في عام أما 
حین منحها ،هذا القانون ساوى بین البنك المركزي والمؤسسات المصرفیة الأخرىلكن ، البنك المركزي

دون ،حكام التشریع التجاريأخضعها لأو "مؤسسات عمومیة"تم اعتبارها ، حیث نفس الطبیعة القانونیة
.البنك المركزي والبنوك والمؤسسات المالیةالتمییز بین 

یریغمرة أخرى تفیهتم، حیث1986تم تعدیل قانون البنوك والقرض لعام 1988عام لكن في 
المؤسسات عن هز یمیدون ت،"مؤسسة عمومیة اقتصادیة"أصبح یعدو ،طبیعة القانونیة للبنك المركزيال

ز صراحة بین البنك الذي میّ ، 10-90لقرض رقم اء قانون النقد واخرى، إلى أن جالمصرفیة الأ
یخضع البنك نتصور أن لا علیه، و لمركزي من جهة، وبین البنوك والمؤسسات المالیة من جهة أخرىا

. المالیةالمؤسساتو البنوكالتي تخضع لهالمركزي لنفس القواعد

دراسة نوعإلى تطرقالولا أنبغي، یلبنك المركزيیخضع له االتنظیم القانوني الذي لتحدید طبیعة
ستقلالیة البنك انناقش مسألةثم ،)الفصل الأول(التنظیم القانوني الذي یخضع له البنك المركزي

.)الفصل الثاني(المركزي

.  110، مرجع سابق، ص 144-62من دیباجة القانون رقم 7راجع الفقرة رقم - 1



:ل الأولــالفص
لتنظیمیخضعالبنك المركزي

.انوني مختلطـق
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:الفصل الأول
.تلطقانوني مخلتنظیمیخضعالبنك المركزي

بعد ذلك ثم،144–62القانون رقم بموجبالأساسیةهقوانینوتحدید البنك المركزي إنشاءلقد تم 
طبیعة نتیجة لالتباین كانهذا، رهیسیتنظیمه و كیفیة تتباینت حولعدة نصوص تشریعیةصدرت 

. ذي تم انتهاجهالاقتصادي الالنظام السیاسي و 

أحیانا عدم توحید و بسبب ،ذبامتذبمركزا متغیرا و الجزائريلمركزيانوني للبنك اـعرف المركز القلقد 
قانوني تنظیملبحیث أنها تخضع، الوطنیةتنظیم وتسییر هذه المؤسسةبالخاصةقواعدالغموض 

معینأو معیارحدوددون وضعلكن،صعد القانون الخاقواعد القانون العام وقوایجمع بین ،مختلط
القانونیةالقواعداییر التي تحدد طبیعةـالمعوضعهنا تكمن صعوبة لقواعد، و هذه انوع یسمح بتحدید

ائفـالوظاط الذي یقوم به أو ـالنشوكذلك،من حیث تنظیمه وتسییره،التي یخضع لها البنك المركزي
.عاتقهاة علىـلقالم

بین شخص معنويككزي البنك المر مكانةحدید تنتطرق في المبحث الأول إلى ،ما تقدموبناء على 
القواعد طبیعة تحدیدنتطرق فیه إلىف،المبحث الثانيأما،قواعد القانون العام وقواعد القانون الخاص

.نشاط البنك المركزيالتي یخضع لهاالقانونیة 
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:المبحث الأول
.القانون الخاصقواعدو العاممعنوي بین قواعد القانون البنك المركزي شخص

م الحركة یتنظو ار النقودامتیاز إصدوظیفةأهمها،ة وظائفعدّ الجزائريیط بالبنك المركزيلقد أن
بممارسةالمشرعهكلّف، كماستقرار العملة الوطنیةعلاقة وطیدة بالها هذه الأخیرةحیث إن ،النقدیة

لمطلب الأول سنتطرق في اوعلیه .المؤسسات المصرفیةعلىبةاقالر ك،وبالغة الأهمیةجدیدةوظائف 
أما ، البنك المركزيتعریفلخصصهنالمطلب الثاني فأما،قانوني للبنك المركزيإلى الأساس ال
.  طبیعته القانونیةتكییف نحاول فیهفالمطلب الثالث 

.القانوني للبنك المركزيالأساس:المطلب الأول
وطیدة علاقةلهامهمةوظائفرسة بمما، البنوك المركزیة، على غراريالجزائر البنك المركزي یقوم

ضمان الاستقرار النقدي مهمة العمل على هذه الوظائف نجدأهمومن ،للدولةةالاقتصادیالسیاسةب
للبنك الأساس الدستوري نناقش في الفرع الأولس، وعلیه المصرفيالنظام سلامةوالمحافظة على

.لهيإلى الأساس التشریعوفي الفرع الثاني نتطرق المركزي، 

. الأساس الدستوري للبنك المركزي: الفرع الأول
أما ،1989و1976، 1963دساتیرفيالجزائريالبنك المركزيالمؤسس الدستوريلم یذكر

یعین رئیس ":على أنه78المادة ، حیث نصت"بنك الجزائرمحافظ "ذكر عبارة ف1996دستور 
كشخصظلمحافاذكر هذا النص.)1("محافظ بنك الجزائر..:.الجمهوریة في الوظائف والمهام الآتیة

القول أن وعلیه یمكن، كشخص معنويا الأخیرذكر هذیلم لكن ،الجزائربنك ویدیرریسیّ طبیعي
القانون رقم وهونص تشریعيبموجبؤهإنشاتم نهأعلى أساس ،ریةدستو لیس مؤسسةبنك الجزائر

بموجب حل بنك الجزائرتشترطا)2(القرضالنقد و ن من قانو 12المادة نص ، كما أن62-144
البالغةهمیةالأرغم ،مركزا دستوریابنك الجزائرمنح یبقى التساؤل مطروحا حول عدم لكن.قانون

.مكلّف بهالوظائف الل

28لیه في استفتاء ، یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور، المصادق ع1996دیسمبر سنة 7المؤرخ في 438-96مرسوم رئاسي رقم -1
.   ، معدل ومتمم1996دیسمبر سنة 8، الصادرة بتاریخ 76، ج ر، العدد 1996نوفمبر سنة 

سنةغشت27، الصادرة بتاریخ 52، یتعلق بالنقد والقرض، ج ر، العدد2003سنةغشت26المؤرخ في 11-03أمر رقم -2
نون المالیة التكمیلي لسنة المتضمن قا، 2009سنةیولیو22ؤرخ في الم01-09من الأمر رقم 107بموجب المادة معدّل. 2003
غشت26المؤرخ في 04-10م ــر رقــــالأمم تعدیله بــم تــث. 22، ص 2009سنةوــولیــی26، الصادرة بتاریخ 44ج ر، العدد ،2009

المؤرخ 08-13من القانون رقم 68م بموجب المادة ثم تمّ . 2010سنةسبتمبرمنولالأ، الصادرة بتاریخ 50ج ر، العدد ،2010سنة
.21، ص 2013سنةدیسمبر31، الصادرة بتاریخ 68، ج ر، العدد 2014الیة لسنة المتضمن قانون الم2013سنةدیسمبر30في
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بنك الجزائرإدارةمجلس منحكما، )1("نقدیةلطة س"مجلس النقد والقرض اعتبر المشرع قدل
"السلطة"مصطلحاستعمال وهنا یثار التساؤل حول دستوریة، لتسییر هذا البنكةإداری(2)"اتسلط"
)Pouvoir(یتم بناؤها دستوریةالمؤسسات أن العلىتنصّ 1996دستور دیباجةمن 8الفقرة ن ، لأ

1963قبل دستور لأنه أنشئ،مؤسسة دستوریةیسلالجزائربنك فر فقط، إذنبموجب الدستو 
هي ،الدستوري حصر السلطات في ثلاثأن المؤسس تجدر الإشارة إلى كما ،يقانون عادبموجب و 

لى بنك ع" السلطة"رغم إضفاء صفة فإذن قضائیة،السلطة الة و تشریعیالسلطة ال، تنفیذیةالسلطة ال
تخص)Pouvoir("السلطة"أن صفةنستنتجوعلیه، هذه السلطاتفهو لا یدخل ضمن الجزائر

.السلطات الثلاث

مجلس "إنشاءتم حیث ، 10-90رقم النقد والقرضقانونفي " السلطة"مصطلح ذكر المشرعلقد 
إصدار عن طریقة نقدیة سلطوكلس إدارة البنك المركزي، الذي كان یتصرف كمج،"القرضو النقد 

إلى تم إنشاء مجلس إدارة بنك الجزائر،)4(2001عام في ، لكن )3(مالیة ومصرفیة، أنظمة نقدیة
، لبنك الجزائرالإداريتسییرالیتمتع بسلطة هذا الأخیرلم یعد ذلكبلس النقد والقرض، و جانب مج

، 11-03رقم الأمرقانون النقد والقرض الصادر بموجبیم فيالمحافظة على هذا التنظتولقد تمّ 
.توریة إنشاء هذه السلطات الجدیدةیثار التساؤل حول دسهنا و 

یمكن قبول ،الجدیدةالإداریةالسلطاتب اجتهاد دستوري حولفي غیاخلوفي أنه الأستاذیرى 
ادة ـالماعتبر أنحیث ،هذه السلطاتاء ـإنشالطریقة التي قدمها المجلس الدستوري الفرنسي لتبریر 

من )6(122المادة و 1989من دستور )5(115المادة تقابلها،1958امـلعالفرنسيدستورالمن 21

في المیادین سلطة نقدیةیخول المجلس صلاحیات بصفة : "على أنه11-03من الأمر رقم 62من المادة نص الفقرة الأولى ت-1
:الآتيیقابلها في الجریدة الرسمیة باللغة الفرنسیة النص: ...".المتعلقة بما یأتي

«Le conseil est investi des pouvoirs en tant qu’autorité monétaire, dans les domaines concernant…»,
JO n=° 52 du 27 août 2003, p 9.

: ...".الآتیةالسلطاتیدیر بنك الجزائر مجلس إدارة یخول : "على أنه11-03من الأمر رقم 19نص الفقرة الأولى من المادة ت-2
:باللغة الفرنسیة النص الآتيفي الجریدة الرسمیةیقابلها

«La Banque d’Algérie est administrée par un conseil d’administration, qui est investi des pouvoirs ci-
après…», Op.Cit, p 5.

.532ع سابق، ص ، مرجالملغى10-90من القانون رقم 19من المادة 2راجع نص الفقرة - 3
، الصادرة 14المتعلق بالنقد والقرض، ج ر، العدد 10-90م القانون رقم ل ویتمّ ، یعدّ 2001فبرایر27المؤرخ في 01-01قم أمر ر -4

.11-03إلغاؤه بموجب الأمر رقم تم وتجدر الإشارة أن هذا القانون.2001فبرایر سنة 28بتاریخ 
.520، المرجع نفسه، ص الملغى10-90رات قانون النقد والقرض رقم هذه المادة في تأشیتلقد ذكر -5

.3، مرجع سابق، ص مل والمتمّ المتعلق بالنقد والقرض، المعدّ 11-03في تأشیرات الأمر رقم مذكورةهذه المادة- 6
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وهي سلطة ،لسلطة إداریة مستقلةأمام منح القانون سلطة تنظیمیةعقبةللا تشكّ ،1996دستور 
طة تنظیمیة سلبیتمتعيالجزائر المركزي بنك الأن نعتبرعلیهو ، )1(لیست مستقلةلكن تنظیمیة

.دةمحدّ متخصصة و 

.التشریعي للبنك المركزيالأساس: الفرع الثاني
میلاد شهادة نزلةیعد بمالذي ،144- 62القانون رقم بموجب الجزائري البنك المركزي نشاءإتمّ لقد 

أول برلمانالذي یعدّ ،المجلس الوطني التأسیسيالقانونهذاحیث صادق على، هذه المؤسسة
یجب التذكیركما ، 1963دستورأن هذا القانون صدر قبلهنا إلى وتجدر الاشارة،للجزائر المستقلة

اسیةــن الأسـوانیـى القلغأ)2(10-90م ـرض رقـانون النقد والقــأن قبل، تم إلغاؤهیلم القانونهذا أن ب
)Les statuts(قة ـحلزي المــكر ـك المـنـللب)annexe (144-62م ــون رقـانــبالق)تم أنه نلاحظ، كما)3

.11- 03هذا الأخیر في تأشیرات الأمر رقم إدراج

.تعریف البنك المركزي:المطلب الثاني
تصنیفه ضمن فئة معینة من أو ،تحدید طبیعته القانونیةتعریف البنك المركزي علىقد یساعدنا

علیه و ،حدید القانون الواجب التطبیق على نشاطهتبقد یسمح ذلك كما ، في الدولةالأشخاص المعنویة
لى إنتطرق في الفرع الثانيو ،صطلاحاالبنك المركزي لغویا واتعریف إلىفي الفرع الأولسنتطرق

.الناحیة القانونیةمنتعریف البنك المركزي

.للبنك المركزيالاصطلاحيالتعریف اللغوي و :الفرع الأول
الكلمة أصلها"بنك"، فكلمة "مركزي"و"بنك"من كلمتین، البنك المركزيأو مصطلح تتكون عبارة 

یجلس علیه كانالمكان الذيتعنيالتي،)Banc(مصطبة الویقصد بها، "Banco"الایطالیة 
بؤرة محل تركیز أوتعنيالتي و ،ما كلمة مركزي فهي مشتقة من مركز، أ)4(افون لتحویل العملةالصرّ 

1- Rachid KHELLOUFI, « Les institutions de régulation », RASJEP, n=° 2, 2003, p 98.
القوانین : تلغى فور دخول هذا القانون حیز التطبیق: "الملغى، على أنه10–90من القانون رقم 214نصّت الفقرة الأولى من المادة -2

وتنص المادة ".المذكور أعلاه1962سنةدیسمبر13المؤرخ في 144–62الأساسیة للبنك المركزي الجزائري الملحقة بالقانون رقم 
:على أنه144-62قم الأولى من القانون ر 

, estles statuts figurent en annexeLa Banque centrale d’Algérie créée par la présente loi et dont«
chargée d’exerces le privilège d’émission des billets de banque en Algérie ».

، حیث تم إلغاء هذا الملحق بموجب مادة82فقرة ومادتین، وملحق یضم 17باجة تحتوي على على دی144- 62یحتوي القانون رقم -3
.10-90قانون النقد والقرض رقم 

.24، ص 1989دیوان المطبوعات الجامعیة، : الجزائر،شاكر القزویني، محاضرات في اقتصاد البنوك-4
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في النظام محوریایعني أنه یشغل مركزا ،مركزيالبالبنك هذاوصفأنضحیتّ علیهو ، )1(محورأو
.البنوك والمؤسسات المالیةالنقدي في الدولة مقارنة بالمصرفي و 

:    كما یليالقاموس باللغة الفرنسیةتم تعریف البنك المركزي فيلقد 
« Banque centrale : nom donné à la banque qui dans un pays assure l'émission
de la monnaie légale et le contrôle du volume de la monnaie et du crédit »(2).

عن غیره من البنوكهز تمیّ ، كما ذكر أهم وظیفة أساسیة"بنك"البنك المركزياعتبرذا التعریفه
.الرقابة على النقد والقرضسلطةتتیح لههذه الأخیرة، إصدار النقدوهيألا

: على أنهفوهعرّ فقهاء الاقتصاد، فتعدد وظائفهالنظر للبنك المركزي بالفقهیة لاریفتعالت دتعدّ قد ل
بحیث یؤثر على المؤسسات النقدیة ،مؤسسة حكومیة تتولى العملیات التمویلیة الهامة للحكومة"

ر على وظیفة البنك المركزي اقتصهذا التعریف.)3("بغرض مساندة السیاسة الاقتصادیة للحكومة
ألا ،المركزیةالبنوكأغلبالتي تنفرد بهاالأساسیةالوظیفة لم یذكرلكنه،للحكومةامالیاعونباعتباره 

لیس لكن ،حكومیةمؤسسة أن هذا التعریف اعتبر البنك المركزي ، كما النقدإصداروظیفةوهي
لبنك ف اهناك من عرّ و .)4(لحكومةلالبنوك المركزیةؤوس أموالر كل ملكیة أوعودتأن بالضرورة
هذا .)5("ظما للائتمانهو الذي یقف على قمة النظام المصرفي مشرفا ورقیبا ومن: "على أنهالمركزي

وعلى اقتصر على وظیفة الرقابة على الجهاز المصرفيبل ،ن طبیعة البنك المركزيالتعریف لم یبیّ 
. للبنوك المركزیةالمعترف بهامقارنة بالوظائف الأخرىحدیثةهذه الوظیفةوتعد ،تنظیم الائتمان

البنكنوت وتضمن بوسائل إصدارى الهیئة التي تتول: "ف البنك المركزي على أنهعرّ هناك من 
على السیاسة الائتمانیة في الدولة بما الإشرافویوكل إلیها ،شتى سلامة أسس النظام المصرفي

في النظامین الاقتصادي والاجتماعي، ومن هنا لا یعدو البنك على هذه السیاسة من تأثیرات یترتب 
لتي تتوصل الدولة بواسطتها إلى الهیمنة على المركزي أن یكون واحدا من المصالح العامة المتعددة ا

، 2006مكتبة لبنان ناشرون، الطبعة الأولى، : المعاصرة، بیروتیوسف محمد رضا، معجم العربیة للمصطلحات الكلاسیكیة و -1
.1458- 1457صص

2- Blanche SOUSI-ROUBI, Lexique: Banque et bourse, Paris: Dalloz, 4ème édition, 1997, p 21.
مة للنشر والترجمة والتوزیع، الطبعة شركة كاظ: النقود والبنوك، الكویت: سامي خلیل، اقتصادیات النقود والبنوك، الكتاب الأول-3

.527، ص 1982الأولى، 
أسامة محمد الفولي : اع الخاص كسویسرا، لمزید من التفصیل، أنظرـدول نجد أن بنوكها المركزیة یشارك في ملكیتها القطـفي بعض ال-4

.197-196ص، ص1997نشر، دة للـامعة الجدیـدار الج: وك، الإسكندریةـود والبنـومجدي محمود شهاب، مبادئ النق
.264، ص 1968مكتبة النهضة العربیة، الطبعة الأولى، : نبیل سدره محارب، النقود والمؤسسات المصرفیة، القاهرة-5
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تحتكرها البنوك التي الإصدارذكر وظیفة هذا التعریف.)1("في البلاداة الاقتصادیةاتجاهات الحی
على الإشرافة على سلامة النظام المصرفي و المحافظوهيوظیفة حدیثةإلى المركزیة، كما أشار 

الدولة بتطبیق سیاستها بواسطتهتقوم ،المركزي مرفقا عاماتم اعتبار البنك ذا، لالسیاسة النقدیة
هوعلى البنوك الأخرى، و البنك المركزي یمثل دور البنك المشرف : "عتبر أنهناك من او .الاقتصادیة

یحدد سعر الصرف للعملة المحلیة والعملات یضع سیاسة الائتمان، و البنك الذي تسیطر علیه الدولة،
ملة أو المصرح لها بالعمل فيعر الفائدة التي تلتزم بها البنوك التجاریة العا، كما یحدد سجنبیةالأ

إذن . دإصدار النقهيو أهم وظیفةلكنه أغفللبنك المركزي، وظائف اعدّدالتعریفهذا .)2("الدولة
البنك المركزيوظائفبعض ذكر اقتصرت علىنها لأ،ةناقصتجاءهذه التعریفاتكلنلاحظ أن

.تتباین من دولة إلى أخرىهوظائفلأن ،لهشامللا یوجد تعریفإذن ، الأخرىائف الوظدون 

.من الناحیة القانونیةلبنك المركزيغموض تعریف ا: الفرع الثاني
عنللبحث 1962تي صدرت منذ الالمتعلقة بالمجال المصرفي قانونیةالالنصوصسنرجع إلى

هذا ما یدعونا إلى ، و لبنكاهذا اسمن المشرع لم یوحدأحیث، لبنك المركزيابقانوني خاصتعریف
.أولاهذه المسألةمناقشة

.ك المركزيالخاص بالبنحید الاسمتو عدم-أولا
لبنك ا"أطلق علیهاصرفیة،أول مؤسسة مبإنشاء جزائر التقام،سترجاع مقومات السیادة الوطنیةلا

هذا البنككانعندماالهااستعمتمهذه الأخیرة، "بنك الجزائر"تسمیةتمییزه عنل" المركزي الجزائري
بنك "تسمیةدا لاستعمال عاد مجدّ ، 1990قانون النقد والقرض لعاملكن، تابعا للسیادة الفرنسیة

.)3(قبل الاستقلالتسمیة الفرنسیة المستعملةر بالتأثّ لی،"الجزائر

رقم قانونوال12- 86رقم قانونلافي " الجزائريالبنك المركزي"لقد حافظ المشرع على تسمیة
فيأما ،)4(مع الغیرهفي علاقات"جزائربنك ال"ة وهيجدیدتسمیةأضافهذا الأخیر لكن،90-10
مع ،"مجلس إدارة بنك الجزائر"یت إنشاء هیئة جدیدة سمّ تمّ ، 01-01، بموجب الأمر رقم 2001عام

وقع في هنا و ،)5("البنك المركزي"تسمیةعلى المشرع ظحافذلكمع و ،مجلس النقد والقرضالاحتفاظ ب

.264، ص 1970دار النهضة العربیة، : محمد زكي الشافعي، مقدمة في النقود والبنوك، بیروت- 1
.31، ص 1998مؤسسة شباب الجامعة، : اریة والإسلامیة، الإسكندریةأحمد محمد المصري، إدارة البنوك التج-2

.23محفوظ لعشب، الوجیز في القانون المصرفي الجزائري، مرجع سابق، ص - 3
.522الملغى، مرجع سابق، ص 10- 90من القانون رقم 12راجع نص المادة - 4
.4، ص ابقسمرجع ملغى،،01- 01من الأمر رقم 5و2دتین راجع نص الما-5
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في هذا البنكبةخاصتسمیةاللأن هذهالإدارة،مجلس مع"بنك الجزائر"دمج تسمیةتناقض عندما
عكس ذلك یعني القولو ،مجلس إدارة البنك المركزيالتسمیة الصحیحة هيفمع الغیر، إذن هعلاقات

.نفس الشخص المعنوياسمین لجودو 

)1(أربع مراتتذكر حیث،"بنك المركزيال"، الأولى هي تسمیتینذكرف، 11-03مر رقم الأأما

عندما "ائربنك الجز "، أما التسمیة الثانیة فهي العربیة والفرنسیةتینباللغر المحرّ نص هذا الأمر في
، زائرللجفترة الاحتلال الفرنسيخلالاستعملتتسمیةهذه العلما أن ،یدخل في علاقات مع الغیر

هذه المؤسسة توحید اسم یجبوعلیه.إنشاء البنك المركزي الجزائريبعدمباشرة لكن تمّ التخلي عنها
یعتبر الذي، 144-62القانون رقم تي وردت فيال،"الجزائريالبنك المركزي"والمحافظة على تسمیة

من هذاقد والقرض،لأن النص الخاص یقید النص العام، أي قانون الن،بهذه المؤسسةنصا خاصا
نشاءإأن معاهدةوتجدر الإشارة.من جهة أخرىهذا ، المؤسسات المصرفیةباقيه عنلتمییز و ، جهة

الذي ، (BCE)"البنك المركزي الأوروبي"سمیتوحیدةمركزیةمؤسسةأنشأت،بيو الأور الاتحاد 
لدوللبنوك المركزیة الأما، 1998ن من سنةفي جوا"الیورو"هي موحدةعملة نقدیة أصبح یصدر 
.)2((BCN)"ةالبنوك المركزیة الوطنی"تسمیةفأطلق علیها،الأوروبيالاتحادالأعضاء في

.1990للبنك المركزي قبل سنةف التشریعيالتعری- ثانیا
القانون ثم صدر، الجزائريالبنك المركزيالذي أنشأ144-62القانون رقم صدر1990عامقبل 

.06- 88القانون رقمبموجبالمعدّل القرض،بنظام البنوك و المتعلق12-86رقم 

.144-62نون رقم القاتعریف البنك المركزي في-أ
صدرت بعده، على لتيالمصرفیة اعلى خلاف التشریعاتو ،144- 62لقد احتوى القانون رقم 

وكـــنا للبــــبنكارهـــــم اعتبـتحیث ، الجزائرياء البنك المركزيــكیفیة إنشاس و ــأسدیباجة بیّنت
(la Banque des Banques) ، اط ـــــك احتیـــبنو(Banque de réserve) ،دارومؤسسة إص

)institut d’émission .( ت إلى منح البنك المركزيأن إرادة المشرع اتجههذه الأوصاف یتضحمن
تتماشى مع تكن لا أن هذه الإرادة لمالدول، إنفس الوظائف التي تتمتع بها البنوك المركزیة في أغلب 

، 11- 03م ـر رقـن الأمـم62ادة ـن المـم" ب"ى مقطع ـ، والفقرة الأول46ادة ـن المـم4الفقرة ، 41المـادة ، 2من المادة 3رة ـع الفقـراج-1
. 10، 8، 3ص مرجع سابق، ص 

2- Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, journal officiel de l’union européenne de
26/10/2012, www.ecb.europa.eu/ecb/legal/1341/1342/htm/endex.fr.htm
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تم، مع أنهحداثة البنك المركزي الجزائري، فمثلا كان امتیاز إصدار العملة بید السلطة التنفیذیة
.هذا الامتیازممارسة تفویض البنك المركزي ب

ن ة الأولى من المادة الأولى مالفقر فنك المركزي، ف البعرّ أول نص144-62القانون رقم یعدّ 
، أما)1(یتمتع بالشخصیة المدنیةة وطنیةیممؤسسة عمو اعتبرته، ساسیة للبنك المركزيالقوانین الأ

دة یحمؤسسة و المركزي لبنكاإذن ف،)2(اعتبرته تاجرا في علاقاته مع الغیر2الفقرة الأولى من المادة 
الشخصیة عبارة ستعملاالتقنین المدنين لأثیر غموضا، تالشخصیة المدنیةعبارة لكن،ذات وجهین

الباب الثاني من الكتاب الأولأنحیث،أو الشخصیة القانونیة«personnalité morale»المعنویة 
الشخصیة فإذنص المعنویة، الأشخاالأشخاص الطبیعیة و ، ص القانونیة في نوعینالأشخاحصر منه

.)3(قانونیةخصیة الالشهيةلتسمیة الصحیحافوعلیه، من الأشخاص القانونیةالیست نوعالمدنیة
البنك راعتباتم حیث ، سسات الصناعیةتمویل المؤ یخصصدر نص تنظیمي1964في عام و 

مؤسسة "اعتبره ، 144-62القانون رقم لأنة،قانونیغیرهذه التسمیة، لكن)4("منظمة مالیة"المركزي 
".عمومیة وطنیة

.12-86رقم القانون تعریف البنك المركزي في-ب
ات ـــســالبنك المركزي ومؤس: "على أن12-86م ـــرقانونـقالمن 15لمادة الفقرة الأولى من اتنصّ 

هذا النص ارنةــــمقعند "....اليـــتقلال المالاسومیة تتمتع بالشخصیة المعنویة و ــمسات عــالقرض مؤس
ساوى بین البنك ، )5(12-86انون رقم ــلقوارد في اــریف الالتعأن ظــنلاح144- 62م ــانون رقــــالقعــم

لاستعم،في النص باللغة الفرنسیةالمشرعحیث إن ،الأخرىالمؤسسات المصرفیةبین المركزي و 

نصّت الفقرة الأولى من المادة الأولى من القوانین وقد تم تحریره باللغة الفرنسیة، 144-62تجدر الإشارة هنا إلى أن القانون رقم -1
:على أنلغاؤها،الملحقة بهذا القانون، والتي تم إالأساسیة للبنك المركزي

« La Banque centrale d’Algérie dénommé ci-après "La Banque centrale", est un établissement public
national doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière ».

: أنعلى144-62لملغاة، الملحقة بالقانون رقم من القوانین الأساسیة للبنك المركزي، ا2تنص الفقرة الأولى من المادة -2
« La Banque centrale est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers »

، 78تضمن القانون المدني، ج ر، العدد ، ی1975سبتمبر سنة 26المؤرخ في 58-75مر رقم الأمن 51و49راجع نص المادتین -3
.مل ومتمّ ، معدّ 1975سبتمبر سنة 30بتاریخ الصادرة

مباشرة البنك المركزي الجزائري بشأن، 1964یونیو 8المؤرخ في 176-64المادة الأولى من المرسوم رقم الفقرة الأولى من راجع-4
.101، ص 1964یونیو 19یخ ، الصادرة بتار 7والصندوق الجزائري للتنمیة في تمویل المؤسسات الصناعیة المسیرة ذاتیا، ج ر، العدد 

هناعرّفا البنك المركزي الجزائري، و كلا هذین النّصینو ، 12-86ضمن تأشیرات القانون رقم 144-62تم إدراج القانون رقم لقد -5
.                                                                                                                10-90تم إلغاؤه بموجب القانون رقم12-86أن القانون رقم تجدر الاشارةتطرح مسألة وجود تعریفین مختلفین لهذا البنك، و 
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الذي یعتبرالبنك المركزيولیسالبنوكك،شركةمقاولة أو یترجم إلىالذي، )entreprise(مصطلح 
) établissement(مصطلح استعمل،الفرنسیةالمنشور باللغة144-62انون رقم قاللأن، مؤسسة
.مؤسسةترجم إلىالذي ی

،)1(تمویل الاقتصادبلهسماحتم الف،ام جدیدة للبنك المركزيمه12-86القانون رقم لقد أضاف
یرجع للأزمة ،شك أن تكلیفه بهذه المهمةولا،ل الاقتصادموّ یالبنوككبقیة كانهمعنى ذلك أن

.انهیار أسعار البترولبعد، 1986عامعرفتها الجزائر الاقتصادیة التي 

.06-88القانون رقم نك المركزي فيتعریف الب-ج
من الإصلاحات جملة، باشرت السلطات العمومیة 1986انهیار أسعار البترول عامبعد 

بتعریف جدید للبنك جاء الذي ، 06- 88صدر القانون رقم في المجال المصرفيف،ةالاقتصادی
مؤسسات القرض مؤسسات عمومیة البنك المركزي و ": على أن2نصت المادة إذالمركزي،

اقتصادیة، تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي وتقوم بمقتضى وظیفتها الاعتیادیة بالعملیات 
وى اوس"مؤسسة عمومیة اقتصادیة"ره ااعتبتمّ ف، لبنك المركزيد هذا النص طبیعة احدّ ".یةالمصرف

إلى نفس القانون الخاص بالمؤسسات هخضوعبذلكقد یفسر، و بینه وبین المؤسسات المصرفیة
ن رقمو ناالقن، لأشركةلیسزي ـالبنك المرك، لكنشركات ذات أسهمالتي تعد، العمومیة الاقتصادیة

)établissement(سة سمؤ مؤسسة عمومیة وطنیة، أي هو هعتبر ا، ااصخانصیعدالذي ،62-144
لشكل القانوني للبنك دان اتطرح مشكلة وجود نصین مختلفین یحدّ ، كما(entreprise)ولیس شركة

.  ، لم یتم إلغاؤه144-62القانون رقم المركزي، مع أن

مؤسسة عمومیة اقتصادیة، لأن الجزائريالبنك المركزيعندما اعتبر،الصوابلقد جانب المشرع
یثیر التباسا مع المؤسسات، كما أنهقانوناكلّف بهاالموظائفالمعالبتةسبیتنالاالوصفهذا

زت، أنها تمیّ 1990الصادرة قبل النصوص التشریعیةلاحظ على نإذن .العمومیة الاقتصادیة
.ذه المؤسسةلهدعلى تعریف موحّ ستقرارلااعدم و تناقض ب

. 1990التعریف التشریعي للبنك المركزي بعد سنة -ثالثا
في قانون ثمالملغى،10-90القرض رقم قانون النقد و تعریف البنك المركزي فيسنتطرق إلى

.، المعدّل والمتمّم11-03م الأمر رقالنقد والقرض الصادر بموجب

.1430، الملغى، مرجع سابق، ص 12- 86من القانون رقم 51راجع نص المادة - 1
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.10-90قانون النقد والقرض رقم تعریف البنك المركزي في-أ
تتمتع وطنیةمركزي مؤسسةالبنك ال: "على أنالملغى، ،10-90رقم من القانون 11المادة تنص

معهذا النصمقارنةعند ".:المعنویة والاستقلال المالي وهو یخضع للأحكام التالیةبالشخصیة 
" عمومیة"عن مصطلح لاستغناءاأنه تمنلاحظ، 12- 86رقمقانونالو )1(144-62رقمقانونال

."وطنیةمؤسسة "على عبارةوالمحافظة

.المتعلق بالنقد والقرض11- 03رقم لأمرافيتعریف البنك المركزي -ب
بنك الجزائر مؤسسة وطنیة : "على أنم، ل والمتمّ ، المعدّ )2(11-03رقم الأمرمن 9المادة تنص

.مع الغیرهیعد تاجرا في علاقاتو ،تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي
.ویحكمه التشریع التجاري ما لم یخالف ذلك أحكام هذا الأمر

.المحاسبةمجلسورقابةالمحاسبة العمومیةتیخضع لإجراءاولاویتبع قواعد المحاسبة التجاریة 
.")3(كما لا یخضع إلى التزامات التسجیل في السجل التجاري

، وهنا نفسهالوقتفي"تاجرا"و"مؤسسة وطنیة"یعد بنك الجزائرن فإ،الفقرة الأولىحسب نص
غموض أیضا یكتنفه ،بالتاجرأن وصف بنك الجزائركما، غامضة"مؤسسة وطنیة"أن عبارةلاحظن

من التسجیل في السجل صراحة أعفته ، آنفاالمذكورة 9المادة نفس من4خاصة أن الفقرة ،ولبس
، بحیث تم ى بنك الجزائرالقواعد القانونیة التي تطبق علطبیعةحدّدتف2الفقرة أما.التجاري

ة التي یخضع لهایقواعد المحاسبالطبیعة حدّدت3الفقرة أن، كما صلللتشریع التجاري كأإخضاعه
، ولالا یخضع لقواعد المحاسبة العمومیةأنهعلىالمشرعدأكّ وهنا،قواعد المحاسبة التجاریةوهيألا 

.لرقابة مجلس المحاسبة

لقلنا ،ذلكعلىلأنه لو لم یتم النص ،من التسجیل في السجل التجاريبنك الجزائرتم إعفاءلقد
لقواعد المحاسبة أخضعهو المشرع اعتبره تاجراللتسجیل في السجل التجاري، خاصة أنیخضعأنه

لقواعد القانون یخضع ، كماصلكأللتشریع التجاريیخضع الجزائربنك أن ستنتجنإذن، التجاریة

كما نشیر . ائريبالقوانین الأساسیة للبنك المركزي الجز خاصةمادة82به نون یحتوي على مادتین وملحقأن هذا القاتجدر الاشارة-1
نلاحظ أن القانون ،214، فبالرجوع إلى نص المادة 10-90في تأشیرات قانون النقد والقرض رقم 144-62إلى أنه تم ذكر القانون رقم 

دیل لم یتم تع، ومع ذلكیضم مادتین فقطنون هذا القاأصبحوعلیه، ین الأساسیة الملحقة بهالقوانألغیت، بل لم یتم إلغاؤه144-62رقم 
."les statuts de la Banque centrale d’Algérie":، الذي بقي عنوانه یتضمن عبارة144-62القانون رقم 

، لأن "معدل ومتمم"دون ذكر عبارة المتعلق بالنقد والقرض،10-90أنه تضمن القانون رقم 11- 03نلاحظ على تأشیرات الأمر رقم -2
.  01-01بموجب الأمر رقم 2001كان عام طرأ علیه، وأهم تعدیل 2003قبل عام هلیعدتم تهذا القانون 

.11-03، الذي عدّل الأمر رقم 2010سنةغشت26المؤرخ في 04-10الأمر رقم من 2أضیفت هذه الفقرة بموجب المادة -3
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أمام مجلس عنهالصادرة مة والقرارات الفردیةالأنظطعن في لا، كنص صریحعند وجود العام 
، غیر لقواعد القانونیة التي یخضع لهالتبعاجزائرف بنك العرّ قد مشرع الإذن نستنتج أن.)1(الدولة

القوانین التي ، كما أن بسبب عدم دقة المصطلحات المستعملةقى غامضةتبطبیعته القانونیةأن
. لهموحدةستقر على صفة لم ت،هتعاقبت على تنظیم

.صعوبة تحدید الطبیعة القانونیة للبنك المركزي:المطلب الثالث
بنك الجزائر مؤسسة وطنیة : "على أن11-03رقم الأمرمن 9قرة الأولى من المادة تنص الف

ذكر عدة هذا النص ."، ویعد تاجرا في علاقاته مع الغیرتتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي
صعوبة في تحدید الطبیعة تخلق، هذه المصطلحات"اجرات"،"وطنیة"، "مؤسسة":، هيمصطلحات

.لقانونیة لبنك الجزائرا

.نويالبنك المركزي شخص مع: الأولالفرع 
زه عن تمیّ ماتمقوّ بیتمتعكل شخص معنويفإن من القانون المدني، 50ص المادة نحسب

في الحدود أهلیة، قلةمستذمة مالیةله على الخصوصف، شخصیة قانونیةبالتي لا تتمتعالأشخاص
یتمتع ، وبما أن بنك الجزائرحق التقاضيبیتمتعو نائب یعبر عن إرادته،موطنالتي یقررها القانون،

من الأمر رقم 9المادةنتطبیقا لنص الفقرة الأولى م،ذمة مالیة مستقلةلهف،الشخصیة المعنویةب
لمادة نص اتطبیقا لوله حق التقاضي،البنكهذا عن إرادة ریعبهو من المحافظأن ، كما 03-11
مدینة وهي،مركز إدارتهفیه ان الذي یوجد لمكهو اف،أما موطن بنك الجزائر،نفس الأمرمن 16

.من نفس الأمر11لفقرة الأولى من المادة انصحسبالجزائر، 

.ذو طابع عموميالبنك المركزي شخص معنوي-أولا
مملوك هرأسمالن أأهمها، أوجهعدة نمطابع عموميذوا معنویا شخصبنك الجزائریعتبر

نصلتطبیقا،مرسوم رئاسيموجب بتم تعیینهیبنك الجزائرأن محافظكما،)2(للدولةبصفة كلیة
ةیلمؤسسات والهیئات العموماخصأن التعیین بهذه الطریقة یولاشك،1996ن دستور م78المادة 

نه مكّ كمــا ، )(3لدولةباخــاصةالیةــممؤسسة رــزائــبنك الجرع منفقد جعــل المشافة إلى ذلكــإض، فقط
راراتـقدارـیتمتع بسلطة إصأصبحاصة أنهــخامة، ــسلطة العزات الاــامتیالــمن استعمأیضــا 

.11، مرجع سابق، ص 11-03من الأمر رقم 65راجع نص المادة - 1
- .4، ص نفسهمرجع ال، 11- 03من الأمر رقم 10المادة راجع نص 2

.9، المرجع نفسه، ص11-03من الأمر رقم 49راجع نص المادة -3
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هذه ونتیجة إلى ذلك تم إخضاع،لتنظیم وضبط النشاط المصرفيفردیةقرارات و )أنظمة(تنظیمیة
.)1(مجلس الدولةوبالتحدید ،الإداريلرقابة القضاءالقرارات

ممارسة حق و من إمكانیة دخول المساكن)2(جزائربنك الفین فيالمحلّ عوانالأن المشرعلقد مكّ 
ارسة صمیم ممالمهمة تعد منهذه ف،)3(الجمركيالجبائي و ینیعا في التشر مالمنصوص علیهالإطلاع

اعلى غرار موظفو ،نو عمومیالعوان الأنزلةبمهؤلاء الأعوانعتبر نذلكبامتیازات السلطة العامة، و 
لبنك المركزيونیة الخاصة باالأحكام القانعرض بعد إذن .أعوان الجماركو المفتشیة العامة للمالیة

نقول أنه، القانونیةطبیعتهدیحدّ أو حكم قضائيوفي ظل غیاب نص قانوني صریح،الجزائري
. وميذو طابع عمشخص معنوي 

ره ث اعتب، بحی)(Banque de Franceبنك فرنسا الطبیعة القانونیة لع الفرنسيالمشر دلم یحدّ 
محكمة بموجب قرارهذه المسألة فصل في القضاء الفرنسي لكن،)4(یعود للدولةذات رأسمالمؤسسة
يشخص عمومبأنهبنك فرنساتاعتبر حیث ، 1997سنةجوان16بتاریخ الصادر التنازع 

)personne publique ( وفي نفس مجموع النصوص القانونیة المنظمة لهوذلك استنتاجا من ،
، بنك فرنسا 2000سنةمارس22الاتجاه اعتبر مجلس الدولة الفرنسي، في قراره الصادر بتاریخ 

وضع السیاسة النقدیة، التسییر الأفضلبمهام المرفق العام وعلى رأسهافمكلّ " شخص عمومي"أنهب
اعتبر مجلس لنظام الدفع والمقاصة واستقرار النظام المصرفي، كل هذه المهام ذات طابع إداري، كما

، ومیةـسات العمـائفة المؤسـولا ینتمي إلى ط،ومیةـالبنك لیس له طابع المؤسسة العمهذا أن بالدولة
ص القضاء لخهسات، وعلیـن باقي المؤسزه عـزات تخصه وتمیـمیویتمتع باصةـلكن له طبیعة خ

سة ــطابع المؤسه لس ــولی، (personne publique)عمومياشخصیعدرنسي إلى أن بنك فرنسا ـالف
الذي أنشأ سنة ) Bank of England(أما بنك انجلترا .)établissement public()5(ة ومیـالعم

.11، صالسابقمرجع ال، 11- 03من الأمر رقم 65و64ین راجع نص المادت1-
شروط وكیفیات تعیین بعض الأعوان والموظفین المؤهلین ، یتضمن 1997یولیو سنة 14المؤرخ في 256-97مرسوم تنفیذي رقم -2

یولیو 16، الصادرة بتاریخ 47التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، ج ر، العدد مخالفةلمعاینة 
.4، ص 1997سنة 

بقمع المتعلق22-96، الذي عدّل وتمّم الأمر رقم 2003فبرایر سنة 19المؤرخ في 01-03من الأمر رقم 11راجع نص المادة -3
فبرایر 23، الصادرة بتاریخ 12مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، ج ر، العدد 

.19، ص 2003سنة 
4- Thierry BONNEAU, Droit Bancaire, paris: Montchrestien, 3éme édition, 1999, p 94.

: لمزید من التفصیل، أنظر كل من-5
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ومي، حیث كانالعمطابعه علىدفإن القانون الأساسي لهذا البنك أكّ ، 1946م سنة وأمّ 1694
.)1(تأمیمهقبلمؤسسة مستقلة عن الدولة

.اخاصامعنویالیس شخصالبنك المركزي - ثانیا
تاجرا في علاقاته مع الغیر، بنك الجزائریعد ّ ،11-03رقمالأمرمن 9نص المادة بمقتضى

التشریع هو شخص معنوي خاص یخضع إلى،بصفة التاجروكما نعلم أن كل شخص یتمتع
یحكمه ...":على أن بنك الجزائرالمادة هذهمن2الفقرة في المشرعنص في هذا الصددو ،يجار الت

،"هذا الأمرما لم یخالف ذلك أحكام"عبارة ف".مرا لم یخالف ذلك أحكام هذا الأالتشریع التجاري م
ك الجزائربنقراراتأخضعالمشرعأنحیثجاري،تطبیق قواعد قانونیة أخرى غیر التشریع التتسمح ب

منقواعدتجمع بین،قواعد قانونیةإلى یخضع بنك الجزائرن أمعنى ذلك الإداري،رقابة القضاءل
كل ضم في تأشیراته11–03رقم الأمرأنالقانون الخاص، وهنا نلاحظ منقواعدالقانون العام و 

.قانون التجاريالمتضمن ال59-75رقم الأمر، و المتضمن القانون المدني58-75رقم الأمرمن 

التي الوظائفطبیعةلا یستقیم معغریبوصفهي،إضفاء صفة التاجر على بنك الجزائرإن 
ةباقالر و النشاط المصرفيمهمة ضبطك،بالمصلحة العامةلها علاقةيالتتلك ، خاصةیضطلع بها

سلامة النظام و ليالماو مهمة الحرص على الاستقرار النقديالبنوك والمؤسسات المالیة، وكذلكعلى
بنك اعتبر أن المشرعومع.وغیرها من المهام التي تهدف إلى تحقیق المنفعة العامة، )2(صرفيالم
من بدلیل أنه معفى،صفة التاجرلا یعني اكتسابهفهذا،للتشریع التجاريأخضعهو تاجراجزائرال

عندما اعتبراقوفّ میكنلم رع المشفإذن.وهدفه لیس تحقیق الربح، )3(التسجیل في السجل التجاري
مصطلح أنخاصة ،لتشریع التجاريللى خضوعه یكتف بالنص ع، فكان علیه أناتاجر الجزائربنك

وهنا مصطلحات القانون العام، یقترب أكثر منو ،القانون التجاريعن اغریبیعد " المؤسسة الوطنیة"

- André DE LAUBADERE, Traité de droit administratif, Tome 1, Paris : librairie général de droit et de
jurisprudence, 16ème édition, 2001, p 319.
- Gilbert ORSONI, « Organisation administrative et professionnelle du commerce », Revue trimestrielle
de droit commercial et de droit économique, paris: DALLOZ, n=° 3/2000, pp 603, 604.

.53محفوظ لعشب، الوجیز في القانون المصرفي الجزائري، مرجع سابق، ص - 1
.11، مرجع سابق، ص 04-10قم معدلة ومتممة بالأمر ر 11-03من الأمر رقم 35راجع نص المادة - 2
، ونشیر هنا أن المشرع 04-10بموجب الأمر رقم 2010لة عام المعدّ 11-03من الأمر رقم 9راجع نص الفقرة الأخیرة من المادة -3

عفاء، لم ینص على هذا الا11-03أعفى البنك المركزي من التسجیل في السجل التجاري، إلا أن الأمر رقم 10- 90قانون رقم الفي 
.تدارك هذه المسألة وأعفى صراحة بنك الجزائر من التسجیل في السجل التجاري،04-10لكن الأمر رقم 
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فیما ، )1(الوطنیةةلسیادرمزا لذا الأخیرهیعد، كماالجزائرنكبرأسمالكل الدولة تمتلك نجد أن
.یخص إصدار العملة النقدیة

الأوروبي للبنوك المركزیة والبنك المتضمن القوانین الأساسیة للنظام 4إلى البروتوكول رقم بالرجوع 
عن ، بل تم الاعتراف له بشخصیة قانونیة مستقلةتاجراهلم یتم اعتبار هذا الأخیر بى، فمركزي الأورو ال
النظام الأوروبي كییف طبیعةت، وهناك من قال بإمكانیة)2(وحكومات دول الاتحاد الأوروبيیئات ه

ممركزة على مستوى القرارات الخاصة بالنقد كل ن الفیدیرالي، لأالنظام ب)SEBC(للبنوك المركزیة
ى مستوى علأي لقرارات یكون بصفة لامركزیة،، لكن تطبیق هذه ا)BCE(بيالبنك المركزي الأورو 

. )BCN()3(البنوك المركزیة الوطنیة

.طبیعة خاصةشخص معنوي ذوالبنك المركزي-ثالثا
یخضع إلى على أساس أنه،)4(من نوع خاصامعنویاشخصیعد جزائربنك الهناك من اعتبر أن

طائفةىلا هو شخص ینتمي إلف،الأخرىالأشخاص المعنویةعنتمیزه قانونیةقواعد مجموعة
. الخاصةالمعنویة الأشخاص ولا هو شخص ینتمي إلى طائفة، الإداریةالأشخاص المعنویة العمومیة

دیسمبر9بتاریخالصادرالفرنسي، في رأیه الاستشاريمجلس الدولة اعتبرتقریباوفي نفس المعنى
المؤسساتضمن طائفةلا یمكن تصنیفه(Banque de France)أن بنك فرنسا ،1999سنة

كما ، )«personne publique «sui generis(خاصةهو شخص عمومي ذو طبیعة لعمومیة، بل ا
ك فرنسا مؤسسة لم یعتبر بن2000سنةمارس22قراره الصادر بتاریخ أن مجلس الدولة الفرنسي في

تقریبا تم اعتبار البنكفي نفس المعنىو . )5(هتخصخاصة ویتمتع بمیزاتطبیعةعامة، بل اعتبره من
.)6(القطاع الخاصمیزاتیتمتع ببعض و عمومیة من نوع خاص سلطة)BCE(المركزي الأوروبي 

، المجلة الجزائریة للعلوم "الإصلاحات المصرفیة في القانون الجزائري في إطار التسییر الصارم لشؤون النقد والمال"الجیلالي عجة، -1
.114، ص 2/2009العدد القانونیة الاقتصادیة والسیاسیة، 

2- Protocole n=° 4 sur les statuts du système européen de banques centrales et de la banque centrale
européenne, journal officiel de l’Union Européenne de 26.10.2012, Op.Cit, pp 230-250.
3- Denise FLOUZAT OSMONT D’AURILLY, Op.Cit, p 87.

.53، ص 1997دیوان المطبوعات الجامعیة، : محفوظ لعشب، سلسلة القانون الاقتصادي، الجزائر- 4
5- Marie-Christine ROUAULT, Droit administratif, Paris: Gualino éditeur, 2001, p 117.
6- Hanspeter K.scheller, La Banque Centrale Européenne, Histoire, rôle et fonctions, Francfort-sur-
main, 2eme édition 2006, p 155.
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تعلق بالتعیین في الوظائف الم،1999أكتوبر 27المؤرخ في 240- 99رئاسي رقم المرسوم الإن 
صصة المتخالإدارات"ضمنتعیین نواب محافظ البنك المركزيطریقةجدر أ،المدنیة والعسكریة للدولة

قدإرادة المشرعأنبینیتهذا العنوان من ، )administrations spécialisées de l'Etat()1("للدولة
.أو متخصصةشخص معنوي عمومي ذو طبیعة خاصةيالبنك المركز إلى اعتبارصراحة،اتجهت

.يالمذات طابع وطنیةعمومیة البنك المركزي مؤسسة: الفرع الثاني
منذ وذلك ،الجزائريبنك المركزيلباةواضحو ةمحددةقانونیأو طبیعة شكل لىعالمشرعلم یستقر

.، المعدّل والمتمّم11-03الأمر رقم صدورحتىو 144-62القانون رقم بإنشائه

.للبنك المركزيغموض الشكل القانوني-أولا
ومیةـسة عمـمؤس"ريــالجزائزيــالبنك المرك، اعتبر144- 62م ـــــانون رقــــالقالمشرع فينلاحظ أن

"ةــومیــــــسة عمـمؤس"ره ــــــاعتبــبعد ذلك مــــث،)2(établissement public national)("نیةـوط
(entreprise publique)ادیةـومیة اقتصـمؤسسة عم"اعتبرهثم،)3(12- 86انون رقم ــالقفي"

)entreprise publique économique(06-88نون رقم اـالقفي)رقم رضـقد والـالنقانونقامأ، )4
établissement"وطنیةسة ـــمؤس"رهــبعتاـف، )6(11-03م قر ر مالأده ــوبع، )5(90-10 national)(.
هذا المصطلح باللغة دحّ و و ،مؤسسةبالالبنك المركزياستقر على وصفشرع أن المنلاحظإذن

ارةــتو (entreprise)رهـعتباارةتف،دة الرسمیةـفي الجریوردا مكنسیةباللغة الفر هدلم یوحّ ، لكن العربیة
"عامة"ة العربیة بین باللغالمصطلحاتدیوحّ لم أنه كما، )établissement()7(رهــبیعترىأخ
.باللغة الفرنسیةالمحررة في الجریدة الرسمیةذي وردال)publique(مصطلحمقارنة ب،"عمومیة"و

، 1999أكتوبر سنة 31، الصادرة بتاریخ 76، العدد ج ر،240-99الرئاسي رقم من المرسوم2الفقرة الأولى من المادة راجع-1
.4ص 
الملغاة بموجب قانون النقد ، 144-62قم الملحقة بالقانون ر الجزائريدة الأولى من القوانین الأساسیة للبنك المركزيراجع نص الما2-

.10-90والقرض رقم 
.ملغى، 12-86القانون رقم من15راجع نص المادة 3-

.55، مرجع سابق، ص 06-88المادة الأولى من القانون رقم ص الفقرة الأولى منراجع ن -4
.522، الملغى، مرجع سابق، ص 10- 90من القانون رقم 11راجع نص المادة 5-
.4سابق، ص ، مرجع 11- 03من الأمر رقم 9راجع نص المادة 6-
المقاولة العمومیة، لمزید من التفصیل حول الفرق بینأیضایقصد بهاو بالمشروع العمومي، )entreprise publique(عبارة تترجم -7
مطبعة : النشـاط الإداري، الجزائر: نـاصر لبـاد، القـانون الإداري، الجزء الثاني: ، أنظر)établissement(و ) entreprise(صطلحيم

SARP ،176، 175ص، ص2004، الطبعة الأولى.
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.نك المركزي مؤسسة وطنیةالب- ثانیا
خاصة ،)1(القانونیةطبیعتهشكله أوأن یحدّددون ،"مؤسسة وطنیة"بنك الجزائرلقد اعتبر المشرع

وهنا ، وفضفاضاغامضاعدی،11-03رقم الأمرمن 9مادة النصرد فياو ال"وطنیة"مصطلح أن 
بعد الاستقلال المركزي الجزائريك عند إنشاء البنآنذاك،كان له مبررهیمكن القول أن المشرع 

عملة نقدیة إصدار خاصة وظیفة، في المجال النقدياسترجاع مقومات السیادةوذلك بهدف ، مباشرة
صفةلم یصبغ على بنك الجزائرالمشرعنلاحظ أنكما ، التي تعتبر رمزا للسیادة الوطنیة،وطنیة

.ةكلیبصفة لدولة لأن رأسماله مملوكمع،"العمومیة"

لها علاقةالوطنیةصفة كأن و ، التي تم تأمیمهالمؤسساتبالنسبة ل" وطنیة"مصطلح یستعملقد
الدولة سیادة لباعتباره تابعا،على بنك الجزائرصفةهذا الداع الیوم لإضفاء لاإذن، السیادةب

بموجب هحلبجوازدم هذامؤسسة سیادیة، لكن قد یصطأنهدلا إذا كان المشرع یقصإ،یةالجزائر 
"وطنیة"مصطلحهناك من اعتبرلكن .11-03رقم الأمرمن 12المادة تطبیقا لنص،قانون عادي

حتى ، بل تشترك فیها اص العمومیةحكرا على الأشختعدلاهذه الصفةلأن ،محلهلیس في
، یةجنسالبمعیار لها علاقة صفة الوطنیة ، أي أن)2(بصفة المواطنةالتي تتمتعالخاصة الأشخاص 

و المؤسسات الوطنیة تقترب أكثر من الشركات أیعتبر أنو ،هناك من لا یستعمل هذا المعیارلكن
).établissement public()3(المؤسسات العمومیة

عبارة تتضمّن،)4(2011المعدل عامنون الصفقات العمومیةقامن24المادة نصنلاحظ أن
تحدد المشاریع : "على أنه3الفقرة حیث نصتبع مرات،أر " لةالمؤسسة الوطنیة السیادیة في الدو "

أعلاه وطبیعة الاستثمار بموجب الأولىالتي یجب أن تكون محل تعهد بالاستثمار المبین في الفقرة 
أو الهیئة الوطنیة المستقلة أو الوزیر المعني، سلطة المؤسسة الوطنیة السیادیة في الدولةمقرر من 

حسب العبارة التي وضعنا ".لمؤسسات أو الهیئات التابعة لهالنسبة لمشاریع ابالنسبة لمشاریعها أو با

ان وأمنه، التي تعد مؤسسة بعض المؤسسات الوطنیة تم تحدید طبیعتها القانونیة بصفة صریحة، كالمؤسسة الوطنیة لاستغلال الطیر 1-
تضمن تعدیل القانون ، ی1991سنةومای18المؤرخ في 149-91عمومیة ذات طابع اقتصادي وتجاري، راجع المرسوم التنفیذي رقم 

.891، ص 1991سنةمایو29، الصادرة بتاریخ 25الأساسي للمؤسسة الوطنیة لاستغلال الطیران وأمنه، ج ر، العدد 
،2006ة، دار الخلدونی: من اشتراكیة التسییر إلى الخوصصة، الجزائر،، قانون المؤسسات العمومیة الإقتصادیةالجیلالي عجة-2

. 19-18صص
3- Bernard CHENOT, Organisation économique de l’Etat, Paris: DALLOZ, 1965, p 303.

أكتوبر 7المؤرخ في 236-10رئاسي رقم المرسوم یعدل ویتمم ال،2011ارس سنة ـؤرخ في أول مـالم98-11م ـي رقـاسـوم رئــمرس4-
.14، ص 2011مارس سنة 6، الصادرة بتاریخ 14ج ر، العدد ، ومیةــات العمــ، یتضمن تنظیم الصفق2010سنة 
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كأن كل مؤسسة ، و "السیادة"مصطلحو " المؤسسة الوطنیة"عبارةبینهذا النصجمعتحتها خط، فقد 
على أساس أن المشرع اعتبرهینطبق على بنك الجزائر،ولا شك أن هذا الوصف طنیة تعد سیادیة،و 

ألا وهي وظیفة إصدار العملة ،البنوك المركزیةأجلهامن تأنشئأهم وظیفة بكلّفهو ،سسة وطنیةمؤ 
إصدارعملیة أن ،في هذا الصدد اعتبر القضاء الجزائريو للسیادة الوطنیة،االتي تعد رمز ،یةالنقد

. )1(أعمال السیادةمنتعد سحب العملة و 

یقابلها في النص ،"سات الوطنیة للدولةالمؤس"عبارةذكر،240-99المرسوم الرئاسي رقم نإ
الأعلىحصرها في المجلس حیث ، )institutions nationales de l'Etat(باللغة الفرنسیةالمحرر 

للأمن، مجلس مصف الاستحقاق الوطني، مجلس المنافسة وكل مؤسسة أو هیئة منشأة بموجب 
ذكره مع هذه الهیئات، في حینتمفلم ی،ومع أن البنك المركزي یعد مؤسسة وطنیة، )2(مرسوم رئاسي

"وطنیة"مصطلحیبقىإذن . الرئاسيتم النص على طریقة تعیین المحافظ ونوابه في هذا المرسوم
أغلبنلاحظ أنلكن، العمومیةمؤسساتالبعض تسمیة فيیستعملزال، بحیث لا یاغامض

ساتمؤسال، كة لهاالنصوص المنشئفي القانونیةتهاطبیعشكلها أو تم تحدید ،وطنیةالالمؤسسات
أما بنك ، )4(داريالإطابع العمومیة ذات الاتمؤسسالأو ،)3(تجاريالصناعي و الطابع العمومیة ذات ال

. وهنا تطرح مسألة طبیعته القانونیةمؤسسة وطنیة، اعتباره فتمالجزائر

.عموميذات طابع البنك المركزي مؤسسة-ثالثا
،حةذلك صراینص علىلمنإف،أو المؤسسة التي أحدثهاة القانونیة للهیئةالطبیعالمشرع قد یحدّد

المشرع لمؤسسة ما عندما یمنحف،معیار امتیازات السلطة العامةالرجوع إلى معاییر أخرى، كفیجب
ةمؤسسة تحدثها السلطكما أن كل، ةعمومیهذه المؤسسةدتعف،هذه الامتیازاتاستعمال إمكانیة

.)5(عموميذات طابع مؤسسة كذلكتعتبر،تنفیذیةال

. 211، ص 4/1989، المجلة القضائیة، العدد 7/1/1984المؤرخ في 36473قرار الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا رقم 1-
.4، مرجع سابق، ص 240-99من المرسوم الرئاسي رقم 2مقطع رقم 3راجع نص المادة  -2

، یتضمن تعدیل القانون الأساسي للمؤسسة 1992مایو سنة 5المؤرخ في 181-92راجع على سبیل المثال المرسوم التنفیذي رقم -3
.1992مایو سنة 10صادرة بتاریخ ، ال35الوطنیة للإنتاج السمعي البصري، ج ر، العدد 

، یحدد القانون الأساسي للمؤسسة الوطنیة للتجهیزات 2010مارس سنة 18المؤرخ في 100- 10راجع مثلا المرسوم التنفیذي رقم -4
.2010مارس سنة 24، الصادرة بتاریخ 20التقنیة والبیداغوجیة في التكوین والتعلیم المهنیین، ج ر، العدد 

، 1966دیوان المطبوعات الجامعیة، : محمد عرب صاصیلا، الجزائر: یو، محاضرات في المؤسسات الإداریة، ترجمةأحمد مح-5
، لأن هذا الأخیر یقابله باللغة الفرنسیة مصطلح "العمومیة"و" العامة"بین مصطلحي أنه یوجد فرقوتجدر الاشارة.445، 444صص

"public"،یقابله باللغة الفرنسیة مصطلح " العامة"أما مصطلح ، أي أن الملكیة تعود للدولة"général "أي عام.
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.تبار البنك المركزي مؤسسة عمومیةد المشرع في اعتردّ -أ
" وطنیةعمومیةمؤسسة "الجزائريالبنك المركزي144-62القانون رقم لقد اعتبر

)établissement public national(، تخلىو "مؤسسة عمومیة"هر فاعتب12-86القانون رقم أما
فقد لم یتم إلغاؤه،144- 62القانون رقم أنمع، و 06-88القانون رقم أما، "وطنیة"طلح مصلىع
غیرها وبین هبیناالتباس، هذا الوصف یثیر"مؤسسة عمومیة اقتصادیة"إلىته القانونیةطبیعتغییرتم

یةالعمومالمؤسساتمع نفسهالمركزمركزي في لبنك الن یكون األا یعقلبحیث، المؤسساتمن 
مؤسسة عمومیة الجزائري ك المركزي اعتبار البنمع أنه تمو .المصرفیةالاقتصادیة أو المؤسسات 

،، وحسنا فعل الأستاذ)1(قائمة المؤسسات العمومیةضمنلم یدرجهوماحبوسالأستاذنفإ، اقتصادیة
، )entreprise(ولیس شركة أو مقاولة ، )établissement(مؤسسة جزائربنك الالمشرع اعتبر لأن 

الاقتصادیة المؤسسات العمومیةبین و ، مؤسسةالذي یعد الخلط بین البنك المركزيعدمبیجعلیهو 
.تجاریةالتي تعد شركات، و المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاريأ

تخلى عن، لكنه"وطنیةمؤسسة"بأنهبنك الجزائر، في قانون النقد والقرض،لقد اعتبر المشرع
الجزائريالمادة الأولى من القوانین الأساسیة للبنك المركزينصفيالذي ورد"عمومیةال"مصطلح
بنك الجزائرأنمعنى ذلك،ته مع الغیرافي علاقاتاجر ره كما اعتب، 144-62رقم قانون الالملحقة ب

De»ثتحدّ دد وفي هذا الص.ختلطة أو مزدوجةمطبیعةبزیتمیّ  Laubadère»ات عن مؤسس
القانون الخاصقواعد القانون العام وقواعدخضع هذه المؤسسات إلى، بحیث ت)2(بوجه مزدوجعمومیة
لقانون إلى افیها بنك الجزائریخضعتحدید الأوضاع التي، لكن تثار صعوبة كل نشاططبیعةحسب 

.القانون الخاصإلى و العام

.على البنك المركزيلعمومیةلمؤسسة از نظام االمعاییر التي تمیّ إسقاطمحاولة -ب
هذهأهم تطرق إلى، وسن)3(مومیةنظام المؤسسة العز عناصر التي تمیّ الإلى ق بعض الفقهاءتطرّ 

هذا نلاحظ أن،نقد والقرضالرجوع إلى أحكام قانون الب، فطها على بنك الجزائراسقنحاول إالعناصر و 
إلىصراحةأخضعهالمشرعلى أساس أنع،كأصل عامالقانون الخاصإلى قواعدیخضعالبنك 

إلى یخضعأنه كما ، 11- 03من الأمر رقم 9من المادة 2، تطبیقا لنص الفقرة التشریع التجاري

1- Mohamed BOUSSOUMAH, «Nomenclature des entreprises publiques», RASJEP, n=° 4/1989, pp
805-922.

مؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر ال: منصور القاضي، بیروت: بیار دلفولفي، القانون الإداري، الجزء الأول، ترجمةو جورج فودال 2-
. 458، ص 2001والتوزیع، الطبعة الأولى، 

.468، 461، 460ص، صنفسهمرجع ال -3



30

، ة القضاء الإداريتخضع لرقابهعنتي تصدرالالأنظمة والقرارات الفردیةنلأ،قواعد القانون العام
رأسمال فإنالنظام المالي،بالنسبة إلى أما .11-03من الأمر رقم 87و65تطبیقا لنص المادتین 

یضفيعنصرهذا الإذن،)2(بموجب قانون، كما تم تحدیده)1(مملـوك بصفة كلیة للدولةالجزائر بنك
طبیعته القانونیة؟ فصل فيللكافیا امعیار لامال، لكن هل یعد رأسيطابع العمومالعلى بنك الجزائر

المحاسبة التجاریةقواعدإلىفإنه یخضع، بنك الجزائرلتي تطبق على بالنسبة لقواعد المحاسبة ا
تخضع لقواعد ،أن المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري، في حین)3(لعمومیةالمحاسبة اولیس

مؤسسات و ن تصنیف المؤسسات إلى مؤسسات عمومیةأهنا إلىالإشارةتجدر و .المحاسبة العمومیة
مرفقا عاما ولا تتمتع بامتیازات السلطة رمؤسسات لا تسیّ توجدحیث ب،خاصة هو تصنیف تقلیدي

تتمتع ببعض مرفقا عاما و رمؤسسات تسیّ بالمقابل توجد، )4(مومیةمؤسسات عمع ذلك تعتبرو ،العامة
.ومع ذلك لا تعد مؤسسات عمومیة،لعامةامتیازات السلطة ا

المؤسسة العمومیةمن القانون العام و عمومیةمؤسسة المعاییر للتمییز بین المن المجموعةهناك
: تطبیقها على بنك الجزائرونحاول نذكر أهمها،)5(من القانون الخاص

السلطة أو تنشأ من طرفة بنص تشریعيالعمومیةلمؤسساقد تنشأ ف،منشأ المؤسسةحیثمن -
.144-62قانون رقم البموجبالجزائري البنك المركزيإنشاءتم في هذا الصدد، و التنفیذیة

تحقیق هاهدفالإداريالعمومیة ذات الطابع ةالمؤسسفط المؤسسة، نشامن هدف المن حیث -
،الربحتحقیقها الرئیس هدففذات الطابع الصناعي والتجاريالعمومیةةؤسسالمصلحة العامة، أما الم

بین ، ومنة لیس تحقیق الربحوغایته الأساسی،المنفعة العامةتحقیقیهدف إلىالمركزي بنكاللكن
، توفیر إصدار النقدنجد ،د والقرض لتحقیق الصالح العامالنقتشریعالتي ذكرهاوالأهداف الوظائف 

.حمایة المودعین وغیرها، السیولة، العمل على استقرار الأسعار

.4، ص سابقمرجع ، 11-03من الأمر رقم 10نص المادة راجع- 1
2- Voir la loi n =° 62-156 du 31 décembre 1962, Op.Cit.

،كعملة رسمیة للبلادالجزائريملیون فرنك فرنسي جدید، وبعد إنشاء الدینار40ب الجزائريك المركزيرأسمال البنهذا القانوندحدّ لقد 
،دج300.000.000.000.00إلى 2012سنةلأول مرة في شهر جویلیةهتم رفع رأسماللكن، عملة الوطنیةما بالح هذا الرقم مقوّ أصب

وذلك ، 38، ص 2012نوفمبر 4، الصادرة بتاریخ 61، العدد في الجریدة الرسمیةالمنشورة2012یولیو 31لیة الشهریة الوضعحسب
كان یشترط رفع رأسمال البنك المركزي ،10-90أن قانون النقد والقرض رقم رة هنا، وتجدر الإشا156-62لقانون رقم ادون تعدیل 

.ه المسألةفلم یتطرق إلى هذ11-03بمرسوم بعد مداولة مجلس الإدارة، أما الأمر رقم 
.4سابق، ص ، مرجع 11-03من الأمر رقم 9المادة من3نص الفقرة راجع-3

. 447جورج فودال وبیار دلفولفي، مرجع سابق، ص - 4
5- Patrick FRAISSEIX, Droit administratif, paris: edition Marketing S.A 2002, p 23.
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قاعدة كالإداريبع المؤسسات العمومیة ذات الطاطرفل امتیازات السلطة العامة منستعمت-
ي هذا الإطار تحقیق المنفعة العامة، وفلمؤسسات أخرىإلىاستعمالهاالمشرعضقد یفوّ و ، عامة

.وقرارات فردیة)أنظمة(تنظیمیةراتقراسلطة إصدار بیتمتع بنك الجزائر
من الأمر رقم 13تطبیقا لنص المادة ،مرسوم رئاسيموجب ببنك الجزائرمحافظن یعیتیتم -
قول أننمعاییرالعرض هذه بعدإذن .المؤسسات العمومیةتعیین بهذا الشكل یخص الف، 03-11

.ذات طابع عموميعمومیة، كالمؤسسات العمومیة، بل هو مؤسسةمؤسسةیسلبنك الجزائر

.لبنك المركزي مؤسسة مالیة للدولةا-رابعا
نك الجزائر هو المؤسسة بعلى أن11- 03رقم مرالأمن 49المادة من الأولىالفقرة لقد نصّت
عملیة بمجاناحیث یقومب،الدولةالخاصة ببالعملیات المصرفیةبنك خاص، إذن هوالمالیة للدولة

،دون مصاریفمن الحساب الجاري للخزینة العمومیة یمسك و ،رها الدولةتوظیف القروض التي تصد
.)1(للدولةالمنقولة الأموالحفظ وتسییر بالقیامهكما یمكن

عون اقتصادي، حیث تم اعتبار بنك الجزائر2008تقریر بنك الجزائر لعامظة علىو حملك هنا
)agent économique()2( ،عن تصدیر المحروقات،مترتبةالعملة الصعبة الوذلك بمناسبة تلقي
التي وردت " عون اقتصادي"هنا نقول أن عبارة ج، و كذلك عند توظیف احتیاطي الصرف في الخار و 

تثیر التباسا مع ه الصفةهذأنكما ،النقد والقرض لم یذكرهالأن قانون غیر قانونیة،لتقریر، في هذا ا
وظائف البنك المركزي تختلف تماما عن المهام لأن الأعوان الاقتصادیین العمومیین أو الخواص، 

.التي یقوم بها هؤلاء

.المالیة الدولیةالبنك المركزي عون مالي للدولة في علاقاتها مع المؤسسات-خامسا
لأنه هو المؤسسة المالیة مع المؤسسات المالیة الدولیة،هاتعلاقافيالدولةبنك الجزائر یمثل

.، ثم نحدد طبیعة هذه العلاقةلعلاقةهذه الالقانوني الإطارسنبینوعلیه ،لدولةل

.كزي مع المؤسسات المالیة الدولیةلعلاقة البنك المر القانوني الإطار-أ
یساعد بنك الجزائر الحكومة في علاقاتها مع : "على أنه11-03الأمرمن 37تنص المادة 

ویمكنه عند الحاجة أن یمثل الحكومة لدى هذه . والدولیةالأطرافالمؤسسات المالیة المتعددة 
ویشارك في التفاوض بشأن عقد اتفاقات دولیة للدفع والصرف . المؤسسات وفي المؤتمرات الدولیة

.9، ص سابقرجع ، م11-03من الأمر رقم 50راجع نص المادة - 1
2- voir : rapport de la Banque d’Algérie, année 2008, p 161, www.bank-of-algeria.dz
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ویجري تنفیذ ،ویعقد كل تسویة تقنیة تتعلق بكیفیات انجاز هذه الاتفاقات. ویتولى تنفیذها،قاصةوالم
القانوني لعلاقة بنك الإطارهذا النص یعد ".بنك الجزائر المحتمل لهذه الاتفاقات لحساب الدولة

الدولة مع هذه مساعدةو تمثیل لا یقتصر علىهذا البنكدورف،بالمؤسسات المالیة الدولیةالجزائر
تتعلق بتنفیذ الاتفاقات ، بل یتعدى ذلك إلى عقد أیة تسویة الماليالمصرفي و المؤسسات في المجال

.هذه المؤسساتالمبرمة بین الدولة و 

المي للإنشاء اتفاقیة إنشاء البنك العو ،قد الدوليلقد انضمت الجزائر إلى اتفاقیة إنشاء صندوق الن
4المادة ى، فبالرجوع إل)1(1963سنةأوت31المؤرخ في 320-63رقم بموجب القانون،والتعمیر

المؤسسات المالیة حصة الجزائر في بدفع أن وزیر المالیة كان هو المختصنلاحظ،قانونمن هذا ال
، أصبح البنك )2(1963سنةسبتمبر24ؤرخ في الم384- 63الدولیة، لكن بموجب القانون رقم 

فائدة أو عمولة أو دون من حصة الجزائر في شكل تسبیقات دائمة المركزي هو المكلف بدفع
،)3(1984سنةیونیو16المؤرخ في 147-84من المرسوم رقم 2أكدت المادة حیث ، مصاریف

بالاقتطاع من رصیدها من حقوق السحب وذلكبالعملة الوطنیة،أن الجزائر تدفع حصتهاعلى 
.التي یحوزها البنك المركزي)4(الخاصة

.المؤسسات المالیة الدولیةقة البنك المركزي بعلاطبیعة –ب
صندوق النقد بلأموال والسندات والأصول الخاصةمودع لدیه لك،الجزائريالبنك المركزيیعتبر

إلى إدارة ومعالجة كل العملیات المتعلقة بهذه بالإضافة،الدولي والبنك العالمي للإنشاء والتعمیر

1- Loi n=° 63-320 du 31 aout 1963, autorisant l’adhésion de la république Algérienne démocratique et
populaire a des accordes internationaux, J O n=° 63 du 6 septembre 1963.
2- Loi n=° 63-384 du 24 septembre 1963 fixant les modalités de versement par l’Algérie de sa
souscription a des institutions financières internationales, J O n=° 71 du 27 septembre 1963.

راجع هذا المرسوم الذي تضمن زیادة حصة الجزائر في صندوق النقد الدولي وتحدید كیفیات هذا الاكتتاب الإضافي، ج ر، -3
.945، 944ص ص ، 1984یونیو 19الصادرة بتاریخ ، 25العدد 

حقوق السحب الخاصة هي وحدة حساب یستخدمها صندوق النقد الدولي لحساب حصة كل دولة عضو، وتتحدد قیمة هذه الوحدة -4
كانت 2001سنة أوتمن شهر ، فمثلا في الأول )الیورو، الین الیاباني، الجنیه الإسترلیني والدولار الأمریكي(باستخدام أربع عملات 

وإذا رجعنا إلى میزانیة بنك الجزائر نلاحظ أن حقوق السحب الخاصة مقیدة في جانب . دولار1,26وحدة حقوق السحب الخاصة تساوي 
مارس سنة 20، الصادرة بتاریخ 17، ج ر، العدد 2010أكتوبر سنة 31، الصادرة بتاریخ الأصول، راجع مثلا الوضعیة الشهریة

وحدة حقوق ) 1.959.900.000(ن ملیونا وتسعمئة ألف و وخمسةولقد بلغت حصة الجزائر ملیار وتسعمئة وتسع. 54، ص 2011
، الذي یسمح بمشاركة الجمهوریة الجزائریة 2012المؤرخ في أول أكتوبر سنة 348-12المرسوم الرئاسي رقم حسبسحب خاصة، 

اء في صندوق النقد الدولي بعنوان المراجعة العامة الرابعة عشر، ج ر، العدد الدیمقراطیة الشعبیة في الزیادة في حصص الدول الأعض
.2012أكتوبر سنة 9، الصادرة بتاریخ 55
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لدولة التي قروض لتقدیم عندصندوق النقد الدولي بعلاقة البنك المركزيتظهر كما.)1(الأموال
وضعیة بعد ال، فالجزائريالاجتماعيالاقتصادي و الوطنيالمجلستقریروحسب، یتبعها هذا البنك

صندوقإلى الاستدانة من اضطرت الدولة،التسعیناتت بها بلادنا فيصعبة التي مرّ الاقتصادیة ال
جدولة إعادةثم تم،%114بلغتلدیونلخدمة كتقدیم فوائد كبیرةن ذلكنتج عحیث ، لدوليالنقد ا
ثلاثوض على مدى لحصول على قر ل هیكلي لمخطط تعدیوضعكما ،1994في أفریل الدیون

كتحریر التجارة ،، هذه التدابیر رافقتها جملة من الشروط)1998مارس -1995أفریل (سنوات 
جدا، ةكبیر نسبةبقیمة العملة الوطنیةتخفیض تمحیث،عار وتخفیض معدل الصرفسالأالخارجیة و 

. )2(%50نحوإلى تحیث وصلب

لتمویل الاستثمارات ،لنامیةلدول اقروض لمنحوالتعمیر على للإنشاءالبنك العالمي كما یعمل
، )3(ظام المالي الجزائريبتمویل مشروع تطویر البنیة التحتیة للن2002عام هامیقالنمو، كنسبورفع 

2، حیث نصت المادة تم تكلیف البنك المركزي بتنفیذ هذا المشروع بالتنسیق مع وزارة المالیةفي حین 
لیة ومحافظ بنك یتعین على الوزیر المكلف بالما: "على أنه105- 02الرئاسي رقم المرسومن م

للحفاظ على مصالح الدولة وتنفیذ كل فیما یخصه، جمیع الترتیبات الضروریة الجزائر أن یتخذا
عملیات انجاز المشروع وتنسیقها ومتابعتها ومراقبتها طبقا للقوانین والتنظیمات المعمول بها ووفقا 

تطویر البنیة التحتیة للنظام أهداف الأولالملحق تضمنلقد ".ني بهذا المرسوموالثاالأولللملحقین 
عصرنة أنظمة المدفوعات ، في بنك الجزائرالإعلامة أنظموتطویرعصرنةهي و المالي الجزائري،

.لتطویر نظام المدفوعاتصالات السلكیة واللاسلكیةتطویر البنیة التحتیة للاتو 

الأول بالمرسوم الرئاسيالملحقمن2المادة نلاحظ أن،بهذا المشروعلتحدید علاقة بنك الجزائر
إلى بنك تحتیة للنظام المالي الوطنيالبنیة التطویر مشروع مهمة تنفیذأسندت،105- 02رقم 

هفیكلقد تم تف،الجانب الماليفي أما، الجانب التقنيمنهذا المشروععنمسؤولالبصفته،الجزائر
كل التدابیرذتخینه إف،هو العون المالي للدولةبما أن بنك الجزائرتسدید القرض لحساب الدولة، و ب

1- Voir l'article 3 du la loi n=° 63-384, Op.Cit, p 998.
راتیجیة الوطنیة للتنمیة الاقتصادیة رأي في المشروع التمهیدي للإست: "راجع تقریر المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، بعنوان-2

فبرایر 22، الصادرة بتاریخ 9، ج ر، العدد 1997مایو سنة 4، الدورة العادیة الثامنة المنعقدة یوم "والاجتماعیة على المدى المتوسط
.28، 25صص،1998سنة 

4أل، الموقع في 7069ى اتفاق القرض رقم ، یتضمن الموافقة عل2002مارس سنة 20المؤرخ في 105-02مرسوم رئاسي رقم -3
ر البنیةـــمیر، لتمویل مشروع تطویاء والتعــبواشنطن، بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة والبنك الدولي للإنش2002ینایر سنة 

.3، ص 2002مارس 20، الصادرة بتاریخ 20ج ر، العدد ،التحتیة للنظام المالي
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الدور فإذن ، )1(المؤسسات المالیة الدولیةو مة بین الجزائرتفاقات المبر لاالتنفیذ ،ةوالمحاسبیةالتقنی
یخضع للقواعد التي تطبق على الإدارة امعنویاشخصیجعل منه،ي هذه الحالةفالمنوط ببنك الجزائر
.في علاقته مع الدولة

. في علاقاته مع الغیرالبنك المركزي تاجر:الفرع الثالث
9الفقرة الأولى من المادة حیث نصت،تاجرا في علاقاته مع الغیرمشرع بنك الجزائرلقد اعتبر ال

نك الجزائرباعتبار فهل".یعد تاجرا في علاقاته مع الغیرو ...: "لى أنهع11- 03رقم الأمرمن 
؟التاجرالتزاماتنفسهتحملیعني ،تاجرا

.علیهشریع التجاريتاجر وتطبیق التالبنك المركزي كصفة الخلط بین-أولا
نشاطه، طبیعة و مكانتهمع تناسب تلا و غریبة،ى بنك الجزائرإضفاء صفة التاجر علنعتبر أن 

خضوعه للتشریع بینو ،ع على بنك الجزائرالتي أصبغها المشر ،بین صفة التاجرالتمییزینبغيلهذا
اعتبرت ، الملغى، 10-90رقم قرضالقانون النقد و من 13المادة فإنعلى سبیل المقارنة و .التجاري

مع أنهو ، 11-03الأمر رقم أما،تجاريجل المن التسجیل في الستهلكن أعف،اتاجر بنك الجزائر
ي، فهل معنى ذلك أنهه من التسجیل في السجل التجار ؤ إعفایتملم ف،تاجربالبنك الجزائروصف
؟لالتزام القید في هذا السجلیخضع

على لم ینصو ، یعد تاجراعلى أن بنك الجزائر، 11-03في الأمر رقم نص المشرعدام أن ما
مادام أنه،هذا التسجیلمنغیر معفى هأنبهذاقد یوحي فسجل التجاري،في التسجیلمن الائهإعف

تم تعدیلتدارك هذه المسألة عندما تم لكن،قواعد المحاسبة التجاریةو للتشریع التجاريیخضعتاجرا و 
أضیفت، حیث2010ةسنغشت26المؤرخ في 04-10رقمالأمربموجب والقرض قانون النقد

یل في من التسجإعفاء بنك الجزائرتم بمقتضاهاالتي و ، 11-03من الأمر رقم 9لمادة ة رابعة لفقر 
اكتساب صفة أهم الالتزامات الناتجة عنأحدمن تطبیق هذا البنكاءاستثنتملذا السجل التجاري، 

التي التاجربین صفةزأن یمیّ على المشرع یجب وعلیه . في السجل التجاريقیدوهي الألا ، )2(التاجر
جر على شخص فة التاأن إضفاء صعلما ،یع التجاري علیهتطبیق التشر و أطلقها على بنك الجزائر

رض الموقع ــاق القـــالمتضمن الموافقة على اتف1992ر سنة ــأكتوب20المؤرخ في 384- 92اسي رقم ــوم الرئــسع المر ــراج-1
الیاباني والمخصص لتطهیر وإعادة هیكلة " اكزیم بنك"بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة و1992مارس سنة 31في بطوكیو

من هذا المرسوم 2ولقد نصت المادة . 1992أكتوبر سنة 21، الصادرة بتاریخ 76ع المالي، ج ر، العدد المؤسسات العمومیة والقطا
".بنك الجزائر یعد عونا مالیا للدولة: "على أن

.في السجل التجاري هو الذي یضفي على الشخص صفة التاجرقیدمن القانون التجاري، فإن ال21نص المادة حسب2-
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غیر،نظام الإفلاسكتطبیق،هذه الصفةإكتساب عن تنتجيتالالآثارالالتزامات و هتحملیعنينمعیّ 
وجود عند التشریع التجاريقواعدتطبیقتدتبعاس، 11–03من الأمر رقم 9من المادة 2الفقرة أن

على عدم جواز حل تنصّ التي ،11- 03رقم الأمرمن 12المادة ك،خلاف ذلكیقرر صریحنص
.ى هذا البنكق نظام الإفلاس علتطبینستبعدعلیهو ،بنك الجزائر إلا بموجب قانون

.البنك المركزي لا یعد تاجرا في علاقته مع الدولة- ثانیا
تنصحیث ، 11- 03الأمر رقم ن م9و2في المادتین " علاقاته مع الغیر"لقد ذكرت عبارة 

یعود للدولة امتیاز إصدار العملة النقدیة عبر التراب الوطني،: "على أنه2من المادة 3و2الفقرتین
علاقاته لمركزي دون سواه الذي یدعى في صلب النص ضمن یفوض ممارسة هذا الامتیاز البنك او 

غیر هو أن المقصود بالمن هذا النصنستنتج".یخضع لأحكام هذا الأمرو بنك الجزائر،مع الغیر
البنوك معیجریها، كالعملیات التيعلاقة مع البنك المركزيكل شخص طبیعي أو معنوي یدخل في 

الشركات التي تعمل في مجال المناجممع أو،المالیة الدولیةالمؤسساتأوالمؤسسات المالیةأو 
الأصیلالاختصاصصاحبةالتي تعدباستثناء الدولة، )2(البنوك المركزیة الأجنبیةمع وأ، )1(الطاقةو 
.ممارسة هذا الاختصاصالبنك المركزي فوّضقد المشرع أننجد في حین ،النقدصدارلإ

المؤسسة بنك الجزائر هوعلى أن 11-03رقم الأمرمن 49ن المادة مالأولىالفقرة تلقد نصّ 
، التي تعتبر من نفس الأمر9لأولى من المادة الفقرة انص عند مقارنة هذا النص معفللدولة،المالیة 

بل ،تاجرا في علاقته مع الدولةیسلهذا البنكنستنتج أن،بنك الجزائر تاجرا في علاقاته مع الغیر
، تخضع للتشریع التجاريلا الدولة و أن العلاقة بین البنك المركزينقولإذن مالیة للدولة،مؤسسةهو

. انون العامبل تخضع لقواعد الق

، "وطنیةمؤسسة "ن المشرع اعتبره لأ،د الطبیعة القانونیة لبنك الجزائرتحدیصعوبةم تبدوما تقدّ م
عندما تم وتعقیداصعوبةالأمر زادكما،ىالأخر العمومیةبالمؤسساتمقارنةغامضةوهي عبارة 

إذن، بنك الجزائر، وهو في شخص معنوي واحد" التاجر"و"المؤسسة الوطنیة"يبین مصطلحالجمع 
وظائفالوصف الذي یناسبأننعتبرعلیهو .لیست له طبیعة قانونیة موحدةنستنتج أن بنك الجزائر

. صطابع خاأنه مؤسسة عمومیة ذاتهو البنك، هذا

.9، مرجع سابق، ص 11- 03من الأمر رقم 130ة راجع نص الماد- 1
.20، المرجع نفسه، ص 11-03من الأمر رقم 51راجع نص المادة - 2



36

:المبحث الثاني
.بین قواعد القانون العام وقواعد القانون الخاصالبنك المركزينشاط

م قانونيتنظییخضع لحظنا أنهلالبنك الجزائر،القانونیةةطبیعالعندما تطرقنا إلى مسألة تكییف
القانون د قواعیخضع إلى أنه كقاعدة عامة، كماقواعد القانون الخاصیخضع إلىهأنبحیث،مختلط
العملیات التي النشاط أو في التمییز بین ، لكن تثار الصعوبةإذا نص المشرع على ذلك صراحةالعام

لاشك أن هذا التمییز یسمحو التي تخضع لقواعد القانون الخاص،تلكو ،تخضع لقواعد القانون العام
في نتناولس،لمسألةولمعالجة هذه ا.أي نزاعة المختصة في حال حدوث تحدید الجهة القضائیب

في المطلب ثم نحاول،د طبیعة نشاط البنك المركزيیحدتعلىتساعدنا المعاییر التي،المطلب الأول
فنحاول تحدید،أما في المطلب الثالث،ون العامقواعد القانخضع لالتي تهاتنشاطتحدید،الثاني

. قواعد القانون الخاصلخضعالتي تاتنشاطال

.عاییر تحدید طبیعة نشاط البنك المركزيم:المطلب الأول
تتمثل طبیعة النشاط فيو ، ديى المعیار الماسندرس طبیعة نشاط البنك المركزي بالاعتماد عل

أن المعیار المادي هو أحد ونشیر هنا ،)1(السلطة العامةامتیازاتمعیارمعیار المرفق العام أو
أما اء العادي، القضلاختصاص بین القضاء الإداري و ع االمعاییر التي اعتمدها الفقه والقضاء لتوزی

ةطبیعالن المشرع لم یحددلأ،نشاط بنك الجزائرلتحدید طبیعة لا یمكن استخدامهف،المعیار العضوي
لقانونیة لنشاط البنك المركزي الطبیعة اإلى تحدیدالأولفي الفرع نتطرقس، وعلیه لهذا البنكالقانونیة
السلطة امتیازات حسب معیارهطبیعة نشاطفي الفرع الثاني ندرسعام، و معیار المرفق الحسب

.هذا البنكلتحدید طبیعة نشاط كمعیار حدیث ،معیار الرقابةوفي المطلب الثالث نتطرق إلىالعامة، 

.معیار المرفق العامحسبك المركزي طبیعة نشاط البن: الأولالفرع 
ج ضمن مهام نشاط یندر عننزاع ناتجكلإذ،ار الماديشطرا من المعیالمرفق العاممعیاریشكل 

بین یجب التمییز بالنسبة للبنك المركزي، و )2(الإدارياختصاص القضاء یدخل فيفإنه المرفق العام،
ا المعیار صعوبة هذتلك التي تخضع للقانون الخاص، لكن تثارو ،للقانون العامتخضع العملیات التي

تعرض هذا النشاط الخاص، لهذاو التمییز بین النشاط العامعب عملیةفي طابعه المرن، بحیث تص

دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة : رشید خلوفي، قانون المنازعات الإداریة، تنظیم واختصاص القضاء الإداري، الجزائر-1
.327، ص 2005الثانیة، 

.فسهالمرجع ن- 2
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إلىتهدفالعامة، فما هي النشاطات التي الذي یقوم أساسا على تحقیق المصلحة،المعیار للانتقاد
؟یق هذه المصلحةتحق

، )1(العامالبنك المركزي الأوروبي بممارسة مهام المرفق ،ة إنشاء الإتحاد الأوروبيمعاهدفتلقد كلّ 
في" الصالح العام"عبارةالمشرع استعملأننلاحظ، 11-03الأمر رقم حسبو ،أما بالنسبة للجزائر

حیث،مهام جمعیة المصرفیین التي یؤسسها بنك الجزائرتناول، بمناسبة96من المادة 3الفقرة 
هنة سیما تحسین تقنیات تدرس هذه الجمعیة المسائل المتصلة بممارسة الم":على أنههذه الفقرةنصت

البنوك والقروض وتحفیز المنافسة ومحاربة العراقیل التي تعترض المنافسة، وإدخال تكنولوجیات جدیدة 
"....خدمات الصالح العامتنظیمو 

في الصالح العامخدمات تسییرو تنظیممسألةتناولنلاحظ أن المشرع قد انطلاقا من هذا النص، 
المصلحة العامة، غیر أن بین المهنة المصرفیة و علاقة توجدلك أنهمعنى ذ، المصرفيالمجال

بالرجوع إلى قانون النقد إذ أنه ،)2(منفعة العامةالحققتحدید العملیات التي تبشأنالإشكال یثار 
على بنك الجزائرالتي یمارسها قابة ر كالنشاطات،العملیات أو الهذه من یمكن ذكر بعض ،القرضو 

السیولة والقدرة على الوفاء تجاه احترام مقاییس التسییر الخاصة بضمان ل،رفیةالمؤسسات المص
تقدیم الدعم الضروري من بالخاصةالتدابیربواسطة،ح المودعینحمایة مصال، وكذلك )3(المودعین

بضمانات خاصةالتدابیر ال، أو )4(ةصعبیةفي وضعتكونالتيللمؤسسات المصرفیةالموارد المالیة 

1- Hanspeter K.scheller, Op.Cit, p 43 .
على عكس الجزائر، نجد في فرنسا أن خدمات الصالح العام المتعلقة بالمهنة المصرفیة یمارسها بنك فرنسا ولیس هیئة أخرى، فحسب -2

ئف ذات منفعة عامة، وفي هذا من القانون النقدي والمالي الفرنسي، فقد نص المشرع على أن بنك فرنسا یمارس وظا7-141المادة 
2007أكتوبر سنة 8الإطار یمكن للدولة أن تطلب من البنك أداء خدمات لها أو لحساب الغیر بموجب اتفاقیة، ولهذا الغرض تم بتاریخ

:ثلاث سنوات تحت تسمیةتهإبرام عقد مد
«Contrat de service public entre l’Etat et la Banque de France 2007-2009».

: هذا العقد منشور في الموقع الالكتروني لبنك فرنسا
www.Banque-france.fr/fr/publications/espaces/textes-officiels

لیات التي تدخل ضمن تحقیق المنفعة العامة، كضمان توفیر العملة النقدیة، الاستقرار النقدي والمالي، التحكم لقد تم ذكر العدید من العم
في التضخم، تسییر عملیات الصرف، تسییر احتیاطي الذهب واحتیاطي الصرف، تطویر أمن وسائل الدفع، دور البنك في تهیئة وتطویر 

، ولتحقیق ذلك ...تف للأفراد للاستعلام حول التنظیم البنكي والقرض وكیفیة تسییر قروضهمالإقلیم، فتح مصلحة استقبال بواسطة الها
.یعمل البنك على ربط علاقات تعاون مع البنوك والمؤسسات والسلطات الإداریة المحلیة

.15، مرجع سابق، ص 11-03من الأمر رقم 97راجع نص المادة - 3
.16، المرجع نفسه، ص 11-03من الأمر رقم 99راجع نص المادة - 4
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الخطأ أنإضافة إلى .)1(المودعینضمانات حمایةكأحدة الودائع المصرفیصندوق ضمان ك،ئعالودا
في المودعین، أما ذلك إلى بل یتعدى،المساهمینضرار بعلى الإلا یقتصر ،البنوكأحد في تسییر 

یظهر مدى هنا، و جهاز المصرفيبصفة سلبیة على سمعة الذلكسینعكسف،حالة افلاس بنك معین
معیار المرفق العام المعیار لم یعدلكن .المصرفي والمصلحة العامةن النشاطرتباط الوثیق بیالا

،نه قد یمارس مهام المرفق العام شخص خاصلأالنشاط الخاص،الفاصل للتمییز بین النشاط العام و 
.امتیازات السلطة العامةمنح له تو 

. ر امتیازات السلطة العامةمعیاحسبطبیعة نشاط البنك المركزي: الفرع الثاني
على هذه الامتیازاتتعرّفلمعیار المادي، و العامة الشطر الثاني لالسلطةامتیازات معیار یشكل 

حقوق معترف بها أصلا للإدارة تستعمل في إطار القانون لتحقیق المصلحة العامّة، مثل : "أنها
هذه معنى ذلك أن . )2("ة أو حق تعدیل عقد إداريإصدار قرارات إداریة أو نزع الملكیة للمنفعة العام

وحسب ر،ــــن الإدارة والغیــاواة بیـــلیست مسو ،ة سلطةــود علاقـــوجوي علىــازات تنطـــالامتی
تعد سلطة إصدار و . )3(هذه الامتیازات بین الأطراف الخاصةیستحیل وجود (chapus)البروفیسور

قانون النقد ن تضمّ ، حیثبنك الجزائرطة العامة التي یتمتع بها امتیازات السلأهممن ،القرارات
."القرارات"و"السلطات"مصطلحي والقرض 

.بنك الجزائر في اتخاذ القراراتإدارةمجلس سلطة -ولاأ
تمتع بسلطة اتخاذ القرارات الإدارة یمجلس إن ، ف11-03من الأمر رقم 19لمادة انصحسب 

أن ، علما هذه القراراتسحب على إمكانیة لكن المشرع لم ینص،ربنك الجزائتسییرما یخص فی
.راجع عنها بسحبها أو تعدیلهاتتیمكن أن ،اتاتخاذ القرار بالسلطة التي تختص

.في اتخاذ القراراتالقرض مجلس النقد و سلطة - ثانیا
، رفيــاط المصــالنشالــفي مجرارات ــقالاذ ــة اتخــسلط،رضــالقو دــمجلس النقلرعــالمشوّلــخقد ل

فقد نص ،راراتــلقسحب اعملیة ا بالنسبة لــأم، )4(فردیةقرارات و أنظمةذه القرارات تتخذ في شكلــه
وك نالبادماعتقرار رارات الفردیة، ألا وهو سحبــن القــوع معین مــنسحبعلىصراحة رعــالمش

.19، ص سابق، مرجع 11- 03من الأمر رقم 118راجع نص المادة - 1
.329-328رشید خلوفي، قانون المنازعات الإداریة، تنظیم واختصاص القضاء الإداري، مرجع سابق، ص -2

3- Patrick FRAISSEIX, Op.Cit. p 145.
.11، 10ص صجع سابق،، مر 11-03من الأمر رقم 62راجع نص المادة - 4
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، وهنا القرارات الفردیةبل یخصالأنظمة، لا یخصحب القراراتسإن فوعلیه، )1(ات المالیةــالمؤسسو 
ا للحالات المحددة فيتماد وفقعالاوهو سحب ،من هذه القراراتاواحدانوعلاحظنا أن المشرع ذكر

.)2(قانون النقد والقرض

من جانبا كبیرالاحظ أننلرقابة القضاء الإداري،تخضع بنك الجزائرالتي یصدرهانظمةالأبما أن
، 11- 03الأمر رقم من 62المادة نعلى أساس أ،لقانون العامقواعد اخضع لتوقراراتهاتهطنشا

ضبط النشاط تنظیم و بتعلقما یكلالصرف و ، النقد، القرضبخاصةالاتعو وضالمجلّ تناولت
ما قبل الأخیرة من المادةالفقرة ل أنما یؤكد هذا القو و ،هذه القواعدالتي تدخل في إطار المصرفي

.)3("هذا الأمر، عن طریق الأنظمةیمارس المجلس سلطاته، في إطار: "نصت على أنه62

ز من بین المعاییر التي تمیّ ،یعتبر امتیازات السلطة العامةلقد كان القضاء الإداري الفرنسي
، حیثنشاط المرفق العامونمارساص یالخالقانون أشخاص بعضذلك أصبحبعدثم ،المرفق العام

لا ،امتیازات السلطة العامةأصبحت1978منذ عاممتیازات السلطة العامة، لكنبعض ات لهممنح
هو ألا و ،نسي بمعیار جدیدمجلس الدولة الفر جاءفي هذا الصدد معیارا ثابتا للمرفق العام، و عدّ ت

. )4(معیار الرقابة كبدیل لمعیار امتیازات السلطة العامّة

. معیار الرقابةحسبالبنك المركزيطبیعة نشاط : الفرع الثالث
من عدة مؤسسات مصرفیةتم اعتماد، 1990عام بعد فتح مجال الاستثمار في القطاع المصرفي

یخول المجلس : "على أنه11-03رقم الأمر62المادة ، حیث نصتالبنك المركزيطرف 
ؤدي إلىت" یةسلطة نقد"عبارة ن إ.."..:لمتعلقة بما یأتيصلاحیات بصفته سلطة نقدیة في المیادین ا

وتترجم هذه ،خلین في المهنة المصرفیةبین البنك المركزي والمتدوعدم مساواة)5(رقابةعلاقة وجود 

.  10سابق، ص ، مرجع 11-03من الأمر رقم 62من المادة " أ"مطة 2راجع نص الفقرة - 1
.15، ص نفسهمرجع ال، 11-03من الأمر رقم 95المادة راجع نص -2
اذ هذا النوع من القرارات إلى لأن مجلس النقد والقرض یختص باتخ،"القرارات الفردیة"نلاحظ أن المشرع أغفل في هذه الفقرة ذكر -3

، لأن هذه الأخیرة تشمل "قراراتال"ذكر مصطلح یجبعلیه، و 62من المادة 2تم النص على هذه القرارات في الفقرة حیث جانب الأنظمة، 
.والقرارات الفردیة)الأنظمة(القرارات التنظیمیة

4- Patrick FRAISSEIX, Op.Cit. p 145, 146.
الرقابة في اللغة تعني المراقبة والملاحظة والحراسة، وهي مشتقة من الفعل راقب، یقال راقب االله في عمله وأمره أي خافه وخشیه، وقد 5-

لى أنها التحقق فیما إذا كان كل شيء وفقا للخطة المرسومة والتعلیمات الصادرة أورد الفقهاء تعریفات متعددة للرقابة، فتم تعریفها ع
والقاعدة المقررة، وعرفها البعض أنها وظیفة تقوم بها السلطة المختصة بقصد التحقق من أن العمل یسیر وفقا للأهداف المرسومة بكفایة 

كما . 321، ص 2005، سبتمبر 3، مجلة الحقوق، العدد "الرقابة المالیة"سالم الشوابكة، : وفي الوقت المحدد، لمزید من التفصیل، أنظر
أي التحقق من توافق قرار أو وضع أو مسلك مع معیار ما، لمزید منcontre-role)(اسم مشتق من ) contrôle(أن الرقابة 
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.أدنى منهااتعلى هیئالرقابةلممارسة،منحها القانون سلطات معینةیهیئة علیا العلاقة في وجود
، البنك المركزينشاطزیر التي تمیّ صبح من المعایأ،معیار الرقابةبناء على ما تقدم نلاحظ أنو 

لم تنسحب كلیة من النشاط الدولةلكن،لمصرفيالاستثمار في القطاعامجالخاصة بعد فتح 
مجلس النقد والقرض ك،مستقلةهیئاتریقعن طتهمراقبو هلتنظیمتتدخل المصرفي، بل أصبحت 

.)1(واللجنة المصرفیة

.لقانون العاماقواعد لك المركزي الذي یخضعننشاط الب:المطلب الثاني
، هذه المؤسسات المصرفیةإنشاءتحدید شروط یتمتع بسلطة القرض مجلس النقد و أصبح لقد 

هذا أصبحوبذلك، بنك الجزائروالتعلیمات التي تصدر عن في الأنظمةبالتفصیلدالشروط تحدّ 
، كما أنه مكلّف قانونا المؤسسات المصرفیةشاءالسابقة على عملیة إنتمتع بسلطة الرقابةیالأخیر 

.على ممارسة النشاط المصرفيالرقابة ب

.على المؤسسات المصرفیةالبنك المركزي یمارس رقابة سابقة:الأولالفرع 
لممارسة التحقق من توافر الشروط المطلوبةلأنها تهدف إلى ،هي رقابة وقائیةقابة السابقةالر 

إلى فحص الوثائق ، وتمتد هذه الرقابةقة أو الترخیصصول على الموافقبل الحنشاط معین 
على تقضيأنهاعلى أساس،الرقابةهذه نتقداك من اهن، لكن التحقق من صحتهاوالمستندات و 

في كل ا، لكن هذا الانتقاد لیس صحیح)2(استقلالیة المؤسسات أو الهیئات التي تخضع للرقابة
مخاطر، لهذا أخضعه الومحفوف بنشاط اقتصادي منظمهولمصرفي النشاط احیث أن ، المجالات

الوطنیة أزمة البنوك الخاصةذلك، وخیر دلیل على خاصةورقابة محددةمقاییس تسییرإلىالمشرع
.منها الاعتمادالتي سحب 

لكن هذا المبدأ لا یطبق،ةحریة التجارة والصناعمبدأ، 1996من دستور 37قد كرست المادة ل
حیث إن ،)3(بحكم القانونعملیات تجاریةاعتبارها، رغم ةالمصرفیإطلاقه على العملیاتعلى

قانون ویدخل في هذا الإطار ، على أن هذه الحریة تمارس في إطار القانونالمؤسس الدستوري نص

المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر :منصور القاضي، بیروت: ، معجم المصطلحات القانونیة، ترجمةجیرار كورنو: التفصیل، أنظر
.847، ص 1998والتوزیع، الطبعة الأولى، 

مركز التوثیق : ، الجزائر"إدارة"، مجلة "وجه جدید لدور الدولة: السلطات الإداریة المستقلة في المجال المصرفي"منى بن لطرش، -1
.59، ص 2/2002والبحوث الإداریة، العدد 

.323سابق، ص سالم الشوابكة، مرجع -2
. من القانون التجاري2راجع نص المادة - 3
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المؤسسات المصرفیةفمشاریع لهذا ،نشاط المصرفيالویضبط ممارسةینظمالقرض الذيالنقد و 
. ممارسة هذا النشاطقصد موافقة السلطة النقدیةلزمة بالحصول علىم

إنشاءعلى بةاقر الممارسةل،لبنك المركزيا المشرع لممنحهوسیلتینالاعتمادو یعد الترخیص
ثم الاعتماد من ،أولاترخیص من مجلس النقد والقرضعلىیجب الحصولإذ ، مصرفیةالت مؤسساال

.الاعتمادترخیص ثم البعناصر الرقابة السابقة الخاصةنتناولعلیه ، و )1(بنك الجزائرمحافظ 

. على إنشاء المؤسسات المصرفیةإجراء لممارسة الرقابة السابقةأولالترخیص-أولا
السلطة النقدیةأنبما و ،المهنة المصرفیةقبل الدخول فيوسائل الرقابةأهممن الترخیصیعد

ابالأحرى أن تمنح لهف، وجود جهاز مصرفي قويو )2(ظام المصرفيبضمان سلامة النقانوناةمكلف
لغة الترخیصف.لمؤسسات مصرفیة جدیدةالوطنیةسلطة الترخیص للوقوف على مدى حاجة السوق

هو إذن تمنحه السلطة الإداریة أو القضائیة فأجاز، أما اصطلاحا أي أذن و " صرخّ "هو من الفعل 
أوبمفرده، إما بسبب عدم أهلیته القیام به ذا الشخصلا یستطیع ه،لشخص للقیام بعمل قانوني معین

عملالهو ف،، هذا بالمعنى الواسع، أما الترخیص بالمعنى الضیقحدود سلطاته أو صلاحیاتهبسبب
ویعد .)3(ستهابحقوق ممار عبممارسة نشاط أو التمتسلطة إداریة لشخص معینبهالذي تسمح 

.في المهنة المصرفیةشخصأي قبول للازماشرطالقرضافي قانون النقد و الترخیص 

.الإطار القانوني للترخیص-أ
مؤسساتنشاءلإخاصة شروطعلى وضع أحكام و ،في قانون النقد والقرضلقد حرص المشرع

من 82المادة نصتمن السلطة النقدیة، حیثترخیصالحصول على وجوبأهمها،جدیدةمصرفیة
یجب أن یرخص المجلس بإنشاء أي بنك وأي مؤسسة مالیة یحكمها : "لى أنهع11- 03الأمر رقم 
بمراعاة أحكام المادة على نتائج تحقیق یتعلق زائري، على أساس ملف یحتوي خصوصاالقانون الج

یجب أن یرخص المجلس بفتح مكاتب : "من نفس القانون على أنه84دة الماتنصكما ".أعلاه80
".الأجنبیةتمثیل للبنوك 

الترخیص جعل مناستعمل صیغة الوجوب، بحیثنلاحظ أن المشرعالمادتینهاتیننص من 
)autorisation(لبنك أو ، أو فتح فرع أو مكتب تمثیل لإنشاء بنك أو مؤسسة مالیةشرطا لازما

.، مرجع سابق11-03من الأمر رقم 95إلى 82راجع المواد من -1
.، معدل ومتمم، المرجع نفسه11-03من الأمر رقم 35من المادة 2راجع نص الفقرة - 2
. 130، 112جیرار كورنو، مرجع سابق، ص - 3
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فتح، أونشاء البنوك والمؤسسات المالیةالترخیص لإشروط سنتطرق إلى، وعلیه مؤسسة مالیة أجنبیة
كما ، تعاونیات الادخار والقرضوكذلك،للبنوك وللمؤسسات المالیة الأجنبیةأو مكاتب تمثیلفروع

.المصرفیةفي مسیري هذه المؤسساتفراالشروط التي یجب أن تتو سنتطرق إلى

. مصرفیة جدیدةإنشاء مؤسسات بالترخیص -ب
،11-03مس من الأمر رقم اب الخاـتالترخیص في الباب الرابع من الكتناول المشرع شروط 

شروط تأسیس نظام یحددصدر، كما 95إلى82في المواد من وذلك ،"الترخیص والاعتماد"عنوان ب
یمكن تقسیم شروط و . )1(المؤسسات المالیة الأجنبیةفروع البنوك و و المؤسسات المالیةو البنوك

الحد الأدنى ،ؤسسات المالیةلمالشكل القانوني للبنوك ولوهيشروط أساسیة،ةثالترخیص إلى ثلا
ز یركالتمع، ناول هذه الشروط بصفة مختصرة، وسنتالمؤسسات المصرفیةبرنامج نشاط و هالرأسمال

.في إنشاء مؤسسات مصرفیة جدیدةبنك الجزائرعلى دور 

.لترخیصلالتي تخضع مؤسسات المصرفیةلأنواع ا-1
أو في شكل ،كل شركات ذات أسهمإنشاء بنوك أو مؤسسات مالیة في شقد أجاز المشرع ل

إنشاء بنوك أو مؤسسات أوجنبیة، الأمالیة المؤسسات لللبنوك أو لتعاضدیة، كما أجاز فتح فروع 
.مالیة في شكل شركات ذات اقتصاد مختلط

.مؤسسات مالیة خاضعة للقانون الجزائريو إنشاء بنوك الترخیص ب-1-1
في سسات المالیة البنوك والمؤ إنشاءالمشرعترط اش، 11-03الأمر رقم من 83مادة البمقتضى

أن إلىتجدر الإشارةو ، )mutualité(كما یمكن تأسیسها في شكل تعاضدیه ،شكل شركات ذات أسهم
، 10-90في قانون النقد والقرض رقم یكن معروفالمةي شكل تعاضدیؤسسة مالیة فبنك أو مإنشاء
المقررة في )2(الشركات التجاریةمنل وحیدفي شكإلا نشاء مؤسسات مصرفیة إبسمحلا یكان بحیث

، یحدد شروط تأسیس بنك ومؤسسة مالیة وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالیة 2006سبتمبر سنة 24رخ في المؤ 02- 06نظام رقم _ 1
. 2006دیسمبر سنة 2، الصادرة بتاریخ 77أجنبیة، ج ر، العدد 

تضامن أو ةشركي أجاز تأسیس البنوك في شكل فیما یخص الشكل القانوني للبنوك، فمثلا المشرع الفرنستشریعات الدوللقد تباینت-2
:ذات أسهم، لمزید من التفصیل، أنظرةتوصیة بسیطة أو شركشركة 

- René RODIERE et Jean louis RIVES-LANGE, Droit Bancaire, paris: imprimerie parfirmin, 2eme

édition, 1975, p 58, et Thierry BONNEAU, Op.Cit, p 107.
ذات مسؤولیة محدودة، لكن لم ةم أو شركة توصیة بالأسهم أو شركذات أسهةالمشرع تأسیس البنوك في شكل شركأجاز وفي سویسرا

الجزء الثالث، الأعمال –نهاد السباعي، موسوعة الحقوق التجاریة:یسمح بتأسیسها في شكل جمعیات تعاونیة، لمزید من التفصیل، أنظر
.66-65، ص 1972، مطبعة جامعة دمشق، المصرفیة
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القرض رقم و أحكام قانون النقدتم خرق، لكن نلاحظ أنهأسهمذات اتشركألا وهي،ن التجاريالقانو 
عام في شكل تعاضدیة، )CNMA("لتعاضدیة الفلاحیةالصندوق الوطني ل"د ااعتمتمعندما، 90-10

سسات المالیة في شكل المؤ و تأسیس البنوكتاشترط،ذا القانونهمن 128المادة أنمع، )1(1995
.فقطشركات ذات أسهم

.جنبیةالأمالیة المؤسسات الو لبنوك لفروع فتحالترخیص ب-1-2
بب بسیط وهو أنها لس،الأجنبیةلمؤسسات المالیةاالبنوك و فروع خاصا بلم یشترط المشرع شكلا 

الشكل أنه لم یشترطلاحظ، كما نجودة في الخارجا الرئیسة مو مراكزهمجرد فروع لمؤسسات مصرفیة
الذي یقصد و ،)2(مبدأ المعاملة بالمثلاقتران الترخیص لهذه الفروع برطتشم، بل االقانوني للمؤسسة الأ

.به أن تمنح الدولة الأجنبیة نفس المعاملة للرعایا الجزائریین

، ىمقارنة بفروع القانون الأخر الدوليفي القانون التداولكثیر المعاملة بالمثلمبدأفي الحقیقة أن 
86المادة ، غیر أن)3(كیفیة تطبیقهنلم یبیّ لكن، في قانون النقد والقرضالمشرععلیه نصحیث

تحدید كیفیة إبرام الاتفاقیات مع اختصاص،القرضلمجلس النقد و منحت11-03رقم من الأمر
لم یصدر لحد ، لكنهذا المبدأكیفیة تطبیق لتحدید،)4(ركزیة الأجنبیةالسلطات النقدیة أو البنوك الم

.یضبط هذه المسألة)règlement(الآن نظام

.مؤسسات مصرفیة ذات رأسمال مختلطإنشاءالترخیص ب-1-3
المشرعالمتمم، أجازو ، المعدل11-03من الأمر رقم 83من المادة 3نص الفقرةبمقتضى

، حیث الجزائريالمؤسسات المالیة التي تخضع للقانونو الخارجیة في البنوكالترخیص بالمساهمات
ذلك أن المساهمة ، معنى على الأقل من رأس المال%51المساهمة الوطنیة المقیمة مثّلاشترط أن ت

في شكل شركاتمؤسسات مالیة وأاء بنوكنشیشترط لإوعلیه، %49لا تتجاوز الأجنبیة یجب أ
م الأمر قد یستلز و ،أغلبیة رأس المالوتمثّلیمةأن تكون المساهمة الوطنیة مق،طمختلذات رأسمال

.المساهمةهذهجمع عدة شركاء لتشكیل

یتضمن منح الصندوق الوطني للتعاضدیة الفلاحیة رخصة لممارسة عملیات ،1995فبرایر سنة 28المؤرخ في 01- 95نظام رقم -1
.20، 19ص، ص1995ابریل سنة 16، الصادرة بتاریخ 20مصرفیة، ج ر، العدد 

.14، مرجع سابق، ص 11-03من الأمر رقم 85راجع نص المادة - 2
، خوّلت لمجلس النقد والقرض سلطة تحدید شروط التثبت من 10-90من قانون النقد والقرض رقم 131جدر الإشارة هنا أن المادة ت-3

. بموجب نظام خاص، غیر أن هذا النظام لم یصدر لحد الآن" المعاملة بالمثل"مبدأ 
من 9مطة رقم 77قد یتعارض مع نص المادة ،جالنلاحظ أن منح البنك المركزي سلطة توقیع اتفاقیات دولیة في هذا الم-4

.، التي تمنح لرئیس الجمهوریة اختصاص إبرام المعاهدات الدولیة والمصادقة علیها1996دستور 
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.المؤسسات المصرفیةمالرأسلالحد الأدنىبنك الجزائر من توافر تحققوجوب -2
نص علیه م التحیث لمصرفیة، لرأسمال المؤسسات اأولى المشرع عنایة خاصة بالحد الأدنىلقد 

، النشاط المصرفيلممارسةكشرط أساسي، 11-03من الأمر رقم 88و") و"مطة (62المادتینفي 
ملزمة بتوفیر ،الأجنبیةالمؤسسات المالیة و فروع البنوكو والمؤسسات المالیةالبنوكأصبحت بذلكو 

89و88مادتین للاطبقو .)1(بموجب نظامالقرضو مجلس النقدهیحددالذي حد أدنى من رأس المال 
عملیةعندمالالرأسمن الأدنى فر الحد اتو باشتراطیكتفلمالمشرع إن ، ف11- 03من الأمر رقم 

أدنىیعتبرلأنه، كل حینفيتوافرهكما اشترط ،اكتتابه كلیا ونقداشترطابل ،هذه المؤسساتتأسیس
.للمودعینقرّرها المشرعضمانة

2003سنتي بینالبنوك الخاصة التي سحب منها الاعتمادأزمةالأخیرةلقد ظهرت في الآونة 
وهذا ما نتج عنه،هاأموالعدم كفایة رؤوس و على البنوك الرقابة إلى ضعفیرجع هذاو ،2004و

لمعالجة هذا الوضع قام مجلس و المخاطر الخاصة بالقروض،على مواجهة ة هذه البنوكانخفاض قدر 
المؤسسات و الحد الأدنى لرأسمال البنوكجدید یخص رفعم بسن نظا2004عامالقرضو النقد
ملیون مئةخمسو ارینــــإلى ملیوكـــالبنالــــع الحد الأدنى لرأسمــــرفتــــم ثالیة، بحیـــــالم

ات ــــــللمؤسسبالنسبة )جد500.000.000(ارــــئة ملیون دینمخمسو ،)دج2.500.000.000(دینار
ار ــینر دــــرة ملاییـــــإلى عشرىـــرة أخــــد الأدنى مــــــع الحـــم رفــــت2008امي عــــفو ، )2(الیةــــالم
3.500.000.000(دینار ملیون ئةمـــر وخمسـملاییةلاثثو للبنوك،)دج10.000.000.000(

.)3(الیةـــللمؤسسات الم)دج

شكل نشأ فيالتي تسات المصرفیةلرأسمال المؤسالأدنىالحد القرضو مجلس النقدلم یحدد 
ذات اتفي شكل شركةالمنشأالمؤسساتمالدنى لرأستحدید الحد الأعلىاقتصر، بلتعاضدیة

، هو النص المتعلق بالحد 10- 90أول نظام صدر بعد فتح مجال الاستثمار في القطاع المصرفي بموجب قانون النقد والقرض رقم -1
، یتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك 1990یونیو سنة 4المؤرخ في 01-90نظام رقم لرأسمال البنوك والمؤسسات المالیة، راجع الالأدنى

01- 04ملغى بموجب النظام رقم . 1991غشت سنة21، الصادرة بتاریخ 39والمؤسسات المالیة العاملة في الجزائر، ج ر، العدد 
.2004مارس سنة 4المؤرخ في 

،یتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالیة العاملة في الجزائر،2004مارس سنة 4المؤرخ في 01- 04نظام رقم -2
دیسمبر سنة 23المؤرخ في 04-08ملغى بموجب النظام رقم .37، ص 2004سنةأبریل28، الصادرة بتاریخ 27ج ر، العدد 

2008.
، یتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالیة العاملة في الجزائر، 2008دیسمبر سنة 23المؤرخ في 04-08نظام رقم -3

. 34، ص 2008دیسمبر سنة 24، الصادرة بتاریخ 72ج ر، العدد 
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حدید الحد الأدنى لرأس المالتاشترطت، 11-03رقم الأمرمن 88المادة نإحیث،)1(أسهم
تلك التي ة ذات أسهم أوفي شكل شركالتي تنشأالمؤسساتینبدون التمییزوذلك ، بموجب نظام
.تعاضدیةتنشأ في شكل

، وهو وجوب تبریر مصدر )2(أدخل المشرع حكما جدیدا في قانون النقد والقرض2003في عام 
الأموال المخصصة لإنشاء المؤسسات المصرفیة، فمن بین أهداف هذا الحكم هو الوقایة ومكافحة 

یخص )4(ونص تنظیمي)3(ا الإطار نص تشریعيصدر في هذقد ییض الأموال وتمویل الإرهاب، و تب
مهمة التحري عن مصادر الأموال المخصصة ،حیث یقع على مفتشي بنك الجزائربهذا الموضوع، 

، وهناك من یرى أن هذا التدبیر جاء )5(لرأسمال المؤسسات المصرفیة وهویة المتعاملین الاقتصادیین
.)6("بنك الخلیفة"بعد سحب اعتماد 

.افر برنامج نشاط خاص بالمؤسسات المصرفیةوجوب تو -3
یطلق علیه أیضا تسمیةو ،11-03من الأمر رقم 91المادةهذا الشرط منصوص علیه في 

ات والوسائل المالیة والتقنیة المزمع استخدامها في مكانالإالتي یقصد بها ، )7(شروط النظام الاقتصادي
نلاحظ أن نصو .القروضراطخمرقابة ع نظام لوضو الخدمات المصرفیةنوعیة ك، النشاط المصرفي

مشاریع البنوك التي تناولت من نفس الأمر، 84و82ین المادتذكرت 91المادةمن الفقرة الأولى
فروع البنوك والمؤسسات المالیة ، لكنها لم تذكرالأجنبیةومكاتب تمثیل البنوك المالیةوالمؤسسات 

على یجب وبالتالي، )8(الاعتمادثم الترخیص اتباع إجراء كذلك بالفروع معنیة علما أن هذه،الأجنبیة

.، المرجع نفسه04- 08من النظام رقم 2راجع نص المادة - 1
.14، مرجع سابق، ص 11-03من الأمر رقم 91من المادة2راجع نص الفقرة - 2
تضمن الوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما، ج ر، ، ی2005فبرایر سنة 6المؤرخ في 01-05قانون رقم -3

.معدل ومتمم.3، ص 2005فبرایر سنة 9، الصادرة بتاریخ 11العدد 
، یتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما، ج ر، 2012سنةنوفمبر28المؤرخ في 03-12نظام رقم -4

15المؤرخ في 05-05وتجدر الإشارة أن هذا النظام ألغى النظام رقم . 23، ص 2013سنةفبرایر27، الصادرة بتاریخ 12العدد 
.20، ص 2006سنةأبریل23بتاریخ ، الصادرة26الذي كان ینظم نفس الموضوع، ج ر، العدد 2006سنةدیسمبر

.5، مرجع سابق، ص 01- 05من القانون رقم 11و10راجع نص المادتین - 5
6- Rachid ZOUAIMIA, Les autorités de régulation indépendantes dans le secteur financier en Algérie,
Alger: editions Houma, 2005, p 38.
7- Christian GAVALDA et Jean STOUFFLET, Juris classeur commercial–banque et crédit, Tome 1,
paris: éditions de juris classeur, 1999, p 27 .

.14، مرجع سابق، ص 11-03من الأمر رقم 92من المادة 3والفقرة 85راجع نص المادة - 8
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التي نصّت من نفس الأمر،،91المادة نصضمن11-03من الأمر رقم 85المادة المشرع ذكر
.للبنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیةفروععلى وجوب الترخیص بفتح 

.والمساهمینرینیّ المسفي الشروط الواجب توافرها-4
وتخصاللازمة لممارسة المهنة المصرفیةالشروط هي ،المسیرینبخاصةترخیص الط الشرو 
، كما أن هناكمجلس المراقبة، أعضاء مجلس المدیرین، أعضاء الإدارةأعضاء مجلس ، المدیرین

.في المؤسسات المصرفیةنأصحاب الحصص والمساهمیبشروطا خاصة

.رینلمسیّ لخاصة باالشروط ا-4-1
المؤسسة أو الأشخاص القائمین على تأسیس مشروع لمسیّرین من احد أدنى المشرع لقد اشترط

البنوك مهما لإدارة،شخصین على الأقلتعیین اشترطت التشریعاتنجد أن معظمحیث،المصرفیة
على الأقلنعیین شخصیتبألزمف،في نفس الاتجاهالجزائريالمشرعسارولقد،)1(كان شكلها القانوني

اشترطكما ،مدیر أو رئیس مجلس الإدارةالك، صرفیةمشاریع المؤسسات المد الاتجاهات الفعلیة لتحدیل
.)2(مقیمالبصفة تمتع هذین الشخصین

، ممارسة المهنة المصرفیةاللازمة لمهنیةالخلاقیة و الأشروطالكما نص المشرع على وجوب توافر 
، ه مهمة التسییر والإدارةل شخص أسندت إلیكفي ،خاصةوشروطكفاءاتلأن هذه الأخیرة تتطلّب 

بنك ت عنلتعلیمات التي صدر االأنظمة و و ،هذه الشروط في قانون النقد والقرضكر ذتم حیث 
بالأمر رقمالمعدلة والمتممة 11-03رقم الأمرمن 91من المادة 3الفقرة قد اشترطت، فالجزائر

ختص مجلس النقد وهنا یمجال المصرفي، الفيرین المسیّ وتجربةوكفاءةنزاهة إثبات،10-04
ريالشروط الواجب توافرها في مسیّ یحدد صدر نظام 1992، ففي عامشروطتفصیل هذه البوالقرض

في هذه تلفصّ ، )4(2000عاممركزيبنك الالن ع، كما صدرت تعلیمة)3(البنوك والمؤسسات المالیة
.مهنیةأخرىوط إلى شروط أخلاقیة و الشر هذه النصوص یمكن تقسیم هذهانطلاقا منفالشروط،

1- Christian GAVALDA et Jean STOUFFLET, Droit Bancaire, paris: litec, 2eme édition, 1994, p32.
.  04- 10ر رقم بموجب الأمالمعدلة 11- 03ر رقم ــمن الأم90المـادة نصراجع-2
، یتعلق بالشروط التي یجب أن تتوفر في مؤسسي البنوك والمؤسسات المالیة 1992مارس 22المؤرخ في 05-92نظام رقم -3

.14، ص 1993فبرایر سنة 7، الصادرة بتاریخ 8ها وممثلیها، ج ر، العدد ومسیری
4- Instruction n=° 2000-05 du 22 avril 2000 portant conditions pour l’exercice des fonctions de
dirigeants des banques et des établissements financiers, ainsi que des représentations et succursales
des banques et des établissements financières étrangers, www.bank-of-algeria.dz.
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متطلبات الشرف التحقق من وجودن، فیتعیّ المسیّرینفيهاتوافر واجبالأخلاقیة البالنسبة للشروط
الجرائمفينهائيحكمصدور عدمومنها ، )1(العملأو أثناء ممارسة التعیینوالأخلاق سواء قبل 

دون رصید أو الإفلاس من كإصدار شیك ،11-03مر رقممن الأ80المادة في المنصوص علیها
ة والمؤهلات قصد بها التجربة والخبر فی،الشروط المهنیةأما .أو خیانة الأمانةموالأو تبییض الأ

الإلمام ببعض قواعد العلوم القانونیة الإداریة، التجاریة، المالیة، كذلك و ،المصرفيالمجالفي العلمیة
سبتمبر24في المؤرخ02-06من النظام رقم 3لمادة انصتحیث ، محاسبة واللغات الأجنبیةال

بنك في والمالي، ویقع على عاتق محافظ المصر ینفي المجالالتجربة والكفاءةشرطي على ، 2006
.تمادعالامنحعند الشروطهذهالتأكد من توافر،الجزائر

.همینالمسالخاصة بالشروط ا-4-2
ویت التي یحوزها حقوق التصكذلك و ،اهمة في المؤسسة المصرفیةنسبة المسهذه الشروط تخص 

على الأقل من %20یجب أن یملكوا،بالنسبة للمساهمین الأعضاء في مجلس الإدارةكل مساهم، ف
06- 96من القانون التجاري، وهناك ملحق بالتعلیمة رقم 619لمادة نص اتطبیقا ل،مالالرأس

لإجابة عنها منایتعیّن،أسئلةمجموعة معلومات و یتضمن،1996سنةأكتوبر22المؤرخة في
روط الشن نلاحظ أو .)2(على الأقل من حقوق التصویت%10المساهمین الذین یملكون طرف

ضع للرقابة تخ،الأجنبیةالمالیة فروع البنوك والمؤسسات شاریع البنوك والمؤسسات المالیة و بمالخاصة
ا والتدقیق فيمن وجودهحققلتا، وذلك بهدفملف طلب الترخیصعند تكوین،لبنك الجزائرسابقةال

.أیة وثیقة أو معلومات أخرىطلب یمكنو صحتها،

.لمؤسسات المالیة الأجنبیةلترخیص بفتح مكاتب تمثیل للبنوك و ال–ج
لبنوك والمؤسسات المالیة ا)Bureaux de représentation(مكاتب تمثیل علىالمشرع نص لقد 
هذه فتح یحدد شروط نظام صدر1991عاموفي ،10- 90رقم ونانقالمن127المادة فيیةالأجنب

تطبیقا لنص المادة ،بفتح هذه المكاتبأیضا سمح11- 03رقم الأمرأننلاحظكما،)3(مكاتبال
قد ة الاقتصادیة، كما مكاتب إلى تطویر وتمویل المشاریع ذات المنفعالهذهفتحتهدف عملیةو .84

.15، مرجع سابق، ص 05- 92من النظام رقم 6راجع نص المادة - 1
2- Instruction n=° 96-06 du 22 octobre 1996 fixant les conditions de constitution de banque et
d'établissement financier et d'installation de succursale de banque et d'établissement financier étranger,
www.bank-of-algeria.dz

ر، الأجنبیة، ج، یتضمن شروط فتح مكاتب تمثیل البنوك والمؤسسات المالیة1991غشت سنة 14المؤرخ في 10-91نظام رقم-3
.769، ص 1992أول أبریل سنة ، الصادرة بتاریخ 25العدد 
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التي ،، وهذا ما ینطبق على المؤسسة العربیة المصرفیةلإنشاء فروع لهذه المؤسساتذلك تمهیداونیك
أن البنك ، كما)1(1998كبنك عامثم اعتمدت،ثمانیناتكان لها مكتب تمثیل في الجزائر منذ ال

فرع تم فتح، وبعد ذلك 1991في الجزائر عام لهفتح مكتب تمثیل)Citibank" (سیتي بنك"الأمریكي 
.)2(1998عام لهذا البنك

تــب امكإن فــ، 1991غشــت ســنة14المــؤرخ فــي 10-91مــن النظــام رقــم 10المــادة نــصحســب
قــومتبتــامكمجــردبــل هــي،لبنوك والمؤسســات المالیــةمقارنــة بــامصــرفیة ات یــعملمــارس لا تالتمثیــل

ن فـروع فـإ،ذلـكوعلـى العكـس مـنفي الخـارج،الرئیسةرهاامقالتي توجدصرفیةمالالمؤسساتتمثیلب
تتمتع بهـامش ها، لكنللمؤسسة الأمةتابعيوهمصرفیةالأجنبیة تمارس عملیات المؤسسات المصرفیة

البنـوك والمؤسسـات المالیـة تمثیـلتـب اح مكفتإجراءاتعن أما .)3(الإدارة والتسییرفيالاستقلالیة من
، )5(مجلـس النقـد والقـرضمـن )autorisation()4(رخیصعلى تـالحصولالمشرعاشترطفقد ،الأجنبیة

.10-91النظام رقم من 5حسب المادة ،ثلاث سنوات قابلة للتجدیدبحدّدت مدتهالترخیصهذا 

نفس لــالتمثیــلفــتح مكاتــب تــم إخضــاعفقــد ، 11-03رقــم الأمــرمــن91المــادة نــص بــالرجوع إلــى
ن مكاتب التمثیـل لأهذا الحكم غریب،نعتبرو لیة،اء البنوك والمؤسسات الماالمطبقة على إنشامالأحك

من النظام 10المادة نصأنخاصةالمالیة،البنوك والمؤسساتمقارنة ب،عملیات مصرفیةلا تمارس 
فــي یكمــندورهــان لأ،ممارســة أي نشــاط مصــرفي أو تجــاريمــنمكاتــبهــذه التمنعــ، 10-91رقــم 

تعـــاملین الاقتصـــادیین لاقـــات عمـــل بینهـــا وبـــین الموالبحـــث عـــن ع،دعـــم نشـــاط المؤسســـة التـــي تمثلهـــا
.غیر المقیمینالمقیمین و 

تمثیــلمكاتــب قــرارات تــرخیصشــر، ن11-03الأمــر رقــم مــن 65مــن المــادة 3الفقــرة لقــد ألزمــت
د و وجـوهنـا تطـرح حقیقـة ، ذا النوع من القـراراتهلم نجد أثرا للكنفي الجریدة الرسمیة،البنوك الأجنبیة

.1998سنةسبتمبر30، الصادرة بتاریخ 73، یتضمن اعتماد بنك، ج ر، العدد 1998سبتمبر24مؤرخ في 07-98قرر رقم م-1
.1998سنةمایو27، الصادرة بتاریخ 35، یتضمن اعتماد بنك، ج ر، العدد 1998سنةمایو18مؤرخ في 02-98مقرر رقم -2

3- Alain CHOINEL et Gérard ROYER, Que sais-je ? Le système bancaire français, Paris: Press
universitaire de France, 4ème édition, 1988, p 115.

یقابلها في النص باللغة ، "الرخصة" مصطلح تضمنتباللغة العربیة، المحررة، 10-91من النظام رقم 7و5، 2نلاحظ أن المواد -4
من 92و91المادتین ، أما المشرع في)permis(تترجم إلى " الرخصة"هذه الترجمة خاطئة لأن ، غیر أن)autorisation(رنسیة الف

، وعلیه )autorisation(ها في النص باللغة الفرنسیةیقابل، "الترخیص"استعمل في النص باللغة العربیة مصطلح ، 11-03الأمر رقم 
. العربیةجب تصحیح المصطلح باللغة ی

. 14، مرجع سابق، ص 11-03من الأمر رقم 84راجع نص المادة - 5
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مكاتـب ) 7(ةتم ذكر سبعنلاحظ أنه،إلى الموقع الالكتروني لبنك الجزائرلكن بالرجوع ،بمكاتهذه ال
: )1(كالآتيهيلبنوك أجنبیة،تمثیل

- British Arab commercial Bank.
- Union des banques arabes et françaises.
- Crédit industriel et commercial.
- Crédit agricole indosuez.
- Tunis international Bank.
- Fortis Bank.
- Banco sabadel.

.طلب الترخیصكیفیة تقدیم والبت في -د
مصرفیة، لكنستلام طلب الترخیص الخاص بإنشاء مؤسسات لقد بیّن المشرع الهیئة المختصة با

.من الناحیة العملیةتطرح عدّة إشكالات،هذا الطلبیفیة الفصل فيك

.قدیم طلب الترخیصتطریقة-1
ن طلب الترخیص بإنشاء بنك أو مؤسسة مالیة فإ، 11- 03من الأمر رقم 92مادة نص الحسب 

ء یجب إتباعه قبل طلب هو أول إجرا،أو مكتب تمثیل لبنك أو لمؤسسة مالیة أجنبیةفتح فرعأو
الذي،والقرضمجلس النقد لابصفته رئیس،إلى المحافظخیصملف طلب التر بحیث یوجهالاعتماد، 

.دراستهلالمجلسهذا عرضه على یتولىبدوره

.من طرف مجلس النقد والقرضكیفیة البت في طلب الترخیص-2
طلب مع أحكام هذا المدى ملاءمة، للتحقق منطلب الترخیصدراسةبالقرضیقوم مجلس النقد و 

ةنكون أمام ثلاثرخیصعند دراسة ملف طلب التف،لهالتطبیقیةالقرض والنصوص النقد و قانون 
.یسكت المجلس عن الرد، كما قدهرفضتم یأو، فإما أن یقبل الطلباحتمالات

.الترخیصعلى منحموافقةالحالة -2-1
الموافقة على نفإ، 92و85، 84، 82، 62أحكام قانون النقد والقرض لاسیما المواد بمقتضى

82المادة حیث نصّت،الوجوبصیغةاستعملالمشرع، لأنةصریحصفةبیكونالترخیصمنح 
92المادة ، كما نصّت »...المجلس بإنشاء أي بنك أو مؤسسة مالیةیجب أن یرخص«: على أنه

1- www.bank-of-algeria.dz/banque.htm , date de 03/08/2010.
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....91طبقا للمادةبعد الحصول على الترخیص«: على أنه ،الترخیصطلبفي حالة قبول إذن »
بنك لء بنك أو مؤسسة مالیة أو فتح فرع إنشاالترخیص بفقة علىمواالبقرارمجلس النقد والقرضتخذ ی

م نجدللكن،)1(في الجریدة الرسمیةالترخیصرارقنشر المشرع اشترطوقد. یة أجنبیةأو مؤسسة مال
،)2(بنك الجزائرظ محافالصادرة عنمقررات الاعتمادفقط، بل وجدناراترالقاالنوع من الهذأثرا

في الجریدة الرسمیة، وجوب نشر قرارات الترخیصیادة على ز و .هذا الاجراءلم یحترممعنى ذلك أنه
، فهل معنى ذلك)3(تنفیذحیز الحتى تدخلإلى المعنییناتقرار هذه الغیتبلم مجلس النقد والقرض ألز 

؟لمصرفیة قبل الحصول على الاعتمادالعملیات اأنه یمكن لمشروع المؤسسة المصرفیة ممارسة

یمنع مشروع البنك أو المؤسسة المالیة أو فرع البنك ،القرضنقد و في قانون الصریحنصلا یوجد 
الترخیص وقبل منحعلىلموافقةرسة العملیات المصرفیة بعد اامن ممالأجنبیةأو المؤسسة المالیة 

ینص قانون النقد لاّ أمن الغرابة ، إذن )4(ذلكیمنعیوجد نص تنظیمي لكن، عتمادلااالحصول على 
.إلى نص تنظیميمسألة بهذه الأهمیةتنظیم ترك وی،نعلمالقرض على هذا او 

من تاریخ ذینفتالترخیص حیز القرار على دخول ، 02-06ام رقم ـمن النظ6ادة الملقد نصت
على نشر قرارات ، 11- 03من الأمر رقم65من المادة 3الفقرة في نصفالمشرع ، أما تبلیغال

. غیر قانونیة6المادة عتبر أننوعلیه یص في الجریدة الرسمیة،الترخ

.الترخیصطلبحالة رفض-2-2
أحكام كذلكو ،بالترخیصالمتعلقة11-03من الأمر رقم 95إلى82واد من المبالرجوع إلى

أن معنى ذلك،)5(للبت في طلب الترخیصمیعادد یحدتیتملمأنهنلاحظ، 02-06النظام رقم 
.منح الترخیص من عدمهلجدایریة واسعةالقرض یتمتع بسلطة تقدمجلس النقد و 

لا یمكن الطعن أمام مجلس الدولة في القرارات : "على أنه11-03مر رقم الأمن 87المادة تنص 
أعلاه، إلا بعد قرارین بالرفض، ولا یجوز تقدیم 85و84و82التي یتخذها المجلس بموجب المواد 

هذا مكّن ."هر من تبلیغ رفض الطلب الأولأش) 10(الطلب الثاني إلا بعد مضي أكثر من عشرة 

.11، ص سابق، مرجع 11-03من الأمر رقم 65المادة من 3راجع نص الفقرة - 1
.14، المرجع نفسه، ص 11-03من الأمر رقم 92راجع نص الفقرة الأخیرة من المادة - 2
.67، مرجع سابق، ص 02- 06من النظام رقم 6راجع نص المادة - 3
.، المرجع نفسه02-06من النظام رقم 8من المادة 4راجع نص الفقرة - 4
، كان یحدد أجل شهرین للبت في طلب الترخیص، 02- 06لنظام رقم ، الملغى بموجب ا02- 2000تجدر الإشارة أن النظام رقم -5

.24مرجع سابق، ص 
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، بشرط مراعاةبعد رفض الطلب الأولترخیص جدیدتقدیم طلبلثانیةفرصةمن لمؤسسیناالنص
،مرة ثانیةفي حالة رفض الطلبو تبلیغ رفض الطلب الأول، تاریخ من أشهرمرور أكثر من عشرة

أنه لا یمكن الطعن في قرار ة، معنى ذلكأمام مجلس الدولهذا القرارضد رفع دعوى إلغاءكنیم
بتاریخلس الدولة في قراره الصادر مجهذا ما أكدهو ، إلاّ بعد قرارین بالرفض،رفض الترخیص

أن یجب":على أنه11-03من الأمر رقم 65المادة تنص الفقرة الأخیرة منو .)1(12/10/2001
، حسب تبلیغهوما ابتداء من نشر القرار أوی) 60(یقدم الطعن تحت طائلة رفضه شكلا خلال الستین 

خرج عن المشرعأن 87و65نلاحظ من نص المادتین ".87حالة، مع مراعاة أحكام المادة ال
قانون النقد ن إذ أ، دعوى الإلغاءالتي لا تشترط عدد القرارات لقبولةالإداریلإجراءاتالعامة لقواعدال

یجبوبالتالي، قرار رفض ثانوجودشترط بل ا،الأولالطعن في قرار الرفض بلم یسمحوالقرض
.ضد قرارات رفض الترخیصلقبول دعوى الإلغاء،قرارین بالرفضتوافر

الفقرة الأخیرة أما،رفض الترخیصالطعن في قرارحقتكفلالنص الوحید التي 87المادة تعد
أو نشرالیوما من تاریخ 60خلالرقراهذا اللغاء ضد الإاشترطت رفع دعوى فقد،65دة المامن 

حالةنص علىالقرض لم یقانون النقد و فإن،الترخیصرفضفي حالةرغم إمكانیة الطعن ، و التبلیغ
أن المشرع أقرنه ذلك ،جدیدترخیص للمعنیین تقدیم طلبحتى یمكن،الأولالرفض عدم تبلیغ قرار 

ل إلا في أج،قرار الرفض الثانيلغاء ضدالإلا یمكن رفع دعوى كما أنه،بتبلیغ رفض الطلب الأول
اعتبار مدىو ،حالة عدم تبلیغ قرار الرفضوهنا یثور التساؤل فيیوما من تاریخ التبلیغ، 60

.لبت في طلب الترخیصاأجل یحددنص لا یوجدهخاصة أن،رفض ضمنيالسكوت عن الرد
من تاریخالإلغاء دعوىرفع أجلحسابیبدأ ،والإداریةالمدنیة الإجراءاتقانون بالرجوع إلىو 

كون من یذلك لأن،یوما60أجل حسبلا یف،رفض الترخیصفي حالة عدم تبلیغ قرار، إذن التبلیغ
.في هذه الحالةمفتوحایبقى الأجلعلیه، و الرفضقرارمن تاریخلیستاریخ التبلیغ و 

.طلب الترخیصلىععدم الردحالة -2-3
بما أنه تم إدراج قانون الإجراءات المدنیة، و الترخیصطلبالبت في عدمحالة لم یتناول المشرع

في هذه یمكنف، 11-03لأمر رقم لوالمتمم المعدّل ، 04-10الأمر رقم ضمن تأشیراتوالإداریة
كیفیة رفع دعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة في بیّنتيالإداریة التالإجراءاتتطبیق قواعد الحالة

سلوك من وجد نص یمنع أنه لا یالسكوت على أنه رفض، كماتم اعتباردارة، بحیث حالة سكوت الإ

، یونین بنك ضد محافظ بنك الجزائر، مجلة مجلس 006614، قضیة رقم 12/11/2001راجع قرار مجلس الدولة الصادر بتاریخ -1
.61منشورات الساحل، ص: ، الجزائر6/2005الدولة، العدد 
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رد عن التظلم خلالعن الالنقد والقرض مجلس سكوت لیه نعتبروع، عدم الردفي حالةالتظلمطریق
. قانون الإجراءات المدنیة والإداریةمن 830تطبیقا لنص المادة ،رفضأنه، على شهرینأجل 

.لمؤسسات المالیةالبنوك و لبإقامة شبكةالمسبقصالترخی-ه
یقوم بتقدیم ،مفتوح للجمهورو مهیأبنك أو مؤسسة مالیة هو كل مبنى أو محل ) Réseau(شباك 

شبابیك ، وهناك صنفان للشبابیك،)1(بنك الجزائرمحافظ عتماد الذي اتخذهوفقا للاخدمات مصرفیة 
أما ،طیلة السنةالأقلأیام على ) 5(ةمدة خمستفتح للجمهور الأولىف،دائمة وشبابیك غیر دائمة

أیام وفترات ، خاصة بانتظام عن شروط سیرهایتم إعلام الجمهورفهي شبابیك ،الشبابیك غیر الدائمة
. )2(تضمن عملیات مصرفیة ظرفیة ومحددةوهي،فتحها

ة شبكة البنوك وط إقامشر حدّد ذيال، 1997سنةفریلأ6المؤرخ في 02- 97إن النظام رقم 
و تحویل أو لفتح أو تغییر أیشترط الحصول على ترخیص من بنك الجزائرلم ،والمؤسسات المالیة

غیر أنه یشترط،عند فتح شباك جدیدلیغتبالبإجراءبل اكتفى،مالیةغلق شباك بنك أو مؤسسة 
رة الخارجیة أو عملیات التجافتح شباك خاص بعند،الحصول على ترخیص من بنك الجزائر

،02-97ل النظام رقم الذي عدّ ،05- 02وبموجب النظام رقم 2002في عاملكن.)3(الصرف
فیشترط تغییر أو تحویل أو غلق شباكفي حالةأما فتح شباك جدید، لترخیص مسبقترطأصبح یش

یكن لم،، الملغى10-90ون النقد والقرض رقم قانأنإلى الإشارةتجدر و .)4(بذلك فقطتصریحال
إقراره تمنلأ،نونيغیر قا05-02النظام رقم نعتبر أن ، وعلیهلفتح شباك جدیدترخیصالیشترط

الأمر أننجد أیضا كما ،هذا النظاملیعدّ لمفرغم ذلك و ،النقد والقرضتشریعرد فيإجراء جدید لم ی
.)5(ؤسسات المالیةلمللبنوك و لشبابیكقامة لإبنك الجزائرمن ترخیصلم یشترط 11-03رقم 

تعلق بشروط إقامة شبكة البنوك والمؤسسات المالیة، ، ی1997أبریل سنة 6المؤرخ في 02-97من النظام رقم 4راجع نص المادة -1
دیسمبر سنة 31ؤرخ في ـــالم05-02معدل ومتمم بالنظام رقم . 52، ص 1997نوفمبر سنة 5، الصادرة بتاریخ 73ج ر، العدد 

.27، ص 2003أبریل سنة9، الصادرة بتاریخ 25، ج ر، العدد 2002
. 53، 52ص، المرجع نفسه، ص02- 97من النظام رقم 5راجع نص المادة - 2

3- Instruction n=° 99-01 du 7 avril 1999 portant modalités d'application du règlement n=° 97-02 du
6 Avril 1997 relatif aux conditions d'implantation du réseau des banques et des établissements
financiers, www.bank-of-algeria.dz

. 28، مرجع سابق، ص 05- 02من النظام رقم 2راجع نص المادة - 4
شبكة البنوك بلغت،)www.bank-of-algeria.dz(المنشور في الموقع الالكتروني2010تقریر بنك الجزائر لعام انطلاقا من-5

وكالة للبنوك والمؤسسات المالیة الخاصة، هذا الرقم یعكس هیمنة البنوك العمومیة على النشاط 290ل وكالة مقاب1077العمومیة 
أن عددها یفوق بكثیر عدد البنوك العمومیة، وهنا تطرح الفائدة مع ،المصرفي وضعف التغطیة المصرفیة للمؤسسات المصرفیة الأخرى
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حصر أنواع ، نلاحظ أن المشرع قد11-03من الأمر رقم 62من المادة 2الفقرة حسب نص 
المتعلقالترخیصلم یذكرلكنه ،مجلس النقد والقرضالقرارات الفردیة التي تدخل في اختصاص

فتحالترخیص بلطةسبنك الجزائر محافظ منح لم یأنه كما ،شبابیك البنوك والمؤسسات المالیةبفتح 
.05-02م رقم من النظا2لة مدى قانونیة نص المادة هنا تطرح مسأو هذه الشبابیك،

.تعاونیات الادخار والقرضإنشاء بالترخیص - و
حیث ،)1("تعاونیات الادخار والقرض"تسمى،یةمؤسسات المصرفیدا من النوعا جدالمشرعملقد نظّ 

الربح تحقیقلا تهدف إلىهي و ،معنویینأشخاص یعیین و من أشخاص طبتتكون هذه التعاونیات
لاستفادة لأعضائها واستعمال أموال ،ارتشجیع الادخهدفهابل ،المؤسسات المالیةالبنوك و بمقارنة

ولا ،مبدأ التعاونتقوم علىهذه التعاونیاتنلاحظ أنإذن، )2(تقدیم خدماتوأمنها في شكل قروض
ض في شكل شركة وتنشأ تعاونیة الادخار والقر .)3(شخاص الأعضاء فیهاإلا الأهایستفید من خدمات

تمولقد.)5(د في السجل التجاري، لكنها لا تقیّ )4(تتمتع بالشخصیة المعنویةذات رأس مال متغیر، 
بحیث یجب، )دج500.000.000(ئة ملیون دینار جزائري خمسمبهادنى لرأسمالتحدید الحد الأ

.)6(داهذا المبلغ نقتحریر

ترخیص من مجلس الطلب،عاونیة الادخار والقرضألزم المشرع القائمین على تأسیس مشروع تلقد 
صدر نظام یحدد شروطفي هذا الإطار، و بنك الجزائرمحافظثم الاعتماد من ،النقد والقرض

)5(ةمجلس النقد والقرض أجل خمس، حیث منح ل)7(هذا النوع من التعاونیاتالترخیص واعتماد
في حالة قبول فمن تاریخ استلام الطلب، هذا الأجل حسابویتم،طلب الترخیصللبت فيأشهر

، تتواجد مراكزها الرئیسة في 10-90إنشاؤها بعد صدور قانون النقد والقرض رقم من الترخیص لبنوك جدیدة، لأن جل البنوك التي تم
العاصمة وتعتمد بصفة كبیرة على تمویل عملیات الاستیراد، إذن فما الفائدة من الترخیص بإنشاء بنوك جدیدة لا تسهم في عملیة تمویل 

.الاستثمار في المناطق التي تحتاج إلى تنمیة
28، الصادرة بتاریخ 15دد ـرض، ج ر، العـار والقــات الادخــاونیــق بتعــالمتعل2007ر سنة ـرایـفب27ي ـؤرخ فـالم01-07انون رقم ـق-1

.     3، ص 2007فبرایر سنة 
.، المرجع نفسه01-07من القانون رقم 2راجع نص المادة - 2
.، المرجع نفسه01-07من القانون رقم 3راجع نص المادة - 3
. ، المرجع نفسه01-07من القانون رقم 2من المادة 2راجع نص الفقرة -4

.4، المرجع نفسه، ص 01-07من القانون رقم 8راجع نص المادة - 5
، 15دد ـرض، ج ر، العــار والقــات الادخــاونیــال تعــد الأدنى لرأسمــلق بالحـیتع، 2008و سنة ــیولی21ؤرخ في ـالم02-08ام رقم ــنظ-6

.25، ص 2009مارس سنة 8الصادرة بتاریخ 
ادها، ج ر، ــار والقرض واعتمــیحدد شروط الترخیص بإقامة تعاونیات الادخ،2008یولیو سنة 21المؤرخ في 03- 08نظام رقم -7

.      26، ص 2009مارس سنة 8، الصادرة بتاریخ 15العدد 
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لم نلاحظ أن المشرعبالمقابل. )1(هتسبیبفیجبالرفضفي حالة أما، ار الترخیصغ قر الطلب یبلّ 
تمثیلمكاتب فروع و و البنوك والمؤسسات المالیةإنشاءعند ،ترخیصالرفض تسبیب قراریشترط

نلاحظ أنه إذن.أجلا للبت في طلب الترخیصلم یحددأنه كما،المؤسسات المالیة الأجنبیةالبنوك و 
فیهكیفیة البت، ل تقدیمهج، أمن حیث الجهة التي تمنحهسواء ،بالترخیصالخاصةالأحكامد وحّ تلم
.حالة رفضهفيالطعن مكانیة إ و 

.من طرف بنك الجزائربقةاسلممارسة الرقابة الثانإجراءالاعتماد- ثانیا
الحصول على شترطیإذ،المهنة المصرفیةفيللدخول غیر كاف إجراء لازم لكنه الترخیص 

ف الاعتماد یعر تم توقد .المصرفیةمهنةاللممارسة بنك الجزائرمحافظ طرف منعتمادالا
)agrément( نشاطترخیص یمنح لمؤسسة قرض أو شركة استثمار قبل ممارسة العلى أنه)وعرّف ، )2

ة الجهإلا بعد موافقةالمصرفيالنشاطمارسةبحیث لا یمكن م،رخیص إداريتأنهعلى أیضا
تعریفیمكنوعلیه.)3(اللازمةونیة والتنظیمیة توافر الشروط القانبعدهذا ، و المختصة بمنح الاعتماد

مشاریع للسماحل،قدیةالسلطة النتتخذهمنفرد قرارعلى أنه،في القانون المصرفيالاعتماد
.المرخص بهاالمصرفیةالعملیاتممارسةمن ،المؤسسات المصرفیة التي تحصلت على الترخیص

.كإجراء لممارسة المهنة المصرفیةالإطار القانوني للاعتماد-أ
یلي إجراءلاعتماد امن المشرعجعلفقد ،11- 03رقم الأمرمن 92المادة طبقا لنص 

الأجنبیةیة ل مشاریع البنوك والمؤسسات المالیة وفروع البنوك والمؤسسات المالفبعد حصو الترخیص،
وبما أن .بنك الجزائرالاعتماد من محافظ طلب على مؤسسي هذه المشاریعیتعین،على الترخیص

أن و ،من القانون التجاري2المادة ، تطبیقا لنصعملیات تجاریة بحكم القانونالعملیات المصرفیة
لممارسة لازمشرطهوالاعتمادالتجارة والصناعة، إلا أنهو حریة 1996المقرر في دستور المبدأ 

.نشاط اقتصادي منظمالنشاط المصرفي وبالتالي یعد،العملیات المصرفیة

المكرسمبدأ عدم التمییزتطبیقا ل،موحدالمصرفیة تخضع لنظام قانوني أصبحت المؤسسات لقد 
ناولنتعلیه سو ،البنوك الوطنیة والبنوك الأجنبیةبینلم یعد هناك تمییز ف، القرضن النقد و في قانو 

.4ع سابق، ص مرج، 01-07من القانون رقم 7راجع نص المادة - 1
2- "Agrément: autorisation que doit obtenir un établissement de crédit ou une entreprise
d'investissement  avant d'exercer son ou ses activités", voir: Blanche SOUSI-ROUBI, Op.Cit, p 9.
3- Christian GAVALDA et Jean STOUFFLET, Droit Bancaire, Op.Cit, p 28.



55

كیفیةنتطرق إلى، ثم 10- 90صدور قانون النقد والقرض رقم قبل ت أنشئالتي لبنوككیفیة اعتماد ا
.بعد صدور هذا القانونالمؤسسات المصرفیةاعتماد

.  لاستثمار في المجال المصرفيفتح باب اقبل تلتي أنشئااعتماد البنوككیفیة –ب
لهذا السبب ،10- 90رقم قانون النقد والقرضقبل صدور)1(عمومیةبنوك ) 6(ةستلقد تم إنشاء

هذه عتمادجراء الإأما بالنسبة ، كانت في حالة نشاطنهاترخیص، لأالمن شرطالبنوكهذه إعفاءتم
یجب على المؤسسات العاملة عند صدور : "على أنههذا القانونمن 204المادة قد نصتف، البنوك

أن 203هذا القانون والتي ترغب في الحصول على الاعتماد ولم تدرج في القائمة المذكورة في المادة 
".من تاریخ نشر هذه القائمةأشهر اعتبارا )6(ةمجلس منحها هذا الاعتماد خلال ستتطلب من ال

یتولى محافظ البنك المركزي إصدار القائمة : "نهمن نفس القانون على أ203كما نصت المادة 
الأولى للبنوك والمؤسسات المالیة بناء على قرار من المجلس وذلك خلال الثلاثة أشهر الموالیة للأجل 

ماد المنصوص تعتبر الشركات المدرجة في هذه القائمة حاصلة على الاعت.202المحدد في المادة 
".137علیه في المادة 

طلب المؤسسات المالیة البنوك و إلزامتمفمن جهة،204المادة نص في تناقضدو وجلقد لاحظنا
من ، و والمؤسسات المالیةقائمة البنوك إدراجها فيعدمفي حال،من مجلس النقد والقرضالاعتماد

في والتي ترغب"...عمال عبارة استعندما تم،االاعتماد إجراء اختیاریمن تجعلجهة أخرى
منكان ،10-90رقم قانونالفي لبنوك العمومیةااعتماد أن نشیرو ،..."على الاعتمادالحصول 

لم تطبق في الواقع، لأنه لم ف203المادة نصأما.لیس المحافظص مجلس النقد والقرض و اختصا

:كالآتيتتمثل هذه البنوك -1
ج ر، ،1964سنة غشت 10المؤرخ في 227-64، تم إنشاؤه بموجب القانون رقم )CNEP(الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط • 

.388، ص 1964غشت سنة 25، الصادرة بتاریخ 26العدد 
، الصادرة 51، ج ر، العدد 1966یونیو سنة 13المؤرخ في 178- 66نشاؤه بموجب الأمر رقم ، تم إ)BNA(البنك الوطني الجزائري • 

.782، ص 1966سنةیونیو14بتاریخ 
، 110دد ـــ، ج ر، الع1966دیسمبر سنة 29ؤرخ في ــالم366-66ر رقم ــوجب الأمــاؤه بمــم إنشـ، ت)CPA(ري ــزائـرض الشعبي الجــالق• 

.1787، ص 1966دیسمبر سنة 30الصادرة بتاریخ 
، 82دد ـ، ج ر، الع1967وبر سنة ــالمؤرخ في الأول من أكت204-67ر رقم ــاؤه بموجب الأمــ، تم إنش)BEA(ارجي ــر الخــبنك الجزائ• 

.1250، ص 1967أكتوبر سنة 6الصادرة بتاریخ 
، 11ر، العدد ، ج1982مارس سنة 13المؤرخ في 106-82رقم ، تم إنشاؤه بموجب المرسوم(BADR)بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة • 

.553، ص 1982مارس سنة 16الصادرة بتاریخ 
، الصادرة 19، ج ر، العدد 1985أبریل سنة 30المؤرخ في 85-85تم إنشاؤه بموجب المرسوم رقم ،(BDL)بنك التنمیة المحلیة • 

.596، ص 1985الأول من مایو سنة بتاریخ 
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في موجودةة الالمؤسسات المالیالبنوك و یفترض فیها ذكركان مة الأولى التي قائار الإصدیحترم أجل
في المؤرخ 01-90رقم النظامصدورمن تاریخ أشهر ةبثلاثد هذا الأجلیحدت، حیث تمحالة نشاط

قائمة البنوك لكن،والمؤسسات المالیةلرأسمال البنوكالأدنىالحد تعلق بمال، 1990سنةیونیو4
.)1(2004عامإلا ابتداء منلم تنشر،المؤسسات المالیةو 

تحصلت على لأن البنوك العمومیةفي الواقع،قتطبّ لم 203لمادةامن 2الفقرة نستنتج أنوعلیه
سنةاده فيتم اعتمهو أول بنك)BNA(البنك الوطني الجزائريف، 2004سنةالاعتماد قبل

)4(والقرض الشعبي الجزائري(CNEP))3(بنك-الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاطأما ، )2(1995

(CPA) ،5(، أما بنك التنمیة المحلیة1997نةسفياتم اعتمادهمف()BDL( البنك الخارجي ،
، 2002سنةإلىاعتمادهمفتأخر، )BADR()7(بنك الفلاحة والتنمیة الریفیةو )BEA()6(الجزائري

م عندما ل، 10-90رقم ام قانون النقد والقرضأحكقلم یطبّ بنك الجزائرمحافظومن  ثمّ یتّضح أن
ذلك حتى ، و 2003حتى1990سنةالممتدة منفي الفترةالجریدة الرسمیةفي بنوكلانشر قائمةی

أما بالنسبة.بنشر قائمة البنوكعتماد، لأن المشرع ربط هذا الأخیرطلب الاهذه البنوكیتسنى ل
لمسیّري المؤسسات المصرفیة خلافا،اعتمادهمالمشرع یشترطفلم،مدیري ومسیري البنوك العمومیةل

خرقا لمبدأ عدم یعدّ ،أن عدم اشتراط اعتماد المسیرین في البنوك العمومیةنعتبرهعلیو ، الأخرى
.قانون النقد والقرضالمكرس في التمییز

.المصرفيمجالالاستثمار في الباببعد فتح المصرفیةالمؤسساتاعتماد كیفیة -ج
بعد الحصول على : "أنهعلى11- 03رقم الأمرمن 92المادة ت الفقرتین الأولى والثالثة مننص

یمكنها أن تطلب و ركة الخاضعة للقانون الجزائري، أعلاه، یمكن تأسیس الش91الترخیص طبقا للمادة 
.كبنك أو مؤسسة مالیة، حسب الحالةاعتمادها

، یتضمن نشر قائمة البنوك وقائمة المؤسسات المالیة المعتمدتین في الجزائر إلى 2004سنةینایر29المؤرخ في 01- 04رقم مقرر -1
.44و43، ص 2004سنةفبرایر29، الصادرة بتاریخ 12، ج ر، العدد 2003سنةدیسمبر31غایة 

.39، ص 1995سنةأكتوبر22، الصادرة بتاریخ 62، ج ر، العدد 1995سنةسبتمبر25المؤرخ في 04-95مقرر رقم -2
.30، ص 1997سنةماي25، الصادرة بتاریخ 33، ج ر، العدد 1997سنةبریلأ6المؤرخ في01-97مقرر رقم -3
.31، ص 1997سنةماي25، الصادرة بتاریخ 33ج ر، العدد ،1997سنةبریلأ6المؤرخ في02-97مقرر رقم -4
.30، ص 2002سنةأكتوبر20، الصادرة بتاریخ 69، ج ر، العدد 2002سنةسبتمبر23المؤرخ في 03-02م مقرر رق-5

.31، ص 2002سنةأكتوبر20، الصادرة بتاریخ 69ج ر، العدد ، 2002سبتمبر سنة 23مؤرخ في ال04-02مقرر رقم - 6
. 32، ص 2002سنةأكتوبر20، الصادرة بتاریخ 69د ج ر، العد، 2002سبتمبر سنة 23المؤرخ في05-02مقرر رقم - 7
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88یمنح الاعتماد لفروع البنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة المرخص لها بموجب أحكام المادة 
على 02- 06من النظام رقم 8من المادة الأولىالفقرة تنصو ". ستوفي الشروط نفسهاأعلاه بعد أن ت

یتعین على البنك أو المؤسسة المالیة أو الفرع التابع لبنك أو مؤسسة مالیة أجنبیة، الذي تحصل : "أنه
أعلاه، أن یلتمس من محافظ بنك الجزائر الاعتماد 5على الترخیص المنصوص علیه في المادة 

".المذكور أعلاه2003غشت سنة 26المؤرخ في 11-03رقم الأمرمن 92مذكور في المادة ال

المؤسسات المالیة وفروع البنوك والمؤسسات المالیة و نلاحظ أن مشاریع البنوك،هذین النصینمن 
البنوك ب تمثیل الاعتماد، أما مكاتبطلبهي المعنیة ،التي تحصلت على الترخیصالأجنبیة

عد الاعتماد ببمنحختصهو المالمحافظن وإ .معنیة بهذا الإجراءلیستفالأجنبیةمالیةسات الالمؤسو 
:عبارةوردتماعنداختیاريإجراء طلب الاعتماد تاعتبر 92دة االم، لكن الترخیصالحصول على

وردتماعنديإجراء وجوبطلب الاعتماد اعتبرت8المادة ، أما..."ها أن تطلب اعتمادهایمكنو "...
إذن ،النص التنظیمي جاء مخالفا للنص التشریعيأي أن ،..."یرسل طلب الاعتمادیجب أن":ةعبار 

.قانونیةلیست02-06لنظام رقم امن8المادة ف

.جدیدةمصرفیةلإنشاء مؤسسات عتمادالاطلب إجراء-1
فظ بنك إلى محاعتمادإرسال طلب الا،02- 06من النظام رقم 8ن المادة م2الفقرة لقد ألزمت 

بحیث یرفق هذا الطلب ،شهرا من تاریخ تبلیغ قرار الترخیص) 12(عشر االجزائر في أجل أقصاه اثن
، )1(الوثائق والمعلومات التي تضمنها طلب الترخیصخاصة، المطلوبة قانونابالمستندات والمعلومات

.)2(بموجب تعلیمةات یكونالمعلومو أن تحدید طبیعة هذه الوثائقعلى 8المادةنصتكما 

.مشاریع المؤسسات المصرفیةاعتمادكیفیة البت في طلب -2
بل تم،للبت في طلب الاعتمادمعینا أجلا ،قانون النقد والقرض والنصوص التطبیقیة لهلم یحدد

عشرااثنفي أجلإلى محافظ بنك الجزائرهذا الأخیریرسلحیث،هذا الطلبتقدیم تحدید أجل 
دون التقید بأيّ ،في طلب الاعتمادللبت جدا سلطة واسعة یتمتع بالمحافظأنذلكشهرا، معنى )12(

التعسف في قصد عدم،للبت في طلب الاعتمادمعیندید أجلتحالمشرععلى هنا كانو ،أجل
الاستثمار في القطاع علىلا یشجعقد ، )3(جلهذا الأالسلطة، كما أن عدم تحدید استخدام هذه 

.67، مرجع سابق، ص 02–06من النظام رقم 8من المادة 2راجع نص الفقرة  -1
2- Instruction n=° 04-2000 du 22/04/2004 déterminant les éléments constitutifs du dossier de
demande d'agrément de banque ou d'établissement financier, www.bank-of-algeria.dz

:شهرا للبت في طلب الاعتماد، أنظر) 12(د أجلا أقصاه اثني عشر المشرع الفرنسي حدّ فإن على عكس المشرع الجزائري، -3
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على عدم الردأوفضر في حالة،الطعنإمكانیةأن المشرع لم ینص على لاحظما نك.مصرفيال
للطعن التظلم أو رفع دعوى قضائیةیمكنف،منع ذلكیوبما أنه لا یوجد نص صریح،طلب الاعتماد

ن المشرع لم یحدد لأ، المحافظ عن الردسكوت ب عملیة الطعن في حالة تصع، لكنالرفضفي قرار
كذلك و والقرض ة بتعاونیات الادخارمقارن،البنوك والمؤسسات المالیةعتماداطلبللبت فيأجلا

.الایجاريشركات الاعتماد

"مقرر"د في شكل الاعتماارقر تخذ محافظ بنك الجزائری،الاعتمادطلبعلىالموافقةفي حالة 
أو المؤسسة المالیة التي تحصلت على البنك إلى كما یبلّغ هذا القرار،)1(في الجریدة الرسمیةنشروی

وك عدد البنأنوتجدر الإشارة، )2(صفة الوسیط المعتمد لممارسة عملیات التجارة الخارجیة والصرف
)4(بما فیها فروع البنوك الأجنبیة،كابن)14(أربعة عشر هو)3(2014التي تم اعتمادها إلى غایة

Christian GAVALDA et Jean STOUFFLET, Droit Bancaire, Op.Cit, p 33.-
.14، مرجع سابق، ص 11–03من الأمر رقم 92من المادة 4راجع نص الفقرة - 1
علق بالقواعد المطبقة على ، یت2007فبرایر سنة 3المؤرخ في 01-07النظام رقم من 13راجع نص الفقرة الأولى من المادة -2

.16، ص 2007یو سنة ما13، الصادرة بتاریخ 31، ج ر، العدد المعاملات الجاریة مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة
، یتضمن نشر قائمة البنوك وقائمة المؤسسات المالیة المعتمدة في الجزائر، ج ر، 2014ینایر سنة 2المؤرخ في 01-14مقرر رقم -3

.34، 2014سنة مارس9، الصادرة بتاریخ 13العدد 
:كالآتيتتمثل هذه البنوك -4
قانون ینشأ بعد صدور ، هو أول بنك1991سنةماي20الذي تأسس في )(Banque Al Baraka d.Algérieبنك البركة الجزائري• 

الموقع الالكتروني أنظرالبركة السعودیة، " دلة"بالشراكة بین بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة الجزائري ومجموعة ،10-90النقد والقرض رقم 
اسم بنك، لكن تم ذكرهذا التجدر الإشارة أنه لم نجد في الجریدة الرسمیة مقرر اعتماد و .www.albaraka-bank.com: البركةلبنك

.2014حتى سنة في قائمة البنوك التي نشرت هذا البنك 
18في المؤرخ 02- 98، مقرر رقم )« Citybank N.A Algeria « Succursale de banque()فرع بنك(الجزائر –سیتي بنك• 

.35، ص 1998مایو سنة 27، الصادرة بتاریخ 35، یتضمن اعتماد فرع بنكي، ج ر، العدد 1998مایو سنة 
سنة رسبتمب24المؤرخ في 07-98، مقرر رقم )Arab Banking Corporation-Algeria(الجزائر–المؤسسة العربیة المصرفیة• 

.39، ص 1998سبتمبر سنة 30بتاریخ ، الصادرة 73، یتضمن اعتماد بنك، ج ر، العدد 1998
Natixis(الجزائر–نتیكسیس•  – Algérie( العدد ، یتضمن اعتماد بنك، ج ر،1999نة أكتوبر س27المؤرخ في 01-99، مقرر رقم

.24، ص 1999نوفمبر سنة 17، الصادرة بتاریخ 81
، یتضمن اعتماد1999نوفمبر سنة 4المؤرخ في 03-99، مقرر رقم )Société générale-Algérie(الجزائر–سوسیتي جینیرال• 

.25، ص 1999نوفمبر سنة 17، الصادرة بتاریخ 81بنك، ج ر، العدد 
15المؤرخ في 02- 01، مقرر رقم («Arab Bank PLC-Algeria «Succursale de banque))فرع بنك(الجزائر –البنك العربي• 

.24، ص 2001نوفمبر 25، الصادرة بتاریخ 71ج ر، العدد ،، یتضمن اعتماد فرع بنك2001أكتوبر سنة 
، یتضمن اعتماد 2002ینایر سنة 31المؤرخ في 01-02، مقرر رقم )(BNP Paribas Al-Djazaïrالجزائر–بي باریباس. ن. بي• 

.87، ص 2002فبرایر سنة 10، الصادرة بتاریخ 9بنك، ج ر، العدد 
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عشرون أصبح عدد البنوك علیهو ،یفیة اعتمادهاك، حیث سبق بیاندون حساب البنوك العمومیةو 
والمؤسسات المالیة التي ذكر البنوك دون ، )1()9(تسعة أما المؤسسات المالیة فبلغ عددها ،بنكا)20(

.لأنها لم تعد في حالة نشاط،هاتم سحب اعتماد

، یتضمن اعتماد بنك، ج ر، 2002دیسمبر سنة 30المؤرخ في 06- 02، مقرر رقم )Trust Bank-Algeria(الجزائر–ترست بنك • 
.19، ص 2003ینایر سنة 18، الصادرة بتاریخ 2العدد 

المؤرخ 02-03م ـ، مقرر رق)(The Housing Bank For Trade and Finance-Algeriaالجزائر–بنك الإسكان للتجارة والتمویل• 
.22، ص 2003نوفمبر 2، الصادرة بتاریخ 66ج ر، العدد ، یتضمن اعتماد بنك،2003نة أكتوبر س18في 
، الصادرة 79، ج ر، العدد 2003دیسمبر سنة 15المؤرخ في 03-03، مقرر رقم )(Gulf Bank Algérieالجزائر–بنك الخلیج• 

.35، ص 2003دیسمبر سنة 17بتاریخ 
، یتضمن اعتماد بنك، ج ر، 2006سبتمبر سنة 7المؤرخ في 03-06، مقرر رقم )Fransabank Al-Djazaïr(الجزائر-فرنسبنك• 

.23، ص 2006أكتوبر سنة 14، الصادرة بتاریخ 62العدد 
17المؤرخ في 01-08، مقرر رقم « H.S.B.C-Algeria « Succursale de banque)()فرع بنك(الجزائر -سي.بي.إس.إتش• 

.32، ص 2008یولیو سنة 9، الصادرة بتاریخ 38لعدد ، ج ر، ا2008یونیو سنة 
، یتضمن اعتماد 2008سبتمبر سنة 10المؤرخ في 02-08، مقرر رقم )Al Salam Bank-Algeria(الجزائر-مصرف السلام• 

.26، ص 2008سبتمبر سنة 24، الصادرة بتاریخ 55بنك، ج ر، العدد 
، وتجدر )Crédit agricole corporate et investissement Bank-Algérie(جیريألكریدي أقریكول كربورات وانفستمانت بنك • 

01-14، وهو تاریخ نشر المقرر رقم 2014مارس سنة 9الاشارة أنه لم ینشر مقرر اعتماد هذا البنك في الجریدة الرسمیة حتى 
. المتضمن نشر قائمة البنوك، حیث ورد إسم هذا البنك في هذه القائمة

:كالآتيل هذه المؤسسات المالیة تتمث-1
، 1998أبریل سنة 6المؤرخ في 01-98، مقرر رقم )Société de refinancement hypothécaire(شركة إعادة التمویل الرهني• 

.27، ص 1998مایو سنة 3، الصادرة بتاریخ 27ج ر، العدد 
d'investissement, de participationالشركة المالیة للاستثمار والمساهمة والتوظیف•  et de)(Société financièreرقم ، مقرر

.16، ص 2001ینایر سنة 21، الصادرة بتاریخ 6ج ر، العدد ،2001ینایر سنة 9المؤرخ في 01- 01
فبرایر 20المؤرخ في 02-02، مقرر رقم )Arab Leasing Corporation) (شركة اعتماد إیجاري(الشركة العربیة للإیجار المالي• 

.27، ص 2002نوفمبر سنة 3، الصادرة بتاریخ 72، ج ر، العدد 2002سنة 
9، الصادرة بتاریخ 22، ج ر، العدد 2006ینایر سنة 22المؤرخ في 01-06، مقرر رقم )Cetelem Algérie(سیتیلام الجزائر• 

.25، ص 2006أبریل سنة 
، یتضمن 2006مارس سنة 11المؤرخ في 02-06، مقرر رقم )(Maghreb Leasing Algérieالجزائر–المغاربیة للإیجار المالي• 

.26، ص 2006أبریل سنة 9، الصادرة بتاریخ 22اعتماد شركة اعتماد إیجاري، ج ر، العدد 
Société nationale de Leasing))اريــاد إیجــشركة اعتم(شركة أسهم-الشركة الوطنیة للإیجار المالي•  – SPA)ررــ، مق
.53، ص 2011مارس سنة 20، الصادرة بتاریخ 17، ج ر، العدد 2011فبرایر سنة 23المؤرخ في 02- 11م ــرق
Ijar Leasing Algerie()شركة اعتماد إیجاري(شركة أسهم -إیجار لیزینغ الجزائر•  – SPA( 31المؤرخ في 02-12، مقرر رقم

.31، ص 2012یولیو سنة 25تاریخ ، الصادرة ب43، ج ر، العدد 2012مایو سنة 
El Djazair IJAR)شركة اعتماد إیجاري(شركة أسهم -الجزائر إیجار•  – SPA).( غشت 2المؤرخ في 03- 12، مقرر رقم

.27، ص 2012أكتوبر سنة 21، الصادرة بتاریخ 58، ج ر، العدد 2012سنة 
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.جنبیةوالمؤسسات المالیة وفروع البنوك والمؤسسات المالیة الأالبنوكير مسیّ اعتماد-د
بما أن النشاط المصرفي هو نشاط اقتصادي منظّم ومحفوف بالمخاطر، ونظرا لخصوصیة التسییر 

لقبول أي شخص لتسییر أو ممارسة ،د شروطا خاصةفي المجال المصرفي، فإن المشرع حدّ 
. العملیات المصرفیة، بحیث یقع على عاتق بنك الجزائر التحقّق من هذه الشروط

.رینمسیّ الوني لاعتماد القانالإطار-1
في المؤسسات المسیرینلى وجوب حصولع، 02- 06نظام رقم المن 13و12نصت المادتین

قانون لم ینص علیهجدید إجراءحظ أنه تم وضعنلاوهنا المصرفیة على اعتماد من طرف المحافظ،
وفروع ،لمؤسسات المالیةالبنوك وااعتماد مسیريإجراءمدى قانونیة تطرح مسألةهناو ، القرضالنقد و 

.البنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة

.إجراء غیر قانونيرین اعتماد المسیّ -2
هذا ، و المؤسسات المصرفیةبعض الشروط الواجب توافرها في مسیري قانون النقد والقرضتضمن

طلب الاعتماد،عند تقدیم،المطلوبة في المسیرینالشروط توافرللبنك المركزي التأكد منیتیحما
النص دون،اعتماد البنوك والمؤسسات المالیة كأشخاص معنویةاشترطهذا القانونأننابیّ حیث 
02-06من النظام رقم 13و12المادتین أنعلیه یمكن القول، و اعتماد المسیرینإجراء على

.قانون النقد والقرضأحكامتتعارض مع

الاعتماد، الترخیص، استعمل عدة مصطلحات هي، 12المادة ، خاصة02-06النظام رقم إن 
أشخاصقبول د یخص الاعتماف، المحافظقرارات یتخذهاوهي كلها ،المصادقة المسبقةقة و المصاد

في الأعضاءغیر المدیرین، وكذلك اقبةمجلس المر و مجلس المدیرینو الإدارةمجلس في أعضاء ك
المصادقة ، أماأو مجلس المراقبةالإدارةمجلس عضو في قبولتخص فمصادقةالأما،الإدارةمجلس 
على هلاحظلكن ما نمجلس المراقبة،أوالإدارةقائمة أعضاء مجلس أي تغییر في خص تفالمسبقة 

الترخیص للدلالة على نفس و الاعتمادأنها ذكرت، 12یة من المادة الثانو نص الفقرتین الأولى
المؤسسات و أما بالنسبة لمسیري فروع البنوكرفیة، المهنة المصفيالأشخاصهو قبول و ،الإجراء
؟هذا التمییزفلماذا إلى إجراء المصادقة والمصادقة المسبقة، إخضاعهمتم فالأجنبیة،المالیة 

عدة مصطلحات للدلالة على نوع القرارات التي یتخذها استعمل، 02-06أن النظام رقم لاحظن
علیه یجب توحیدو ،رینهذه القرارات تخص المسیّ موضوعرغم أن، تهاطبیعدحدیندون أالمحافظ
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حافظ بنك الجزائر هو المختصن ملأ،ةالمصرفیقبول شخص لممارسة المهنةالخاص بجراءالإ
.القراراتالأنواع منباتخاذ كل هذه

اعتمادالحصول على تلزم مسیري البنوك ، )1(2000عام بنك الجزائرتعلیمة من قد صدرتل
لم تحدد التعلیمةقبل الشروع في ممارسة مهامهم، لكن هذه ،بنك الجزائرظ محافرف صریح من ط

الإجراءات المتبعة في وأ،البت في هذا الطلبكیفیة كما أنها لم تبین ، تقدیم طلب الاعتمادلأجلا
قانوننلأ،مدى قانونیة هذه التعلیمةمسألةتثارفي هذه الحالةو حالة رفض اعتماد مسیر معین،

.اد المسیرینإجراء اعتمالقرض لم ینص علىو النقد

.القرضو اعتماد تعاونیات الادخار-ه
الحصول وهو وجوبالمرور إلى إجراء ثانیجب،القرضو تعاونیة الادخارإنشاءبعد الترخیص ب
شهرا ) 12(عشر ااثنفي أجلطلب الاعتمادیوجه، بحیث )2(بنك الجزائرمحافظ على الاعتماد من 

المعلومات المقررة في قانون النقد و بالوثائقویجب ارفاق هذا الطلبخیص، تاریخ تبلیغ التر من
المستندات التي تثبت استیفاء الشروط و خاصة قائمة المسیرین،والقرض والنصوص التطبیقیة له

اء ابتد،أشهر) 5(ةخمسفي أجل أن یفصل في طلب الاعتماد المحافظعلى و ،)3(المتعلقة بالترخیص
قرار نشر قبول فیجب الفي حالة ففي حالة الرفض یجب أن یكون مسببا، أما ،بطلالإیداعمن تاریخ 

.)4(الاعتماد في الجریدة الرسمیة

.القرضو اعتماد مسیري تعاونیات الادخار–و
الإدارة أعضاء مجلس على وجوب اعتماد ، 01-07من القانون رقم 59المادة المشرع في نص 

هنا و ،كشرط لممارسة مهامهم،من طرف محافظ بنك الجزائررض تعاونیة الادخار والقلامالعالمدیر و 
البنوكن فيلمسیریلخلافا ،جاء بموجب نص تشریعينمسیریالاشتراط اعتمادلاحظ أنن
هذا الإجراء بموجب نص ى ل تم النص علب،هماعتمادالمشرع ن لم یشترطات المالیة الذیالمؤسسو 

. 02- 06نظام رقم تنظیمي، أي ال

1- Instruction n=° 2000–05, Op.Cit, p 16.
.4، مرجع سابق، ص 01-07من القانون رقم 9راجع نص الفقرة الأولى من المادة - 2
.27، مرجع سابق، ص 03- 08من النظام رقم 10راجع نص المادة - 3
.4، مرجع سابق، ص 01-07من القانون رقم 9من المادة 3و2راجع نص الفقرتین - 4
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.اعتماد شركات الاعتماد الایجاري-ز
لا یطرح إشكالا، فإن الأحكام القانونیة لشركات الاعتماد الایجاريالقانوني الإطارإذا كان 
تساؤلات، خاصة أن المشرع لم یوحّد إجراءات اعتماد فیة اعتماد هذه الشركات تطرح عدّةالخاصة بكی

.ارنة بالبنوك والمؤسسات المالیةشركات الاعتماد الایجاري مق

.القانوني لشركات الاعتماد الایجاريالإطار–1
نظام صدر وقد ، )1(1996عام استحدثها المشرعقرض عملیات هي عملیات الاعتماد الایجاري

، الوثائقطبیعة د تحدّ تعلیمة صدرت، كما )2(شروط إنشاء الشركات التي تمارس هذه العملیاتیحدد 
التقنیة لمشروع و المالیةاتالإمكانو لمسیرین الرئیسییناو المعلومات المتعلقة بالمساهمین، نشاطبرامج ال
عملیات أنه یمكن للبنوك والمؤسسات المالیة ممارسة وتجدر الإشارة. )3(لاعتماد الایجاريشركة ا

.)5(الاعتماد الایجاريشركات إلى جانب، )4(الاعتماد الایجاري

.تماد شركات الاعتماد الایجارياعمدى قانونیة–2
ن شركاتالاعتماد، فإثم التي یشترط حصولها على الترخیص لبنوك والمؤسسات المالیة خلافا ل

م ـــر رقمـــمن الأ1مطة رقم ،الأولىادة ـــتنص المفقط، حیث هاادــاعتماري یشترط ــاد الایجــالاعتم
، الأمریعتبر الاعتماد الایجاري، موضوع هذا ": على أنه، 199سنةینایر10المؤرخ في 96-09

المؤسسات المالیة أو شركة تأجیر مؤهلة قانوناو البنوكلیتم تحقیقها من قب:مالیةو عملیة تجاریة
، أشخاصا طبیعیین الأجانببهذه الصفة، مع المتعاملین الاقتصادیین الجزائریین أومعتمدة صراحةو 

".العام أو الخاصتابعین للقانونكانوا أم معنویین 

سنةینایر14، الصادرة بتاریخ 3، ج ر، العدد تضمن الاعتماد الایجاري، ی1996سنةینایر10المؤرخ في 09-96أمر رقم -1
1996.

ج ر، ، یحدد كیفیات تأسیس شركات الاعتماد الایجاري وشروط اعتمادها،1996یولیو سنة 3المؤرخ في 06-96نظام رقم -2
.1996نوفمبر سنة 3، الصادرة بتاریخ 66العدد 

3- Instruction n=° 96-07 du 22 octobre 1996 relative aux modalités de constitution des sociétés de
crédit-bail et aux conditions de leur agrément, www.bank-of-algeria.dz

.25سابق، ص ، مرجع 09-96راجع نص المادة الأولى من الأمر رقم - 4
: ، المذكور آنفا، تتمثل هذه الشركات فیما یلي2014ینایر سنة 2المؤرخ في 01-14ر رقم المقر انطلاقا من5-

.، مرجع سابق02- 02الشركة العربیة للإیجار المالي، تم اعتمادها بموجب المقرر رقم • 
. ق، مرجع ساب02- 06الجزائر، تم اعتمادها بموجب المقرر رقم –المغاربیة للإیجار المالي• 
.                                                                                                                            ، مرجع سابق02-11الشركة الوطنیة للإیجار المالي، تم اعتمادها بموجب المقرر رقم • 
.، مرجع سابق02-12إیجار لیزینغ الجزائر، تم اعتمادها بموجب المقرر رقم • 
.، مرجع سابق03-12مقرر رقم تم اعتمادها بموجب الشركة ذات أسهم، -الجزائر إیجار• 
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لم لكنه،القرضعملیاتهذا النوع الجدید من لممارسة ،عتمادلااعلىالحصولهذا النص اشترط
، 1996سنةیولیو3المؤرخ في 06-96نظام رقم الغیر أنالاعتماد،المخولة بمنحیبین الجهة

عتماد لاؤسسي شركة امبحیث تم إلزام،اعتماد هذه الشركاتو تأسیسلالإجراءات المتبعةدحدّ 
بملف یحدد عناصره البنك امرفوق،القرضو لدى مجلس النقدتأسیسالطلب إیداعیجاريالإ

موجب مقرر،بمحافظ بنك الجزائرالاعتماد من یمنح،الموافقة على الطلبفي حالة ، ف)1(المركزي
لاحظ أنه تم تحدید هنا نو ،)2(الاعتمادطلب ن من تاریخ تقدیم في أجل أقصاه شهرایبلغ هذا المقررو 

أجلابشأنها لتي لم یحدد ا،المؤسسات المالیةو البنوكخلافا لمشاریع،طلب الاعتمادأجل للبت في
.هاعتماداللبت في طلب معینا

التنظیم المعمول بهما، و تطبیقا للتشریع: "أنهعلى 06-96النظام رقم المادة الأولى منتنص 
القرض و مجلس النقدتعیین شروط حصول و یجاريشركات الاعتماد الإم كیفیة تأسیس یحدد هذا النظا
هي الإیجاريلأن شركة الاعتماد ،هذا النصأن هناك خطأ في صیاغةنلاحظ أولا".على اعتمادها

على تعدیل هذا النص یجبلذالیس العكس،و القرضو التي تحصل على الاعتماد من مجلس النقد
یحدد هذا النظام كیفیة تأسیس شركات الاعتماد ،التنظیم المعمول بهماو یعتطبیقا للتشر : "ليالشكل التا
لاحظ أن هناك كما ن".القرضو من طرف مجلس النقدهااعتمادشروط تحدیدكذلك و الإیجاري

القرض صلاحیة منح الاعتماد لشركة الاعتماد و هذه المادة، التي تخول لمجلس النقدتناقضا بین
،نفسهالشركةئر منح الاعتماد لمحافظ بنك الجزاالتي تخول،النظاممن نفس7المادة و ،الإیجاري

؟ر هذا التناقضفكیف نفسّ 

المؤسسات و للبنوكوسمح، )3(عملیات قرضبأنهاالإیجاريعملیات الاعتماد اعتبرالمشرعبما أن 
بمنح القرضو من باب أولى أن یختص مجلس النقدف،)4(نها عملیات مصرفیة، لأتهاممارسبالمالیة 

بعد الحصول على ،منح الاعتمادختص ب، أما المحافظ فیالإیجاريشركات الاعتماد الترخیص ل
،11-03الأمر رقم لا تنسجم معأصبحت 06-96أحكام النظام رقم قول أننوعلیهالترخیص،

شركاتن ، لأالمؤسسات المالیةو البنوكمع الإیجاريشركات الاعتماد توحید شروط إنشاء جبیوهنا
.مؤسسات مالیةأیضا يهالاعتماد الایجاري

.15، مرجع سابق، ص 06- 96من النظام رقم 5راجع نص المادة - 1
.، المرجع نفسه06-96من النظام رقم 9من المادة 2راجع نص الفقرة - 2
.25، مرجع سابق، ص 09- 96من الأمر رقم 2نص المادة راجع - 3
.12، 11ص، مرجع سابق، ص11- 03من الأمر رقم 71و70، 68، 66راجع نصوص المواد - 4
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اعتمادرفض عندأمام مجلس الدولةالطعنب، 06- 96من النظام رقم 11ت المادة لقد سمح
لبنوكرفض اعتماد مشاریع اعندعن الطیجیزلا یوجد نصلكن،مشاریع شركات الإعتماد الایجاري

في الاعتماد محافظ بنك الجزائریمنحلى طلب الاعتماد، في حالة الموافقة عأما . المؤسسات المالیةو 
زیادة على المؤسسات المالیة، و و البنوكأنه في ذلك شأنش،ینشر في الجریدة الرسمیةو ،شكل مقرر
06- 96رقمنظامالمن 9المادة أننلاحظ،الإیجاريالاعتماد شركاتاعتماد اتنشر مقرر 

یوجد لابالمقابل،)1(طلب الاعتمادمن تاریخقصاه شهرینفي أجل أیغ هذه المقرراتاشترطت تبل
. المؤسسات المالیةو عتماد البنوكتبلیغ مقررات انص على وجوب

.المؤسسات المالیةوألبنوك لتعدیل القوانین الأساسیةمسبق لالترخیصالاشتراط -ثالثا
،محافظ بنك الجزائرالحصول على ترخیص مسبق من،اشترط المشرع في قانون النقد والقرض

للموافقة على تعدیل القوانین الأساسیة الخاصة بالبنوك والمؤسسات المالیة، بشرط ألا یمس هذا 
موضوع بخاصتعدیل كلّ فإن بمفهوم المخالفة ، )2(التعدیل موضوعها أو رأسمالها أو المساهمین فیها

)3(ختصاص مجلس النقد والقرضیدخل في ا،المؤسسة المصرفیة أو رأسمالها أو المساهمین فیها

من المحافظ للتنازل )autorisation préalable(سابقاكما اشترط المشرع ترخیصا .ولیس المحافظ
من الأمر 94من المادة 2تطبیقا لنص الفقرة عن أسهم أو سندات في البنوك والمؤسسات المالیة،

اشترطت توجیه طلب ، 02-06من النظام رقم14المعدل والمتمم، لكن المادة 11-03رقم 
نعتبر أن نص علیهبصفته رئیسا لمجلس النقد والقرض، و ،الترخیص بالتنازل إلى محافظ بنك الجزائر

.94من المادة 2لأنها تخالف نص الفقرة ،غیر قانونیة14المادة 

.الاقتصادیةمسبق في بعض النشاطاتاشتراط ترخیص -رابعا
نشاط اقتصادي متعلق بالمهنة أو إنشاء،موالالأكزي لتحویل لبنك المر اشترط موافقةقد ت

.منتوج جدید في السوق المصرفیةأو عرض،المصرفیة

.في الخارجق للاستثمارمسبترخیص إلزام المقیم بالحصول على -أ
على ترخیص مسبق من مجلس النقدالحصول،على المقیمین في الجزائرعلقد اشترط المشر 

رؤوس الأموالحركةعلى ابةقر فرض الهدف من هذا الإجراء هو و ،)4(في الخارجارللاستثمالقرضو 

.     ، مرجع سابق"الشركة العربیة للإیجار المالي"عتماد الإیجاري المسماة المتضمن اعتماد شركة الا، 02-02رر رقم مقالراجع مثلا -1
.15، مرجع سابق، ص 11- 03من الأمر رقم 94راجع نص الفقرة الأولى من المادة - 2
.10، المرجع نفسه، ص 11-03من الأمر رقم 62مطة أ من المادة 2راجع نص الفقرة - 3
.، الملغى10-90من قانون النقد والقرض رقم 187المادة ، تقابلها11- 03مر رقم من الأ126راجع نص المادة -4
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حدّدی، )1(جزائرنظام عن بنك الصدر في هذا الصددو الحد من تهریب العملة الصعبة إلى الخارج،و 
لمتعاملین الاقتصادیین امن طرفالاستثمار في إطارتحویل رؤوس الأموال إلى الخارج، شروط

.للقانون الجزائريالخاضعین 

یحدد الذي ، 2014سبتمبر سنة 29المؤرخ في 04-14نظام رقم من ال13تطبیقا لنص المادة 
شروط تحویل رؤوس الأموال إلى الخارج بعنوان الاستثمار في الخارج من طرف المتعاملین 

ذات ات العمومیةالمؤسسو دارات العمومیةقد تم إعفاء الإف،الاقتصادیین الخاضعین للقانون الجزائري
التمییز بین تملماذاف،القرضو من مجلس النقدمسبق من الحصول على ترخیص ،الطابع الاداري

، قانون النقد والقرض كرس مبدأ عدم التمییزأنمع،المستثمرین الخواصو ن العمومیینالمستثمری
وبالتالي ،بنك الجزائربة اقمن ر في هذه الحالةتفلتالمؤسسات العمومیة و الهیئاتمعنى ذلك أن

ولیس،بنك الجزائراختصاص السلطة النقدیة أصبحت منلأن هذا الإجراء غیر قانوني،نعتبر أن
.السلطة التنفیذیةمن اختصاص

وكیفیات تحویل الأموال ،الترخیصشروطفي فصّلتا،عن البنك المركزي)2(صدرت تعلیمتینلقد
،لمتعاملین الاقتصادیین الخاضعین للقانون الجزائريبالنسبة ل،جرات في الخار ستثماالانجاز لإلازمةال
هذا ، بنك الجزائربى المدیریة العامة للصرف إلعن نشاطاتهمرسال تقریر سنويإیهم علیجب إذ

مصادق ،الموازنة الحسابیة وحسابات النتائجالتقریر یكون مشفوعا ببیانات عن الوضعیات المالیة، ك
هیئة مخولة في البلد المستقبل أو من طرف،حساباتللأو محافظيمن طرف محافظعلیها 

.)3(للاستثمار في الخارج

، یحدد شروط تحویل رؤوس الأموال إلى الخارج بعنوان الاستثمار في الخارج 2014سبتمبر سنة29مؤرخ في 04-14رقم نظام-1
هذا النظام ألغى . 2014أكتوبر سنة22المؤرخة في 63لعدد من طرف المتعاملین الاقتصادیین الخاضعین للقانون الجزائري، ج ر، ا

مكتب أو إقامة /یحدد شروط تكوین ملف خاص بطلب الترخیص بالاستثمار و،2002سنةفبرایر20المؤرخ في 01-02نظام رقمال
. 2002سنةأبریل28، الصادرة بتاریخ30تمثیل في الخارج للمتعاملین الاقتصادیین الخاضعین للقانون الجزائري، ج ر، العدد 

2- Instruction n=° 03-2002 du 23 Septembre 2002 fixant les conditions et les modalités de transfert de
fonds en vue de la réalisation des investissements à l'étranger par les opérateurs économiques de droit
Algerien et le rapatriement des produits de ces investissements. et l'instruction n=° 04-2002 du
23 Septembre 2002 déterminant les conditions et les modalités de transfert des budgets prévisionnels
annuels des dépenses et de rapatriement des excédents de recettes des représentations à l'étranger
des opérateurs économiques de droit Algérien, www.bank-of-algeria.dz

.36، مرجع سابق، ص 04- 14من النظام رقم 11راجع نص المادة -3
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.الجدیدةلخدمات المصرفیةفي ااشتراط ترخیص مسبق-ب
سلطة تحدید ،ل المشرع لمجلس النقد والقرضخوّ ،2010عدیل قانون النقد والقرض عامم تعند ت

على البنوك والمؤسسات المالیة، ار یجب، وفي هذا الإط)1(وتنظیم منتجات التوفیر والقرض الجدیدة
الحصول على ترخیص مسبق من بنك ت ادخار وقرض جدیدة على الزبائن،عرض منتوجاالتي تودّ 
نسجام بین مختلف الخدمات المصرفیة، وكذلك لتقدیر المخاطر التي قد تنجم لاقصد ضمان ا،الجزائر

بنك عاتقإطار المهمة الملقاة علىذا التدبیر الجدید في، وتكمن أهمیة ه)2(عن هذه العملیات
استقرارالمحافظة على و ،زبائن المؤسسات المصرفیةلخاصةحمایةتوفیر المتمثلة في و ،الجزائر

.النظام المصرفي

.یوما180التسدیدمسبق في عقد التصدیر عندما یتجاوز أجل اشتراط ترخیص -ج
في بعملیة التصدیر خارج المحروقاتاإجراء خاص، )3(2011امالقرض عو ضع مجلس النقدلقد و 
أن على المصدریجب أو انجاز خدمات،إبرام عقد تصدیر للسلععند فلصرف،اعلىبةاقإطار الر 

السلعة أو تاریخ إرسالاعتبارا من تاریخ ،یوما180الناجمة عن التصدیر في أجل الإیراداتل یرحّ 
إلا بعد ،لا یمكن القیام بعملیة التصدیرفن تسدید الثمن یتجاوز هذا الأجلكاانجاز الخدمة، أما إذا
. )4(بنك الجزائرمن مسبقالحصول على ترخیص

.رقابة بعدیةو البنك المركزي یمارس رقابة آنیة:الثانيالفرع 
ى هذه تتجلو تي تم اعتمادها،على البنوك والمؤسسات المالیة الالرقابةبسلطةبنك الجزائریتمتع 

ممارسة إلى جانب،ما یعرف بالتفتیشوهو،لرقابة علیها في عین المكاناممارسة خلالالسلطة من
.على الوثائقالرقابة البعدیة

.12، مرجع سابق، ص 11-03من الأمر رقم 62التي عدلت وتممت المادة 04-10من الأمر 6راجع نص المادة -1
، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالشروط البنكیة المطبقة 2013أبریل سنة 8المؤرخ في 01-13من النظام رقم 3نص المادة راجع-2

وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا النظام ألغى . 42، ص 2013یونیو سنة 2، الصادرة بتاریخ 29على العملیات المصرفیة، ج ر، العدد 
الذي كان یحدد القواعد المتعلقة بشروط البنوك المطبقة على العملیات المصرفیة، ، 2009مایو سنة 26في المؤرخ 03- 09النظام رقم 

عند ، من بنك الجزائرتشترط أیضا الترخیص المسبق3حیث كانت المادة . 2009سبتمبر سنة 13، الصادرة بتاریخ 53ج ر، العدد 
، وهنا تطرح مسألة قانونیة هذا 2010ام صدر قبل تعدیل قانون النقد والقرض لعام عرض منتجات مصرفیة جدیدة، والملاحظ أن هذا النظ

الإجراء قبل إلغاء هذا النظام؟
تعلق ی، 2007فبرایر سنة 3المؤرخ في01-07لنظام رقم ام تمّ ویل عدّ ی، 2011أكتوبر سنة 19المؤرخ في 06-11نظام رقم -3

رایرــفب15، الصادرة بتاریخ 8دد ــ، ج ر، العة الصعبةـات بالعملــابــارج والحســـاریة مع الخــاملات الجــواعد المطبقة على المعــبالق
.34، ص 2012سنة 
.35، المرجع نفسه، ص 06- 11من النظام رقم 2راجع نص المادة - 4
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contrôle sur(الرقابة في عین المكان: البنك المركزي یمارس رقابة آنیة-أولا place .(
بنك محافظلى اللجنة المصرفیة التي یرأسها إنشاط المصرفيعلى البة اقر المهمة المشرعل لقد خوّ 

.)1(اللجنةهذهبة لحساباقر بتنظیم هذه البنك الجزائرفكلّ لكن المشرع ،الجزائر

.الرقابة من طرف بنك الجزائركیفیة إجراء-أ
المؤسسات و في مراكز البنوكرقابةالیقومون بعملیةهم من،ن التابعین لبنك الجزائرمفتشیالإن 

بةاقعملیة الر على تنظیم قتصرتلا بنك الجزائرمهمة إذن ،الوثائقو على أساس المستنداتو الیةالم
متد إلى ممارسة هذه الرقابةتبل، 11-03من الأمر رقم 108المادة من2الفقرة نصلتطبیقافقط،

،من نفس الأمر109نص الفقرة الأولى من المادة أنهولكن ما أثار انتباهنا،من الناحیة العملیة
جزائر فس المهمة الممنوحة لبنك النهي و ،بةاقة المصرفیة مهمة تنظیم عملیات الر للجنصراحةتلخوّ 

صلاحیاتفيتداخلاوبالتالي نلاحظ أن هناك، 108من المادة 2الفقرة المنصوص علیها في
.ازع في الصلاحیات بینهما، هذا التداخل قد ینجر عنه تنبنك الجزائرو لمصرفیةبین اللجنة االرقابة

قانونیة الوسائل المستعملة و التأكد من صحة، بنك الجزائریقوم بها عملیات التفتیش التي بین من 
محل العملیات المصرفیةو الأموالالتأكد من مصدر و ،)2(في المعاملات التي تتم في السوق النقدیة

الرقابة إلى أنظمة عملیة تمتد كما.الالأمو في إطار الوقایة والكشف عن تبییض زبائنیة الهو و 
الأنظمة و تنفیذ المعالجات، أي مراقبة صلاحیة الوسائلو كالوثائق المتعلقة بالبرمجیاتلآلي،الإعلام ا

.المصرفیةتعملة في العملیاتالمعلوماتیة المس

.أنواع الرقابة التي یجریها بنك الجزائر-ب
من رقابة كلیة إلى رقابة على عملیات التجارة بنك الجزائرالتي یجریها عملیات الرقابةتتنوع

لرقابة الكلیةلوالرقابة على محافظ القروض وغیرها، فبالنسبةتبییض الأموال ونظم الدفعو الخارجیة 
بنكین برأسمال تمت مراقبة2008عام مثلا في ف،شمل كل العملیات المصرفیةالتي تالرقابة فهي

عنكشفتحیث ، مالیة متخصصة في عملیات الاعتماد الایجاريثلاث مؤسسات على و خاص
manque de(ام المخاطر نقص التحكم في نظنفتشو مالحظ كما لا،ةفي نظام المراقبة الداخلیعجز

maitrise des risques(، وضعت سسة مالیة للاعتماد الایجاريمن بین هذه المؤسسات هناك مؤ و
لرقابة على أما بالنسبة ل. من طرف اللجنة المصرفیة2008سنةسبتمبرشهرفيقید التصفیة 

.17، مرجع سابق، ص 11-03من الأمر رقم 108من المادة 2راجع نص الفقرة - 1
مارس 25، الصادرة بتاریخ 24وق النقدیة، ج ر، العدد ـــم الســتعلق بتنظی، ی1991غشت سنة 14ؤرخ في ــالم08-91ام رقم ــظن-2

.522، ص 1992سنة 
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من طرف في عملیة منح القروضاتحكمسجّل2008تقریر بنك الجزائر لعام ، فإنمحافظ القروض
خضعت للرقابة أو التي لتيأسماء البنوك الم یذكرتقریرهذا الغیر أن،)1(المؤسسات المصرفیة

.ارتكبت مخالفات

هذا ،2007عامبنوك یةثمانمقابل واحدبنكمراقبةتم، فقدالأموالتبییض علىبةاقلر بالنسبة ل
ضد " فیینا"منها اتفاقیة ،الإطارالجزائر في هذا أبرمتهادولیةلاتفاقیاتتنفیذاتم النوع من الرقابة 

تفاقیة الاو ،28/01/1995المؤثرات العقلیة المصادق علیها في و المتاجرة غیر الشرعیة بالمخدرات
من أجل وضع أحكام لمكافحةو ،23/12/2000الإرهاب المصادق علیها في الدولیة لقمع تمویل 

بتنظیم دورات تكوین لفائدة مفتشیه، 2007و2005في الفترة بین قام بنك الجزائر،الأموالتبییض 
ن فيمیمستخدالمن %70حیث استفادالمركزیة، البنوك و خبراء في البنك العالميإشرافتحت 
المؤسسات تذكرمأنها ل،على تقاریر بنك الجزائرهظلاحما نو . )2(من تكوین في هذا المجالالبنوك

إلى ،بنك الجزائریهدف التفتیش الذي یقوم به الأحوالفي كل و التي خضعت للرقابة،صرفیةالم
.مؤسساتلهذه الالتأكد من سلامة المراكز المالیة 

).contrôle sur pièces(الرقابة على الوثائق:س رقابة بعدیةلبنك المركزي یمار ا- ثانیا
،لیةعلى البنوك والمؤسسات المابنك الجزائرالرقابة اللاحقة التي یمارسها ،نقصد بالرقابة البعدیة

متعة تصبح مت،عتمادعلى الاالمصرفیةالمؤسسة فبعد أن تتحصل ، الوثائقالرقابة على تسمى أیضاو 
الإجمیمكن و ،بنك الجزائرالتي تخضع لرقابةلمصرفیة، اتمد لممارسة العملیاتبصفة الوسیط المع

الرقابة بواسطة المراكز ابة المصرفیة، الرقلرقابة المحاسبیة،ا،وهيجوانبةهذه الرقابة في خمس
.على أنظمة الدفعالإشرافو ابة على الصرفالرقبمخاطر القروض،الوقائیة الخاصة 

.المؤسسات المالیةو یمارس رقابة محاسبیة على البنوكلبنك المركزي ا-أ
الوثائق و المستنداتعلىبنك الجزائرالتي یمارسها تلك الرقابة،یقصد بالرقابة المحاسبیة

تقوم المصالح وفقا لنماذج محددة سلفا، حیثالمؤسسات المصرفیةالتي ترسل إلیه من،اسبیةالمح
معرفة حقیقة المراكز المالیة قصد ،اسة المعطیات المحاسبیةودر بتحلیلبنك الجزائرالمختصة في 

إلى قواعد النقد والقرض المؤسسات المصرفیةتشریعولقد أخضع.المؤسسات المالیةو )3(للبنوك

.1- voir le rapport de la Banque d’Algérie, année 2008, Op.Cit, p 132-133
.1362- Idem, p

.243، ص 1992الشركة العربیة للنشر والتوزیع، : ك وبورصات الأوراق المالیة، المنصورةمحمد سویلم، إدارة البنو -3
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د المحاسبیة القواعو ختص بتحدید المقاییسالمهوالقرض و مجلس النقدحیث إن ،محاسبیة خاصة
.)1(المالیة المؤسساتو البنوكالتي تطبق على 

.المؤسسات المالیةو بالنظام المحاسبي الخاص بالبنوكوجوب التقید-1
لمطبق اكلها بتحدید النظام المحاسبيتتعلقمن طرف بنك الجزائر،أنظمةةتم إصدار خمسلقد 

یتعلق الأولالنظام،وفروع البنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیةالمؤسسات المالیةو البنوكعلى
ملزمة بتسجیل الأخیرةهذه حیث إن ،)2(المؤسسات المالیةو البنوكقواعد المحاسبیة الخاصة ببال

لا یمكن مخالفة هذا و هذا النظام،لبنكیة الملحق بطبقا لمخطط الحسابات ا)3(عملیاتها المحاسبیة
. ط إلا بترخیص خاص من بنك الجزائرالمخط

النظام الثالثأما .)4(المؤسسات المالیة ونشرهاو نوكللبةإعداد الكشوف المالییخص الثاني نظامال
یتعلق فالنظام الرابعأما .)5(بالعملة الصعبةالبنوك والمؤسسات المالیةعملیاتقید كیفیة فیخص

حیث إن ،)6(المؤسسات المالیةو التسجیل المحاسبي للأدوات المالیة من طرف البنوكو بقواعد التقییم
.)7(بنك الجزائرات المالیة تسجل ضمن الأصول المالیة الخاصة بمیزانیة موجودات البنوك والمؤسس

بعضبدیونبیة للفوائد غیر المحصلة الخاصةن كیفیة المعالجة المحاسبیّ فالنظام الخامسأما 

. 10، مرجع سابق، ص 11–03مر رقم الأ" ي من"مطة 62راجع نص المادة - 1
البنوك ، یتضمن مخطط الحسابات البنكیة والقواعد المحاسبیة المطبقة على 2009یولیو سنة 23المؤرخ في 04-09رقم نظام -2

.12، ص 2009دیسمبر سنة 29، الصادرة بتاریخ 76والمؤسسات المالیة، ج ر، العدد
انون ــادر بموجب القــالي الصــاسبي المــام المحــإن تسجیل العملیات المحاسبیة تكون وفق مبادئ المحاسبة الذي تضمنها النظ-3
من النظام 4كما أن المادة .2007نوفمبر سنة 25، الصادرة بتاریخ 74العدد، ج ر،2007نوفمبر سنة 25المؤرخ في 11-07م ــرق

قواعد التقییم والمحاسبة ومحتوى الكشوف المالیة ، الذي یحدد 2008سنةیولیو26أحالتنا على قرار وزیر المالیة المؤرخ في 04-09رقم 
.3، ص 2009سنةمارس25بتاریخ ، الصادرة19ج ر، العدد ،وكذا مدونة الحسابات وقواعد سیرها

ج ر، ، یتضمن إعداد الكشوف المالیة للبنوك والمؤسسات المالیة ونشرها،2009سنةأكتوبر18المؤرخ في 05-09رقم نظام -4
یة التي یجب على البنوك والمؤسسات الماله، فمن6المادة بموجبونشیر هنا أنه .2009سنةدیسمبر29، الصادرة بتاریخ 76العدد

، 2009سنةأبریل7المؤرخ في 110-09تمسك محاسبتها بواسطة أنظمة الإعلام الآلي أن تنظّم محاسبتها وفقا للمرسوم التنفیذي رقم 
.2009سنةأبریل8، الصادرة بتاریخ 21الذي یحدد شروط وكیفیة مسك المحاسبة بواسطة أنظمة الإعلام الآلي، ج ر، العدد

26، الصادرة بتاریخ 10، یتضمن قید العملیات بالعملة الصعبة، ج ر، العدد 1994سنةدیسمبر25المؤرخ في 18-94رقم نظام-5
أخضعت 04-09م ـمن النظام رق5على أساس أن المادة لغ،وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا النظام لم ی.24، ص 1995سنةفبرایر

. إلى قواعد خاصة بها، من حیث تقییمها وتسجیلها محاسبیاالعملیات المتعلقة بالعملات الصعبة والسندات
، یتعلق بقواعد التقییم والتسجیل المحاسبي للأدوات المالیة من طرف البنوك 2009دیسمبر سنة 29المؤرخ في 08- 09نظام رقم -6

.19، ص 2010فبرایر سنة 25، الصادرة بتاریخ 14والمؤسسات المالیة، ج ر، العدد
.20، المرجع نفسه، ص08-09من النظام رقم 3من المادة 2ص الفقرة راجع ن- 7
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بإرسال )2(كل شهرملزمةهذه الأخیرةحیث إن ،)1(لمؤسسات المالیةلالمستحقة للبنوك و المؤسسات
.)3(الدیون المعاد جدولتهاحولالجزائر تصریح إلى بنك 

.الرقابة المحاسبیةتنفیذآلیات–2
ل المقررة،في الآجاؤسسات المالیةالمو البنوكاستلام الوثائق المحاسبیة منبعملیة الرقابةتبدأ 

القرض سلطة تحدید آجال و ت لمجلس النقدمنح،11-03من الأمر رقم " ي"/62المادة حیث إن 
ل بلم یحددا هذه الآجال،05-09رقم و 04-09رقم لنظامین ا، لكنإلى بنك الجزائربات تبلیغ الحسا

لأن ، ةغیر قانونیهذه التعلیمةنعتبر أنهنا و ، )4(بنك الجزائرتعلیمة صادرة عنتم تحدیدها بموجب
نفإورغم ذلك .تعلیمةولیسبموجب نظامالمشرع خوّل مجلس النقد والقرض تحدید هذه المسألة

البنوكألزمت، 2011سنةسبتمبر20، الصادرة بتاریخ 03-11رقمتعلیمةالمن10المادة 
مة للمفتشیة العامة لبنك الجزائر إلى المدیریة العا)5(الیة بإرسال الحسابات الدوریةالمؤسسات المو 

.  الحساباتمن قفلایوم30خلال 

،لأخطاءح اتصحّ و المخالفاتتعاینثم ،إلیهرسلةالمالمحاسبیةمن المعلوماتبنك الجزائرقتحقّ ی
التأكد من بةملزم،المؤسسات المالیةو بنوكالفيةالموجودةالرقابة الداخلین أجهزةفإفي هذا الصددو 

أن أوجب مجلس النقد والقرض، ولقد)6(المالیة المرسلة إلى بنك الجزائرو نوعیة المعلومات المحاسبیة

، الصادرة 54، یتعلق بالمعالجة المحاسبیة للفوائد غیر المحصلة، ج ر، العدد2011یونیو سنة 28المؤرخ في 05-11رقم نظام -1
.30، ص 2011أكتوبر سنة 2بتاریخ 

:ى حد من الشهر الذي یلي الشهر المعني بالتصریح، راجعكأقص25لقد تم تحدید هذا الأجل في الیوم -2
- Instruction n=° 11-08 du 21 décembre 2011 portant déclaration des crédits rééchelonnes au titre du
soutien financier de l’Etat, www.bank-of-algeria.dz

.31ابق، ص ، مرجع س05-11من النظام رقم 5و4راجع نص المادتین - 3
4- Instruction n=° 11-03 du 20 septembre 2011 portant états comptables périodiques des banques et
établissements financiers, www.bank-of-algeria.dz

والالتزامات خارج أشهر تخص حسابات الدیون)3(ة ، هناك حسابات تعد كل ثلاث03- 11من التعلیمة رقم 2نص المادة بعملا-5
أشهر والتي تخص حسابات النتائج، هذه الأخیرة عبارة عن جدول یضم الأصول والخصوم، )6(ة المیزانیة، وهناك حسابات تعد كل ست

شهریة، بحیث الحسابات التتعلق بانجاز 2008أكتوبر سنة 30مؤرخة في 06-08صدرت تعلیمة رقم ،زیادة على انجاز هذه الحسابات
ام البنوك بإنجاز حسابات شهریة وإیداعها لدى بنك الجزائر، كما ترسل نسخة منها إلى اللجنة المصرفیة، وإذا كان خلل في التصریح تم إلز 

الأنظمة الصادرة ولا فيقانون النقد والقرضلا في لم ینص علیهاهذه الحسابات أننلاحظ وهنا.تطبق غرامة من طرف اللجنة المصرفیة
.تثار مسألة قانونیة هذه التعلیمةبالتالي، و ربنك الجزائعن 

یتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة، ، 2011نوفمبر سنة 28المؤرخ في ، 08- 11من النظام رقم 6راجع نص المادة -6
.24، ص 2012غشت سنة 29، الصادرة بتاریخ 47ج ر، العدد 
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بوثائق لإثباتهاقابلة المرسلةالتقاریر الدوریة و محاسبیة المدونة في الوثائقتكون كل المعلومات ال
.أصلیة

إذ، لبنوك والمؤسسات المالیةدى الحسابات الامحافظو تغلال تقاریراسا تتم الرقابة المحاسبیة بكم
السنة فلأشهر التي تلي ق)4(ةفي أجل أربعبنك الجزائرإلى محافظ هذه التقاریرتقدیم یجب

تقدیم تقریر خاص بأیة مخالفة ترتكبها المؤسسة المصرفیة المالیة، كما تم إلزام محافظي الحسابات
الذي سحب منه الاعتماد عام " الخلیفة"بنك لبالنسبةفي الواقع العملي، لكن . )1(التي تخضع لرقابته

إلا ، )2(2001و2000، 1999سنواتلالموازنات المحاسبیة غیاببنك الجزائرفقد لاحظ،2003
من طرفأوبنك الجزائرطرفسواء من،في حینهاضد هذا البنكالإجراءات اللازمةلم تتخذأنه 

لبنك، هذا األزمت الجمعیة العامة العادیة لمن القانون التجاري676، لأن المادة اللجنة المصرفیة
ل الستة أشهر التي تسبق قفل السنة خلاباعتباره شركة ذات أسهم، الاجتماع مرة على الأقل في السنة 

، ، إلا إذا تم تمدید هذا الأجل من طرف المحكمة بعد طلب مجلس الادارة أو مجلس المدیرینالمالیة
كان هناك تمدید، كما لا نتصور تمدید هذا لم یذكر إذا2003بنك الجزائر لعام ونشیر هنا أن تقریر 

.سنة مالیةابات تتم كل، لأن قفل الحسكاملةثلاث سنواتالأجل مدة 

،مؤسسة مالیةو بنكا) 26(عشرون و ةمراقبة ستتمفقد ، 2008عامتقریر بنك الجزائر لحسب 
مؤسستین مالیتین ذات رأس مال و اخاصابنك) 15(بنوك عمومیة وخمسة عشر ) 6(ةمنها ست
المعلومات و تم تسجیل التأخر في إرسال الوثائقو ،مؤسسات مالیة خاصة) 3(ثلاث و عمومي

تقریر لم یتطرق بالتفصیل إلى هذا الأن هنا إلى الإشارة، وتجدر )3(المحاسبیة في الآجال المحددة
بصفة هذه المخالفات تم ذكر بل ،المخالفات المرتكبة من المؤسسات المصرفیة التي خضعت للرقابة

.دون تحدید أسماء هذه المؤسساتو عامة

رقابة لاحقة تتم بعد إنجاز العملیات المصرفیة، كما یمكن ، هيةالرقابة المحاسبیأننستنتج إذن 
یولیو 23المؤرخ في 04-09اعتبارها رقابة إداریة خاصة أو رقابة مالیة، على أساس أن النظام رقم 

المتضمن 2007نوفمبر سنة 25المؤرخ في 11-07تضمن في تأشیراته القانون رقم ، 2009سنة 
.النظام المحاسبي المالي

.16، مرجع سابق، ص 11- 03من الأمر رقم 101راجع نص المادة - 1
2- voir le rapport de la Banque d’Algérie, année 2003, www.bank-of-algeria.dz
3- voir le rapport de la Banque d’Algérie, année 2008, Op.Cit, p 129.
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).contrôle bancaire(بنك المركزي یمارس رقابة مصرفیةال-ب
مجلس ، فإن 11- 03من الأمر رقم 97والمادة 62من المادة " ح"نص الفقرة الأولى مطة لوفقا

رفیةـــات المصـالعملیتسییراییس ـــبمقاصةـــخوضع القواعد الهو المختص بقرضـــالو دــــالنق
(normes de gestion)، ذرـقواعد الحا ـیطلق علیها أیضو(règles prudentielle) ، أو النسب

التسییر الخاصة بتأمین قواعدمجموعة تعریفها على أنهاتمّ حیث ،)ratios bancaire()1(المصرفیة 
ضرورةبرزت، مستمررتطوّ فيالعملیات المصرفیةبما أنو .)2(الاستقرار المالي لمؤسسة القرض

المادة منالأولىالفقرة ده المشرع فيهذا ما أكّ و ،لیس التشریعو عن طریق التنظیملحذر اقواعد وضع 
المؤسسات المالیة، وفق و یتعین على البنوك: "على أنه، التي نصت11-03من الأمر رقم97

احترام مقاییس التسییر الموجهة لضمان سیولتهاالشروط المحددة بموجب نظام یتخذه المجلس،
مجلس هوبالمجلسفالمقصود."كذا توازن بنیتها المالیةو رالغیتجاه المودعین و على الوفاء تهاقدر و 

الملاءة التي نسبیخص صدر نظام، 97المادة و ) مطة ح(62لمادةلیقا تطبو النقد والقرض،
.)3(على الوفاءتضمن قدرة المؤسسات المصرفیة

واعد الحذر تطبق على كل فإن ق،القرضو نقدتطبیقا لمبدأ عدم التمییز المكرس في قانون ال
، وسواء كانت أو رأسمال مشتركجنبيسواء كانت ذات رأسمال وطني أو أ،المؤسسات المصرفیة

، فإن2000لعامتماعيالاجو اديالمجلس الوطني الاقتصتقریر حسبلكن ، عمومیة أو خاصة
، بنك الجزائرازیة التي وضعها قواعد الاحتر المعاییر المتعلقة بالو تحترم الشروطلمالعمومیةالبنوك

،)4(القرضو قانون النقدأحكامحسبغیر قانوني وجودهاأن،المجلسهذااعتبرالأكثر من ذلك
ذكر هذه تم لم ی، كماالبنوك الخاصةمقارنة بأي إجراء ضد هذه البنوكتخذیلم فالمخالفاتهذهرغمو 

1- Ratios bancaire:" normes de sécurité destinées à donner aux banques une solidité financière, en
imposant un niveau de fonds propres minimal ou un coefficient de liquidité sur les actifs". Voir: Frédéric
TEULON, Vocabulaire monétaire et financier, que sais-je? Paris: Press universitaire de France, 2ème

édition, 1993, p 99.
2- Thirry BONNEAU, Op.Cit, p 140.

، یتضمن نسب الملاءة المطبقة على البنوك والمؤسسات المالیة، ج ر، 2014سنةفبرایر16المؤرخ في 01-14نظام رقم -3
سنةغشت14المؤرخ في 09-91نظام رقم وتجدر الإشارة أن هذا النظام ألغى ال. 2014سبتمبر 25یخ ، الصادرة بتار 56العدد 
.1992سنةمارس25، الصادرة بتاریخ 24المؤسسات المالیة، ج ر، العدد قواعد الحذر في تسییر البنوك و الذي كان یحدد، 1991

لذي نشر في الموقع الالكتروني ، اتصادي والاجتماعي المحرر باللغة الفرنسیةلمزید من التفصیل، راجع تقریر المجلس الوطني الاق-4
:عنوانبهذا التقریر جاء ،)www.cnes.dz(للمجلس 

« Problématique pour la réforme du système bancaire, éléments pour un débat social », 16 session
plénière, 30 octobre 2000, p 20.
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بین البنوك العمومیةتمییزاألا یعد هذاإذن ،شرها بنك الجزائرنالسنویة التي ت في التقاریرالمخالفا
؟البنوك الخاصةو 

ظام المساهمات، نكل منفيبنك الجزائرتخضع لرقابة لتير امقاییس التسیییمكن أن نجمل 
ر، معدل الملاءة، نسبة الأموال الذاتیة والمصادر الدائمة، خطر السیولة ونظام نسبة تقسیم المخاط

.ن الودائع المصرفیةضما

).régime de participations(نظام المساهمات الرقابة على-1
تعلق بالمخاطر الكبرى الم2014فبرایر سنة 16المؤرخ في ،02-14لقد نص النظام رقم 

، حیث تم تعریف "نظام المساهمات"، في الباب الثاني وبصفة صریحة على عبارة والمساهمات
سندات تسمح حیازتها المستمرة : "اعلى أنه، 2الفقرة الأخیرة من المادة في "مساهمات"مصطلح 

وتعتبر هذه الوضعیة قائمة عندما یمتلك بنك أو . بممارسة تأثیر أو رقابة على الشركة المصدرة
نلاحظ من ". على الأقل من رأس المال أو من حقوق التصویت في تلك الشركة%10مؤسسة مالیة

.ذكر السندات دون الأسهمهذا التعریف أنه تم 

، فقد تم السماح للبنوك أو 02- 14من النظام رقم 20و19، 18حسب نصوص المواد 
من الأموال %15للمؤسسات المالیة أن تحوز مساهمات في مؤسسات أو شركات دون أن تتجاوز 
موال من الأ%60الخاصة القانونیة لكل مساهمة، أما إذا تعددت المساهمات فیجب ألا تتجاوز 

من الخضوع لهذه الحدود في أربعة حالات الخاصة القانونیة، لكن تم إعفاء البنوك والمؤسسات المالیة
والتي تشكل ،، كأن تكون المساهمات في مؤسسات خاضعة للقانون الجزائري20حصرتها المادة 

. تفرعا أو امتدادا للنشاط البنكي

صالح لمنح قروضالبنوك والمؤسسات المالیة،ضلقر او من قانون النقد104ادة الملقد منعت 
هذا المنعإن، حیث تابعة لهاشركات غیر منح قروض لبمفهوم المخالفة یجوز، لهاالتابعة الشركات

"ةالخلیف"كبنك ،البنوك الخاصةمشكلةظهوربسبب،11-03الأمر رقم بموجب 2003عامجاء 
تم السماح من ، حیث )1(2009عامجع عن هذا المنعالترا، إلا أنه تم"یونیون بنك"المؤسسة المالیة و 

نسبة في حدود ،مساهمة في رأسمالهابمنح قروض للمؤسسات اللمؤسسات المالیة لو جدید للبنوك
بالنسبة هذا المنع علىالإبقاءتم سیة للبنك أو المؤسسة المالیة، لكن من الأموال الخاصة الأسا25%

، الصادرة بتاریخ 44، ج ر، العدد 2009، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2009یولیو سنة 22المؤرخ في 01-09قم أمر ر -1
.2009یولیو سنة 26
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أزواج المسیرین والمساهمینأضاف المشرعو ،المؤسسات المالیةو نوكالمساهمین في البو لمسیرینل
.)1(الأولىأقاربهم من الدرجة و 

ه القروض لدى بنك البنوك والمؤسسات المالیة التصریح بهذتلزم، 2009صدرت تعلیمة عامقدل
من نونا،قا، حتى یتسنى له مراقبة مدى احترام النسبة المسموح بها)2(أشهر)6(ةالجزائر كل ست

.التي لها مساهمة في رأسمالهالشركات لمن المؤسسات المصرفیةالقروض الممنوحة

).ratio de division des risques(ر نسبة تقسیم المخاطالرقابة على -2
،)3(التزاماته تجاه نفس الزبونو العلاقة بین الأموال الخاصة لبنك معینهي،رتقسیم المخاطنسبة

التي یتعرض لها البنك أو ،بین مجموع المخاطر الصافیة%25ب القصوىنسبةالتحدیدتم حیث
القروض أي أن مجموع، )4(المؤسسة المالیة على نفس المستفید ومبلغ أمواله الخاصة القانونیة

المخاطر أما مجموع . القانونیةمن الأموال الخاصة %25ب ألا تتجاوز یجنفس المستفیدالممنوحة ل
بخصوص نفس المستفید جراء عملیاته ،مالیةلمخاطر التي یتعرض لها بنك أو مؤسسة االكبرى، أي 

هموالالأمبلغأضعافثمانیةتجاوزفیجب ألا ت،من الأموال الخاصة%10التي یتعدى مبلغها 
رقابة على الوثائق في عند ال،ق من احترام هذه النسبالتحقبنك الجزائر، ویقع على عاتق )5(الخاصة
.الوثائق المرسلة لهأومكانعین ال

Ratio).)الملاءةنسب(ر نسبة تغطیة المخاطالرقابة على –3 de solvabilité)
الأموالمجموعهي النسبة الدنیا بین،لملاءةلالمعامل الأدنىتسمى أیضا و راطخنسبة تغطیة الم

لقرض والمخاطر العملیاتیة االقانونیة للبنك أو المؤسسة المالیة، من جهة، ومجموع مخاطرالخاصة
ات یجب على البنوك والمؤسس، إذ )6(%9,5ب ، وقد تم تحدیدها ومخاطر السوق، من جهة أخرى

.11-03من الأمر رقم 104لت المادة ، التي عدّ 2009من قانون المالیة التكمیلي لسنة 107راجع المادة -1
2- Instruction n=° 09-05 du 30 juillet 2009 relative à la déclaration des crédits consentis par une
banque ou un établissement financier a une entreprise dont elle ou il détient une participation au capital,
www.bank-of-algeria.dz
3- Françoise DEKEUWER-DEFOSSEZ, Droit Bancaire, paris: éditions Dalloz, 6eme édition, 1999, p 25.

ج ر، ، یتعلق بالمخاطر الكبرى والمساهمات،2014ایر سنة فبر 16المؤرخ في 02-14من النظام رقم 4المادة راجع نص-4
. 29، ص 2014سبتمبر سنة 25، الصادرة بتاریخ 56العدد 

.، المرجع نفسه02-14من النظام رقم 5و2تین راجع نص الماد-5
یة ومخاطر السوق في المواد ولقد تم تعریف المخاطر العملیات.21، مرجع سابق، ص 01-14رقم من النظام 2راجع نص المادة -6

، 74-94من التعلیمة رقم 3المادة لنص طبقا، 8%وتجدر الإشارة أن معدل الملاءة كان محددا ب .من هذا النظام29إلى 20من 
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تحدید هذه وإن. )1(كل ثلاثة أشهربمعدل الملاءةجزائر وللجنة المصرفیةلبنك الأن تصرحالمالیة 
بلغت 2008، فمثلا في عام )2(س المالالأولى الخاصة بكفایة رأ" بازل"تماشیا مع اتفاقیة كان النسبة 

.)3(للبنوك الخاصة20,24%للبنوك العمومیة، و15,97%، منها 16,54%نسبة الملاءة 

استمراریة ذات أهمیة كبیرة، لأنها تضمنتعد المحددة من طرف السلطة النقدیة الملاءةنسبةإن 
باعتبارها ،جراءات الإفلاسإترتب عنه مباشرة یالعجز عن الدفعف، المصرفیةمؤسساتنشاط ال

التحقق البنك المركزيیجب علىعلیهو سیؤثر على سمعة الجهاز المصرفي،، وهذاشركات تجاریة
. في البنوك والمؤسسات المالیةالملاءةةنسباحترامكل حین من

.المصادر الدائمةو الذاتیةالأموالنسبة الرقابة على -4
الهدف منهاو ،)4(2004عامنهایةبنك الجزائروضعهاالتي لاحترازیة القواعد اتعد هذه النسبة من

هذه النسبة بولقد تم تحدید، الأجلطویلة والموارد خلق توازن بین استخدامات المؤسسات المصرفیة
یجب أن ، )6(الأجلطویلة مضاف إلیها الموارد الشبیهةو الخاصةالأموالأن ، أي)5(الأقلعلى 60%

31في المصادر الدائمةو الأموال الذاتیةنسبةویتم حساب.%60نسبةو تساويتكون أكبر أ
إلى بهذه النسبة سنویاالتصریحالمؤسسات المالیة و یجب على البنوكبحیث ،دیسمبر من كل سنة

.)7(لنماذج المعدة من طرفهلوفقا،بنك الجزائر

.خطر السیولةالرقابة على -5
المؤسسات حترامعلى وجوب ا، 11-03رقم الأمرمن 97أن المشرع نص في المادةمع 

اص بتسییر خطر ر نص خاصدتم إلم یه، إلا أنةسیولالبضمان خاصةلمقاییس التسییر الصرفیةالم

، لكن في )instruction(وهنا نلاحظ أن المعدل الأدنى للملاءة كان یحدد بموجب تعلیمة ، 1994سنةنوفمبر29الصادرة بتاریخ 
). règlement(أصبح محددا بموجب نظام 2014عام 
.28، مرجع سابق، ص 01- 14من النظام رقم 31المادة راجع نص- 1
، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الاقتصادیة "دور القواعد الاحترازیة في تفعیل الدور الرقابي لبنك الجزائر"بلعزوز بن علي، -2

.92، ص 2009المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، العدد الأول، :والسیاسیة، الجزائر
3- voir le rapport de la Banque d’Algérie, année 2008, Op.Cit, p 91.

ج ر، ،"اصة والموارد الدائمةــامل الأموال الخــمع"، یحدد النسبة المسماة 2004یولیو سنة 19المؤرخ في 04-04نظام رقم-4
.25، ص 2004أكتوبر سنة 24، الصادرة بتاریخ 67عدد ال

. 26- 25ص، المرجع نفسه، ص04-04من النظام رقم 9المادة و الأولىالمادةراجع نص -5
ة والشبیـهةـاصـــوال الخـــات الأمـــمكونـ، 04-04م ــــام رقــمن النظـ2ادة ـــفي المـ،رضـــد والقـــــد مجلس النقـدّ ـــد حــــــلق-6

(les fonds propres et assimilés)والموارد الطویلة الأجل وتسمى كذلك الموارد الدائمة.
.26، ص ، المرجع نفسه04-04من النظام رقم 11و9راجع نص المادتین- 7
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مخاطر عدم ":هالقرض خطر السیولة على أنو مجلس النقدفقد عرّ لو .)1(2011عامالسیولة إلا في 
ذلك في أجل و ا لحالة السوق،قدرة فك أو تعویض وضعیة، نظر القدرة على مواجهة التزامات أو عدم

تتوفر على أن،صرفیةالمؤسسات المه یجب على من هذا التعریف أنیفهم .)2("بتكلفة معقولةو محدد
. خاصة الودائع تحت الطلب،تجاه الأشخاصهاالتزاماتلمواجهة أو مصادر تمویل سیولة كافیة 

د ــلقو ،)3(%100اويــلة یسو ــامل سیــمعاتــبإثبل وقتـكملزمةالیة ــات المــالمؤسسو البنوكإن 
)5(داولــجةم وضع ستـتاــ، كمولةــد الأدنى للسیــالحاتــمكونتنبیّ ، )4(2011سنة تعلیمةصدرت

هذه لارسإ،ى البنوك والمؤسسات المالیةحیث یجب علب، حساب معامل السیولةلملحقة بهذه التعلیمة 
.)6(ثلاثينهایة كل عندایوم)30(ثلاثونفي أجل،لجزائرإلى المفتشیة العامة لبنك ااول الجد

یمكن للبنوك،2011سنةمایو24المؤرخ في 04-11نظام رقم المن 17المادة نصبمقتضى
تحویل أصولها إلى سیولة، هذه العملیة تسمى أن تلجأ إلى بنك الجزائر قصد المؤسسات المالیةو 

، لأن هذا الأخیر یقبلبنك الجزائرلدىتكون مقبولةلیست كل الأصول یمكن أنلكن،التمویلة إعاد
بنك قد یرفضعلیه، و المتوفرة في أي وقتو الخالیة من كل التزامو الأصول ذات النوعیة الجیدة

. بسبب نوعیة الأصول التي تحوزها،إعادة تمویل البنوكرالجزائ

بتخفیض نسب الفائدة من طرف تتم،الجة خطر السیولة في منطقة الیوروأن معإلىتجدر الإشارة
، كما قد على المدى القصیر، وهذا لزیادة السیولة في السوق ما بین البنوكالبنك المركزي الأوروبي

، (BCN)الوطنیةالبنوك المركزیة تدخلبلب السیولة بصفة مباشرةتتم معالجة خطر السیولة بج
.)7((BCE)بنك المركزي الأوروبيمع البالتنسیق 

، الصادرة 54ة خطر السیولة، ج ر، العدد ، یتضمن تعریف وقیاس وتسییر ورقاب2011مایو سنة 24المؤرخ في 04- 11نظام رقم -1
.27، ص 2011أكتوبر سنة 2بتاریخ 

.، المرجع نفسه04- 11راجع نص المادة الأولى من النظام رقم - 2
.28، المرجع نفسه، ص 04-11من النظام رقم 3من المادة 2راجع نص الفقرة - 3

4- Instruction n=° 07-2011 du 21 décembre 2011 portant coefficient de liquidité des banques et
établissements financiers, www.bank-of-algeria.dz

، لكن ما نلاحظه 5005، 5004، 5003، 5002، 5001، 5000: هذه الجداول محددة في شكل نماذج مرقمة على الشكل التالي5-
من التعلیمة3في الملحق رقم 5006نموذج رقم أاول، أنها ذكرت التي ذكرت هذه الجد2011-07من التعلیمة رقم 2على المادة 

.نموذج غیر موجود أصلا، غیر أن هذا الأ2011- 07رقم
6- voir l’article 3 de l’instruction n=° 07-2011, Op.Cit.
7- Denise FLOUZAT OSMONT D’AURILLY, Op.Cit, p 88.
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.دور البنك المركزي في نظام ضمان الودائع المصرفیة-6
ودائع یشرف على نظام ضمان الو رإنشاء جهاز یسیّ اختصاص،جزائرلبنك الالمشرعلخوّ لقد 

ة شركة مساهممن طرفیسیّرهذا الأخیر،)1("صندوق ضمان الودائع المصرفیة"هو و ،المصرفیة
ام ضمان الودائع مهمته حمایةبما أن نظو .)2("مصرفیةشركة ضمان الودائع ال"علیها تسمیةأطلق 

ها لأن،النظامبتطبیق أحكام هذافقطالأجنبیة هي المعنیةفروع البنوك و فإن البنوك،المودعین
قانونن لأ،هذا النظامالمؤسسات المالیة فلا تخضع لأما باستقبال ودائع الجمهور، قانوناةالمخول

.)3(من الجمهورودائعالتلقي منمنعهاالنقد والقرض

بدفع علاوة ضمان سنویة إلى صندوق ضمان ،الأجنبیةفروع البنوك و لقد ألزم المشرع البنوك
من )4(%1نسبتها دون أن تتجاوز،القرضو یحددها مجلس النقدهذه العلاوة ، مصرفیةالودائع ال

الصادرة التعلیمة مثلا ، فدیسمبر من كل سنة31فيملة الوطنیة المسجلة ع بالعللودائالإجماليالمبلغ 
دیسمبر31الودائع المسجلة في على مجموع %0,25العلاوة السنویة ب حددت، 2009عامفي
فتم تحدیدها في آخر یوم عمل من شهر سبتمبر سنة ،أجل دفع هذه العلاوة، أما2008سنة

.)6(2014سنةالنسبة لم تتغیر، هذه )5(2009

بدفعالأجنبیةفروع البنوك و البنوكتلزمآلیة ، أنه لم یتضمن03-04النظام رقم علىنلاحظ
اللجنة المصرفیة من طرفإعلامما عدا حالة ،في حالة عدم الوفاء بالتزاماتها،العلاوة السنویةمبلغ

، وعلیه كان )7(لعقوبات اللازمةاتخاذ الجنةهذه الیمكن لهناو ،شركة ضمان الودائع بهذا الاخلال
ضمانالسهر علىو من حیث تسییره،هذا الصندوقعلى سلطة رقابةبنك الجزائرمنح بالأحرى

جب قانون بمو ظام ضمان الودائع المصرفیة نص على نأن المشرعمع و .تحصیل العلاوات المستحقة

.19، مرجع سابق، ص 11- 03من الأمر رقم 118راجع نص المادة - 1
تعلق بنظام ضمان الودائع ، ی2004مارس سنة 4المؤرخ في 03-04نظام رقم من ال6راجع نص الفقرة الأولى من المادة -2

. 23، ص 2004یونیو سنة 2مؤرخة في ال35المصرفیة، ج ر، العدد 
.12، مرجع سابق، ص 11- 03من الأمر رقم 71و70تین راجع نص الماد-3
.03- 04من النظام رقم 7والمادة ،11-03من الأمر رقم 118من المادة 2راجع الفقرة -4

5- Instruction n=° 09-04 du 23 juillet 2009 portant détermination du taux de la prime due au titre de la
participation au fonds de garantie des dépôts bancaires, www.bank-of-algeria.dz

.فیةیتعلق بنظام ضمان الودائع المصر الذي03- 04الرقم الصحیح هو ، لكن04- 04النظام رقم اعتمدت على هذه التعلیمة 
6- Instruction n=° 14-02 du 29 septembre 2014 portant détermination du taux de la prime due au titre
de la participation au fonds de garantie des dépôts bancaires, www.bank-of-algeria.dz

.24، مرجع سابق، ص 03- 04من النظام رقم 17راجع نص المادة - 7
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إلا في شهر ماي ، ائع المصرفیةشركة ضمان الودإنشاءإلا أنه لم یتم ،10-90قرض رقم الو النقد
عام"الخلیفة"بنك عتماداسحب تم ماعندخاصة ،الخاصةبسبب أزمة البنوك ، 2003عاممن 

،كل مودعلتعویض أقصىحد ك)1(دج600.000مبلغالقرضو مجلس النقدحدّدحیث ،2003
تجاوز تذینالعینالمودتعویضطرح مشكلة تهنا، و صغار المودعینللكن هذا المبلغ یحقق حمایة

.مبلغهذا الودائعهمقیمة 

.مخاطر القروضمراقبة خاصة بفي البنك المركزيمراكز وقائیةإنشاء-ج
مصرفیة إنشاء عدة مؤسسات ، تم1990عام يبعد فتح مجال الاستثمار في القطاع المصرف

، لتحقیق أكبر ربحسساتمنافسة بین هذه المؤ ولّدالشراكة، مما عن طریق وأأجنبيو برأسمال وطني
مراكز وقائیة إنشاءتم لهذا،لمصرفيسلامة النظام اهددتمخاطرلكن قد تترتب عن هذه المنافسة

مركزیة وهي،ثلاث مركزیاتعلىالمشرع نص وقد .في هذه المخاطرللتحكمبنك الجزائرلدى 
بنك حیث إن ب،دفوعةقات غیر الممركزیة المستحو مركزیة مخاطر العائلاتمخاطر المؤسسات، 

القرض، و في قانون النقدتذكرفلم ات، أما مركزیة المیزانی)2(هاوتسییر هاتنظیمبلمختصهو االجزائر
.البنك المركزيصدر عن بموجب نظامتم إنشاؤهابل 

.)(centrale des risquesرمركزیة المخاط-1
المعلومات عجممهمتها الأساسیة،بنك الجزائرمصلحة موجودة في عبارة عنمركزیة المخاطر
قصد ،لمعلوماتهذه ابحیث یتم استغلال ،منحها البنوك والمؤسسات المالیةالتي تالخاصة بالقروض

.أخذ الاحتیاطات اللازمة لجدوى منح القرض

.القروضلمخاطرتأسیس مركزیة هدفأساس و -1-1
من قانون النقد والقرض رقم 160لمادة ابموجب،الخاصة بالقروضلمخاطرلكزیة تم إنشاء مر لقد 

،)3(سیر هذه المركزیةو تنظیمحدّد فیه عن البنك المركزينظامصدر1992في عامو ،90-10
رقم الأمرمن 98المادة فيى مركزیة المخاطرالنص علتم،10-90رقم القانونعند إلغاءو 

مركزیة إلىهذه التم تقسیم ف،04-10الأمر رقم من 8المادة بموجبو 2010في عامأما، 03-11

.23، ص سابق، مرجع 03-04من النظام رقم 8راجع نص الفقرة الأولى من المادة - 1
.04- 10من الأمر رقم 8تممة بالمادة المعدلة والم، 11- 03من الأمر رقم 98من المادة راجع نص الفقرة الأولى -2
7، الصادرة بتاریخ 8یتضمن تنظیم مركزیة الأخطار وعملها، ج ر، العدد 1992مارس سنة 22المؤرخ في 01-92نظام رقم -3

. 01-12ملغى بموجب النظام رقم .9، ص1993فبرایر سنة 
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، )1(2012عامصدرالنظام الذيلكن ، "العائلاتمركزیة مخاطر "و"مركزیة مخاطر المؤسسات"
في لاحظ أن التسمیة التي وردتهنا نو ،"ر الأسرمركزیة مخاط"تسمیةة الثانیةأطلق على المركزی

.مالمتمّ و لالمعدّ 11-03ن الأمر رقم م98المادة التي وردت فيمیة تخالف التسنظام،الهذا 

النقدیة حول القروضةللسلطتوفیر معلوماتهو،المخاطرخاصة بمركزیة من إنشاء الهدفإن 
على مختلف قطاعات القروضتوزیعوضع سیاسة نقدیة تكفلبهدف ،الممنوحة للأفراد والمؤسسات

لضرورات لتبعاها اتتوجیه نشاطالنشاط الاقتصادي، كما أنها تساعد السلطات العمومیة على
على ع أو نشاط اقتصادياتخاذ إجراءات لتقیید أو توسیع القروض لقطابوهذا ما یسمح،الاقتصادیة

حتى تتحقق الغایة من إنشاء مركزیة ، و السیاسة النقدیة لبنك الجزائرو بما یتفق، )2(نشاط آخرحساب
.هذه المركزیةبالانخراط فيالمؤسسات المالیةو البنوكألزم المشرعالمخاطر،

.كیفیة عمل مركزیة المخاطر-1-2
ع كل المعلومات المتعلقة بهویة المستفیدین من القروض، طبیعةیجمتتقوم مركزیة المخاطر ب

الضمانات الخاصة بكل ذكردة، كما تأو مبالغ القروض غیر المسدلغ القروض الممنوحةامبو 
ة لزامیالإاتالتصریحبعد استقبال،مات الخاصة بالقروضتتحقق عملیة جمع المعلو و .)3(قرض

تقوم ثم،)4(بما فیها فروع البنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیةالمؤسسات المالیةالبنوك و المرسلة من
حفظ المعلومات الخاصة و معالجةو جمعالتصریحات، أي هذهمركزیة المخاطر كل شهر بمركزة

بعد ذلك و الأفراد المستفیدة من القروض،و المؤسساتي خاص لكل كما یوضع رقم تعریف،بالقروض
لا بحیث،)5(معالجة طلبات القروضفيستغلالهاقصد ا،بنوكعملیة في متناول الوضع نتائج هذه الت

.)6(مركزیةهذه الیمكن منح قرض لزبون جدید إلا بعد استشارة 

، 36م مركزیة مخاطر المؤسسات والأسر وعملها، ج ر، العدد ، یتضمن تنظی2012فبرایر سنة 20المؤرخ في 01-12نظام رقم -1
.45، ص 2012یونیو سنة 13الصادرة بتاریخ 

2- Phillipe  AYMARD, la Banque et l'Etat, paris: librairie Armand colin, 1960, p 29.
. 45، مرجع سابق، ص 01- 12من النظام رقم 2راجع نص المادة - 3
دون تحدیدها بدقة، باستثناء البنوك " المؤسسات المصرحة"، وهنا تم استعمال عبارة 01-12من النظام رقم 5و3ین راجع نص المادت-4

والمؤسسات المالیة التي ذكرت على وجه الخصوص، وهنا قد تثار صعوبة في تحدید المؤسسات الملزمة بالانضمام إلى مركزیة المخاطر، 
، الذي كان واضحا في تحدید هذه المؤسسات، فإلى جانب ذكر البنوك والمؤسسات المالیة، 01-92عكس النص القدیم، أي النظام رقم 

. قروض بالانضمام إلى مركزیة المخاطرمنحألزم كل مؤسسة أو هیئة ت
. 46، 45ص، المرجع نفسه، ص01- 12من النظام رقم 8و7، 4راجع المواد- 5
. ، المرجع نفسه01- 12من النظام رقم 13راجع نص المادة - 6
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صریح التیتم،2012رایر سنة فب20المؤرخ في 01-12نظام رقم المن 6نص المادةحسب 
أجل یحددلم یكن ، 01-92نظام رقم الأن، في حینشهركل بالقروض إلى مركزیة المخاطر

رقم تعلیمةالصدرتهذا الإطار فيلبنك المركزي، و امسألة تنظیمها إلىتركبل،للتصریح بالقروض
، هذا الأجل للتصریحیوما45أجلحددت ، حیث )1(1992نوفمبر سنة 24المؤرخة في 92-70

جدیدة تبین تعلیمةنتظر صدورنعلیهو ،01- 12نظام رقم المن6مضمون المادة أصبح یخالف
تشغیل برنامج و انطلقت عملیة وضع2004في عاملكن .)2(الجدیدكیفیة تطبیق أحكام هذا النظام

consultation(خص الاستشارة على الخط ت،الآلي على مستوى البنوكللإعلام «On line ذلك و ، )«
.)3(خاصة بالقروض الممنوحة للزبنالالمعلوماتتسهیل عملیة الحصول علىمن أجل 

بنك الجزائرجعل المعلومات المتعلقة بالقروض تخرج عن إطار العلاقة بین المشرع بلم یسمح
،فقطضتسییر القرو لومات في إطار أجاز استعمال هذه المعالمؤسسات المالیة، بحیثو والبنوك

من 14دة الماتأكدقدول،بالسریةالمعلومات هذه تم إحاطة إذن، )4(ویمنع استعمالها لأغراض أخرى
ركزیة المخاطر، لكن هذا النص ألزمغ إلى ملمعلومات التي تبلّ ة اسریعلى ، 01- 12ظام رقم نال

.بنك الجزائرذكر یأندون،سسات المصرحة بواجب السریةالمؤ 

جمع كیفیة تینبّ ، 2008مارس سنة9مؤرخة في 01- 08رقم تحمل صدرت تعلیمةلقد 
بما فیها ،المؤسسات المالیةو من طرف البنوكللأفرادالمعلومات الخاصة بالقروض الممنوحة 

لمركزیة المخاطر بقائمة بالتصریح،شهرهذه الأخیرة ملزمة كل،)5(القرضو تعاونیات الادخار
تاریخ، لقبهمع ذكر اسم كل مستفید، ،وقیمتها)6(من القروضدینیالطبیعیین المستفالأشخاص

1- Instruction n=° 92-70 du 24/11/1992 relative a la centralisation des risques bancaires et des
opérations de crédit bail, modifier et compléter par l’instruction n=° 05-07 du 11 aout 2005,
www.bank-of-algeria.dz

. 46، مرجع سابق، ص 01- 12من النظام رقم 20راجع نص المادة - 2
3- voir le rapport de la Banque d’Algérie, année 2008, Op.Cit. p 112.

.، المعدل والمتمم11-03من الأمر رقم 98من المادة 5راجع نص الفقرة -4
5- Instruction n=° 08-01 du 9 mars 2008 relative à la collection des renseignements
concernant les crédits consentis aux particuliers par les banques, les établissements financiers et les
coopératives d’épargne et de crédit, www.bank-of-algeria.dz

2002الإحصائیات المنشورة عن بنك الجزائر، عرفت عدد تصریحات القروض تطورا من سنة لأخرى، ففي عام انطلاقا من-6
ملیار دج، أما الأفراد فبلغ عدد 27,2808بالنسبة للمؤسسات بمبلغ 72766بلغت 2010تصریحا، أما في عام 17502بلغت 

ملیار دج، هذا التطور في عدد التصریحات یفسر زیادة حجم القروض الممنوحة من 3,280بمبلغ 600888المستفیدین من القروض 
:في البنوك العمومیة، راجعةطرف البنوك والمؤسسات المالیة، نتیجة حجم السیولة الموجود
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إلى بنك الجزائر على حامل تبلغهذه المعلومات،رقم ضمانه الاجتماعيو عنوانهمیلاده، مكان و 
،أو الشركات المستفیدة من القروضأما بالنسبة للمؤسسات).support magnétique(يرقم

حددت أجل شهرین للتصریح التي،2009سنةیولیو30مؤرخة في 05-09رقم تعلیمةصدرتف
ن، لأ01-12نظام رقم المن 6المادة أصبح یخالفهذا الأجل، لكن)1(لمركزیة المخاطرلقروضبا

رقم علیمةالتتعدیلعلیه یجبو المؤسسات،و یز بین الأفرادالتمیأجل شهر دونهذا الأخیر نص على 
.ذا النظامهمنسجمة مع أحكام تصبححتى08-01

.مخاطر القروض ما بین البنوكمراقبةغیاب آلیة ل-1-3
ذكر فروع البنوكتم لم یلكن،)2(نظام یتعلق بمراقبة مخاطر ما بین البنوكصدر2011في عام

، كما صرفیة الأخرىلمالمؤسسات اعلى غرار قروضأیضاالتي تمنح،لیة الأجنبیةالمؤسسات الماو 
همان كلا، لأالنظامهذا في تأشیرات ، المتعلق بمركزیة المخاطر،01- 92م ذكر النظام رقتم لم ی
وضع منظومة مراقبة داخلیةب،البنوك والمؤسسات المالیةتم إلزاملقد و .بمخاطر القروضانیتعلق

بنك ر أنه لم یذكر دو ، 03-11رقم النظامیعاب على، لكن ما)3(بین البنوكفیما التي تمتللقروض 
خاصة أنه لم ،النص الجدیدهذا إصدارمن فائدةالهنا نتساءل عن و ،ي هذه المنظومةفالجزائر

.یحیلنا إلى التعلیمات لمعرفة كیفیة تطبیق هذا النظام

).centrale des impayés(مركزیة المستحقات غیر المدفوعة -2
العامة لمدیریةامصلحة موجودة على مستوىعبارة عن ، )4(غیر المدفوعةمركزیة المستحقات

حالات الناتجة تنظیم فهرس مركزي للفي مهمتها ، حیث تكمنبنك الجزائربوالتنظیم البنكيللقروض 
.هاأو أي عارض ناتج عن،عن عدم دفع القروض

• rapport de la Banque d’Algérie, année 2004, p 89, www.bank-of-algeria.dz
• rapport de la Banque d’Algérie, année 2010, Op.Cit, p 96, www.bank-of-algeria.dz
1- Instruction n=° 09-05 du 30/07/2009, Op.Cit.

.2011أكتوبر 2في، الصادرة 54لعدد ج ر، ایتعلق بمراقبة مخاطر ما بین البنوك،،2011ومای24مؤرخ في 03- 11ام رقم نظ-2

.، المرجع نفسه03- 11نص المادة الأولى من النظام رقم راجع - 3
الفصل الثامن مكرر في، وكذلك في القانون التجاري 11-03من الأمر رقم 98دت هذه التسمیة في الفقرة الأخیرة من المادة ور 4-

مكرر 526، راجع المواد من "السندات التجاریة: "عنوانبمن الكتاب الرابع " الشیك: "عنوانب، من الباب الثاني "عوارض الدفع: "بعنوان
، الصادرة 11ج ر، العدد ،2005فبرایر سنة 6المؤرخ في 02- 05التي أضیفت بموجب القانون رقم ، 16رمكر 526المادةإلى

01-08، أما النظام رقم "مركزیة للمبالغ غیر المدفوعة"أطلق علیها تسمیة 02-92لكن النظام رقم .9، ص 2005فبرایر سنة 9بتاریخ 
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.لمركزیة المستحقات غیر المدفوعةالإطار القانوني-2-1
على مركزیة المستحقات غیر ، 11-03رقم الأمرمن 98من المادة 5نص المشرع في الفقرة لقد

هذه ربطالنص على تم، 2010عامتعدیل قانون النقد والقرض عندو ،مهامهاذكرالمدفوعة دون 
یخص تنظیم مصلحة نظامصدر ، وقبل ذلك)1(بنظم الدفع التي یشرف علیها بنك الجزائرالمركزیة

ت المالیة بالانخراط في هذه المؤسساو البنوكألزمحیث،)2(لمستحقات غیر المدفوعةمركزیة ا
.عوارض الدفعتقدیم كل المعلومات الناتجة عن و ،المصلحة

باعتبار ،)3(بدون رصیدالشیكاتبالوقایة ومكافحة إصدار خاص نظام ،1992في عام صدركما
، كما أصدرالمصالح المالیة لبرید الجزائرو الخزینة العمومیةو بنوكلفي امل بهالتعایكثرالشیكأن 

بنك أصدر 2008في عامو ، هذا النظامكیفیة تطبیق تنبیّ ، )4(بنك الجزائر في نفس السنة تعلیمة

إذن فالتسمیات التي جاءت بها هذه الأنظمة تخالف التسمیة الواردة في قانون النقد ،"مركزیة عوارض الدفع"فقد أطلق علیها تسمیة 
.والقرض والقانون التجاري، وعلیه یجب توحید المصطلحات باللغة العربیة لأنها متعلقة بنفس المصلحة الموجودة على مستوى بنك الجزائر

.13، مرجع سابق، ص 04- 10بالأمر رقم المعدلة والمتممة98راجع نص الفقرة الأخیرة من المادة - 1
، الصادرة 8یتضمن تنظیم مركزیة للمبالغ غیر المدفوعة وعملها، ج ر، العدد ، 1992مارس سنة 22المؤرخ في 02-92نظام رقم -2

، لكن تم ذكرها في 10-90وتجدر الإشارة أن هذه المركزیة لم ینص علیها قانون النقد والقرض رقم . 10، ص1993فبرایر سنة 7بتاریخ 
.11- 03الأمر رقم موجب قانون النقد والقرض الصادر ب

3- Règlement n=° 92-03 du 22 mars 1992 relatif à la prévention et à la lutte contre l'émission de
chèques sans provision.

، ولم ینشر في الجریدة الرسمیة، لكن قانون النقد )www.bank-of-algeria.dz(هذا النظام تم نشره في الموقع الالكتروني لبنك الجزائر 
من 64المادة نص، تقابلها10-90من القانون رقم 47لمادة نص اوالقرض نص على وجوب نشر الأنظمة في الجریدة الرسمیة، تطبیقا ل

.64من المادة 2الاحتجاج بهذا النظام تجاه الغیر تطبیقا لنص الفقرة ، إذن لا یمكن11-03رقم الأمر
تعلق بترتیبات الوقایة ، ی2008ینایر سنة 20المؤرخ في 01-08، حیث صدر النظام رقم 2008لم یتم تدارك هذا الخطأ إلا في عام 

.2008یونیو سنة 22، الصادرة بتاریخ 33من إصدار الشیكات بدون رصید، ج ر، العدد 
4- Instruction n=° 92-71 du 24 novembre 1992 fixant les dispositions d'application du règlement
n=° 92-03 du 22 mars 1992 relatif a la prévention et a la lutte contre l'émission de chèques sans
provision, annulée par l'instruction n=° 11-01, www.bank-of-algeria.dz



83

وفي نفس السنة، )2(2011عامتم تعدیلهثم ،)1(بالشیكعلقخاصا بعوارض الدفع المتنظاماالجزائر
.01-08ة تطبیق أحكام النظام رقم كیفیتبیّن)3(تعلیمةدرت ص

.یة المستحقات غیر المدفوعةكیفیة عمل مركز -2-2
،المعنیین)4(یجب على المسحوب علیه أو الوسطاء المالیین،لأول مرةدفعالعند وقوع عارض 

كما ،)5(تاریخ تقدیم الشیكالتي تليعمل أیام ) 4(ةأربعلى مركزیة عوارض الدفع خلال إالتصریح به
إلىفیهیدعوه،لصاحب الحساب) lettre d'injonction(المسحوب علیه إرسال أمر على یجب

تسویة وفي حالة عدم.الأمرهذاإرسال أیام من تاریخ) 10(عشرة خلال أجلهذا العارضتسویة 
، الأولشهرا التي تلي عارض الدفع ) 12(عشر اثنالاذه المخالفة خلال أو تكررت ه،عارض الدفع

،سنوات) 5(خمس مدةلالشیكاتإصدار اتخاذ قرار منع بالمسحوب علیهیقوم،تسویتهلو تمو حتى
.)6(بالتسویةالأمرمن تاریخ توجیه تبدأ 

إعلام المصالح المالیة للبرید والمواصلاتو یجب على البنوك، الخزینة العمومیةالأحوالفي كل 
من همنعتم اتخاذه ضد أي شخص تم بأي إجراء ،مركزیة المستحقات غیر المدفوعة)7(تبلیغأو 

.03-92تجدر الإشارة أن هذا النظام ألغى النظام رقم . ، مرجع سابق01- 08نظام رقم1-
تعلق الم2008سنةینایر20المؤرخ في 01-08نظام رقملام تمّ یل و عدّ ی، 2011سنةأكتوبر19المؤرخ في 07-11نظام رقم -2

. 35، ص 2012سنةفبرایر15، الصادرة بتاریخ 8د ومكافحتها، ج ر، العدد بترتیبات الوقایة من إصدار الشیكات بدون رصی
3- Instruction n=° 11-01 du 9 mars 2011 fixant les dispositions d'application du règlement n=° 08-01
du 20 janvier 2008 relatif au dispositif de prévention et de lutte contre l'émission de chèques sans
provision, www.bank-of-algeria.dz

البنوك والمؤسسات المالیة، الخزینة العامة، المصالح المالیة للبرید ،فالوسطاء المالیین هم02-92رقم من النظام2المادة وفقا لنص-4
526مكرر إلى 526في المواد من والمواصلات، وكل مؤسسة أخرى تضع تحت تصرف الزبن وسائل الدفع، أما القانون التجاري،

حصر 01- 08أما النظام رقم ". المسحوب علیه"، فقد ذكر البنوك والهیئات المالیة المعتمدة قانونا، كما استعمل مصطلح 16مكرر 
لأنها غیر مخول لها الوسطاء المالیین في البنوك، الخزینة العمومیة والمصالح المالیة لبرید الجزائر، لكنه لم یذكر المؤسسات المالیة، 

هو المناسب، لكونه " المسحوب علیه"، ونرى أن استعمال مصطلح 11- 03من الأمر رقم 71قانونا بإدارة وسائل الدفع، تطبیقا للمادة 
.    یشمل كل مؤسسة مخول لها قانونا بإدارة وسائل الدفع بغض النظر عن طبیعتها القانونیة

.من القانون التجاري1مكرر526، والمادة 07- 11، المعدلة والمتممة بالنظام رقم 01-08من النظام رقم 4راجع المادة -5
.، المعدل والمتمم01-08من النظام رقم 5ن التجاري، والمادة قانو من ال3ومكرر 2مكرر526راجع المادة -6

في النص باللغة الفرنسیة استعمل مصطلح ، لكنه "تبلیغ"من القانون التجاري مصطلح 1مكرر526استعمل المشرع في المادة 7-
)déclarer( یقابله باللغة الفرنسیة " تبلیغ"، أي هناك خلل في الترجمة، لأن مصطلحnotification)( فقد 02-92، أما النظام رقم

الترجمة، لأن وهذا یعد خللا في) déclarer(، في حین أن النص باللغة الفرنسیة ذكر مصطلح "یعلم"مصطلح 4استعمل في المادة 
استعمل ،11في المادة 01-08نظـام رقم ، أما ال"یصرح"یترجم إلـى ) déclarer(، ومصطلح )informer(یترجم إلى " یعلم"مصطلح 

.، إذن نلاحظ عدم توحید المصطلحات الخاصة بطریقة التعامل مع مركزیة المستحقات غیر المدفوعة)déclarer(أي " یصرح"عبارة 
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أما .الحصول على دفاتر الشیكاتقائمة الممنوعین من تحیینو بغرض وضعهذاو ،اتالشیكإصدار 
اشترط بنك قد ، فبعوارض الدفعمركزیة المستحقات غیر المدفوعةیقة إعلام أو تبلیغطر لبالنسبة
01- 11من التعلیمة رقم 11ادة ـالمحیث إن ب، أو عن بعد/حامل رقمي و"أن تكون علىالجزائر

:على أنهنصت ، 2011سنةمارس9يالمؤرخة ف
«Les déclarations relatives aux incidents de paiement de chèques visées à

l’article 10 ci-dessus, dument contrôlées et validées par les établissements
déclarants, devront faire l’objet de remises centralisées à la Banque d’Algérie
dans les délais réglementaires requis, sur support magnétique exploitable et/ou à
distance (on line)».

على فهرس مركزیة عوارض الدفع قبل تسلیم بالإطلاع،كل الوسطاء المالیینبنك الجزائرلقد ألزم 
و فهرس الممنوعین من إصدار على قائمة أالإطلاعوسیلة عن ، أما )1(الأولدفتر الشیكات 

حیث نصت ،مباشرةبصفة و عن بعدعلى هذه القائمة الإطلاعبسمحبنك الجزائر، فإن الشیكات
:على أنه، )2(01-11من التعلیمة رقم9المادة 

«La consultation du fichier des interdits de chéquiers de la Banque d’Algérie par
les établissements tirés s’effectue à distance (on line)».

للممنوعین ) mise à jour(بالقائمة المحینة ،الهیئات المالیةو تبلیغ البنوكبملزمبنك الجزائرإن 
الامتناع عن تسلیم دفتر الهیئات المالیة و جب على البنوكهذا التبلیغ یبعد، ف)3(من إصدار الشیكات

كل الشركاء بالنسبة للحساب ، أووي مدرج في هذه القائمةلكل شخص طبیعي أو معن،الشیكات

، 01-11مة رقم من التعلی7ذه المادة نصت المادة هتطبیقا لو .22، مرجع سابق، ص 01- 08ظام رقم من الن3مادة راجع نص ال-1
:على أنه، 2011مارس سنة 9الصادرة بتاریخ 

«En application de l’article 3 du règlement n=° 08-01 susvisé, les établissements déclarants doivent,
préalablement à la délivrance du premier chéquier au client, consulter le fichier des interdits de
chéquiers de la Centrale des Impayés de la Banque d’Algérie.
Cette consultation obligatoire vise à fournir aux établissements déclarants des informations sur l’identité
de toute personne frappée d’interdiction d’émettre des chèques et sur la date d’expiration de la
mesure prise à son encontre».

طلب مكتوب یودع لدى مركزیة المستحقات بیكونالإطلاع على قائمة الممنوعین من إصدار الشیكات قبل إصدار هذه التعلیمة، كان-2
من 2راجع نص الفقرة .یمكن استخراج دفتر الشیكاتعدم الرد،أیام عمل، وعند ) 10(في أجل عشرة تلتزم بالردالتي وعة، غیر المدف

.01- 11، مرجع سابق، ملغاة بموجب التعلیمة رقم 71-92من التعلیمة رقم 8المادة 
.التجاريقانونمن ال8مكرر526راجع نص المادة  -3
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بلغ عدد 2010في عاممثلا ، ف)1(الشیكات غیر المستعملةشترك، كما تقوم بطلب إرجاع الم
.)2(6535بلغت، أما حالات التسویة ف37895ات التصریح

.)centrale des bilans(مركزیة المیزانیات -3
لى خلاف مركزیة المخاطر ومركزیة عوارض الدفع، تطرح مسألة إن مركزیة المیزانیات، وع

.الأساس القانوني الخاص بإنشائها، كما تطرح مسألة الغایة من إنشائها

.مركزیة المیزانیاتإنشاء القانوني الخاص بالإطار-3-1
فيلاو 10-90رقم القرضو في قانون النقدلا ،المیزانیاتمركزیة إنشاءعلىالمشرع لم ینص 

القرض عامو من طرف مجلس النقدتنظیم هذه المركزیةو إنشاءتم ، لكن11-03رقم الأمر
، مقارنة بمركزیة قانونيلیس لها أي أساس مركزیة المیزانیاتهنا یمكن القول أنو ،)3(1996

.المیزانیات ومركزیة المستحقات غیر المدفوعة

العمل سیبدأ و الإنشاءالمیزانیات قیدمركزیةأن ، 2004لقد تم الإشارة في تقریر بنك الجزائر لعام 
هذه وضعلاستعدادهد كّ أ2005م ن تقریر بنك الجزائر لعالأ،أشتنلم إلا أنها ، 2005سنةبها في

بنك الجزائرعقد اجتماع بین ، 2005لهذا الغرض تم في شهر جوان سنةقید الخدمة، المركزیة
طریقة الانخراط فيالمركزي الأوروبي، من أجل شرح البنك المؤسسات المالیة وبمساعدةو البنوكو 

.وكیفیة سیرهامركزیة المیزانیات

، )4(2006في الفصل الأول من عام ر تعلیمةأنه ستصد، 2005عام نك الجزائر لتقریر بجاء في
أي (هذه التعلیمة لم تصدر لحد الآن، لكن المیزانیاتمركزیةكیفیة تطبیق النظام الخاص بتحدیدل

، هذه المركزیةأیضا على ثتحدّ )5(2006كما أن تقریر بنك الجزائر لعام ، )2014حتى نهایة سنة 
د عامحدّ 2004ن تقریر ن الأمر لا یزال مجرد مشروع، لأكأو 2005تقریر أعاد نفس عباراتو 

. 01-08من النظام رقم 12انون التجاري، ونص المادة قمن ال11مكرر526و9مكرر526راجع نص المادتین 1-
2- voir: rapport de la Banque d’Algérie, année 2010, Op.Cit, p 97.

، الصادرة بتاریخ 64ددــرها، ج ر، العــات وسیــزانیـیم مركزیة المیــن تنظــیتضم1996و سنة ـــیولی3المؤرخ في 07-96م ــام رقــنظ-3
.15، ص1996أكتوبر سنة 27

4- Voir: rapport de la Banque d’Algérie, année 2005, p 103, www.bank-of-algeria.dz
5- Voir :rapport de la Banque d’Algérie, année 2006, p 103, www.bank-of-algeria.dz
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ر تقریفي هتأكیدهذا ما تمو مجرد مشروع،بقي الأمر لذا، هذه المركزیةشتغاللإبدایة ك2005
.)1(في الخدمةبعدالمیزانیات لم تدخلمركزیةأن الذي جاء فیه، 2007

فقط ذكرها بالاسم)2(2009تقریر ر أصلا مركزیة المیزانیات، لكنفلم یذك2008أما تقریر 
)centrale des bilans(،مركزیة عوارض و مقارنة بمركزیة المخاطرحصیلة نشاطاتهادون ذكر

قانون النقدكزیة المیزانیات تم تأسیسها فيما یؤخذ على هذا التقریر أنه أشار إلى أن مر الدفع، إلا أنه 
، في حین أن كلا هذین النصین لم یذكرا هذه المركزیة11-03الأمر رقم ثم10- 90القرض رقم و 
،نيها القانو أساسالإشارة إلىدون ذكرها، الذي )3(2010تقریر یقال عننفسهالشيءو .لو بالاسمو 

هنا نتساءل عن فائدة هذه المركزیة التي و ،فلم یذكرا أصلا هذه المركزیة2012و2011أما تقریري 
.لم تنشأ بعد

.مركزیة المیزانیاتسیر-3-2
جمع و تقوم بمراقبة توزیع القروضحیث،تابعة للبنك المركزيمصلحةهيمركزیة المیزانیات

ائقاعتماد طر ذلك قصد و التي تستفید من قروض بنكیة،ت معلومات إحصائیة حول میزانیة المؤسسا
شركات و المؤسسات المالیةو البنوكتم إلزاملهذا،المصرفيمجالاللتحلیل المالي في لدة موحّ 

المالیة و دها بالمعلومات المحاسبیةیتزو یجب، بحیث مركزیةهذه الالانضمام إلى بالاعتماد الایجاري 
بعد ذلك تقوم هذه المركزیة و ،التي استفادت من قروضللمؤسساتسبةالأخیرة بالنللسنوات الثلاث 

.)4(ترسل نتائج هذا التحلیل إلى المؤسسة المعنیةبعد ذلك، بمعالجة هذه المعلومات وتحلیلها

لكن المعلومات المتعلقة بالمؤسسات سریة جدا،من جعلت 07-96نظام رقم المن 9المادة إن 
تتمثل مهمة مركزیة المیزانیات، وفقا للشروط : "النظام على أنههذامن2المادة تنصبالمقابل 

،نشرهاو معالجتهاو أدناه، في جمع المعلومات المحاسبیة والمالیة9و8، 7المحددة في المواد 
شركات اعتماد و المتعلقة بالمؤسسات التي تحصلت على قرض مالي من بنوك ومؤسسات مالیة

مصطلحتضمن هذا النص.''المخاطر لبنك الجزائرلمركزیةإیجاري الذي یخضع إلى تصریح
تخضع و إذ كیف یمكن أن تكون المعلومات سریة،9مادة التعارض مع یهذا النص إذن، "نشرها"

1- Voir: rapport de la Banque d’Algérie, année 2007, p116, www.bank-of-algeria.dz
2- Voir: rapport de la Banque d’Algérie, année 2009, p 120, www.bank-of-algeria.dz
3- Voir : rapport de la Banque d’Algérie, année 2010, Op.Cit, p 94.

.23مرجع سابق، ص ،07- 96من النظام رقم 7و4، 3الأولى، : وادراجع الم- 4
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،في متناول الغیرالخاصة بالقروضالمعلوماتجعل منتالنشر ن عملیة، لأنفسهالوقتللنشر في 
.طابع السریةعنها ینتفي هناو 

بالمهام التي فیكفي أن تقوم مركزیة المخاطر،أن المشرع لم ینص على مركزیة المیزانیاتبما 
،2010عام القرض و أن تعدیل قانون النقدخاصة من طرف مركزیة المیزانیات، ینتظر القیام بها

خاصة بالعائلات،مركزیة مخاطرو م مركزیة المخاطر إلى مركزیة مخاطر خاصة بالمؤسساتقسّ 
یة المیزانیات، لأن هذه الأخیرة مكلفة مركز كزیة مخاطر المؤسسات أن تقوم بمهاممكن لمر یهناو 

.میزانیاتهاجمع إحصائیات حولو لمؤسساتقروض لبمراقبة توزیع 

.البنك المركزي یمارس رقابة على الصرف-د
أوائل دیة التي حدثت في النقالأزمةمنها ،مصرفیةقتصاد العالمي عدة أزمات شهد الالقد 
لجأت الكثیر من الدول لهذا،كعملة نقدیةحیث كان الذهب یستخدم،ات من القرن العشرینالثلاثین

عند سعر المعروضةو إلى التدخل المباشر في سوق الصرف بهدف التحكم في الكمیات المطلوبة
، أما ملةالعحریة تحویل الذي یضمن،"الرقابة على الصرف"بنظام ظهر ما أصبح یعرفهناو معین،

.)1(تحدده السلطة النقدیةفسعر الصرف 

.على الصرفالتي یمارسها البنك المركزيطبیعة الرقابة -1
عبارة ،10-90القرض رقم و قانون النقدك من/44المادة فيلاستعمنشیر أولا أن المشرع 

بة مباشرة رقافرضتم، حیث)2(بمراقبة الصرفیتعلقنظام1992عام صدرثم،"مراقبة الصرف"
،11-03رقم الأمر من"م"مطة 62المادةبموجبو ،2003في عامأنهإلا ،على الصرفمشددة و 

تنظیم سوق و التنظیم القانوني للصرف"بتدبیرتعویضه، وتم"مراقبة الصرف"إجراءعن تم التخلي
على ،6دة الما، حیث نصت )3(الاستثمارات الأجنبیةبیتعلقنظامصدر 2005في عامو ".الصرف

،بنك الجزائرة بعدیة منإلى مراقبتخضعسسات المالیةالتحویلات التي تقوم بها البنوك والمؤ أن 
.على الصرفإلى رقابة بعدیةمن رقابة قبلیةتم الانتقال علیهو 

، مجلة "نظم الصرف المتعارف علیها منذ اتفاقیة برتن وودز وحتى وقتنا الحاضر بین النظریة والتطبیق"ن، المعتز باالله جبر حس-1
.436- 434ص، ص1986، مطبعة جامعة القاهرة، 1984، 54القانون والاقتصاد للبحوث القانونیة والاقتصادیة، السنة 

أن هذا النظام تم نشره في إلى ، وتجدر الإشارة هنا قبة الصرفیتعلق بمرا1992مارس سنة 22المؤرخ في 04-92رقم نظام -2
ألغي هذا النظام وتم تعویضه1995في عام لكن ، لكن لم ینشر في الجریدة الرسمیة، باللغة الفرنسیةالموقع الالكتروني لبنك الجزائر

تم إلغاء، ثم بعد ذلك 1996فبرایر سنة 11یخ ، الصادرة بتار 11، ج ر، العدد 1995دیسمبر سنة 23المؤرخ في 07- 95بالنظام رقم 
.، مرجع سابق01-07هذا النظام بموجب النظام رقم 

.2005یولیو31، الصادرة بتاریخ 53، یتعلق بالاستثمارات الأجنبیة، ج ر، العدد 2005یونیو6المؤرخ في 03- 05رقم نظام-3
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، 2007سنةفبرایر3مؤرخ فيال01-07نظام رقم الالرقابة في تم التأكید على هذا النوع منلقد
الحسابات بالعملة الصعبة، حیث و القواعد المطبقة على المعاملات الجاریة مع الخارجدد الذي یح

بغرض التأكد من قانونیة رقابة بعدیةیجري بنك الجزائر : "على أنه7نصت الفقرة الأخیرة من المادة 
بصفةتتم على الصرفالرقابةنفإهذا النص بناء على".ات المنجزة في إطار هذا النظامالعملی

صول على ترخیص من بنك اشترط الحمجلس النقد والقرضلأن،قبلیةو تبقى مشددةبعدیة، لكنها
، أما )1(یوما120عندما یكون تسدید التصدیر مستحقا في أجل یتجاوز الأولىفي حالتین،الجزائر

المتعلق التجاري من المبلغ الإجمالي للعقد %15ع التسبیقات التي تفوق دفعند الحالة الثانیة فتكون
.)2(باستیراد السلع والخدمات

الخاصة التحویلاتو التسدیداتنعن القاعدة العامة، التي تقضي بأاستثناءتعدّ هاتین الحالتین 
بنك لاحظ أن إذن ن،)3(الغرضمعتمدین لهذا عبر وسطاء و تتم بصفة حرة،بالمعاملات الدولیة

ن أحكام فإذلكبو ترخیص مسبق،لهابعضبل أخضع،حرةكلهاعملیات الصرفیجعل لم الجزائر
، 11- 03رقممن الأمر"م"مطة 62المادة لا تتماشى مع مقتضى أصبحت ، 01- 07النظام رقم 

ى المشرع ألغ2010تنظیم الصرف، لكن في عام عوضته بو التي تخلت عن تدبیر رقابة الصرف
ياحتیاطتسییر اء على تدبیر ـالإبقتمو ،تنظیم الصرفتدبیر عن تم التخلي، بحیث"م"المطة 
عن ستغناءم یتم الالف، 06-11النظام رقم بموجب 01- 07نظام رقم الرغم تعدیل، لكن)4(الصرف

،أن المشرع انتقل من مراقبة مشددة ومباشرة على الصرفوعلیه نستنتج.)5(المسبقالترخیصإجراء
هذا الانتقال، لا تعكسبنك الجزائردرة عن لصااإلا أن النصوص التنظیمیة ، بعدیةو رقابة مرنةإلى

.تفرض رقابة مشددة على الصرفبقیتحیث 

.كیفیة ممارسة الرقابة على الصرف-2
التحویلات و رقابة على الصرف كیفیة ممارسة التحدد،بنك الجزائرعن صدرت عدة تعلیماتلقد 

تبین كیفیة التصریح لبنك تعلیمة صدرت 2005عام، ففي كل ما یتعلق بالتجارة الخارجیةو الخارجیة

.21، ص ، مرجع سابق01-07من النظام رقم 61من المادة 3راجع نص الفقرة -1
.20، المرجع نفسه، ص 01- 07من النظام رقم 50راجع نص المادة - 2
.15، ص سابقمرجع ،01- 07من النظام رقم 3راجع نص المادة - 3
.12، مرجع سابق، ص 04- 10من الأمر رقم 6راجع نص المادة - 4
مستحقات، بحیث تم رفع أجل تسدید01-07من النظام رقم 61المادة هيو مادة وحیدة لعدّ 06-11تجدر الإشارة أن النظام رقم -5

.35، مرجع سابق، ص 06- 11من النظام رقم 2راجع نص المادة یوما،180إلى 120التصدیر من 
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المؤسسات المالیة المؤهلة و البنوكیجب على، بحیث )1(إلى الخارجو الجزائر بالتحویلات التي تتم من
بهذه خاصةالالحساباتأن ترسل إلى بنك الجزائر ،الصرفو لممارسة عملیات التجارة الخارجیة

بنك یتأكد حتىو .)2(لف الخاص بهذه التحویلاتمتم تحدید مكونات الحیث،كل شهرالعملیات
لمفتشون یقوم ا،من طرف المؤسسات المصرفیةالتنظیم الخاص بالصرفو تشریعلامن تطبیقالجزائر

.الصرفو جارة الخارجیةعملیات الت)contrôle sur pièces(وثائق في عین المكان بمراقبة

حیث لاحظ ،نلیة واحدة في عین المكامؤسسة ماا و بنك13مراقبة تم 2003في عاممثلا 
للأموال ، تحویلات غیر مبررة 2002من عامالأول، في بدایة الفصل "الخلیفة"المفتشون على بنك 

مدیریة الصرف فياتخذتهناو ،إلى الخارجالأموالرؤوس تهریبو خاصة بالتجارة الخارجیةال
تم كما ،التجارة الخارجیةو لیات الصرفالتوقیف المؤقت لممارسة عمیقضي بقرارا ، 2002نوفمبر
كانت ،مخالفاتهذه الأن الإشارةتجدر و ،ا بمعاینة مخالفات تنظیم الصرفخاصامحضر 12تحریر 

التوقیف المؤقت ، كما تم 2003من سنةماي شهر في "الخلیفة بنك" اعتمادمن بین أسباب سحب 
.)3(1999سنةشهر مايفي ،"ون بنكیونی"المالیة عملیات التجارة الخارجیة ضد المؤسسةل

،بنوك عمومیة)6(ستبنوك خاصة و )10(عشرةشملت مراقبة التجارة الخارجیة2008عامفي 
محضر 81تم إنجاز و ،ملف توطین لدى هذه البنوك35594حیث راقب المفتشون في عین المكان 

توطین، تم تحریرملف 616على أما المراقبة على الوثائق فتمت . جملیون د5429مبلغ ة بمخالف
في إطار محاربة مخالفة التشریع الخاص بالصرفأما ج،ملیون د808ضر مخالفة بمبلغمح56

13منها ،كوى لدى القضاءش69قام بنك الجزائر بإیداع ،إلى الخارجو منالأموالحركة رؤوس و 
شكوى للملفات التي استقبلتها 56و،شكوى ضد البنوك التي خضعت لعملیة المراقبة في عین المكان

. )4(المدیریة العامة للصرف

1- Instruction n=° 05-09 du 28/08/2005 portant modalités et canevas des déclarations a la Banque
d’Algérie des transferts/rapatriements, www.bank-of-algeria.dz
2- Instruction n=° 05-10 (sans date) portant dossier de transfert de produit d’investissements mixtes
ou étrangers, www.bank-of-algeria.dz
3- Voir le rapport de la Banque d’Algérie, année 2003, Op.Cit, p 66-70.
4- Voir : rapport de la Banque d’Algérie, année 2008, Op.Cit, p 135.
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.الدفعةنظمأأمنإشراف البنك المركزي على-ـه
معالجة لجدیدةتقنیاتإدخالتم ،تكنولجیات الإعلام والاتصالمواكبة التطور الحاصل في مجالل

توفیر الجهد بهدف وذلك، خاصة عملیات المقاصة والدفعالخاصة بالعملیات المصرفیةمعطیاتال
المادة نصبموجب، المشرعأنحیث ب، ولمواكبة التطور الذي یشهده النشاط المصرفي الدوليوالوقت

كلّف بنك الجزائر بالعمل على سیر وأمن،2010سنةمل والمتمّ المعدّ 11- 03من الأمر رقم 56
عامبنك الجزائر، قام ادةلمنص هذه اتطبیقا لو .)systèmes de paiement" (نظم الدفع"ومراقبة 
الدفع و بنظام التسویة الإجمالیة الفوریة للمبالغ الكبیرةأنظمة، الأول خاصةبإصدار ثلاث2006

،)3(الثالث یتعلق بأمن أنظمة الدفع، )2(أدوات الدفعو ، الثاني یتعلق بمقاصة الصكوك)1(المستعجل
.بنك الجزائرأنظمة الدفع على مستوى و ةاستحداث المدیریة العامة للشبكتمهذا الغرضمن أجل و 

.للمبالغ الكبیرة والدفع المستعجلعلى نظام التسویة الإجمالیة الفوریة جزائرإشراف بنك ال-1
یة الفوریة التسویة الإجمالنظام یسمى ،لدفع ما بین البنوكاخاص بنظام 2006عاملقد صدر

معاییر الموضوعة من طرف لجنة أنظمة الدفع لبنك تماشیا مع ال،الدفع المستعجلو للمبالغ الكبیرة
في إطار تحدیث ،یدخل إنشاء هذا النظام، و )4(التعمیرو للإنشاءالتسویات الدولیة التابع للبنك العالمي 

زائر للتسویة ــام الجــنظ"تسمیة،امــذا النظــعلى هد والقرض ــقـمجلس النأطلق حیث،الدفعة ــأنظم
راقبة ــمو رافــت إشــتحوضعذيــال، )ARTS) "(Algeria Real Time Settlement-أرتس(وریةــالف

.بنك الجزائر

للمبالغ بین البنوك لأوامر الدفعفیما الآلیة التي تمكن من التسویة الالكترونیة ،"أرتس"یقصد بنظام 
ر عن ملیون دیناقل لو كان المبلغ یو حتىأو الدفع المستعجل،التي تعادل أو تفوق ملیون دینار

حفظ كل التسجیلات التي ت، بحیث)6(2006عامهذا النظام في شهر فیفري لقد بدأ تنفیذ و .)5(جزائري
نزاع بین وجود حتى یكون هناك دلیل في حالة ،تمر على هذا النظام في بطاقات إلكترونیة

م التسویة الإجمالیة الفوریة للمبالغ الكبیرة والدفع المستعجل، ج ر، ، یتعلق بنظا2005أكتوبر سنة 13المؤرخ في 04- 05نظام رقم -1
.29، ص 2006ینایر سنة 15، الصادرة بتاریخ 2العدد 

، 26، یتعلق بمقاصة الصكوك وأدوات الدفع الخاصة بالجمهور، ج ر، العدد 2005دیسمبر سنة 15المؤرخ في 06-05نظام رقم -2
.24، ص 2006أبریل سنة 23الصادرة بتاریخ 

.2006یونیو 4، الصادرة بتاریخ 37العدد ، یتعلق بأمن أنظمة الدفع، ج ر، 2005سنةدیسمبر28المؤرخ في 07- 05قم نظام ر -3
4- Voir le rapport de la Banque d’Algérie, année 2010, Op.Cit, p 88.

.31، 29ص، ص، مرجع سابق، 04-05من النظام رقم 21و2راجع نص المادتین -5
6- Voir le rapport de la Banque d’Algérie, année 2010, Op.Cit, p 88.
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لهذه التسجیلات لقد أعطیت و البنك المركزي،و أو بین المشاركین،المشاركین في هذا النظام
.)1(الالكترونیة نفس قوة الإثبات التي تتمتع بها الوثیقة المكتوبة

.شروط الانخراط في نظام الجزائر للتسویة الفوریة-1-1
لمختلف المؤسسات مفتوحاو حرا،"أرتس"الانخراط في نظام منلقد جعل مجلس النقد والقرض

برید الجزائر وأي متعامل مكلف لخزینة العمومیة، سات المالیة، البنوك، المؤساخاصةرفیة، المص
متعاملا و مشاركا بحكم أنه صاحب هذا النظامالذي یعدبنك الجزائرإلى بالإضافة، )2(بأنظمة الدفع

متوقفهذا النظام لدخول فيفإن ا،04-05من النظام رقم 16و10تین نص المادحسب و .)3(فیه
عند یدرس هذا الطلب، فالذي بنك الجزائرإلىلمصرفیةمن المؤسسات اانخراطتقدیم طلبعلى 

یجبوبعد ذلك، مكنه من إجراء عملیات الدفعیذيیتحصل كل مشارك على الرمز السري الالموافقة
.بنك الجزائرحددهایالتقید بشروط الأمن التيعلى المشاركین في هذا النظام 

".أرتس"نظام عملطریقة-1-2
لدى بنك لكل مشارك)4(تسویةیجب فتح حساب،الفوریة لأوامر الدفعویةلتحقیق عملیات التس

نظامالمقبولین فيوالمشاركینبنك الجزائراتفاقیة بین تح هذا الحساب بموجب فبحیث یالجزائر،
بعدها یقوم كل مشارك بتفویض شخص أو عدةو ،)6(یشترط ألا یكون هذا الحساب مدیناو ،)5("أرتس"

في نفس یوم التبادل، ظامنهذا البعد ذلك ترسل أوامر الدفع لثم .)7(بنك الجزائرمعأشخاص للتعامل 
التأكد من طبیعة العملیاتلهذا یجب ، )8(قابلة للإلغاءغیر نهائیة و دتعفإذا تم قبول هذه الأوامرف

الكافیة من توفر الأموالأكدالتكما یجب ،قبل إرسال أوامر بشأنهاالمعنیة بهذا النظام المصرفیة

.35، مرجع سابق، ص 04- 05من النظام رقم 62راجع نص المادة -1
.30، المرجع نفسه، ص 04- 05من النظام رقم 9راجع نص المادة -2
.، المرجع نفسه04- 05من النظام رقم 5راجع نص المادة -3
إنه ، ف2008المتضمن قانون المالیة لسنة 2007سنةدیسمبر30المؤرخ في 12- 07من القانون رقم 63نص المادة بمقتضى-4

حسابات التسویة المفتوحة لدى بنك الجزائر، أو أي فعل آخر من شأنه أن یعرقل سیر نظام یمنع غلق أو حجز الأموال الموجودة في
.18، ص 2007سنةدیسمبر31، الصادرة بتاریخ 82ئي بخصوص هذه الأموال، ج ر، العدد صدر حكم قضاإنحتى و " أرتس"
.29، مرجع سابق، ص 04- 05من النظام رقم 3راجع نص المادة -5
.31، المرجع نفسه، ص 04- 05من النظام رقم 18راجع نص المادة -6
.30، المرجع نفسه، ص 04- 05من النظام رقم 15راجع نص المادة -7
.31، المرجع نفسه، ص 04-05من النظام رقم 25و24راجع نص المادتین -8
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مرشد دلیل أو التعلیمات الواردة في احترامجب على المشاركینیبعد ذلك، العملیاتهذهتصفیةل
.)1("أرتس"نظام ل)guide utilisateur(لستعممال

یمكن تعدیل هذا المخطط بناء و ،بتحدید مخطط یوم التبادلبنك الجزائربتقوم مدیریة أنظمة الدفع
ى لهم تحضیر تسنحتى یمن قبلغییر یجب إشعار المشاركین حالة أي ت، وفي على طلب المشاركین

، )2(فهو محدد من یوم الأحد إلى یوم الخمیس" أرتس"إقفال نظام و وقت فتحعن أماأوامر الدفع، 
عملیة تسویة مقیدة في 211561وسجل ،یوما254مدة هذا النظاماشتغل2010عاميفمثلا ف

.)3(جملیار د587475لجزائر بمبلغ بنك ادفاتر

."أرتس"نظام زي علىمسؤولیة البنك المرك-1-3
ضمان الاشتغال الحسن عنمسؤولهوفإذن ،"أرتس"نظامهو المشرف علىبنك الجزائربما أن 

المسؤولیة تقع فإن ،)4(لستعمملحالة عدم تقید المشاركین بالمواصفات الواردة في مرشد افيو ،هل
تم النص كما، أو كیفیة جبر الضررالمسؤولیةهذهطبیعةلم یحدد 04- 05رقم النظامعلیهم، لكن

ة طبیعتحدید، لكن دون )5(السریةواجبأعوانه لةمخالففي حالةمسؤولیةالبنك الجزائرتحملعلى 
.هذه المسؤولیة

".أرتس"الانسحاب من نظام إمكانیة-1-4
التوقف عند" أرتس"في نظام هاء انخراط مشارك یتم إن، 04-05ظام رقمنالمن 49المادة حسب

،لأي مشارك إنهاء انخراطهئیة، كما یجوزالإفلاس أو التسویة القضاافتتاح إجراء عندوأعن النشاط
إنهاء علي لإبطال مشاركته، كما یمكنیوما من التاریخ الف15قبل بطلب یرسل إلى بنك الجزائر

هذا ین في أن ترك حریة إنهاء الانخراط للمشارك، غیر)6(ك الجزائربنالانخراط بالاتفاق بین المشارك و 
رك یجب على المشاف،في حالة التوقف الإرادي عن النشاطأما .هیتعارض والهدف من تأسیسالنظام

رسالة مسجلة، كما یجب إخبار مدیریة أنظمة واسطة المعني إخبار بنك الجزائر في أقرب الآجال ب
.)7(حتى یتسنى له إعلام المشاركین الآخرین،المركزي بواسطة رسالة إلكترونیةالدفع التابعة للبنك 

.32، المرجع نفسه، ص 04- 05من النظام رقم 33راجع نص المادة -1
.33، المرجع نفسه، ص 04-05من النظام رقم 44و43راجع نص المادتین -2

3- Voir le rapport de la Banque d’Algérie, année 2010, Op.Cit. p 90.
.30، مرجع سابق، ص 04-05من النظام رقم 7و6تین راجع نص الماد-4
.34، ص سابق، مرجع 04- 05من النظام رقم 59لمادة راجع نص ا-5
.33، المرجع نفسه، ص 04- 05من النظام رقم 48راجع نص المادة -6
.سه، المرجع نف04-05من النظام رقم 49من المادة 2راجع نص الفقرة -7
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.أدوات الدفعو مقاصة الصكوكنظامإشراف البنك المركزي على-2
ة الأرصدة بین المؤسسات المصرفیة هو تسهیل تسوی،هدف من وضع نظام خاص بالمقاصةال

.المصالح المالیة للبریدو یةمالبنوك، المؤسسات المالیة، الخزینة العمو خاصة

.القانوني لنظام المقاصة المصرفیةالإطار-2-1
توى فروع على مسغرف للمقاصةعلى إنشاء10- 90في قانون النقد والقرض المشرعنص لقد 

11- 03أن الأمر رقم ، كما )1(1998عمل هذه الغرف تأخر حتى عام تنظیم، لكنالبنك المركزي
ة لمقاصاإنشاء نظام تم 2006في عام، لكن 56المادة مقاصة بموجب للعلى إنشاء غرفنص 

أتكي-وكنظام الجزائر للمقاصة المسافیة ما بین البن"أطلق علیه،ما بین البنوكفیالالكترونیة 
)ATCI(")Algérie-télé-compensation interbancaire dit "ATCI"(. على أنه تم تعریفه وقد

، السندات، الكترونیة للصكوكمقاصة یعمل على انجاز ،بین البنوكفیماآلي غیر مادي نظام 
للمبالغ التي تقل بالنسبة)2(المصرفیةالدفع باستعمال البطاقة ، السحب و الاقتطاعات الآلیةالتحویلات، 

، )4(2006سنةشهر مايكانتمل بهذا النظام العنشیر أن بدایةو . )3(جد)1000.000(عن ملیون
افرعتعد التي، إلى شركة ذات أسهم)ATCI(نظام أتكيمهمة تسییر ببنك الجزائرتم تفویضحیث

-CPI)(centre de pré("مركز المقاصة المسبقة المصرفیة"تحت تسمیة)5(لبنك الجزائر
compensation interbancaire( ، نظام المقاصة المسافیة ما بین "هذه التسمیة تختلف عن تسمیة

.المصطلحات تفادیا لأي التباستوحید التسمیة و ، لذا یجب "لبنوكا

م تم تعمیأنه سی، 2005سنةدیسمبر15المؤرخ في 06-05نظام رقم المن 56المادة یفهم من
لوسائل غرف المقاصة بالنسبة علىبالمقابل تم الإبقاء، على كل وسائل الدفع"أتكي"استعمال نظام 

.لم تخضع للتقییسالتي ، أو تلكهذا النظامفي دمجتي سالدفع الت

.1998مارس 25، الصادرة بتاریخ 17، یتعلق بغرفة المقاصة، ج ر، العدد 1997نوفمبر 17المؤرخ في 03- 97نظام رقم -1
البطاقة المصرفیة ، فقد عرّف مثلایضم قائمة بالمصطلحات المستعملة في العمل المصرفي06- 05لقد تم وضع ملحق بالنظام رقم -2

هي وسائل الدفع فالصكوك أما. دیة، بحیث یقوم البنك المركزي بتحدید مواصفاتها عن طریق تعلیمةوسیلة دفع غیر ماعلى أنها
.المنصوص علیها في القانون التجاري

.24، ص سابق، مرجع 06- 05من النظام رقم 2المادة راجع نص -3
4- Voir: rapport de la Banque d’Algérie, année 2010, Op.Cit, p 88.

.24سابق، ص ع المرجال،06- 05من النظام رقم 4ص المادة راجع ن- 5
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.راط في نظام المقاصة الالكترونیةشروط الانخ-2-2
یكون )ATCI(" أتكي"نخراط في نظام الإإن ، ف06-05نظام رقم المن 17نص المادة لطبقا
أما المؤسسات المالیة فهي غیر معنیة ،بنك الجزائر، البنوك، الخزینة وبرید الجزائرمن لكلبالنسبة

كل ، 06- 05نظام رقم المن 7المادة نصقد ألزملو .)1(ة وسائل الدفعلأنها لا تقوم بإدار ،مبهذا النظا
التي تتم في إطار ،برید الجزائر بالمشاركة في عملیات مقاصة وسائل الدفعو الخزینةو من البنوك

ركة موافقة شیتوقف على نظام الهذاالانخراط في،19المادة جعلت كما،)ATCI(" أتكي"نظام 
في إجباریةالمشاركةجعلالقرضالنقد و لأن مجلس ،یشكل تناقضاهذاالمقاصة المسبقة المصرفیة، و 

.المقاصة الإلكترونیةنظام

كذلك في مواجهة و ،واجبات المشاركین فیما بینهمو بعد الانخراط یوقع المشارك اتفاقیة تحدد حقوق
بعد ذلك یتحصل كل مشارك على و ،)ATCI("أتكي"أي الشركة بصفتها مسیر نظام ،مركز المقاصة

.  )2(هذا النظامبواسطةتسمح له بإرسال أوامر الدفع ،فرموز تعری

.نظام المقاصة الالكترونیةطریقة عمل-2-3
بصفتهم المخاطبین ،على كل مشارك أن یفوض عضوا أو عدة أعضاء من بین موظفیهیجب 

السفتجات والسندات لأمر في شكل غیر و الصكوك تقدمبحیث ،الوحیدین مع مركز المقاصة المسبقة
دلیل أو علیمات الواردة في طبقا للتملات في شكل رسائل الكترونیةتتم التحویلات والمعاثم،مادي

الصور كما ترسل،)ATCI("أتكي"الموجود في نظام )guide utilisateur(لمستعممرشد ال
یحوز ، وهنا یفترض أن )3(ر إلى المشاركین المرسل إلیهمالمختومة للصكوك والسفتجات والسندات لأم

.في شكلها الورقيلى أدوات الدفععالمشارك

،)ATCI(" أتكي"فتحددها المواصفات الفنیة الموجودة في نظام ،رزنامة التبادلاتأما فیما یخص 
م خلال قوم هذا النظا، ثم یguide utilisateur)()4("ستعملممرشد ال"ا للتعلیمات الواردة في هذا طبقو 

النظام هذایرسلثم،متعددة الأطراف لمجموع القیم التي تمت معالجتهامقاصة أیام العمل بإجراء 
بنفس الطریقة و بعدها یعلن مركز المقاصة عن نهایة یوم التبادل،و ،للمشاركین معلومة حول أرصدتهم

.12، مرجع سابق، ص 11-03من الأمر رقم 71راجع نص المادة -1
.26سابق، ص المرجع ال، 06-05من النظام رقم 19من المادة 2راجع نص الفقرة -2
.26السابق، ص مرجع ال، 06- 05من النظام رقم 25لمادة راجع نص ا-3
.، المرجع نفسه06- 05من النظام رقم 26جع نص المادة را-4
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في عام على سبیل المثال ف، )1(ركینتبلغ لكل المشاو ب الأرصدة الثنائیة المدینة لكل مشاركتحس
.)2(جملیار د8878,255ة دفع بمبلغ ملیون عملی13,818سجل هذا النظام 2009

" أتكي"فلا یمكن إفشاء أي معلومة صادرة عن نظام ،یجب أن یلتزم كل مشارك بالسر المهني
)ATCI(،ك الجزائرالمدیریة العامة للمفتشیة العامة لبنو باستثناء السلطة القضائیة)3(.

.مسؤولیة مركز المقاصة المصرفیة المسبقة-2-4
مسؤولیة مركز ن، نلاحظ أ06-05لنظام رقم من ا49و25، 10بالرجوع إلى نصوص المواد 

عند عدم تنفیذ الإجراءات اللازمة لحسن سیر العملیات الفنیة المتعلقة باشتغال نظام تتحقق المقاصة
طبیعة دلم تحد، لكن بالسر المهنين في هذا النظامعدم التزام الموظفیفي حالة أو، )ATCI("أتكي"

عند وقوع مسؤولیةإنهم یتحملون الف،المشاركینأما في حالة إرتكاب أخطاء مادیة من، هذه المسؤولیة
. أي ضرر

.نسحاب من مركز المقاصة المسبقةالا إمكانیة-2-5
مركز الانخراط فيإنهاء فإن، 06-05م رقم نظاالمن 41و40نص المادتین انطلاقا من

أوحالة فتح إجراء الإفلاس أو التسویة القضائیة أو في حالة التوقف عن النشاطفي یكون المقاصة
إلى مركز بمجرد إرسال طلبانخراطهلأي مشارك إنهاءیجوز ، كما بطلب من اللجنة المصرفیة

إنهاءأنظمة الدفع، كما یمكنیة العامة للشبكة و إلى المدیر سخة من هذا الطلبترسل نو ،المقاصة
ض مع ترك حریة إنهاء الانخراط للمشارك یتعار لكن،الانخراط بالاتفاق بین المشارك ومركز المقاصة

.من تأسیس نظام المقاصة الإلكترونیةهدفال

.نظمة الدفع من طرف البنك المركزيمراقبة أمن أ–3
الأولىالفقرة نصلتطبیقا،أمن أنظمة الدفعو سلامة ضمانبقرضالنقد والمجلس المشرعكلّفلقد 

م ــام رقـنظالر صد،ذا النصــ، وتطبیقا له، المعدل والمتمم11- 03مــرقرــالأممن 56من المادة 
.أمن أنظمة الدفعبتعلقملا2005سنةدیسمبر28المؤرخ في 05-07

.، المرجع نفسه06-05من النظام رقم 34و33، 32واد المنصوصراجع-1
2- Voir: rapport de la Banque d’Algérie, année 2010, Op.Cit, p 92.

.28سابق، ص المرجع ال، 06- 05من النظام رقم 48راجع نص المادة -3



96

.الدفعأنظمة أمنتعریف-3-1
م نظّ ات ذات الطابع الوطني أو الدولي التي تالإجراء، 07-05النظام رقم في،عأنظمة الدفبیقصد

،العلاقات بین طرفین أحدهما أو كلاهما له صفة بنك أو مؤسسة مالیة أو هیئة مالیة متخصصة
مة أما أمن أنظ.وموضوع هذه العلاقة یكون بمناسبة التسدید أو تسلیم سندات أو تسلیم أدوات مالیة

sécurité de l'infrastructure(لبنیة الأساسیة لأنظمة الدفع یة احمار التي توفعملیةالوالدفع فه
des systèmes de paiement(،ضمان السریةصحة المعطیات المتبادلة، التأكد من بكوذل ،

تعیین موظفینالاتصالات و ضمان توفر الطاقة الكهربائیة و ، توفیر كل التجهیزات التقنیة والبرمجیات
نیة لضمان سیر وسلامة والتقالموارد البشریةكل باختصار توفیر للقیام بعملیات الدفع، و مؤهلین

. )1(أنظمة الدفع

.مراقبة أمن أنظمة الدفعآلیة -3-2
بما فیها أنظمة ،السهر على الاشتغال الحسن لأنظمة ووسائل الدفع وأمنهابملزمبنك الجزائرإن 

نات في مراقبة مدى توفر الضماهوسائل المالیة، ولهذا الغرض یكمن دور المقاصة والتسویة وتسلیم ال
ید الجزائر، وإذا لاحظ كالبنوك وبر )2(أنظمة الدفع الموجودة لدى المشاركینالأمنیة الكافیة في أجهزة

اذ فله أن یطلب من الجهة المصدرة لهذه الأنظمة اتخ،خلل بشأن هذه الضماناتأي بنك الجزائر
توقیف إدخال وسیلة الدفع یمكن للبنك المركزي ف،أي إجراء، وفي حالة عدم اتخاذ المناسبةجراءاتالإ

.)3(المعنیة في هذا النظام

.لقواعد القانون الخاصعملیات البنك المركزي التي تخضع:لثالمطلب الثا
المطبقة لقواعد لتحدید نوع ا،بنك الجزائرعملیاتد طبیعةیتحدمعاییرأهمأن تطرقنا إلىسبق 

التي بنك الجزائرعملیاتلالأساس القانوني إلى ،، وعلیه نتطرق في الفرع الأولعلى كل عملیة
فسنحدد الفرع الثالث أما ، هذه العملیاتنحدد طبیعة، وفي الفرع الثانيلقواعد القانون الخاصتخضع

.تخاص بهذه العملیاأي نزاعفيالجهة القضائیة المختصة للفصل،فیه

.24، 23ص ص ،سابق، مرجع 07-05من النظام رقم 7و6، 5، 2،4وادراجع الم-1
.، المرجع نفسه07-05من النظام رقم 4من المادة 3راجع نص الفقرة -2
. 24، ص نفسهمرجعال، 07-05من النظام رقم 12من المادة 2راجع نص الفقرة -3
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.  القانوني لخضوع عملیات البنك المركزي لقواعد القانون الخاصالأساس: الأولالفرع 
بنك الجزائرعلى أن ،11-03رقم الأمرمن 9المادة الفقرة الأولى من في ،نصالمشرع بما أن

تشریع معنى ذلك أن العملیات التي یقوم بها مع الغیر تخضع لل، "یعد تاجرا في علاقاته مع الغیر"
لم یوجد نص في التشریع وإذامن نفس المادة،2الفقرة كد علیه المشرع فيهذا ما أو ،التجاري
.الشریعة العامةباعتباره)1(نرجع إلى القانون المدنيالتجاري

الذین یدخلون الأشخاصكل11-03من الأمر رقم 9في نص المادة ةالوارد" الغیر"بعبارة یقصد
في هذهنصأن المشرعكما نلاحظ، المؤسسات المالیةو البنوكخاصة، لجزائربنك اعلاقة مع في

هذا النص من ". ا لم یخالف ذلك أحكام هذا الأمرویحكمه التشریع التجاري م: "على أنهأیضاالمادة
العملیاتیخضع بعض اء وجود حكم خاصباستثن،للتشریع التجاريیخضعزائربنك الجیتضح أن

لا commerciale)(législation" التشریع التجاري"عبارةأن نلاحظهنا و تجاري،للتشریع غیر ال
الخاصة النصوص ذات الطابع التشریعيشملبل أنها ت،فقطالقانون التجاريقتصر على قواعدت

وأالأعراف وأالتشریع ولیس التنظیم من هذه العبارة قصد المشرع إذن ، بالتجار والأعمال التجاریة
طبیعة القواعد التي المصرفیة، معنى ذلك أنه تم تحدیدوبصفة خاصة قواعد المهنة،ت التجاریةالعادا

قواعد "وهنا نقترح استعمال عبارة ، حصرها في قواعد التشریع التجاري فقطو بنك الجزائریخضع لها 
قواعدفة إلىإضا،تشملبحیث ، لأن قواعد التجارة أوسع"التشریع التجاري"من عبارةبدلا" التجارة

.الخاصة بالمهنة المصرفیةالتجاریةعراف والعاداتالأ،القانون التجاري

ویتبع قواعد المحاسبة : "على أنه،11-03من الأمر رقم 9المادةمن 3الفقرة نصتكما 
أن هذا النصیتضح من ". اسبةمراقبة مجلس المحو المحاسبة العمومیةلإجراءاتلا یخضع و التجاریة
كما ،على أساس أنه یخضع للتشریع التجاري،اریةقواعد المحاسبة التجلتخضعبنك الجزائرعملیات

بصفة بنك الجزائرعلى قواعد المحاسبة العمومیةاستبعد تطبیق ذلك عندما أكد المشرع على
بنك على عدم خضوع بمجلس المحاسبة في القانون الخاصالمشرع في هذا الصدد نصّ و ،صریحة
فإنه لا عمومیة،قواعد المحاسبة التطبق علیهلا بنك الجزائربما أن و .)2(مجلسهذا الرقابة لالجزائر

یسري القانون التجاري على العلاقات بین التجار، وفي حالة عدم وجود نص ": تنص المادة الأولى مكرر من القانون التجاري على أنه-1
".        فیه یطبق القانون المدني وأعراف المهنة عند الاقتضاء

17المؤرخ في 20-95، الذي یعدل ویتمم الأمر رقم 2010غشت سنة 26المؤرخ في 02-10من الأمر رقم 3راجع نص المادة 2-
.4، ص 2010أول سبتمبر سنة ، الصادرة بتاریخ 50لمتعلق بمجلس المحاسبة، ج ر، العدد ا1995یولیو سنة 
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طبیعة القواعد القانونیة التي دح أن المشرع حدّ یتضّ علیه، و )1(رقابة المفتشیة العامة للمالیةإلى یخضع
كما قد یخضع ، عامكأصللتشریع التجارياقواعدالتي تتمثل فيو ،بنك الجزائرعملیاتعلىتطبق

بتطبیق هذه القواعد، كخضوع یقضي نص صریح بنك الجزائر إلى قواعد القانون العام، إذا وجد
.الأنظمة الصادرة عنه لرقابة القضاء الإداري

.لقواعد القانون الخاصعملیات البنك المركزي التي تخضعصعوبة حصر: الفرع الثاني
نظرا لصعوبة تحدید ،للتشریع التجاريالتي تخضعائربنك الجز عملیات حصر عملیة صعب ت

البنوك المركزیة یقوم بها معالتيالعملیاتك،من العملیات التي یجریها هذا البنكطبیعة كل عملیة
أمواله الخاصة في شكل أموال غیر منقولة أو في شكل المتعلقة بتوظیف العملیات، أو)2(الأجنبیة
في سوق بنك الجزائرتدخل أو ،)4(السندات المحررة بالعملة الأجنبیةباصةملیات الخالع، أو )3(سندات
.)5(كالبیع أو الشراء أو إعادة الخصمالنقد، 

لهذا النوع منكلهاتخضعلا هتعملیاإن مع أن بنك الجزائر یخضع لأحكام التشریع التجاري، ف
قرض، كالالمصرفي،و ريالتجاینالقانونخاصة بمصطلحات لو تم استعمال و حتىو ،لتشریعا
ذ بعین الاعتبار السیاق الذي تتممصرفیة، شراء أو بیع السندات، بل یجب الأخالعملیات الصرف، ال

في إطار ،بنك الجزائرعض العملیات المصرفیة التي یقوم بهاالهدف منها، فهناك بو فیه كل عملیة
النظام صلابةو ظة على سلامةكالمحاف،القرضو حددها المشرع في قانون النقدالأهداف التي 

فهذه المهام ، )6(الوطنيلاقتصادلضمان تطور االنقدي والمالي ستقرارلااوالسهر علىالمصرفي
الأخیرة یقتضي استعمال قواعد القانون فإن تحقیق هذه علیهو تحقیق المصلحة العامة،هدفها

.القانون التجاريلیس و )7(الإداري

، الذي 2008سبتمبر سنة 6المؤرخ في 272-08من المرسوم التنفیذي رقم 2راجع بمفهوم المخالفة نص الفقرة الأولى من المادة -1
.9، ص 2008سبتمبر سنة 7رة بتاریخ ، الصاد50یحدد صلاحیات المفتشیة العامة للمالیة، ج ر، العدد 

.9، مرجع سابق، ص 11-03من الأمر رقم 51راجع نص المادة - 2
. ، المرجع نفسه11-03من الأمر رقم 53راجع نص المادة - 3
. 8، المرجع نفسه، ص 11-03من الأمر رقم 40راجع نص المادة - 4
.نفسه، المرجع11-03من الأمر رقم 45راجع نص المادة - 5
.04- 10المعدلة والمتممة بالأمر رقم 11-03من الأمر رقم 35راجع نص المادة -6
، أن قیام بنك فرنسا بمهام التسییر الأحسن لنظام الدفع 2000سنةمارس22اعتبر مجلس الدولة الفرنسي، في قراره بتاریخ -7

:ن طبیعة إداریة، حیث جاءت إحدى حیثیات هذا القرار كالتاليوالمقاصة وتسییر السیاسة النقدیة واستقرار النظام المصرفي م
«La Banque de France constitue une personne publique chargée par la loi des missions de service
public qui, ayant principalement pour objet la mise en œuvre de la politique monétaire, le bon
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یمكن لبنك : "التي تنص على أنه، 11–03رقم الأمرمن 43كمثال على ذلك نأخذ المادة
یجب أن تكون هذه و ،الجزائر أن یمنح البنوك قروضا بالحساب الجاري لمدة سنة على الأكثر

القروض مكفولة بضمانات من سندات الخزینة أو بالذهب أو بالعملات الأجنبیة أو بسندات قابلة 
،نصالهذاانطلاقا من". خصوص من مجلس النقد والقرضهذا الللخصم بموجب الأنظمة المتخذة ب

منح قرض هنا یتبادر لأول وهلة أنو ،بالحساب الجاريقروض للبنوكمنحن لبنك الجزائریمك
بنك الجزائرطرفمنللبنوك الممنوحة ض و قر ال، لكن هل كلعملیة مصرفیةهي بالحساب الجاري 
؟خاصتخضع للقانون ال

لبنك یمكن"لأن المشرع استعمل عبارة،هذه القروضغیر ملزم قانونا بمنح نلاحظ أن بنك الجزائر
ما للمصلحة العامة ما یراه ملائحسبالتقدیریةذلك یرجع لسلطتهأن ، أي"...الجزائر أن یمنح
تأخذ ،اعد خاصةتخضع لقو بنك الجزائرقروض للبنوك من طرف منح نستنتج أن الاقتصادیة، إذن

ومنها عملیات للدولة، لكن الأصل أن العملیات المصرفیة)1(نظام العام الاقتصاديالبعین الاعتبار
.)2(بحكم القانونتعد أعمالا تجاریةالقرض

.مع الغیرجزائرد الاختصاص القضائي في منازعات بنك التحدی: الفرع الثالث
بنك ي منازعات الجهة القضائیة المختصة للبت فعلىالمشرع في قانون النقد والقرضلم ینص

التي تصدر عنهنص صراحة على خضوع الأنظمة وبعض القرارات الفردیةلكنهمع الغیر، الجزائر
.وبالتحدید مجلس الدولة،إلى رقابة القضاء الإداري

.عات البنك المركزي لاختصاص القضاء العادي كأصلز امنخضوع -أولا
هذا ف، )3(وأخضعه للتشریع التجاريته مع الغیرتاجرا في علاقابنك الجزائراعتبر المشرع بما أن

، كالعملیات المصرفیةخص هذه العلاقةأي نزاع یلقضاء العادي هو المختص للفصل في اأنیعني
،)4(فروع البنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیةأوالمؤسسات المالیةوأالبنوك و بنك الجزائرالتي تتم بین 

fonctionnement des systèmes de compensation et de paiement et la stabilité du système bancaire, sont
pour l’essentiel de nature administrative», André De LAUBADERE, Op.Cit, p 319.

دور فكرة النظام العام الاقتصادي في حمایة "ان، ــان علیـــبوزی: ام الاقتصادي، أنظرــام العــرة النظــلمزید من التفصیل حول فك-1
تیارت، -، جامعة ابن خلدون"الخلدونیة"، مجلة العلوم الإنسانیة والعلوم الاجتماعیة "سة مقارنة بمبادئ الفقه الإسلاميدرا،المستهلك

.49، ص 3/2009عدد ال
.من التقنین التجاري2راجع نص المادة - 2
.4، مرجع سابق، ص 11-03من الأمر رقم 9ن المادة راجع نص الفقرة الأولى م- 3
.9، المرجع نفسه، ص 11-03من الأمر رقم 51راجع نص المادة - 4
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في و ،)1(المحاسبة العمومیةقواعدلیسو قواعد المحاسبة التجاریةلئربنك الجزاأن المشرع أخضع كما
حساباتها أن المؤسسات العمومیة التي تمسكسابقا،،ة للمحكمة العلیاالغرفة الإداریقررتهذا السیاق 

، بل تخضع لاختصاص اريالقضاء الإدختصاصمنازعاتها لالا تخضع،على الشكل التجاري
.)2(القضاء العادي

،الغیرو بنك الجزائربینمنازعاتالبالبت في هو المختص،نستنتج أن القضاء العادينإذ
هي للتقاضي،أولى، باعتبارها درجة كمةمحالفإنوالإداریةجوع إلى قانون الإجراءات المدنیةبالر و 

.)3(صاحبة الاختصاص العامباعتبارهاللفصل في هذه المنازعات،انوعیالمختصة 

.البنك المركزيبالخاصةعاتمناز البعض وبة تحدید الاختصاص القضائي في صع- ثانیا
،بنك الجزائرالتي یقوم بها عملیات البعض تحدید الاختصاص القضائي في عملیة صعب قد ت
عندلجهة القضائیة المختصةاعدم النص علىأو ،صعوبة تحدید طبیعة هذه العملیاتبسبب وذلك 

بنك الجزائرمنازعات هنا یمكن القول أنومن ،التي یقوم بهالیاتالعمحدوث نزاع بصدد بعض
إخضاعإلا إذا نص المشرع على خلاف ذلك، ككقاعدة عامة،ختصاص القضاء العاديتدخل في ا

مجلس وبالتحدید،القضاء الإداريلاختصاصبنك الجزائرالقرارات الفردیة الصادرة عن و الأنظمة
في شكل تتخذالتي لا،بنك الجزائراتلیعمنشاط أو صعوبة تحدید طبیعةتبقى ورغم ذلك ،)4(الدولة
.ةفردیقراراتأوأنظمة

قانون فحوى إلىیجب الرجوع،بنك الجزائرنظرا لنقص الاجتهاد القضائي بخصوص منازعات 
محافظة على سلامة النظام التي تهدف إلى البالمهام بنك الجزائرقیام حیث إن ،النقد والقرض

هي ،تحقیق المصلحة العامةغیرها من المهام التي تهدف إلىو النقدي،المالي و الاستقرار،المصرفي
امتیازات یستعمل كما ،القانون العامأشخاصكشخص معنوي منبنك الجزائرفیهایتصرفمهام

لا ،ذه المهامهلمنازعات التي تثار بشأنافعلیهو ،اقانونالمحددةالأهدافهذه لتحقیقالسلطة العامة
.ختصاص القضاء العاديتخضع لا

.4، المرجع نفسه، ص 11-03من الأمر رقم 9من المادة 3راجع نص الفقرة - 1
.183، ص 1996/القضائیة، العدد الأول، المجلة 1995سنةأفریل30الصادر بتاریخ 130998قرار المحكمة العلیا رقم راجع 2-
.  6من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق، ص 32راجع نص الفقرة الأولى من المادة -3

.11، مرجع سابق، ص 11-03من الأمر رقم 65راجع نص المادة - 4
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عملیةكل إذن ،تجاریةمن طبیعةىخر الأو إداریة بعضهاعدّ عملیات تببنك الجزائرعندما یقوم 
كان هذا فإن ،بنك الجزائرالقروض التي یمنحها وكمثال على ذلك نأخذ ، تخضع لقواعد خاصة بها
التي تنشأ عن هذه ختص للبت في النزاعات قضاء العادي هو المفال،الأخیر یتصرف كتاجر

لا یتصرف فهو،بشأن هذه القروضبنك الجزائرفیما یتعلق بالقرار الذي یتخذه القروض، لكن
قرار منح فإذن،على سلامة النظام المصرفيالسهر ، كالمصلحة العامةلتحقیق كسلطةبل،كتاجر

.)1(إداريهو قرارالقرض 

تحدید طبیعة القواعد التي یخضع لها البنك في عملیة صعوبة أن هناكنقول،لهذا الفصلخاتمةك
بین أعمال البنك المركزي التي لتمییزمعیار لغیاب أو على الأقل صعوبة إیجاد، بسببالمركزي

تحدید القانون تبقى إشكالیة لذا،وتلك التي تخضع لقواعد القانون الخاصتخضع لقواعد القانون العام
.مطروحة بحدّةبیقالواجب التط

.8، ص سابق، مرجع 11-03من الأمر رقم 43المادة راجع نص - 1



:انيـل الثـالفص
یتمتعلبنك المركزيا
.نسبیةیةـاستقلالب
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:الفصل الثاني
.یتمتع باستقلالیة نسبیةلبنك المركزيا

تمتعها بسلطة اتخاذ القرار بصفة مستقلة ودونقتضي تمعینة مؤسسة أو هیئة )1(استقلالیةإن 
دون النص علىالاستقلال الماليمنحه المشرعفإنالجزائربالنسبة لبنك، و تبعیةخضوعها لأي

بموجب غیر منصوص علیها صراحةعندما لا تكون الاستقلالیةو ،الاستقلالیة الأخرىمات مقوّ 
أحدهما عضوي ،عنصرینخلالمنهذه الاستقلالیةمات مقوّ یجب البحث عن ف،یةالقانوننصوص ال

.وظیفيوالآخر

المبحث الأول فينتناولبحیث سمبحثین، فيبنك الجزائرتقلالیة سوعلیه سنناقش مسألة ا
قلالیة استمناقشةفسنتطرق فیه إلى المبحث الثانيأما،ةالعضویمن الناحیةبنك الجزائراستقلالیة

.ةالوظیفیمن الناحیةبنك الجزائر

تعني الحق في الإدارة عن طریق القوانین الخاصة، كما أنها تعني وضع جماعات أو مؤسسات لم تحصل ) autonomie(لیة الاستقلا-1
على استقلال تام تجاه الدولة التي هي جزء منها أو التي ترتبط بها، وإنما هي مزودة ببعض الحریة الداخلیة في أن تدیر نفسها بنفسها، 

. 162ق، ص أنظر جیرار كورنو، مرجع ساب
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:الأولالمبحث 
.لبنك المركزيعضویة محدودة جدا لاستقلالیة

والماليومهام عدیدة، تشمل المجال النقديد كلّف المشرع بنك الجزائر بممارسة وظائف لق
، وحتى الجانب الاقتصادي، كل هذه المجالات تعد بالغة الأهمیة في أي نظام اقتصادي،المصرفيو 

ولممارسة هذه الوظائف والمهام باحترافیة وبعیدا عن أي تدخلات سیاسیة، یجب أن تتمتع هذه 
، ولبیان مدى تمتع البنكمات الاستقلالیةمقوّ من أهم، التي تعد عضویةلالیة استقبسة المركزیةالمؤس

في المطلب لبنك المركزيلالعضویةستقلالیةالاظاهرمدراسةنبغيی،ستقلالیةهذه الاالمركزي ب
.حدود هذه الاستقلالیةنخصصه لمناقشةالثاني فالمطلبأما،الأول

.هر الاستقلالیة العضویة للبنك المركزيمظا:الأوللمطلبا
المكانة التي یجب تحلیل وإبراز الجزائر من الناحیة العضویة،استقلالیة بنكبمظاهر للإلمام 

أعضاء مجلس النقد أعضاء مجلس الإدارة و ، ونوابهبنك الجزائرمحافظمن لكلمنحها المشرع
أن نلاحظ،11- 03الصادر بموجب الأمر رقم رضالقو قانون النقدأحكامبالرجوع إلىإذ والقرض، 

أخرى قانونیة أحكاملكن توجد، من الناحیة العضویةبنك الجزائرلالیةاستقد جسّ تبعض هذه الأحكام
.ستقلالیةهذه الامنتحدّ 

.نوابهو بنك الجزائرلمحافظمظاهر الاستقلالیة العضویة : ولالأ الفرع
كوظیفة أو منصبالجزائري محافظ البنك المركزي ،1989و1976، 1963لم تتضمن دساتیر 

، 1996المؤسس الدستوري في دستور سنة ؤسسة مصرفیة مركزیة في الدولة، غیر أنأهم مبیتعلق
نصث ، حیمركزا دستوریابنك الجزائرمحافظلأول مرة، منح الذكروعلى خلاف الدساتیر الآنفة

ات رئیس الجمهوریة اختصاصعدّدعندما ، 78المادة في"محافظ بنك الجزائر"عبارةعلى صراحة 
السامیة في المناصببین من المحافظمنصبالمهام الوظائف السامیة، إذ جعل فيتعیینالعند

ضمن أهمیة ومكانة هذه المؤسسة المصرفیةمعنى ذلك أن المؤسس الدستوري اعترف أخیرا بالدولة،
ثلاث هیئات أو أجهزة في أنه یترأس بنك الجزائر،حافظممنصببرز أهمیةتكما أجهزة الدولة،

. )3(اللجنة المصرفیةو )2(القرضو ، مجلس النقد)1(مجلس إدارة بنك الجزائر،هيمهمة 

.5، مرجع سابق، ص 11-03من الأمر رقم 18راجع نص المادة - 1
.10، المرجع نفسه، ص 11-03من الأمر رقم 60راجع نص المادة - 2
.17، المرجع نفسه، ص 11- 03من الأمر رقم 106راجع نص المادة -3
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.لاقتراح وزیر المالیةنوابهو محافظالتعیین عدم خضوع-أولا
التي كانت تقوم بعملیة ، البنوك الخاصةتأمیمنتیجةلقد تم تأسیس وإنشاء بعض البنوك المركزیة 

حیث شرعت العدید من ، )1(في فرنسا والمملكة المتحدة، كما هو الحالإصدار النقد لصالح الدولة
تحتكرهوك مدیري هذه البنتعیینأصبحأنبعدالدول في بسط سیطرتها على هذه البنوك، خاصة

) Bundesbank(ي الألماني رئیس البنك المركز یتم تعیین كل منأصبحفمثلا،تنفیذیةالةالسلط
أصبح أیضااء على اقتراح الحكومة، كمابن، وذلكرئیس الجمهوریة الاتحادیةطرف ونائبه من

بناء على اقتراح الوزیر ،من طرف الملكنون یعیّ ونائبیه ) Bank of England(محافظ بنك انجلترا 
اص من اختصفأصبح،حافظ ونوابهفإن تعیین الم،بالنسبة للبنك المركزي الجزائريأما ـ)2(الأول

انون رقم ـــافظ في القـــهو الذي یقترح المحكان الیة ـــوزیر الموهنا نشیر أن،فقطرئیس الجمهوریة
،المحافظ ونوابهالقانوني لسلطة رئیس الجمهوریة في تعیینالأساسسنتطرق إلىعلیه و ،62-144

. ةیض هذه السلطثم نتطرق إلى مدى جواز تفو 

.تعیین المحافظ ونوابهبالخاصالقانوني الأساس -أ
، كان یتم 144- 62محافظ البنك المركزي الجزائري في القانون رقم أن تعیین تجدر الاشارة أولا

،)3(وزیر المالیة، كما تنهى مهامه بنفس طریقة التعیینرئیس الدولة بعد اقتراحمرسوم یتخذهوجب مب
، حیث أصبح 1990الصادر عام10- 90م رقور قانون النقد والقرضصدبلم تتغیر إلاالأخیرةهذه

وبذلك لم یصبح وزیر المالیة یتمتع بسلطة ، )5(بموجب مرسوم رئاسيكلهمنونونوابه یعیّ )4(المحافظ
منه 78ادة مركزا دستوریا للمحافظ، حیث نصّت الم1996دستور ثم بعد ذلك منح .إقتراح المحافظ

1- Denise FLOUZAT OSMONT D’AURILLY, Op,Cit, p 83.
.53، 52لعشب، الوجیز في القانون المصرفي الجزائري، مرجع سابق، ص محفوظ - 2
، 144- 62انون رقم ــري الملحقة بالقـــركزي الجزائــاسیة للبنك المــوانین الأســمن الق10والمــادة ، 9ادة ــى من المـــرة الأولـــع نص الفقـــراج-3

.111الملغاة، مرجع سابق، ص 
:صدد المراسیم الرئاسیة الفردیة الآتیةراجع في هذا ال4-
، )عبد الرحمان الرستمي حاج ناصر(المتضمن تعیین محافظ البنك المركزي الجزائري 1990أبریل سنة 15مرسوم رئاسي مؤرخ في • 

.938، ص 1990یولیو سنة 11، الصادرة بتاریخ 28ج ر، العدد 
، 57، ج ر، العدد )عبد الوهاب كرمان(ن تعیین محافظ البنك المركزي الجزائري المتضم1992یولیو سنة 21مرسوم رئاسي مؤرخ في • 

. 1556، ص1992یولیو سنة26الصادرة بتاریخ 
، الصادرة بتاریخ 31، ج ر، العدد )محمد لكصاسي(المتضمن تعیین محافظ بنك الجزائر 2001یونیو سنة 2مرسوم رئاسي مؤرخ في • 
.17، ص2001سنةیونیو6

.523الملغى، مرجع سابق، ص 10- 90من القانون رقم 21و20اجع نص المادتین ر - 5
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م ـــرقرـالأممن 13المادة أن ، كما تعیین محافظ بنك الجزائرفيلجمهوریة رئیس ا)1(على سلطة
، إذن من الناحیة القانونیة بموجب مرسوم رئاسي)2(ونوابهافظـتعیین المحعلىككذلت ـنصّ 03-11

المحافظ ونوابه، ویرجع هذا الوضع إلى الاصلاحات التي في تعیینأي دورلم یعد لوزیر المالیة 
، هذا النص جاء في 10- 90م مؤسسة مالیة مركزیة للدولة بموجب قانون النقد والقرض رقم مسّت أه

یة لإصلاح النظام المصرفي، ومن تي باشرتها السلطات العمومسیاق الاصلاحات الاقتصادیة ال
لتي عرفتها الجزائر عام بعد الأزمة المالیة ا،المصرفيالنشاطمجالفتح مجال الاستثمار في أهمها

لسلطة وضع حد لتدخل الادارة في المجال المصرفي، بالمقابل تم منح الاستقلالیة لتم ، كما1986
.  الاستثمار في هذا المجالقصد تشجیعوذلك لضبط ومراقبة النشاط المصرفي،النقدیة

،13نص المادة ، أي النص التشریعيمع ،78نص المادة أي ،مقارنة النص الدستوريعند 
مؤسس الدستوري هو تعیین المحافظ، في حین أن الطریقةمشرع منح لنفسه اختصاصنلاحظ أن ال

اختصاص، معنى ذلك أن المشرع تعدى على كیفیة تعیین محافظ بنك الجزائرالذي نص على 
على بالنصأن یكتفكان على المشرع علیهو قا لقاعدة تدرج القوانین، یطبت،المؤسس الدستوري
.المحافظدونبنك الجزائرظمحافطریقة تعیین نواب 

تعلق بالتعیین في ، الذي ی1999ر سنة أكتوب27المؤرخ في 240-99المرسوم الرئاسي رقم إن
فمع،همتعیینطریقة لبالنسبةالمحافظنوابو ز بین المحافظمیّ قد العسكریة للدولة، و الوظائف المدنیة

،)3(وزراءــفي مجلس الونــیكفظاـــواب المحــنتعیینأنإلا ، اسيـوم رئـن كلهم یعینون بموجب مرسأ
دون المرور على و ،ةــوریــس الجمهــمن طرف رئیرة ــاشــمببصفةیتمظ ــافــالمحتعیینفي حین أن

تطبیقا لنص ، ''سلطة''افظ ، لأن المؤسس الدستوري اعتبر اختصاص رئیس الجمهوریة في تعیین المح''سلطة''مصطلح نالاستعم1-
.1996من دستور 87المادة 

:راجع المراسیم الرئاسیة الفردیة التالیة-2
المتضمنة تعیین نواب لمحافظ البنك المركزي الجزائري، وهم النائب الأول، النائب الثاني 1990سنة مایو 14مؤرخة في رئاسیةمراسیم•

.802، ص 1990یونیو سنة 13، الصادرة بتاریخ 24والنائب الثالث، ج ر، العدد 
مارس 19، الصادرة بتاریخ 15المحافظ الثالث، ج ر، العدد المتضمن تعیین نائب 1997فبرایر سنة 24مرسوم رئاسي مؤرخ في • 

.19، ص 1997سنة 
6، الصادرة بتاریخ 31المتضمن تعیین ثلاثة نواب محافظ لبنك الجزائر، ج ر، العدد 2001یونیو سنة 2مرسوم رئاسي مؤرخ في •

.17، ص 2001یونیو سنة 
یونیو 14، الصادرة بتاریخ 39تضمن تعیین نائب محافظ لبنك الجزائر، ج ر، العدد الم2006مرسوم رئاسي مؤرخ في أول یونیو سنة • 

.  32، ص 2006سنة 
، 240-99م ــي رقـاسـوم الرئــانیة من المرسـى والثـادتین الأولمــنص ال، وكذلك 1996ور ـــن دستــم3م ـــة رقـالمط78نص المادة راجع 3-

.4، 3صمرجع سابق، ص
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من یرى في تعیینمهوریة یتمتع بسلطة تقدیریة واسعة جدامعنى ذلك أن رئیس الج،)1(مجلس الوزراء
مقرونة بتوافر الشروط الواجب هذه السلطة ، غیر أنترأس بنك الجزائرفیه القدرة على تحمل مسؤولیة

.فرها في هذا النوع من المناصبتوا

. نوابهو المحافظبالخاصةتعیینالتفویض سلطة جوازعدم-ب
رئیس الجمهوریة تفویض سلطته في تعیین المحافظ ونوابه إلى أشخاص یثار التساؤل حول إمكانیة 

إمكانیة تفویض الاختصاص أوأنه ثار جدل فقهي حولنشیروهنا ،مثلاالأولكالوزیر،آخرین
هو ما كرسه و ، )2(السلطة، فهناك من یرى أن التفویض یقع على الاختصاص ولا یقع على السلطة

بحیث لم یسمح بأي حال من ، 1996من دستور )3(87في المادة الجزائريالمؤسس الدستوري
في المادة لتطبیق الأحكام المذكورةبالنسبة،وریة سلطته في التعیینلجمهالأحوال أن یفوض رئیس ا

بنك محافظفي تعیین سلطة رئیس الجمهوریةت هذه المادة على نصحیث،1996من دستور 78
أو أیة ،تعیین المحافظ إلى الوزیر الأوللا یجوز لرئیس الجمهوریة تفویض سلطته في علیه، و الجزائر

.كان مركزها القانونيمهما،جهة أخرى

.لمحافظ ونوابهاحیادتكریس مبدأ - ثانیا
یتضمنهذا الأخیر،كرس المشرع مبدأ الحیاد،ونوابهبنك الجزائرمحافظقصد ضمان استقلالیة 
حیث ب،نوعهمهما كان عن ممارسة أي نشاط مهني آخرالامتناع و ، نظام التنافي بین الوظائف

. )4(وظیفة حكومیة أو عمومیةمع كل عهدة انتخابیة أو،هظ ونوابتتنافى وظیفة المحاف

اط أو مهنة أو وظیفة أثناء ممارسة ـممارسة أي نشعدم ،كما اشترط قانون النقد والقرض
بحیث لا یجوز لهم ،مهامهمد هذا المنع حتى بعد إنهاءمشرع مدّ من ذلك أن الالأكثر،)5(عهدتهم

أو شركة ،ا في مؤسسة خاضعة لسلطة أو مراقبة بنك الجزائرأن یسیروا أو یعملو خلال مدة سنتین 
مؤسسة أو ؤسسة، كما لا یجوز أن یعملوا كوكلاء أو مستشارین لهذه التسیطر علیها هذه الم

سواء كانت جزائریة أو ،نوابه اقتراض أي مبلغ من أي مؤسسةو للمحافظ، كما لا یجوز)6(الشركة

.1996من دستور 6المطة رقم 78المادة راجع نص- 1
تصدرها كلیة الحقوق والشریعة، العدد : مجلة الحقوق، الكویت" نظریة عدم تفویض السلطة تشریعیا وإداریا"بشار عبد الهادي، 2-
.257، ص4/1981
.، مرجع سابق2008المتضمن التعدیل الدستوري لعام19- 08لقد تم تعدیل نص هذه المادة بموجب القانون رقم -3

.4، مرجع سابق، ص 11- 03من الأمر رقم 14راجع نص الفقرة الأولى من المادة - 4
. ، المرجع نفسه11-03من الأمر رقم 14من المادة 2راجع نص الفقرة - 5
.نفسهمرجع ال،11-03من الأمر رقم 15المادة من3الفقرة راجع نص- 6
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مــارس رى تــمؤسسة أخةأو أی،رــك الجزائــاص بمحفظة بنــخد ــتعها لا یمكنهم توقیع أيـــ، كمأجنبیة
.)1(في الجزائرنشاطا

حالاتن معوسّ أن قانون النقد والقرضنلاحظالخاصة بالمحافظ ونوابه، بعد سرد حالات التنافي 
مهما نشاطو مهنة أنوابه من ممارسة أي و منع المحافظبحیث ،أخذ بنظام التنافي المطلقو التنافي

.المحافظ ونوابهمهامإنهاء حتى بعد د هذا المنعأنه مدّ حتى، كان نوعه

المؤرخ في أول مارس سنة ، 01- 07مر رقم الأبموجب التنافيم التأكید على حالاتلقد ت
رات في تأشی، 11- 03الأمر رقم موجب تم إدراج قانون النقد والقرض الصادر بحیث، )2(2007
طبق على كل ی،بین الوظائفالتنافيبنظامالخاصقانونالأن ذلكمعنى،01-07رقم الأمر

بنك الجزائرمحافظمنصب في هذا الإطارویدخل، یشغل منصب تأطیر أو وظیفة علیاشخص
لم ترد في قانون النقد،يتنافحالةذكر ، 01- 07أن الأمر رقم وتجدر الاشارة إلى.هكذلك نوابو 
خلال فترة نشاطهم، علیاالوظائفالأو ،التأطیرصب امنلأصحابكونیأن لا هيو ،القرضو 

مصالح لدى المؤسسات أو الهیئات التي یتولون مراقبتها أو بأنفسهم أو بواسطة أشخاص آخرین،
.)3(علیهاالإشراف

.القرضو مجلس النقدأعضاء و الإدارةمجلس أعضاءظاهر استقلالیة م: الفرع الثاني
دارةالإمجلس هو الملغى، 10-90القرض رقم ي قانون النقد و فالقرضالنقد و مجلسلقد كان

لكن ،)4(نفسهالوقتفيسلطة نقدیةمجلس النقد والقرض،، كما كان یعتبرلبنك المركزيخاص باال
البنك إدارةتم الفصل بین مجلس ، 01-01الأمر رقم موجب ب2001هذا القانون عامبعد تعدیل 

هذا الفصلتم تكریس، كمامجلس النقد والقرضو یسمى مجلس إدارة بنك الجزائر،، وأصبحالمركزي
أعضاء مجلس إلى نظام تعیینأولاسنتطرقالمتعلق بالنقد والقرض، وعلیه 11-03في الأمر رقم 

تجاه ،ء الأعضاءاستقلالیة هؤلا، ثم ندرس مدىوأعضاء مجلس النقد والقرضبنك الجزائرإدارة
.عینتهمالتيالسلطة

.4، ص سابق، مرجع 11-03من الأمر رقم 14من المادة 3راجع نص الفقرة - 1
، ج ر، ، یتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف2007المؤرخ في أول مارس سنة 01-07أمر رقم -2

.3، ص 2007مارس سنة 7، الصادرة بتاریخ 16العدد 
.4، المرجع نفسه، ص01- 07من الأمر رقم 2راجع نص المادة - 3
.523، الملغى، مرجع سابق، ص 10–90من القانون رقم 19راجع نص المادة - 4
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وزیر منلاقتراحوالقرضمجلس النقدأعضاء و الإدارةمجلس تعیین أعضاءعدم خضوع-أولا
.المالیة
،وهمأعضاء دائمین)7(ةیتكون من سبع، 10- 90القانون رقم فيقرضكان مجلس النقد واللقد 

ةثلاثضافة إلى، بالإموظفین سامینةوثلاثةیسا، نواب المحافظ الثلاثرئالبنك المركزي محافظ 
المحافظفكان،هؤلاء الأعضاءأما بالنسبة لطریقة تعیین،)1(یستخلفون الموظفین الدائمینموظفین 

من عینونیوافكانالدائمین والمستخلفینالموظفینوریة، أمامن طرف رئیس الجمهیعینون نوابهو 
أصبح ، فقد 11-03مر رقم بموجب الأالصادرالقرضو ي قانون النقدأما ف.)2(طرف رئیس الحكومة

لم بالتاليو ، )3(نون من طرف رئیس الجمهوریةیعیّ ،دون استثناءمن و مجلس النقد والقرض،أعضاء
التعیین فيیمارسها فیما یخصطةسلأویذكردورحالیا، أيالأولیعد لرئیس الحكومة، الوزیر 

.بنك الجزائرأو هیاكلهیئات

.أعضاء مجلس النقد والقرضو الإدارةین أعضاء مجلس تعیالخاص بالأساس القانوني -أ
موظفین ةثلاثتعیینبیختص، 10-90رقم النقد والقرضقانونرئیس الحكومة في كانلقد 

،01-01م ـر رقـالأمموجب ب2001عامهذا القانونتعدیل عندو ،د والقرضقمجلس النفي أعضاء ك
على المحافظةتتمالقرض،و مجلس النقدو لمركزيالبنك اإدارةالذي تم بموجبه الفصل بین مجلس 

كاننفسهالوقتفي و ، دارةالإمجلس فيأعضاءكهؤلاء الموظفینسلطة رئیس الحكومة في تعیین
قانون النقد والقرض الصادر بموجب لكن في القرض،و مجلس النقدفي اء أعضهؤلاء الموظفین

من طرف رئیس الجمهوریة أو رئیس الحكومة؟ عینونلم ینص المشرع على طریقة تعیین الموظفین المستخلفین، فهل ی-1
ضافیین في مجلس النقد والقرض، معنى ذلك یتضمن تعیین أعضاء دائمین وأعضاء إ1990مایو 14لقد صدر مرسوم تنفیذي مؤرخ في 

، 1990یونیو سنة 13، الصادرة بتاریخ 24أن صلاحیة تعیین الأعضاء المستخلفین كانت من اختصاص رئیس الحكومة، ج ر، العدد 
لح ، خلافا للمصط"membre suppléant" "أعضاء إضافیین''نلاحظ على هذا المرسوم التنفیذي أنه استعمل مصطلح .803ص 

، "membre suppléant"'' أعضاء مستخلفین'' الذي استعمل مصطلح 10-90من قانون النقد والقرض رقم 32المستعمل في المادة 
ي النص التشریعي نجد خللا في ترجمة المصطلحات باللغة العربیة الواردة ف،فبمقارنة النص باللغة العربیة مع النص باللغة الفرنسیة

الذي تم نشره في الجریدة الرسمیة عدد ، 1991یولیو 1التنفیذي المؤرخ في المرسوم هوانتباهنا وغرابتنا جلبماكنل.والنص التنظیمي
تضمن أیضا تعیین أعضاء دائمین وأعضاء إضافیین في مجلس النقد والقرض، معنى حیث، 1991یولیو سنة 17، الصادرة بتاریخ 34

الذي نص ، 10-90ا یخالف أحكام القانون رقم أعضاء إضافیین، وهذ)6(ة دائمین وستأعضاء)6(ة ذلك أن عدد الأعضاء أصبح ست
بحثنا في الجریدة الرسمیة في الفترة ما بین صدور المرسومین ماموظفین مستخلفین فقط، لأنه عندةموظفین سامین وثلاثةعلى تعیین ثلاث

ینهي مهام الأعضاء المعینین بموجب نص، لم نجد أي 1991و سنة یولی19إلى 1990یونیو سنة 13السابقین، أي في الفترة من 
حتى یمكن تعیین أعضاء محلهم بموجب المرسوم التنفیذي الثاني، كما أن هذا الأخیر لم یلغ المرسوم التنفیذي ،المرسوم التنفیذي الأول

.1990مایو لسنة 14المؤرخ في 
.524لغى، مرجع سابق، ص ، الم10- 90من القانون رقم 32راجع نص المادة - 2
.10و5، 4ص، مرجع سابق، ص11-03من الأمر رقم 59، و18، 9راجع نصوص المواد - 3



108

لیس و ،رئیس الجمهوریةاصـیدخل في اختصةالثلاثتعیین الموظفین ، أصبح11- 03رقم الأمر
.، الوزیر الأول حالیاس الحكومةرئی

ةن ثلاثعیّ أن رئیس الجمهوریة، )1(2001سنةیونیو2المرسوم الرئاسي المؤرخ في علىنلاحظ
س ــص رئیاــاعتدى على اختصرئیس الجمهوریةنقول أنهناو أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر،

اختصاصتمنح،10-90م ــرقونـانــن القــم32ادة ـن الملأ،اءــن هؤلاء الأعضــد تعییعنومةــالحك
، غیر قانوني، الآنف الذكر،المرسوم الرئاسينعتبر أن إذنتعیین هؤلاء الأعضاء لرئیس الحكومة،

حتى یمكن تعد دستوریة ، 10-90من القانون رقم )3المطة رقم (32المادة نص كانتلكن هل
؟لقول أن هذا المرسوم غیر قانونيا

، 10-90م ــرقرض ـالقو دـون النقـانـقمـوتمّ لدّ ــذي عـ، ال01-01ر رقم ــرات الأمـــوع إلى تأشیــبالرج
حیث أن ، في تأشیرات هذا الأمر1996من دستور 78من المادة 6و2الفقرتین ذكرتم أنه نلاحظ
الفقرة نص وریة في تعیین محافظ بنك الجزائر، أماسلطة رئیس الجمهتخص السادسةالفقرة نص 
،المدنیة والعسكریة في الدولةفي التعیین في الوظائف ،رئیس الجمهوریةلطة ستخص كذلكفالثانیة
التي ، 1996ستوردمن85المادة ذكریتم م ل، لكنطبیعة هذه الوظائفتحدیدتصنیف أو دون 

والمناصب بعض الوظائففي تعیینالفي ول حالیا،، الوزیر الأسلطة رئیس الحكومةتنص على
78ص المادة الاعتماد على نمعنى ذلك أنالسالفة الذكر،،78دون المساس بأحكام المادة السامیة

من 3نستنتج أن المطة رقم علیه و ،التعیین في البنك المركزياختصاصلرئیس الحكومةتتیحلا 
.دستوریةلم تكن، الملغى10-90قم القرض ر قد و من قانون الن، 32المادة 

، حیث لم 11-03رقم الأمرموجب بالقرض الصادر و قانون النقدفيهذا الخلل المشرعقد تداركل
بنك إدارةأعضاء في مجلس تعیین أیة سلطة تخصحالیا،الأولرئیس الحكومة، الوزیر لیعد

كذلكو مجلس الإدارةفي عضاء الأكل تعیینأصبح رئیس الجمهوریة یحتكر سلطةبالتالي، و الجزائر
.الأولدون أن یشاركه الوزیر ،القرضو مجلس النقدفي

. مجلس النقد والقرضأعضاء و الإدارةتعیین أعضاء مجلس تفویض سلطة جواز عدم -ب
كما ،)2(سلطة التعیین في الوظائف المدنیة السامیة،المؤسس الدستوري لرئیس الجمهوریةلقد منح

في اء ــعضالأسلطة رئیس الجمهوریة في تعیین على،في قانون النقد والقرضنصالمشرعأن

.17، ص 2001سنة یونیو 6، الصادرة بتاریخ 31عدد ال،راجع الجریدة الرسمیة-1
. 1996من دستور 78راجع نص المادة - 2
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وجب ــون بمــنوا یعیّ ــاء أصبحــل الأعضــأي أن ك،رضــالقو دــمجلس النقكذلك فيو مجلس الإدارة
.)1(مرسوم رئاسي

ه فيلرئیس الجمهوریة تفویض سلطتلا یمكنإنه ، ف1996من دستور 87نص المادة بمقتضى
ومة ، رئیس الحكالأوللوزیر اعلیه فإن، و أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء مجلس النقد والقرضتعیین
ة مقارن،2003قانون النقد والقرض لعام حكام لأوفقاعضاء هؤلاء الأتعیین ب، لم یعد مختصااسابق

ئیس ریة ور الذي كان یوزع سلطة التعیین بین رئیس الجمهو ، 10-90بقانون النقد والقرض رقم 
في عضاءیحتكر تعیین كل الأفإن رئیس الجمهوریة أصبح ذلكمة، الوزیر الأول حالیا، وبالحكو 

.مجلس النقد والقرضعضاءأكذلك و ، مجلس الإدارة

.القرضو مجلس النقدأعضاءو الإدارةمجلس أعضاء اختلاف صفة و دتعدّ - ثانیا
تهم ااختلاف صفكذلكو ،القرضو دمجلس النقأعضاء و الإدارةمجلس اءیعتبر تعدد أعض

.ومراكزهم القانونیة مظهرا من مظاهر الاستقلالیة العضویة للبنك المركزي

.بنك الجزائرإدارةأعضاء مجلس -أ
من المحافظ مجلس إدارة بنك الجزائر یتشكل ، 11-03رقم الأمرمن 18نص المادة حسب
الأعضاء دراسةسنقتصر على، و على درجةموظفین ذوي أةثلاثو ةثلاثنواب المحافظ الرئیسا و 

.إلى كیفیة تعیینهمالتطرقلأنه سبق ،نوابهو الموظفین دون المحافظ

في عضاءالأم القانوني الذي یخضع له طبیعة النظافي قانون النقد والقرضالمشرعلم یحدد
أن تتوافر في التي یجب شروطالبعضنص على، كل ما في الأمر أنهلبنك الجزائردارةالامجلس 

،لى درجةــذوي أعمن "فــموظال"صفة همشترط فیافقد،دون غیرهم من الأعضاءبعض الأعضاء
اء ــالأعضل ــك، فهمتعیینقة ــأما طری، )2(اليــالمو اديــالاقتصینالــاءة في المجــالكفإضافة إلى شرط

.رف رئیس الجمهوریةــمن طنونیعیّ 

ستنتج من غیر أنه ن،بنك الجزائردارةفي مجلس إعضاءالأیقضیهاالتيمدةاللم یحدد المشرع 
الأعضاء الثلاثة الذین لهم صفة الموظف أن، 11-03رقم الأمرمن 20و19، 18نصوص المواد 

یث یبقون بح،بنك الجزائرن لدى نتدبیهم مجرد أعضاء م،ین في هذا المجلسمستخلفوكذلك ال

.10، 5ص، مرجع سابق، ص11- 03من الأمر رقم 59و18المادتین راجع نص - 1
.5، المرجع نفسه، ص 11-03من الأمر رقم 18راجع نص المادة - 2
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وهنا نستنتج أنه ، "الموظف"أن المشرع اشترط فیهم صفة ساس على أخاضعین لإدارتهم الأصلیة،
تي الدارةالإخدمة لدى ةحالفيلتعیین عضو في مجلس إدارة بنك الجزائر، فإنه یجب أن یكون 

الأساسي الذي ینظم أو القانون لقانون الوظیفة العمومیة، علما أن صفة الموظف تخضعإلیهاینتمي
لا الأعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائرما یؤكد هذا التحلیل أنو ،في الدولةالوظائف العلیا
مداولات مجلس و مقابل حضورهم أشغالتعویضاتفقطیتلقونبل ،بنك الجزائرمن ایتقاضون أجور 

.)1(الإقامةو مصاریف التنقلك،الإدارة

،المجلسأعضاءاختلاف في صفة و أن هناك تعدد،بنك الجزائرإدارةتشكیلة مجلس یستشف من 
،بهذه الصفةبنك الجزائرهم موظفون في و ،نواب للمحافظةثلاثضمتشكیلة المجلس تحیث إن ب

متخصصین في ذوي أعلى درجةمنموظفینةهناك ثلاثو ،ویصنفون في قائمة الوظائف العلیا للدولة
قد ینتمونبالتاليو ،الإدارةإلى نفس لم یشترط المشرع إنتمائهمبحیث،الماليو الاقتصاديینالمجال

.مختلفةعمومیة إداریة أو مؤسسات هیئات إلى

.القرضو أعضاء مجلس النقد-ب
من أعضاء القرضو مجلس النقدأصبح یتشكّلفقد ، 11-03رقم الأمرمن 58المادة بمقتضى

مجلس أعضاء تطرقنا إلى دراسةأن سبق قد و ،ئر إضافة إلى عضوین آخرینابنك الجز إدارةمجلس 
لم یشترط فیهما المشرعحیث إن ب،النقد والقرضمجلسفي دارة، یبقى فقط العضوین الآخرینالإ

وجوبهوو ،اوحیداشرطاشترطجلس الإدارة، بل مفي)3(ةثصفة الموظف مقارنة بالأعضاء الثلا
ضم یالقرضو النقدمجلس أصبحعلیهو ،النقدیةو في المسائل الاقتصادیةالكفاءةفیهماتوافرتأن

.النقدیةو المالیةلاختصاص في المجالات الاقتصادیة، أعضاء من ذوي ا)5(ةخمس

،ذوي كفاءة في المجال المصرفيأشخاص متخصصینالقرضو مجلس النقدیضمأناغریبلیس 
تمجالاالتي تخصو ،القرضو مجلس النقدلختصاصات الموكلةنظرا لطبیعة الاالمالي،و الاقتصادي

نجد ، كما بصفة عامةيالاقتصادالمجال و ،بصفة خاصةالمصرفيوثیق بالمجاللها اتصال مهمة
مراقبة و تنظیمو النقد، القرض، الصرفاتعو ضتشمل مو ، بحیث معقدةمتعددة و أن هذه المجالات

.)2(المؤسسات المالیةو البنوكنشاط 

. 5سابق، ص ، مرجع11- 03من الأمر رقم 21راجع نص المادة  -1
. 10، المرجع نفسه، ص 11- 03من الأمر رقم 62راجع نص الفقرة الأولى من المادة - 2
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.للبنك المركزيحدود الاستقلالیة العضویة:المطلب الثاني
ستقلالیة نسبیة هذه الاأن، نعتبرللبنك المركزيأوجه الاستقلالیة العضویة لأهمرقناأن تطبعد
من بین أهم ما أثیر على عمل البنك المركزي، فسائل التببعض و احتفاظ السلطة التنفیذیة بسبب

أن قانون النقد والقرض الصادر بموجب الأمر هو،من الجانب العضويهذا البنكیعرقل استقلالیة
مجلس أعضاء و الإدارةمجلس أعضاءو نوابهو المحافظكل منلمعینةعهدةد حدّ یلم11- 03قم ر 

، وهذا على خلاف عضویتهممهامهم أو إنهاء ظروفو طریقة كما أنه لم ینص على،القرضو النقد
.10- 90قانون النقد والقرض رقم 

.حدود الاستقلالیة العضویة للمحافظ ونوابه: الأولالفرع 
إمكانیة فترة تعیینهم و التطرق إلىبعدن رئیس الجمهوریة، عنوابه و مدى استقلالیة المحافظدرسسن

تجاه نوابه و لعل إبراز هذین الجانبین قد یبین درجة استقلال المحافظو ،أو إنهاء مهامهمهمعزل
.السلطة التنفیذیة التي عینتهم

.المحافظ ونوابهعهدة خاصة بتحدید التراجع عن-أولا
) 6(بست البنك المركزي حافظمیحدد عهدة، الملغى، 10-90القرض رقم قانون النقد و كان لقد 

، سنوات) 5(خمس أما نواب المحافظ الثلاثة فكانت عهدتهم محدّدة ب،سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة
ول على الأتمثل المعیار ،التي یقضیها المحافظ ونوابه في مناصبهمكانت هاتین العهدتینذلكوب

، ولعل أن الهدف من تقریر هذا الضمان هو إرادة )1(عند أداء مهامهمالأقل لضمان استقلالیتهم
المشرع في إعطاء استقلالیة أكبر للسلطة النقدیة في تنظیم وضبط النشاط المصرفي، خاصة بعد فتح 

.  باب الاستثمار لإنشاء مؤسسات مصرفیة جدیدة لتمویل النشاط الإقتصادي

كانت تقترب كثیرا من العهدة التي ،10-90التي نص علیها قانون النقد والقرض رقم العهدةإن 
، حیث تم تحدید عهدة كل الأعضاء )SEBC(النظام الأوروبي للبنوك المركزیةإنشاء ها معاهدة تدحدّ 

ات على سنو ) 5(وخمس ،سنوات غیر قابلة للتجدید) 8(مانبث)BCE(في البنك المركزي الأوروبي
، )2(في منطقة الیوروالأقل قابلة للتجدید بالنسبة لمحافظي البنوك المركزیة الوطنیة للدول الأعضاء
البنك رئیسعهدة ، أما وهنا نجد مثلا أن عهدة محافظ بنك انجلترا تدوم خمس سنوات قابلة للتجدید

1- Mohamed-chérif  ELMANE, « De l’autonomie de la Banque Centrale: avec étude du cas de la
Banque d’Algérie », RASJEP, n=° 2/2004, p 35.
2- Voir l'article 11 et 14 de protocole n=° 4 sur les statuts du système européen de banques centrales
et de la banque centrale européenne, Op.Cit, pp 235-236.
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)Federal Reserve System(حتیاطي الفیدیراليالاام ـالمعروف بتسمیة نظالمركزي الأمریكي
.)1(سنوات قابلة للتجدید) 4(أربع ونائبه فتدوم

)6(التي كانت محددة بست ،البنك المركزي الجزائريلمحافظالقانونیة عهدةالتحترملم في الواقع
هذا القانونه بعد صدور تعیینمحافظ تم أول حیث إن ،10-90النقد والقرض رقمقانونسنوات في 

محافظ تم إنهاء مهام1992من سنة جویلیة21بتاریخ، لكن )2(1990سنة أفریل 15بتاریخ كان 
دون تحققذلك و ،سنوات) 6(بست قانونادةمحدقبل إتمام العهدة ال، وذلك )3(البنك المركزي الجزائري

حصرها في حالتین فقط الذي، 10-90القانون رقم المهام التي نص علیها أسباب إنهاءأو توافر
.الخطأ الفادحالعجز الصحي المثبت قانونا و ،هماو 

في المرسوم إنهاء مهامهأسبابذكر لم ت، بحیثقانونیةغیر بصفة كانتالمحافظمهامإن إنهاء 
د هناك من اعتبر أن سبب العزل یعود إلى تشدّ ف،1992جویلیة سنة 21المؤرخ في الرئاسي

رسم السیاسة النقدیة للدولة المقررة في قانون النقدفي،المحافظ في التمسك باستقلالیة بنك الجزائر
الذي لم ،البنك المركزيمحافظة التنفیذیة عنالسلطرضاعدم ، كما یمكن طرح فرضیة)4(القرضو 

.یرضخ لمطالبها

في هذا الصدد صدر، حیثبنك الجزائرمحافظر حول إمكانیة تمدید مدة ولایة هناك تساؤل آخ
حافظ دون تم بموجبه تمدید مدة تعیین المحیث ، )5(1998أوت سنة 26مرسوم رئاسي مؤرخ في

لمرة المحافظعهدةتجدیدرغم أن المشرع نص عن إمكانیة ،عهدتهتمدیدذكر اسمه ولا حتى سبب 
، أي المرسوم المرسومذا هنعتبر أنوعلیه، عهدتهتمدیدنص على إمكانیة یتم اللكنه لم ،فقطواحدة

.غیر قانوني،1998أوت سنة 26الفردي المؤرخ في

. 53محفوظ لعشب، الوجیز في القانون المصرفي الجزائري، مرجع سابق، ص - 1
.938ص نك المركزي الجزائري، مرجع سابق،المتضمن تعیین محافظ الب1990أبریل سنة 15راجع المرسوم الرئاسي المؤرخ في -2

نافذا، لأن هذا الأخیر نشر في الجریدة 10-90قانون النقد والقرض رقم ما نلاحظه على تاریخ هذا المرسوم أنه تم توقیعه قبل أن یصبح 
. 1990أبریل سنة 18، الصادرة بتاریخ الرسمیة

عبد الرحمن رستمي حاج (المتضمن إنهاء مهام محافظ البنك المركزي 1992یولیو سنة 21راجع المرسوم الرئاسي المؤرخ في -3
.1556، ص 1992یولیو سنة 26اریخ ، الصادرة بت57، ج ر، العدد )ناصر

، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، مجلة سداسیة تصدر "استقلالیة مجلس النقد والقرض بین النظریة والتطبیق"كایس شریف، 4-
.41، ص 2/2010عدد العن كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري بتیزي وزو، 

، 59المتضمن تمدید تعیین محافظ البنك المركزي الجزائري، ج ر، العدد 1998یولیو سنة 22راجع المرسوم الرئاسي المؤرخ في-5
جویلیة21سنوات قد انتهت، لأنها تبدأ من تاریخ ) 6(تجدر الإشارة هنا أن مدة ست و .8، ص 1998غشت سنة 26الصادرة بتاریخ 

.لبنك المركزيوهو تاریخ المرسوم الرئاسي المتضمن تعیین محافظ ا، 1992سنة
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)6(التي كانت محددة بست، )1(2001نوابه عامو بنك الجزائرمحافظعهدةالمشرع قد ألغى ل
المحافظة قد تم لو ،المدةغیر محددةأصبحت هذه العهدة، حیثسنوات على التوالي)5(وخمس

،10-90إلغاء القانون رقم بعد ،القرضو المتعلق بالنقد11- 03رقم الأمرفيعلى هذا الوضع
.  معینة بالمحافظ ونوابهعهدةباحترامریةرئیس الجمهو لم یعد هناك أي نص قانوني یلزمعلیهو 

نواب و لا یجوز للمحافظ: "على أنه، 11- 03الأمر رقم من 15من المادة 3الفقرة تنص
مؤسسة خاضعة لسلطة أو المحافظ، خلال مدة سنتین بعد نهایة عهدتهم أن یسیروا أو یعملوا في 

مراقبة بنك الجزائر أو شركة تسیطر علیها مثل هذه المؤسسة ولا أن یعملوا كوكلاء أو مستشارین لمثل 
دةنوابه محدّ و أن عهدة المحافظبتوحي " بعد نهایة عهدتهم"عبارة إن ".لشركاتهذه المؤسسات أو ا

الوضع السائد في و العبارة كانت تتلاءم، إذن هذهأصبحت غیر محددةفي حین أن هذه العهدة ،المدة
على المشرع أن كان علیهو ،المدةكانت العهدة محددةحینما، 10-90قم ر النقد والقرضقانون
رئیس الجمهوریة أنعلى أساس ، "بعد نهایة عهدتهم"بدل عبارة "بعد إنهاء مهامهم"عبارة عملیست

حالات أو أو عینةبمدة مقیدالتدون ، نوابهظ و إنهاء مهام المحافالمطلقة فيسلطةالأصبحت له 
الذي حدّد عهدة خاصة ، 10-90وهذا على خلاف القانون رقم أسباب تبرر استخدام هذه السلطة، 

.كما سبقت الاشارة إلیه ،المحافظ ونوابهلكل من

.مهام المحافظ ونوابهإنهاءأو ضوابط إقالةعدم تحدید - ثانیا
طریقة إقالة أو إنهاء مهام ، 11- 03رقم الأمرموجب بلقرض الصادر قانون النقد والم یذكر
نوابه إقالة المحافظ و علىنص، 10- 90القرض رقم ن قانون النقد و نوابه، بالمقابل فإالمحافظ و 

حالة العجز وهما،في حالتین فقطتكون مسببة یجب أنالإقالةغیر أن هذه ،مرسوم رئاسيموجب ب
قانونا إقالة أو عزل المحافظیجوزلا كان حالة الخطأ الفادح، معنى ذلك أنه الصحي المثبت قانونا و 

.نوابه خارج هاتین الحالتینو 

القوانین الأساسیة للنظام الأوروبي للبنوك المركزیة والبنك نجد أن،وفي نفس المعنى تقریبا
و مجلس المدیرین أي عضو في مجلس المحافظین أالمحافظإنهاء مهاممنعت،المركزي الأوروبي

دم حالة عفي أو ،، وهي حالة إرتكاب أخطاء جسیمةإلا في حالتین فقط،في البنك المركزي الأوروبي
، وإذا تمت مخالفة هذه الأسباب فیمكن ممارسة وظائفهمهم أو عندتعیینعند توفر الشروط المطلوبة 

مهام لدى محكمة الرار إنهاء الطعن في ق، بما فیهم محافظي البنوك المركزیة الوطنیة،لأي عضو

.5، الملغى، مرجع سابق، ص 10- 90المعدل والمتمم للقانون رقم 01-01من الأمر رقم 13راجع نص المادة -1
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یبدأ ، التبلیغ، وفي حالة عدم نشر أو تبلیغ القرارنشر أو الفي أجل شهرین من تاریخ ،العدل الأوروبیة
.)1(من تاریخ العلم بالقرارحساب الأجل 

قانون أنمع، نوابهحافظ و لماهاممي قرار إنهاء لم ینص المشرع الجزائري على إمكانیة الطعن ف
سنوات على التوالي، كما وخمس ست ببهكان یحدد عهدة المحافظ ونوا، 10-90القرض رقم النقد و 

د عهدة معینةحدیفلم 11-03الأمر رقم ، أمافي سببین فقطمهامالنهاء حالات إحصریكان
، بل همهاء مهامذكر حالات أو أسباب إنت، كما أنه لم في مناصبهمیقضیها كل من المحافظ ونوابه

لا نتصور علیه، و أو شرطدون أي قیدمهام الهاء مطلقة في إنالسلطة الیس الجمهوریة رئلأصبح 
.الطعن في قرار إنهاء المهامقبول

یتم لم ، 10-90التي نص علیها قانون النقد والقرض رقم المحافظ، مهامأو إنهاء إقالةضوابط إن
إنهاء المهامسببتم ذكر ، حیث 1992عام لبنك المركزيمهام محافظ اإنهاءعندما تمإحترامها،

هذا من في حالة عجز صحي،كان المحافظهذه العبارة لا تعني أن،)2("لتكلیفه بوظیفة أخرى"بعبارة 
ارتكابه خطأ بوظیفة أخرى في حالة ف المحافظأن یكلّ ،من الناحیة المنطقیةكما لا یتصورجهة،
والضوابطلاتخارج الحاتتمّ ،المحافظمهامإنهاء فإن طریقة إذن.هذا من جهة أخرى،افادح

ام المحافظـمهإنهاءطریقة أننعتبرعلیه، و 10-90في قانون النقد والقرض رقم المنصوص علیها
.ةغیر قانونیبصفة تتمّ 

یعد مساسا خطیرا باستقلالیة ،سببذكر أيدون1992عام البنك المركزيمحافظمهام إنهاءإن 
عام قبل تعدیله، 10-90القرض رقم لأحكام قانون النقد و صریحا خرقا ذلك یعدالبنك المركزي، كما

المادة الفقرة الأولى من، تطبیقا لنصسنوات) 6(ست تهالعهدة مدّ تم تعیینهن المحافظلأ، 2001
ودون ،عهدته المقررة قانوناقضاءقبل انالمحافظتم إنهاء مهاملكن ،10-90م ـــرقانونــالقمن22

، 22المادة الفقرة الثالثة منالتي نص علیها المشرع في،العزلحالات أو أسبابأو تحقّقتوافر
من أهم تعد ،وحتى بالنسبة لنوابه الثلاثةدة المدة بالنسبة للمحافظمحدّ عهدةأن تحدیدعلیه نعتبرو 
الجهاز التنفیذي، لكن ، لممارسة وظائفه دون تدخل المركزياستقلالیة البنكس تكرّ التياتـممقوّ ال

هذه لاحظنا أن إنهاء مهام المحافظ تمّت خرقا لنص تشریعي صریح، وبذلك تم التراجع عن تكریس 
.   المشرع في قانون النقد والقرضالتي قرّرها الاستقلالیة

1- Voir l’article 14.2 de protocole n=° 4 sur les statuts du système européen de banques centrales et
de la banque centrale européenne, Op.Cit, p 237.

.المتضمن إنهاء مهام محافظ البنك المركزي الجزائري، مرجع سابق1992یولیو سنة 21راجع المرسوم الرئاسي المؤرخ في -2
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ماي سنة14في تمّ تعیینهالذي ،نائب المحافظ الأوللأیضا بالنسبةتهاك نظام العهدةانتمكما 
هذا النائب أكمل العهدة الأولى حیث إن ، ب)2(1997فبرایر سنة24في أنهیت مهامه ، ثم )1(1990

، 10-90من قانون النقد والقرض رقم 22نص المادة ، حسبمحددة بخمس سنواتالتي كانت 
نواب ، لكن المشرع كان یسمح بتجدید عهدة 1995ماي سنة14في انتهتأن هذه العهدة هذامعنى 
، إلا أنه 2000ماي سنة14یوم هاتجدیدأن تنتهي العهدة بعد كان ینتظرلذاظ مرة واحدة، المحاف

حیث إن ،ودون تحقق الحالات المنصوص علیها قانونا،مهام نائب المحافظ قبل هذا التاریختم انهاء 
تمنلاحظ أنه نإذ، "لتكلیفه بوظیفة أخرى"بعبارة سبب الذكر ،مهامالالرئاسي الذي قرر إنهاء مرسومال

.محافظالعهدة نواب بالنسبة لأیضاحكام قانون النقد والقرضخرق أ

لم الملغى، 10-90وعلى خلاف القانون رقم 2003القرض لعامفي قانون النقد و ،ن المشرعإ
رئیس أصبحنوابه، حیثافظ و ـمهام المحإنهاءأو إقالةالات أو أسبابـس الجمهوریة بحد رئییقیّ 

.سببأيدونمتى شاء و ،الة المحافظ ونوابهـفي إقسلطة واسعة جدابیتمتع ریة الجمهو 

.یس الجمهوریةرئلنوابهو خضوع المحافظ-ثالثا
، المعدّل والمتمّم1990یولیو سنة 25، المؤرخ في 227-90لتنفیذي رقم المرسوم القد أدرج

فيذكرأن هذا النصكما،)3(نوابه ضمن الوظائف العلیا في الدولةو وظیفة كل من المحافظ
الذي ،المعدّل والمتمّم1990یولیو سنة 25، المؤرخ في 226-90تأشیراته المرسوم التنفیذي رقم 

من 2المادة تنصحیث ،)4(ا في الدولةـالعلیائفـالوظن یمارسون العمال الذیوواجباتیحدد حقوق
ة علیا في الدولة في إطار تأسیسي قانوني یمارس العامل الذي یشغل وظیف":على أنهمرسومهذا ال

في حدود الاختصاصات المحددة له، وظیفة من وظائف و ،تحت السلطة التي عین لدیهاو وتنظیمي
ذلك في مستویات عالیة أو التنسیق أو الرقابة أو التنشیط أو التخطیط أو التمثیل والدراسات، و الإدارة

، نائبا أول لمحافظ البنك المركزي "بشیر سائل"تضمن تعیین السید الم1990مایو سنة 14سي المؤرخ في راجع المرسوم الرئا-1
.مرجع سابقالجزائري،

تضمن إنهاء مهام النائب الأول لمحافظ البنك المركزي الجزائري، ج ر، الم1997فبرایر سنة 24المؤرخ في راجع المرسوم الرئاسي-2
.20، ص 1997مارس سنة 19، الصادرة بتاریخ 15العدد

علیا في الدولة بعنوان الإدارة یحدد قائمة الوظائف ال، 1990یولیو سنة 25لمؤرخ في ا227-90راجع المرسوم التنفیذي رقم -3
.، معدّل ومتمّم1028، ص 1990یولیو سنة 28، الصادرة بتاریخ 31والمؤسسات العمومیة، ج ر، العدد 

یحدد حقوق العمال الذین یمارسون وظائف علیا في الدولة ، 1990یولیو سنة 25لمؤرخ في ا226-90راجع المرسوم التنفیذي رقم -4
.، معدّل ومتمّم1023، ص 1990یولیو سنة 28، الصادرة بتاریخ 31عدد وواجباتهم، ج ر، ال
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رئیس لبصفة مباشرةیخضعونأن المحافظ ونوابهتحتها خطالعبارة التي وضعنایفهم من".في الدولة
.دون قید أو شرطینهي مهامهم متى شاء و نهم و ، بحیث یعیّ الجمهوریة

یتعین على العامل الذي یمارس : "نصت على أنه،نفس المرسوم،من10أن المادة نجد كما 
العبارة التي یفهم من".ها مهامهالتي یمارس فیالإدارةالمؤسسة أو إشارةرهن وظیفة علیا أن یكون 

لتي امن الجهةشفویةنوابه لیسوا في منأى عن تلقي تعلیماتو لمحافظأن اوضعنا تحتها خط،
.نوابهو رهن استقلالیة المحافظنعتبر أن هذا النصعلیهو عینتهم،

كمؤسسة )BCE(دت على إنشاء البنك المركزي الأوروبيأكّ ،إن معاهدة إنشاء الاتحاد الأوروبي
البنك المركزي الأوروبي منعمضمونهمبدأ، هذه المعاهدةوضعتمستقلة، ولتحقیق هذه الإستقلالیة 

قبول أیة تعلیمات من مؤسسات أو هیئات أو منظمات تابعة ، (BCN)البنوك المركزیة الوطنیةو 
م هذه الأخیرة إلزاحیث تم،من حكومات الدول الأعضاءا لا یجوز قبول أیة تعلیمات للإتحاد، كم

وذلك بعدم التأثیر على الأعضاء في هیئات اتخاذ القرار في البنك المركزي ،حترام هذا المبدأبا
ق تسمح بتحقییتمتع باستقلالیة عضویة واسعةهنا نلاحظ أن هذا الأخیرمن ، و )1(الأوروبي

ووضع سیاسة ،ر الأسعارقانونیة لتحقیق استقرایصبح لهذا البنك ضمانةعلیهالإستقلالیة الوظیفیة، و 
الهدف ذلك لم تحقق هذه الاستقلالیةمعو ن نوعه، نقدیة بعیدا عن أي تدخل أو تأثیر مهما كا

تشهدها منطقة الیورو، معنى ذلك أن هذه شهدتها ومازالتبعد الأزمة المالیة التي،المنشود
بالسیاسةأخرى منها ما یتعلقلاستقرار، فهناك عواملالاستقلالیة لیست وحدها الكفیلة بتحقیق هذا ا

دول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهنا یتحتم وجود الاقتصادیة للالسیاسة ب، ومنها ما یتعلقالنقدیة
.علاقة تعاون بین السلطات النقدیة وحكومات الدول الأعضاء في منطقة الیورو

. بهنواو شروط تعیین المحافظالسلطة التنفیذیة بتحدیدانفراد-رابعا
رقم تنفیذي المرسوم العلیا في الدولة بموجب مارسة الوظائف البمتم تحدید الشروط الخاصةلقد 

، الوظائف العلیا في الدولةنوابه ضمن قائمةو وظیفة المحافظبما أنه تم تصنیفو ،)2(90-226

1- Voir l’article 7 de protocole n=° 4 sur les statuts du système européen de Banques centrales et de
la Banque centrale européenne, Op.Cit, p 232.

ن اختصاص رئیس الحكومة سابقا، لأجع قانوني یبرر صدوره، مد في تأشیراته على أي مر الغریب في هذا المرسوم التنفیذي أنه لم یعت2-
لا علیه، و 1996من دستور 125من المادة 2، تطبیقا لنص الفقرة ولیس وضع قواعد قانونیةالوزیر الأول حالیا، یكمن في تنفیذ القوانین

یة جدیدة، لأن ذلك یدخل ضمن الاختصاص الأصیل للسلطة التشریعیة، أو یسوغ للوزیر الأول، رئیس الحكومة سابقا، وضع قواعد قانون
وعلیه ،125صة للقانون، تطبیقا لنص الفقرة الأولى من المادة السلطة التنظیمیة المقررة لرئیس الجمهوریة في المجالات غیر المخصّ 

.غیر دستوري226-90نعتبر أن المرسوم التنفیذي رقم 
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المشرع خاصة أن،لحقوق والالتزامات الخاصة بهذه الوظائفنفس امعنى ذلك أن هؤلاء یخضعون ل
خضوع إن ، وعلیه فنوابهو المحافظالشروط الواجب توافرها في،القرضلم یحدد في قانون النقد و 

بصفة أو خضوعهم یعني تبعیتهم ،نوابه لنص صادر عن السلطة التنفیذیةو )1(شروط تعیین المحافظ
.إلى هذه السلطةمباشرة 

من و اجب توافرها في الوظائف العلیا، و بعض الشروط ال226-90تنفیذي رقم د المرسوم القد حدّ ل
التجربة المهنیة في المؤسسات والهیئات ، النزاهةط الكفاءة، ، كشر نوابهو بینها وظیفة المحافظ

اق ـوبة للالتحـطلبغض النظر عن الشروط الم،وإثبات مستوى من التكوین والتأهیل العالي،العمومیة
في تأشیراته ذكر226- 90م ـذي رقـرسوم التنفیـأن المىـهنا إلارةـالإشتجدر أي وظیفة عمومیة، و ـب

د القانون الأساسي النموذجي حدّ الذي ، 1985سنةمارس23المؤرخ في 59-85قم المرسوم ر 
ن یمارسون وظائف علیا الإدارات العمومیة، فهل معنى ذلك أن الموظفین الذیو لعمال المؤسسات

ائف العلیا من الخضوع ستثنى الوظا59- 85مرسوم رقم أن اللنظام الوظیفة العمومیة، أمیخضعون 
؟إلى أحكام هذا المرسوم

حیث ب، 226-90من المرسوم التنفیذي رقم 21المادة نص ع إلى نرج،عن هذا التساؤلللإجابة
یطبق بمناسبة توفر الشروط العامة للالتحاق بوظیفة عمومیة، أي أن هذا 59-85المرسوم رقم إن 

من قانون النقد 22، لكن الفقرة الأخیرة من المادة نون الإطار للوظیفة العمومیةالقاالمرسوم هو 
اصة ـد الخـواعـلا یخضعون للق،الملغى، نصّت صراحة على أن المحافظ ونوابه10-90والقرض رقم 

لم المعدل والمتمم، 11-03لكن قـانون النقد والقرض الصـادر بموجب الأمـر رقـم ومیة،ـفة العمـبالوظی
.یتناول هذه المسألة

أن لكن ما یثیر وجه الغرابة ، )2(بالوظیفة العمومیةنص جدید خاص2006عام صدر لقد
محافظومن بینهم ،النصوص القانونیة المطبقة على العمال الذین یمارسون وظائف علیا في الدولة

مقتضى أو نص قانوني لم تعتمد على أي و ،د صدرت بموجب مراسیم تنفیذیةق،نوابهو بنك الجزائر 

، وهي وظیفة علیا في الدولة تتولى مهمة مرفق عام )préfet(إلى " المحافظ"تم ترجمة مصطلح ،القانونیةحسب معجم المصطلحات 1-
11-03الأمر رقم قانون النقد والقرض الصادر بموجبنلاحظ أنلكن .1410تابع للحكومة، أنظر جیرار كورنو، مرجع سابق، ص 
اللغة قابله في، هذا المصطلح ی)gouverneur(قد ترجم مصطلح المحافظ إلى الصادر في الجریدة الرسمیة المحررة باللغة الفرنسیة

."الحاكم"العربیة مصطلح 
وــیولی16، الصادرة بتاریخ 46دد ــج ر، العة، ـومیــفة العمــیـوظـق بالـلـ، یتع2006سنــةوــولیــی15ؤرخ في ــالم03- 06م ــر رقــأم-2

.  2006سنة
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لأن دور المراسیم التنفیذیة ،قانونیةهذه المراسیم غیر نعتبر أنعلیهو ،ر صدور هذه المراسیمیبرّ 
.جدیدةولیس وضع قواعد قانونیة،القوانینتطبیقكمن فيت

تشترطالملغى،10-90رقم قانونالمن 21المادة كانتفقد ، بالنسبة لتحدید رتبة نواب المحافظ
النائب الثاني و النائب الأولمحافظ عند تعیینه من طرف رئیس الجمهوریة، أيللدید رتبة كل نائب تح
كل رتبةتحدد، )1(مراسیم رئاسیةةصدرت ثلاث1990مایو سنة 14وفعلا بتاریخ ،النائب الثالثو 

مؤرخ العندما صدر المرسوم الرئاسي ،21مادة تم مخالفة نص ال2001لكن في عام،محافظنائب
نص ، علما أنهمحدید رتبتدوننواب محافظةتعیین ثلاثنتضمّ الذي،)2(2001سنةیونیو2في 

موجب ب، 2001عام 10-90القرض رقم و تعدیل قانون النقدتم عند ، ل أو تلغىلم تعدّ 21المادة 
.01-01رقم الأمر

لة من یخلف المحافظ نا تثار مشكهو ،محافظالنوابلم یشترط تحدید رتبف11- 03رقم الأمرأما 
رقم النقد والقرضقانونلنص الوارد في كان بالأجدر على المشرع المحافظة على اعلیه و ،عند غیابه

الموجودالفراغ القانونيسدبغیة ،ةكل نائب من نواب المحافظ الثلاثیحدد رتبةالذي كان ،90-10
.م، المعدّل والمتمّ 11-03رقمالأمرفي قانون النقد والقرض الصادر بموجب

.نوابهو تحدید مرتبات المحافظفي ة التنفیذیة السلطتحكم-خامسا
طار القانوني في البدایة الإتحكم السلطة التنفیذیة في مرتبات المحافظ ونوابه، سنناقشمدىلبیان

هذه ت المرتبطة بالامتیازانبین كیفیة تحدید هذه المرتبات و ثم ،لمحافظ ونوابهمرتبات امالذي ینظّ 
.اصبمنالالوظائف أو 

.نوابهو مرتبات المحافظد حدّ ذي یالالقانونيالإطارغموض -1
یحدد مرتب المحافظ ومرتب : "على أنه11- 03من الأمر رقم 15من المادة الفقرة الأولى تنص

باللغة سمیة المحررةالجریدة الر فيبلها قاتهذه الفقرة ". یتحملها بنك الجزائرو المحافظ بمرسومنائب 
:يالنص الآت،الفرنسیة

ري، ـــزائــزي الجـــافظ البنك المركـــواب محــالتي تتضمن تعیین ن1990و سنة ـــمای14، الصادرة بتاریخ اسیةـــم الرئـــاسیراجع المر 1-
.802سابق، ص مرجع

.17ق، ص المتضمن تعیین المحافظ ونواب محافظ بنك الجزائر، مرجع ساب2001یونیو سنة 2راجع المرسوم الرئاسي المؤرخ في -2
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« Le traitement du gouverneur ainsi que celui des vice-gouverneurs sont fixés
par décret. Ils sont à la charge de la Banque d’Algérie ».

د والقرض نص قانون النقنب المحافظ بصیغة الجمع، لأنواذكرباللغة الفرنسیةالنصنلاحظ أن
، أي "نائب المحافظ"عبارةذكرقد فأما النص باللغة العربیة، )1(بنك الجزائرنواب لمحافظ ةعلى ثلاث
؟معین بذاتهمحافظنائب ، فهل یقصد المشرعفردمبصیغة ال

لذا، 11-03من الأمر رقم 15ادة ـالممن3و2في الفقرتین"نواب المحافظ"ارة ـلقد وردت عب
المحافظ ونوابه تحدد مرتبات: "على النحو الآتي15المادة یل نص الفقرة الأولى منیجب تعد

مرسوم هل هوف، 15نص المادة وم الذي یقصده المشرع فينوع المرسلكن ما هو".بموجب مرسوم
مرسوم رئاسي؟تنفیذي أم

محافظبات على تحدید مرتالملغى،10-90القرض رقم و قانون النقدمن24المادة لقد نصت 
تور غیر أنه بالرجوع إلى دسدون تحدید نوع هذا المرسوم،،"مرسوم"ونوابه بموجب البنك المركزي

التنظیمات، إذن یة تنفیذ القوانین و منحت لرئیس الحكومة صلاح81أن نص المادة نلاحظ،1989
1990عام ربالفعل صد، و ولیس مرسوم رئاسي،یقصده المشرع هو مرسوم تنفیذيالمرسوم الذي ف

أنه تم تفویض الأمرلكن الغریب في ،)2(ونوابهالمحافظن كیفیات دفع مرتبات تضمّ تنفیذي مرسوم 
أن ذلك،ة هذا التفویضقانونیمسألةهنا تطرحو ،)3(إلى مجلس النقد والقرضتحدید هذه المرتبات

حدید مرتبات مجلس النقد والقرض اختصاص تضلم تفوّ ، 10-90رقمقانونالمن 24المادة 
.بموجب مرسومتحدّدالمرتبات هذهت صراحة على أن ، بل نصّ المحافظ ونوابه

المؤرخ في 47-92رقم تنفیذيالمرسوم الصدر حین، 1992في عاملقد تم تدارك هذا الأمر
المؤرخ في الأول من سبتمبر 254-90المرسوم التنفیذي رقم ألغىالذي ، )4(1992فبرایر سنة 12

، الوزیر الأول نوابه من اختصاص رئیس الحكومةالمحافظ و أصبح تحدید مرتباتحیث ،1990سنة 
، معنى ذلك أن السلطة التنفیذیة أصبحت تحتكر وتتحكم في تحدید القرضمجلس النقد و لیسو حالیا،

. 4، مرجع سابق، ص 11-03من الأمر رقم 13راجع نص المادة - 1
تضمن كیفیات دفع مرتبات محافظ البنك المركزي الجزائري ، ی1990في الأول من سبتمبر سنة المؤرخ254-90مرسوم تنفیذي رقم -2

.1210، ص 1990سبتمبر سنة 5، الصادرة بتاریخ 38ونوابه، ج ر، العدد 
.   47-92بموجب المرسوم التنفیذي رقم لغى ، الم254-90لتنفیذي رقم جع نص المادة الأولى من المرسوم ارا-3
، 13الذي یحدد مرتب محافظ بنك الجزائر ونوابه، ج ر، العدد 1992فبرایر سنة 12المؤرخ في 47-92مرسوم تنفیذي رقم -4

.        335، ص 1992فبرایر سنة 19الصادرة بتاریخ 
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بالتالي قدمرتبات المحافظ ونوابه، بعد أن كانت هذه المسألة من اختصاص مجلس النقد والقرض، و 
. نوابهو استقلالیة المحافظشكل ذلك تأثیرا علىی

.أعضاء السلطة التنفیذیةومرتبات نوابهمرتبات المحافظ و لمساواة بین ا-2
یكون المرتب والامتیازات التي ":على أنه47- 92من المرسوم التنفیذي رقم الأولىنصت المادة 

.رتبطة بوظیفة عضو في الحكومةتدفع لمحافظ بنك الجزائر مساویا للمرتب والامتیازات الم

یكون المرتب والامتیازات المرتبطة بوظیفة نائب محافظ بنك الجزائر متساویة مع المرتب 
علیها في ص المنصو " 1و"الدولة المصنفة في صنف والامتیازات المرتبطة بالوظیفة العلیا في 

.آنفار المذكو 1990یولیو سنة 25المؤرخ في228-90المرسوم التنفیذي رقم 

."من مرتبهم%15اصا یساوي ـامهم تعویضا خـممارسة مهافظ ونوابه أیضا طوال ـالمحیستفید

المحافظامتیازات نوابو اتمرتبتأصبح، حیث1994من هذه المادة عام2قد تم تعدیل الفقرة ل
.)1(1994سنةابتداء من تاریخ أول غشت كاتب للدولةمساویة لمنصب

من ،ون التقید بمدة معینةدالإقالةالتعیین و أسلوبنجد أن،لالیة المحافظ ونوابهاستقمسألة لتقدیر
لهم عند ممارسة وظائفهم، وعدم استقلا، حافظ ونوابه أمام رئیس الجمهوریةشأنه إضعاف مركز الم

وجد أي أنه لا یعلى أساس،للسلطة التنفیذیةتابعیننرد موظفییصبح المحافظ ونوابه مجعلیهو 
من ضمانات خاصة اوهذا على خلاف ما كان مقرر ، 11-03الأمر رقم في لاستقلالهم ضمان

كرس هذا القانون الحد الأدنى حیث ، 10-90قانون النقد والقرض رقمفيبالإستقلالیة العضویة
إقالةأو مهامأسباب إنهاء حصرإضافة إلى،العهدةتحدید نظامالنص على، من خلالمنها

.قة جدافي حدود ضیّ المحافظ ونوابه

22أحكام المادة خرقتمإلا أنه، 10-90القرض رقم في قانون النقد و وجود هذه الضماناترغم
أن ومع ذلك نجد،ةالإقالدون تحقق أسباب1992تم إقالة المحافظ عامعندما،من هذا القانون

حدأالرابعة من بین لمرتبة بنك الجزائر في ااستقلالیة ف صنّ ، 1996في عامصندوق النقد العربي
بنك المملكة العربیة السعودیة بنك لبنان، من في ذلك كل عربیا، حیث سبقهبنكا مركزیا )11(عشر

فبرایر سنة 12المؤرخ في 47-92ل المرسوم التنفیذي رقم ، یعدّ 1994أكتوبر سنة 8المؤرخ في 318-94مرسوم تنفیذي رقم -1
.     21، ص 1994سنةأكتوبر16، الصادرة بتاریخ 66الذي یحدد مرتب محافظ بنك الجزائر ونوابه، ج ر، العدد 1992
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ه معتبرة من الناحیة كانت درجة استقلالیت، معنى ذلك أن بنك الجزائر البنك المركزي المصريو 
.)1(ة، مقارنة بالبنوك المركزیة العربیةحتى العملیالقانونیة و 

تم التراجع عنها في عام،10-90القرض رقم ن النقد و الضمانات التي كانت موجودة في قانو إن
الأمر رقم نیقال عنفسهالشيء، و 01- 01بموجب الأمر رقم ل هذا القانونیعدتتمّ عندما 2001

ه تم عنى ذلك أنمإنهاء المهام، حالات أو أسبابتم إلغاءكمانظام العهدة، بحیث تم إلغاء ، 03-11
، حتى أنه یمكن القول أن هذه الاستقلالیةنوابهو المحافظستقلالیةلابالنسبةة جداكبیر بصفة تراجع ال

.من ضرب الخیالأصبحت 

.في هیئات البنك المركزيلأعضاءلحدود الاستقلالیة العضویة : الفرع الثاني
إلىنتطرق،القرضو أعضاء مجلس النقدو ةالإدار للبحث في مسألة استقلالیة أعضاء مجلس 

مدى نبین، ثملأنهم أعضاء في كلا المجلسین،هؤلاء الأعضاء بما فیهم المحافظ ونوابهتعیینطریقة 
مدى حریة هؤلاء ثم بعد ذلك نبین إنهاء مهامهم،عزلهم أو كیفیة و ،معینةالتعیین بعهدةاقتران هذا

درجة استقلالیة هم في إبرازیسقد إبراز هذه الجوانب لعلو ،ضاء عند التصویت في المداولاتالأع
.الإدارةأعضاء مجلس و القرضو أعضاء مجلس النقد

.في مجلس الإدارة ومجلس النقد والقرضكل الأعضاءعلى تطبیق طریقة التعیین -أولا
المتمّم،المعدّل و 11- 03الصادر بموجب الأمر رقم بالرجوع إلى أحكام قانون النقد والقرض

، بما فیهم بنك الجزائرإدارةمجلس كذلك في ن كل الأعضاء في مجلس النقد والقرض و نلاحظ أ
وعلى العكس . لتعیین ولیس الانتخابنظام االمجلسین، یخضعون لا لكلاالمحافظ الذي یعتبر رئیس

لس مجالمشكلین لعضاء كل الأأن ، )BCE(من ذلك نلاحظ بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي
بالأغلبیة من طرف ون، ینتخبآخرینأعضاء)4(ةنائب الرئیس وأربعرئیس و ال، وهمالمدیرین

لبنك في اافظین ــومجلس المحان الأوروبيــالبرلمكل من ارة ــبعد استشوذلك ،المجلس الأوروبي
ل عن التسییر الإداري لمسؤو رین هو اــــأن مجلس المدیإلى ا ــارة هنــ، وتجدر الإش)2(يــزي الأوروبــالمرك

.)3(المركزي الأوروبيلبنكل

1- Mohamed-cherif ELMANE, Op.Cit, p 55, 56.
2- Voir l’article 11.2 de protocole n=° 4 sur les statuts du système européen de banques centrales et
de la banque centrale européenne, Op.Cit, p 235.
3- Voir l’article 11.6, idem.
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.القرضو أعضاء مجلس النقدو الإدارةأعضاء مجلس دة عهعدم تحدید - ثانیا
، فهل القرضو أعضاء مجلس النقدو مجلس الإدارةأعضاءمدة معینة یقضیها لم یحدد المشرع

؟ أو شرطقیدهؤلاء الأعضاء دنینهي مهامو یعینى ذلك أن رئیس الجمهوریةعنم

.عهدة أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائرمناقشة -أ
سنتطرق موظفین سامین، و ةثلاثو نوابةثلاثو بنك الجزائر من المحافظ رئیساإدارةمجلس كوّنیت
.عهدتهمدراسة نه سبق، لأنوابهو لمحافظاهؤلاء الموظفین دونعهدةإلى

المشرع نلاحظ أن، )1(بنك الجزائرإدارةلقة بمجلس المتع11-03إلى أحكام الأمر رقم إذا رجعنا
رئیس معنى ذلك أن ،الإدارةكأعضاء في مجلس ةیقضیها الموظفون الثلاثعلى عهدة معینةلم ینص 

من 20المادة لكن قد یفهم خلاف ذلك من،)2(عهدةتحدید هذه الواسعة في سلطةیتمتع بالجمهوریة 
یعقد الموظفون ومستخلفوهم لدى ممارستهم عهدتهم : "هعلى أنتنصالتي،11-03الأمر رقم 

".جلساتهم بهذه الصفة،الإدارةجلس كأعضاء في م

،الإدارةكأعضاء في مجلس ،أن عهدة هؤلاء الموظفین،"جلساتهم بهذه الصفة"من عبارة یفهم
أو ى انتهت مت، معنى ذلك أنه تهم الأصلیةامرتبطة بالعهدة التي یقضیها هؤلاء الموظفین في إدار 

لكن یمكن لرئیس ، هذا المجلستنتهي بالتبعیة صفتهم كأعضاء في ،مهام هؤلاء الموظفینأنهیت 
.الجمهوریة أن ینهي مهام أي عضو قبل انتهاء عهدته في إدارته الأصلیة

نـــیــظـــافـــس المحـــلــأن مج،ةیـــكــریــدة الأمـــــات المتحــــــولایــــي الــظ فــــلاحـك نـــــذلنـكس مــالعى ــلـــوع
(Board of governors)راليـاطي الفیدیــام الاحتیــنظروف بــالمع،زي الأمریكيــللبنك المرك

)Federal Reserve System(ةیتكون من سبع)رئیس المجلس ونائبه حیث إن أعضاء، ب)7
ت قابلة للتجدید، أما باقي أعضاء سنوا)4(مدة أربعمن طرف رئیس الولایات المتحدةیعینون

، والتي مدة نعتبرها طویلة، هذه ال)3(سنة غیر قابلة للتجدید)14(ةعشر مدة أربعفعینون المجلس 
.عضاء مجلس المحافظینلأس الاستقلالیة العضویةیتكر هم في تس

.6-5، ص ص ، مرجع سابق11- 03م من الأمر رق25إلى 18راجع نصوص المواد من - 1

عهدة أعضاء مجلس إدارة بنك فرنسا بست یدحدتم تمن القانون النقدي والمالي الفرنسي، 3-142من المادة 4بالرجوع إلى الفقرة -2
:هذا القانون منشور في الموقع الالكتروني لبنك فرنسا. سنوات)3(د عهدة بعضهم كل ثلاثسنوات، وتجدّ ) 6(

www.Banque-france.fr/fr/publications/espaces/textes-officiels
.53محفوظ لعشب، الوجیز في القانون المصرفي الجزائري، مرجع سابق، ص - 3
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. قرضالعهدة أعضاء مجلس النقد و مناقشة -ب
ذاتشخصیتینإضافة إلى،ة بنك الجزائرلس إدار القرض من أعضاء مجو مجلس النقدكوّنیت

دون أعضاء نقتصر على دراسة عهدة هذین العضوین سكفاءة في المسائل الاقتصادیة والنقدیة، و 
. تهمعهددراسةإلىطرقنا لأنه سبق أن ت، الإدارةمجلس 

محافظ قالةإعندما تم ، 1992عام بالنسبة لرئیس مجلس النقد والقرضإن نظام العهدة تم خرقها
آنذاكرئیسا لمجلس النقد والقرض، حیث كانت العهدةنفسهالوقتالذي یعد في ،البنك المركزي

من بین أهم تعد هذه العهدةالملغى،10- 90سنوات في قانون النقد والقرض رقم )6(محددة بست
.)1(مجلس النقد والقرضلالعضویةستقلالیةلااات التي كانت تكرسضمانال

ة معینعهدةالمشرع لم یحدد ،11-03رقم الأمرمن 61و60، 59، 58أحكام المواد بمقتضى
مجلسفيذات الكفاءة في المسائل الاقتصادیة والنقدیة،ن الشخصیتأي، العضوینهذین یقضیها 
.تحدید هذه العهدةواسعة جدا في وسلطةرئیس الجمهوریة یتمتع بحریة، معنى ذلك أن رضالنقد والق
یمكن لرئیس علیهو شترط في هذین العضوین صفة الموظف،أن المشرع لم یإلى الإشارة هناوتجدر 

الاقتصادي والنقدي، ینفي المجالمهنیةالتجربة الو كفاءةالالأشخاص ذوي الجمهوریة اختیارهما من
من ، كما یمكن اختیارهما هیئة أو مؤسسة عمومیة أو خاصةمن أو تقاعدسواء كانا في حالة خدمةو 

.المالیینالأشخاص غیر الأجراء التابعین للمنظمات المهنیة الوطنیة، كالخبراء والمحاسبین

أن مبدأ العهدة یكرس استقلالیة مجلس النقد والقرض ومنه بنك الجزائر، الباحثینبعضلقد اعتبر 
،عزلهمامكانیةوأعلیهمدون التأثیر سیمارسون مهامهم،أعضاء مجلس النقد والقرضحیث إن ب

القرض علیه فاستقلالیة مجلس النقد و خاصة إذا كانت مواقفهم غیر متوافقة مع السلطة التي عینتهم، و 
في غیر محددة أصلاأصبحت غیر أن هذه العهدة .)2(لاستقلالیة بنك الجزائرالأساسينماالضتعد 

قبل تعدیله ، 10-90ف قانون النقد والقرض رقم وهذا على خلا،2003لعام قانون النقد والقرض
تحدید العهدة التي مطلقة في سلطةبأصبح یتمتعرئیس الجمهوریة معنى ذلك أن،2001عام 

بالتالي یمكنهة معینة أو ضوابط محددة، و مدبدون التقیدفي مجلس النقد والقرض، یقضیها كل عضو
.شاءفي أي وقتأعضاء مجلس النقد والقرضأو إنهاء مهامةإقال

1- Essaid TAIB, «Chronique de l’organisation administrative pour 1992», Idara, Revue de l’école
nationale d’administration, Alger: centre de documentation et de recherches administratives,
n=° 1/1993, p 67.

.46كایس شریف، مرجع سابق، ص  -2
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رئیس أنیعنيذلك فالقرض، د و أعضاء مجلس النقبخاصةعهدةشرع لم یحدد بما أن الم
علیه، و عزلهم متى شاءیو عینهمیتحدید هذه العهدة، بحیثواسعة جدا فيیتمتع بسلطةالجمهوریة

،نستنتج أن عنصر الاستقلالیة العضویة لمجلس النقد والقرض، ومنه بنك الجزائر، یكاد یكون منعدما
عندما تم تحدیدها بموجب ،أعضاء المجلسة لم تلتزم باحترام عهدة بعض سلطة التنفیذیمادام أن ال

، )1(10-90سنوات في قانون النقد والقرض رقم نص تشریعي، حیث تم تحدید عهدة المحافظ بست
علیهو ، المحددةل انتهاء المدة القانونیة قب، أي)2(بعد سنتین فقط من تعیینهتم عزل المحافظإلا أنه

أعضاء مجلس النقد والقرض، مع وضع شروط تقید سلطة رئیس خاصة بنقترح تحدید عهدة 
.المجلسهذااستقلالیة لضمانأو إنهاء مهامهمعند عزلهم،الجمهوریة

. في هیئات البنك المركزيعضاء الأإنهاء مهام وابطعدم تحدید ض-ثالثا
ء مهام أعضاء مجلس النقد والقرضإنهاعلى كیفیة، 11-03ینص المشرع في الأمر رقم لم 

، فإنالمجلسین یعینون بموجب مرسوم رئاسيهذین بما أن كل أعضاء ، لكن الإدارةأعضاء مجلس و 
تكون بنفس طریقة التعیین، أي بموجب مرسوم رئاسي تطبیقا لقاعدة توازي نهاء عضویتهمطریقة إ
مرسوم موجب القرض بو و بمجلس النقدمهام عضإنهاءتم عندماق هذه القاعدةتم خر لكن. الأشكال
ظل هذین المرسومین صدرا في مع العلم أن،)4(مرسوم تنفیذيموجب تعیینه ب، مع أنه تم)3(رئاسي

على تعیین أعضاء مجلس في هذا القانونالمشرع نصحیث إن ب،10- 90ون النقد والقرض رقم قان
العضو م هذا كان یتعین إنهاء مهالذا،فیذيبموجب مرسوم تن،ما عدا المحافظ ونوابه،النقد والقرض

أعضاء تعیینطریقة المشرع لم یغیر وذلك على أساس أن،رئاسيبمرسوم بمرسوم تنفیذي ولیس
10-90قبل تعدیل قانون النقد والقرض رقم ،أعضاء مجلس النقد والقرضو بنك الجزائرإدارةمجلس 

،د طریقة تعیین كل الأعضاء في المجلسینحّ ، هذا الأخیر و 01-01رقم الأمربموجب 2001عام
.أصبح كلهم یعینون بموجب مرسوم رئاسيحیث 

مرة قابلة للتجدیدوخمس سنوات لنواب المحافظ،المدة محددة بست سنوات للمحافظمن هذا القانون، حیث كانت 22راجع المادة 1-
.10-90قانون رقم الل الذي عدّ ، 01- 01من الأمر رقم 13نص المادة هذه المادة بموجب واحدة، لكن تم إلغاء

.938ص ي الجزائري، مرجع سابق،تضمن تعیین محافظ البنك المركز ، ی1990سنةأبریل15راجع المرسوم الرئاسي المؤرخ في 2-
.1556تضمن إنهاء مهام محافظ البنك المركزي، مرجع سابق، ص ، ی1992سنةیولیو21المرسوم الرئاسي المؤرخ في و 
كعضو بمجلس النقد " بوعلام زكري"، الذي تضمن إنهاء مهام السید 2000مارس سنة 18راجع المرسوم الرئاسي المؤرخ في -3

.47، ص 2000سنةمارس29، الصادرة بتاریخ 17العدد والقرض، ج ر،
، الذي تضمن تعیین أعضاء دائمین وأعضاء إضـافیین في مجلس النقد 1991سنةیولیو1راجع المرسوم التنفیذي المؤرخ في -4

.1234، ص 1991سنةیولیو17، الصادرة بتاریخ 34، ج ر، العدد "بوعلام زكري"والقرض، فمن بین الأعضـاء الدائـمین نجد السید 
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بعض المراسیم حیث إن ب، أعضاء كل من المجلسیننهاء مهاملإد المشرع أي ضابطلم یحدّ 
تسبیب المشرع لم یشترط، لكن)1(القرضو أعضاء مجلس النقدبعضمهامإنهاء ذكرت سببالفردیة
ولعل ،دون سببالمجلسین یمكن لرئیس الجمهوریة إنهاء مهام أحد أعضاء علیهو ،المهامإنهاء قرار 

تضعفس،المجلسینفیما یخص إنهاء مهام أعضاء،ة لرئیس الجمهوریةهذه السلطة المطلقة الممنوح
أنه من ،الباحثینبعضاعتبر في هذا الصددلسلطة التنفیذیة، و لیخضعونیجعلهم و یتهماستقلالمن 

أكثر منها إلى ،بل هي تبعیة تقترب من السلطة الرئاسیة،لخرافة القول بوجود استقلالیة عضویةا
. )2(السلطة الوصائیة

نستنتج،ومجلس النقد والقرضالإدارةأعضاء كل من مجلس مهامبإنهاءتعلق فیما یإذن كنتیجة
إنهاء مهام أعضاء عند ، س الجمهوریةیحد من سلطة رئیأو قید أن المشرع لم یحدد أي ضابط

في ،الإدارةمجلس أعضاء مجلس النقد والقرض و أعضاءمن ا الأمر یجعل شك أن هذ، ولاالمجلسین
لأنهم،استقلالیة عند ممارسة مهامهمیفقدون أیة س، وبذلكلرئیس الجمهوریةینمباشر تبعیة وخضوع

لسلطة إلى اموظفین تابعین د مجر یمكن اعتبارهم من هناو عینتهم،یخضعون لأوامر الجهة التي س
.من الناحیة العملیة، التنفیذیة

.في هیئات البنك المركزيعضاء الألى بعض عدم تطبیق مبدأ الحیاد ع-رابعا
أي أو،أو عهدة انتخابیةعمومیة أوخاصة،من ممارسة أي وظیفةنوابهالمحافظ و تم منعلقد 

اقتراض أي مبلغ من مهامهم، كما تم منعهم منحتى بعد إنهاء أو ،اط مهني آخر أثناء عهدتهمنش
حالات التنافي التي نص علیها المشرع بالنسبة ، لكن )3(سواء كانت جزائریة أو أجنبیة،أي مؤسسة

قيابلم یعممها علىمجلس الإدارة ومجلس النقد والقرض،، باعتبارهم أعضاء فيللمحافظ ونوابه
هؤلاء الوظائف على بین تنافي التطبیق نظام لنص علىاعدمفعلیهو ،ینمجلسهذین الالأعضاء في 

.استقلالیتهمیؤثر علىقد،الأعضاء

الإحالة على التقاعد، المتضمن انهاء مهام عضو بمجلس النقد والقرض بسبب 1996یولیو سنة 1راجع المرسوم التنفیذي المؤرخ في -1
.27، ص 1996یولیو سنة 31، الصادرة بتاریخ 46ج ر، العدد

.114ص ابق،سع ج، مر "المد والارم لشؤون النقصر الـري في إطار التسییـئزاون الجنارفیة في القـات المصـالإصلاح"الجیلالي عجة، -2

.4، مرجع سابق، ص 11-03من الأمر رقم 15و14تینراجع الماد- 3
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. في المداولاتالإدارةمجلس أعضاء و مجلس النقد والقرضمدى حریة أعضاء-خامسا
یتداول عضوا المجلس هذان: "على أنه، 11-03رقم الأمرمن 59من المادة 2تنص الفقرة 

بعضوا المجلس،هذا النصفيیقصد المشرع ".خل المجلس بحریة كاملةت داییشاركان في التصو و 
من 58لمادة نص المن غیر أعضاء مجلس الإدارة، تطبیقان في مجلس النقد والقرضالعضویهما 

دون ،فقطلعضوینالتصویت منح حریةأن المشرعهذه المادة،نصعلى نلاحظ، حیثنفس الأمر
رع أعطى ضمانة لهذین كأن المشو ،القرضو دفي مجلس النقالأعضاءاقيتعمیم هذه الحریة على ب

لكن هذا الضمان غیر ،تأثیرأيبعیدا عنو تمكینهما من ممارسة مهامهما بكل استقلالیةل،العضوین
على التصویتریةحمذلك أن المشرع لم یعمّ ،القرضو للحدیث عن استقلالیة مجلس النقدوحدهكاف
.المجلسفيعضاءالأباقي

عدد على اعتبار أن ،لا یؤثر في المداولات،نرى أن منح الحریة في التصویت لعضوین فقط
فإن علیهو ،الذي یعد رئیسا لمجلس النقد والقرضالمحافظغض النظر عنب)8(ثمانیةهو الأعضاء

دام ما ،أصبحت تحصیل حاصلو ،أفرغت من محتواهاستقلالیة بهذا الشكلمنح الاإرادة المشرع في
مجلس النقد والقرض، أما بالنسبة لأعضاء مجلس في عضاءالأكل أن حریة التصویت لم تشمل 

، معنى ذلك أن هؤلاء الأعضاء لا یتمتعون بحریة فإن المشرع لم یتناول هذه المسألة،الإدارة
هؤلاء الأعضاء یخضعون للجهة التي لأن طبیعة تركیبة المجلس تجعلالتصویت في المجلس،

".  موظف"لهم صفة أعضاء  ةهناك ثلاثأن خاصةونقصد بها السلطة التنفیذیة، ،عینتهم

حدود هذه الاستقلالیة أنلاحظنا ، العضويبنك الجزائر من الجانباستقلالیةكنتیجة لمسألة 
یمكن القول أنه تكاد تنعدم مظاهر الاستقلالیة العضویة أكبر بكثیر من مظاهرها، حتىحجمها 

،هو التعیینبنك الجزائرفيجهزةالأتشكیلطریقةكما لاحظنا أن. المركزیةة لهذه المؤسسةبالنسب
، إذن القرضو أعضاء مجلس النقدوأ،الإدارةأعضاء مجلس أو،لنوابهوأسواء بالنسبة للمحافظ

سلطةكرحتتلسلطة التنفیذیةنستنتج أن اوعلیه،في تكوین المجلسینالانتخاب غائبة تماماطریقة ف
، كل الامتیازاتو المرتباتكذلك و تحكم في تحدید شروط التعیین، كما أنها تفي بنك الجزائرالتعیین

في تبعیة مباشرة للسلطة ،مجلس النقد والقرضمجلس الإدارة و من جعل ت،هذه العناصر وغیرها
.وظیفیةسیؤثر على استقلالیتهم الهذاذیة من الناحیة العضویة، و التنفی
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:المبحث الثاني
.للبنك المركزينسبیةوظیفیةاستقلالیة 

في هذا المبحثسنتطرق،محدودة جدایتمتع باستقلالیة عضویةبنك الجزائرنا أن بیّ بعد أن 
بالرجوع إلى أحكام قانون النقدحیث أنه ، من الجانب الوظیفيإلى دراسة استقلالیة هذه المؤسسة

لكن هناك أحكام الوظیفیة للبنك المركزي،الاستقلالیةحققتا قانونیةأحكامنجد أن هناك،القرضو 
الوظیفیة للبنك سنتناول في المطلب الأول مظاهر الاستقلالیة ، وعلیهحد من هذه الاستقلالیةأخرى ت
.المطلب الثاني حدود هذه الاستقلالیةفي ثم نتناول ،المركزي

.للبنك المركزيمظاهر الاستقلالیة الوظیفیة:الأولالمطلب
، ة اتخاذ القراربسلطههي انفرادمن الجانب الوظیفي،بنك الجزائرستقلالیةاأهم مظاهر من بین 

جهة أو للسلطة التنفیذیةبعیدا عن أي تبعیة مباشرة الإداريالاستقلال و الاستقلال الماليبوتمتعه
رغم أن هذه ،تعه بالشخصیة المعنویةكذا تمو ،الداخليهنظامبوضع بنك الجزائر، كما ینفرد أخرى

.تعد معیارا حاسما لقیاس درجة استقلالیتهلاالأخیرة

في المجال المصرفي، بنك الجزائرالسلطات التي یتمتع بها مختلف سنتطرق في الفرع الأول إلى 
نتطرق إلى ، وفي الفرع الثالثالجزائرلبنكة الیالمیةالاستقلالعنصر ثم نتطرق في الفرع الثاني إلى 

في وضع بنك الجزائرسلطة ، وفي الفرع الرابع نتطرق إلى الاستقلال الإداري لهذا البنكعناصر
.ة القانونیةالشخصیببنك الجزائرإلى تمتع فیهرقفسنتطامه الداخلي، أما في الفرع الخامسنظ
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.ال المصرفياقتصادیة في المجو تمتع البنك المركزي بسلطة نقدیة، تنظیمیة: الفرع الأول
القرضو قانون النقدحیث إن سلطات في المجال المصرفي، بعدة أصبح البنك المركزي یتمتع بلقد 

علما تنظیم وضبط النشاط المصرفي،قد منحه سلطة ، 11-03الأمر رقم ثم، الملغى،10- 90رقم 
.تنفیذیةلسلطة الاكانت تستحوذ علیهالسلطةاأن هذه

.زي بالسلطة النقدیةانفراد البنك المرك-أولا
من الأمر رقم 62الفقرة الأولى من المادة في" دیةسلطة نق"عبارة لقد ذكر المشرع بصفة صریحة

تحدید السیاسة و )1(یتمتع بسلطة إصدار النقد،بنك الجزائرعلى هذا الأساس أصبح و ،03-11
المعترف الصلاحیات التقلیدیةتعاداسالبنك المركزيإذن فمراقبتها، و متابعتهاالنقدیة، الإشراف علیها،

هو الذي یحدد إشارات فیحتكر عملیة إصدار العملة الوطنیة، ، بحیث أصبحك المركزیةللبنو بها
المواصفات التي تمیزها، كلو شكلهاحجمها،النقدیة المعدنیة من حیث قیمتها،القطع و الأوراقتعریف 

تحدید كذلك و ، )2(العملة النقدیةإتلافو ة صنعكیفیة مراقبو شروطبتحدیدأیضاكما أصبح مختصا
.)3(شروط تغطیة النقد

هذه تعودلسلطة النقدیة في الولایات المتحدة الأمریكیة معقدة أكثر، بحیث أن اوتجدر الإشارة
ي رالــــاطي الفیدیــام الإحتیــا إلى نظــول بتفویضهــد المخــد الوحیــذي یعــال،ونغرســإلى الكالسلطة 

)Federal Reserve System(،أن البنك المركزي الأوروبيفي حین)BCE( وبالتحدید مجلس ،
، ورغم أن نظام )4(لدول الإتحاد الأوروبيالسلطة النقدیة بالنسبةهو المختص بممارسة المحافظین،

ضغوط الاحتیاطي الفیدیرالي الأمریكي یشتهر بالاستقلالیة، إلا أن هناك من قال أنه یستجیب لل
) البرلمان(تجنّب المواجهة مع الكونجرسسیاسةوذلك عن طریقیاسیة لحمایة هذه الاستقلالیة، الس

. )5(الولایات المتحدة الأمریكیةرئیسسیاسة ومؤسسة الرئاسة، كما أن مسؤولي هذا البنك یتبعون

كانت السلطة التنفیذیة هي صاحبة الاختصاص في إصدار النقد، حیث كانت عملیة 10- 90قبل صدور قانون النقد والقرض رقم -1
1983ینایر8المؤرخ في 69-83رقم المرسوممثلاالجمهوریة، راجع جدیدة من اختصاص رئیس الدولة أو رئیسنقدیةإنشاء عملة 

أما وزیر .72، ص 1983ینایر 11، الصادرة بتاریخ 2دج، ج ر، العدد ) 200(المتضمن إصدار ورقة مصرفیة جدیدة من فئة مائتي 
، الذي حدد 1983مارس28القرار الممضى في : الت الجدیدة، راجع على سبیل المثالمالیة فكان هو الذي یحدد تاریخ تداول العملا

. 924، ص 1983أبریل5في، الصادرة 14ج ر، العدد دج،) 200(الجدیدة من فئة مائتي تاریخ الشروع في تداول الورقة المصرفیة
.  3، مرجع سابق، ص 11- 03من الأمر رقم 3راجع نص المادة - 2
یقصد بتغطیة النقد أنه عند إصدار عملة نقدیة جدیدة، .8و7، المرجع نفسه، ص 11- 03رقم من الأمر 38ع نص المادة راج-3

. یجب أن یكون له مقابل من الذهب أو العملات الأجنبیة أو سندات الخزینة أو أي سندات مقبولة
4- Denise FLOUZAT OSMONT D’AURILLY, Op.Cit, p p 84, 88.

.254محمد الفولي ومجدي محمود شهاب، مرجع سابق، ص أسامة  -5
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.بسلطة تنظیمیة في المجال المصرفيیتمتعالبنك المركزي- ثانیا
المتمم، فقد خول المشرع لمجلس النقدو ، المعدل11- 03من الأمر رقم 62المادة نصبمقتضى

إصدار النقد، أنظمة تتضمن، عن طریقالمصرفيضبط ممارسة النشاطو القرض سلطة تنظیمو 
ا من المجالات التي حددها غیرهو مالیةالمؤسسات الو بنوكالشروط العملیات المصرفیة، شروط فتح 

.لطة النقدیةالمشرع لهذه الس

،)1("القرضو المتعلقة بالنقدالمسائل احتل مكانة المشرع في"ركزي هناك من اعتبر أن البنك الم
ن لأاط المصرفي،النشالقرض لخصوصیة و جلس النقدغیر أن ممارسة هذه السلطة خولها المشرع لم

تبعا ر مستمري تطو فدائماهيو ،أكثر منه قانونيطابع تقنيبتتسمو معقدةالعملیات المصرفیة
لتطور العملیات المصرفیة أو ظهور عملیات وقواعد مصرفیة جدیدة، خاصة بعد تطور مجال 

ى متخصصین في المجال المصرفي، لهذا فهي تحتاج إلذلكب، و تكنولوجیات الإعلام والاتصال
تجالامعیار الكفاءة في الم،القرضاشترط في بعض أعضاء مجلس النقد و أن المشرع السبب نجد
. )2(ةالمالیو ةالنقدیو ةالاقتصادی

.بسلطة اقتصادیةیتمتعالبنك المركزي-ثالثا
تثمرینالاعتماد للمسمنح كذلك و ،ضالقر اتخاذ قرار منح سلطة لقد أصبح البنك المركزي یتمتع ب

في هذا حداالقرض وضع و أن قانون النقدنلاحظ،، فبالنسبة لمنح القروضفي المجال المصرفي
لم یعد من الممكن توجیه أوامر ، بحیثلتدخل السلطة التنفیذیة في اختصاص السلطة النقدیةمجالال

تحولت وبالتالي ، لمؤسسات المالیةأو المنح قروض للخزینة العمومیة أو للبنوك ،للبنك المركزي
.)3(تنظیمیةدیةإلى علاقة تعاقبحتةمن علاقة إداریة،العمومیةالخزینةو العلاقة بین البنك المركزي

. 93ص ، مرجع سابق،"لشؤون النقد والمالالإصلاحات المصرفیة في القانون الجزائري في إطار التسییر الصارم "الجیلالي عجة، -1
، وهنا نقول أن "لرقابة أي جهة قضائیةأنظمة بنك الجزائر عمل تشریعي یصدر في الجریدة الرسمیة غیر خاضع ":ولقد اعتبر الباحث أن

في الدستور، كما لا یمكن ةدالتشریع محدّ تفي الجریدة الرسمیة، لأن مجالاأنها تنشرمجرد لمة لا یمكن اعتبارها عمل تشریعي الأنظ
مجلس الدولة عن طریق إلىالقضاء الإداري، وبالتحدیدالقول أن الأنظمة لا تخضع لأیة رقابة جهة قضائیة، لأن المشرع أخضعها لرقابة

. 11- 03من الأمر رقم 65دعوى الإلغاء، تطبیقا لنص الفقرة الأولى من المادة 
.9، 5ص ص ، نفسهمرجع ال، 11- 03من الأمر رقم 58و18راجع نص المادتین - 2
أنه یمكن لبنك الجزائر أن یمنح ، التي نصت صراحة على11-03من الأمر رقم 46یمكن أن نستنتج طبیعة هذه العلاقة من المادة -3

الخزینة العمومیة مكشوفا بالحساب الجاري على أساس تعاقدي، لكن بالمقابل تم تحدید الشروط الواجب توافرها في هذا العقد، كأجل 
ل السنة المالیة من الایراردات العادیة للدولة خلا%10یوما، أو مبلغ القرض الذي یجب ألا یتجاوز 240القرض الذي یجب ألا یتجاوز 

السابقة، وكذلك كیفیة تسدید القرض، كل هذه الشروط حددها التشریع، وهذا ما یضفي الطابع التنظیمي للعلاقة التعاقدیة بین البنك 
.المركزي والخزینة العمومیة
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بصفة تملا ت،بنك الجزائرمن طرف لمؤسسات المالیةللبنوك أو لقروض منح إن عملیة بالمقابل ف
على أساس ضمانات و ،من عدمهرضیتمتع بسلطة تقدیریة في منح الق، بل أن هذا الأخیرآلیة

.)1(القرضو یحددها مجلس النقد

اء بنوك أو سلطة قبول أو رفض إنشبیتمتعائربنك الجز مرین، فأصبح أما بشأن اعتماد المستث
الأجنبیة، أو فتح مكاتب تمثیل للبنوكلمؤسسات المالیةا للبنوك ولفروعمؤسسات مالیة أو 

تم فتح و ،احتكار الدولة للقطاع المصرفيعهد بهذا أنهى المشرعو ،)2(المؤسسات المالیة الأجنبیةو 
.هذا القطاعللاستثمار فيلمقیمین أو غیر المقیمینالمجال للأشخاص ا

.الاستقلال المالي للبنك المركزي:الثانيالفرع 
المشرع منح الإطارفي هذا و ،الاستقلالیة الوظیفیةبین أهم معالمیعتبر الاستقلال المالي من

السنویة وتحدیدتهعداد میزانیإعندأكثرتبرزهذه الاستقلالیة،)3(الاستقلال الماليلبنك المركزيل
علیهو ،)4(التسییر المالي للبنك المركزيمهمة الإدارةمجلس یتولى ، بحیثهضبط حساباتكیفیة

أما .المتعلق بالتسییر المالي لهذه المؤسسةالجانببصفة مباشرة في لا تتدخلالسلطة التنفیذیةف
عل من یجلعل غیاب هذا العنصر و ،الاستقلال الماليلم یمنحه المشرعف،القرضو مجلس النقد
.للبنك المركزيةتابعهیئةالقرضو مجلس النقد

على أن ،من قانون النقد والقرض9في المادة صراحةزیادة على ذلك نلاحظ أن المشرع نص
نرىیئة مراقبة غیر مستقلة، كما سلا یخضع لمراقبة مجلس المحاسبة، بل أخضعه لهبنك الجزائر

مبرر منطقي أنه لا یوجد أيّ ، وهنا نقولالمفتشیة العامة للمالیةلاحقا، كما أنه لا یخضع لمراقبة ذلك
على العكس و . هوحساباتهتراقب عملیات،لهیئة أو مؤسسة خارجیة مستقلةبنك الجزائرلعدم إخضاع

(BCN)البنوك المركزیة الوطنيحسابات و )BCE(من ذلك نجد أن حسابات البنك المركزي الأوروبي
من عیّنونیهؤلاء ین، ومستقلّ للتدقیق من طرف محافظي حسابات خارجیین تخضع،منطقة الیورول

.)5(طرف المجلس الأوروبي بعد توصیة من مجلس المحافظین للبنك المركزي الأوروبي

. 8، المرجع نفسه، ص 11-03من الأمر رقم 44و43، 42راجع المواد - 1
. 14، المرجع نفسه، ص 11-03من الأمر رقم 92إلى 82راجع المواد من - 2
.4، ص سابق، مرجع 11-03من الأمر 9ى من المادة راجع نص الفقرة الأول- 3
.5، المرجع نفسه، ص 11-03من الأمر رقم 19راجع نص المادة - 4

5- Voir l’article 27.1 de protocole n=° 4 sur les statuts du système européen de Banques centrales et
de la Banque centrale européenne, Op.Cit, p 241.
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.للبنك المركزيالإداريالاستقلال : الثالثالفرع
تسییر وإدارة بسلطة لإدارةامجلس بعد أن مكّن المشرع،للبنك المركزيالإداريیظهر الاستقلال 

وضع بمجلس إدارة بنك الجزائرصیختكما ،ودون تدخل أي جهة أو سلطة أخرى،بنك الجزائر
أو الأعوان نمستخدمیبالكذلك وضع نظام خاصو ،لمؤسسة الوطنیةاهلهذالداخليالتنظیم الهیكلي

.بنك الجزائرالعاملین في

.البنك المركزيیربسلطة تسیالإدارةانفراد مجلس -أولا
لمجلس الإدارة سلطة تسییر المشرع منح فقد ،11- 03م رقالأمرمن 19بالرجوع إلى نص المادة 

: التالیةاتعو في الموضوإدارة بنك الجزائر
.الفروع التابعة له أو إلغائهاو فتح الوكالاتو التنظیم العام لبنك الجزائریتداول بشأن -
.الجزائریضبط اللوائح المطبقة في بنك-
.نظام رواتب أعوان بنك الجزائرو یوافق على القانون الأساسي للمستخدمین-
.یتداول بمبادرة من المحافظ بشأن جمیع الاتفاقیات-
.في التصرف فیهاو یفصل في شراء العقارات-
یرخص بإجراء المصالحات و یبت في جدوى الدعاوى القضائیة التي ترفع باسم بنك الجزائر-

.والمعاملات
.یحدد میزانیة بنك الجزائر كل سنة-
. یحدد شروط وشكل إعداد وضبط حسابات بنك الجزائر-
یضبط توزیع الأرباح ویوافق على مشروع التقریر الذي یرفعه المحافظ باسمه إلى رئیس -

.الجمهوریة
.یطلع بجمیع الشؤون التي تخص تسییر بنك الجزائر-

وضع و ،الإدارة في تنظیم هیئة المراقبةاختصاص مجلس ،یضاف إلى هذه الاختصاصات
أن مجلس الإدارة یتمتع تبینتختصاصالااهذهكل ، )1(ریة تحت تصرفهاـالبشادیة و ـالوسائل الم

.بنك الجزائرشؤون بسلطة واسعة في إدارة وتسییر 

.6، ص سابق، مرجع 11–03من الأمر رقم 26المادة من 5راجع نص الفقرة - 1
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.لبنك المركزيلالتنظیم الهیكليتحدید انفراد مجلس الإدارة ب- ثانیا
، )1("عملیاتهو تنظیمه هیكل بنك الجزائر و ":عنوانب11-03من الأمر رقم اء الكتاب الثانيلقد ج

: عنوانبجاء فالباب الثاني ، أما "أحكام عامة: "عنوانبل جاء ضم بابین، الباب الأو هذا العنوان
التنظیمیفترض من عنوان الكتاب الثاني أن یتطرق المشرع إلى وهنا، "مراقبتهتسییر بنك الجزائر و "
، التي تندرج 11-03من الأمر رقم 34إلى9المواد من نصوصي لبنك الجزائر، غیر أنهیكلال

یجب علیهو لبنك الجزائر، التنظیم العامأو،لتنظیم الهیكليالم تتطرق أصلا إلى تحت هذین البابین، 
یاكل هأهم الدأن تحدّ ، أوالأولحتى یكون منسجما مع عنوان الباب،تعدیل عنوان الكتاب الثاني

، لأن بعض هذه الهیاكل أو المصالح لا تتغیر، لأنها تدخل فيبنك الجزائرتوجد في التي یجب أن 
مراقبة البنوك والمؤسسات البنوك المركزیة، كوظیفة إصدار النقد، التي أنشئت بسببها وظائف الطبیعة
.ح الخاصة بمركزیات المخاطرالمصالو المالیة

بنكلهذا الموقع الالكتروني لالكن، جزائرالداخلي لبنك النظیمالتنص منشور یحددأي لا یوجد 
وتتمثل ، یبرر هذا التقسیمقانونيأو نص مرجع أي دون ذكر ،عامةمدیریة)14(عشر أربعةذكر 

:)2(هذه المدیریات فیما یلي
:مدیریاتوتضم خمس ، )Direction Générale des Etudes(المدیریة العامة للدراسات- 1
Direction(یریة الاحصائیاتمد- des statistiques(.
Direction)افالرسمیة والمتعددة الأطر هیئاتع المدیریة العلاقات م- des relations avec les

organismes officiels et multilatéraux ).
de la(مدیریة النمذجة- modélisationDirection(.
Direction)والترجمةوالنشر مدیریة الوثائق- de la documentations et des publications

et de l'interprétariat).
Direction(مدیریة التحلیل الاقتصادي- des analyses de conjoncture(.

صلاحیات : "عنوانبل تم سردها في الكتاب الثالث د هذه العملیات، بنلاحظ من هذا العنوان أنه ذكر عملیات بنك الجزائر، لكن لم تحدّ -1
. ، إذن هناك خلل كبیر في عناوین تبویب قانون النقد والقرض"بنك الجزائر وعملیاته

2- voir le site: www.bank-of-algeria.dz/present.htm
حاولنا جاءت بصفة مختصرة، حیثوالمصطلحات ا أن بعض الكلمات كمحررت باللغة الفرنسیة،قد ونشیر هنا أن تسمیة هذه المدیریات 

.قدر الإمكان ترجمتها إلى اللغة العربیة
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، وتضم )Direction Générale de l’Inspection Générale(العامةلعامة للمفتشیةالمدیریة ا- 2
:ست مدیریات

.)externeDirection de l’Inspection(مدیریة المفتشیة الخارجیة-
Direction de l’Inspection(مدیریة المفتشیة الداخلیة- interne(.
Direction du(مدیریة مراقبة الوثائق- contrôle sur pièces(.
Direction(مدیریة المفتشیة الجهویة للوسط- régionale Inspection centre(.
Direction(مدیریة المفتشیة الجهویة للشرق- régionale Inspection Est(.
Direction(مدیریة المفتشیة الجهویة للغرب- régionale Inspection Ouest(.

Direction Générale du Crédit et de la)التنظیم البنكيض و المدیریة العامة للقر - 3
Réglementation Bancaire(وتضم أربع مدیریات ،:

Direction du(مدیریة إعادة التمویل- refinancement(.
des(مدیریة السوق النقدیة والمالیة- marchés monétaire et financierDirection(.
Direction)كي والاعتماداتمدیریة التنظیم البن- de la réglementation bancaire et des

agréments) .
Direction)المیزانیات وعوارض الدفع، المخاطریاتكز مدیریة مر - de la centrale des

risques, de bilans et des impayés).

Direction Générale(المدیریة العامة للرقابة على الصرف- 4 des Changes(، وتضم ثلاث
:مدیریات

.)Direction de la dette exterieure(مدیریة الدیون الخارجیة-
Direction de)مدیریة المیزانیات والدفع- la balance des paiments).
Direction du)مدیریة الرقابة على الصرف- contrôle des changes).

Direction Générale des Relations)المدیریة العامة للعلاقات المالیة الخارجیة- 5
Financières Extérieures(،وتضم أربع مدیریات:

Direction(جنبیةالأمدیریة الخدمات المصرفیة- des services bancaires étrangers(.
Direction)الأرصدة والعملیات الخارجیةتسییرمدیریة- de gestion des avoirs et des

opérations exterieures).
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Direction)معالجة عملیات الأسواقمدیریة- du traitement des opérations de marché).
.(Direction d'audit et de la technologie de l'information)الاعلاموتقنیات التدقیقمدیریة-

Direction Générale du Réseau)لشبكة وأنظمة الدفعلالمدیریة العامة - 6 et des systèmes
de paiment(وتضم خمس مدیریات ،:

Direction(مدیریة الجهویة للشرقال- régionale Est(.
Direction(المدیریة الجهویة للوسط- régionale Centre(.
Direction(المدیریة الجهویة للغرب- régionale Ouest(.
Direction(مدیریة الاستغلال المصرفي- de l’exploitation bancaire(.
Direction(مدیریة أنظمة الدفع- des systèmes de paiment(.

وتضم ، )Direction Générale de l’Hôtel des Monnaies(لدار النقودالمدیریة العامة- 7
:خمس مدیریات

Direction de)مدیریة إنتاج العملة النقدیة- la production fiduciaire).
Direction de)والمیدالیاتالنقود مدیریة- la production des monnaies et médailles)
Direction)مدیریة الهندسة والصیانة- ingénierie et maintenance).
Direction)مدیریة الادارة العامة- de l’administration générale).
Direction).مدیریة إنتاج أوراق البنوك- de la production des billets de banque)

Direction Générale de l’école Supérieure(رسة العلیا للمصرفةللمدالعامةالمدیریة- 8 de
Banque(وتضم خمس مدیریات ،:

Direction)المدةةتكوین طویلالمدیریة - des cycles longs).
Direction)المدةةتكوین قصیر المدیریة - des cycles courts).
Direction)مدیریة الوسائل والمیزانیة- des moyens et du budget).
Direction)مدیریة إدارة وسائل الاعلام التقنیة- des supports pédagogiques technique)
Direction)دارة الموقع ونوعیة الحیاةمدیریة إ- du site et cadre de vie).

، Direction Générale des Ressources Humaines)(المدیریة العامة للموارد البشریة- 9
:وتضم أربع مدیریات

.(Direction du personnel)مدیریة المستخدمین-
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Direction de)مدیریة التكوین- la formation).
Direction de)مدیریة الأمن والوقایة- la sécurité et de la prévention ).
Direction)مدیریة الخدمات الاجتماعیة- des Oeuvres sociales)

Direction Générale de l’administration des)الوسائللإدارةالمدیریة العامة-10
moyens(،وتضم أربع مدیریات:

Direction)مدیریة المحاسبة والمیزانیة والرقابة- de la comptabilité, du budget et contrôle).
Direction)مدیریة الوسائل العامة- des moyens généraux).
Direction)دیریة الدراسات والتطویرم- des études et développements).
Direction)مدیریة الهندسة التقنیة والانتاج- de l’ingenierie technique et production)

، وتضم )Direction Générale de la Caisse Générale(المدیریة العامة للصندوق-11
:فقط همامدیریتین

Direction(الإصدار والإلغاءمدیریة - des émissions et annulations(.
Direction(مدیریة الرقابة- du contrôle(.

(Direction de l’organisation et de la communication)تصالوالإمدیریة التنظیم-12

Direction(مدیریة الشؤون القانونیة -13 des services juridiques(

Direction(والأرشیف الأملاك مدیریة-14 du patrimoine et des archives(

المهام أو حجم نشاطات البنك و لتبعا، فقد یزید أو ینقص اثابتلیسهذا العدد من المدیریات 
تم استحداثها بعد أن تم إدخال ،، فمثلا المدیریة العامة لشبكة وأنظمة الدفعبهاالوظائف المكلف

یرأسها كل مدیریة من هذه المدیریاتأن، كما تجب الاشارة إلى2006ام دفع جدیدة في عأنظمة
وكل الأعوان ،هؤلاء المدیرینوظیفتمتع بسلطة تیفالمحافظأمابرتبة مدیر،موظف من بنك الجزائر

.11-03من الأمر رقم 16الجزائر، تطبیقا لنص المادة بنكفي 

.بهماصنظام خأعوان البنك المركزي إلى خضوع -ثالثا
الإطار مسألة مناقشة، منبنك الجزائرفيالمستخدمینندرس طبیعة النظام الذي یخضع له 

ثم للقواعد المنظمة لهذه العلاقة،الطبیعة القانونیة نحاول تحدید ، ثم عملهملعلاقةم القانوني المنظّ 
.هذه العلاقةكیفیة تنظیم نتطرق إلى 
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.البنك المركزيأعوانمل م لعلاقة عالمنظّ يالقانونالإطار-أ
ون إنشاء البنك قانب، الملحقةالأساسیةت القوانین كان10-90القرض رقم قبل صدور قانون النقد و 

لمستخدمي البنك الأساسيالقانون سلطة وضعالإدارةمجلس لمنح ، ت144- 62المركزي رقم 
وضعبالإدارةمجلس یختص كانوالتعویضات، كما الأجور، بما فیها نظام والمصادقة علیهالمركزي

.)1(المركزيالنظام الداخلي للبنك

للبنك المركزي الملحقة الأساسیةتم إلغاء القوانین ، 10-90القرض رقم صدور قانون النقد و بعد
بوضع امختصقرض، باعتباره سلطة إداریة، الو أصبح مجلس النقدحیث ، 144-62بالقانون رقم 

هذا ، كما أن)2(الاتفاق مع المحافظالبنك المركزي وذلك بن فيخدمیمستالالخاص بالأساسيالقانون 
من الأولىنص الفقرة تطبیقا ل،یصادق على نظام المستخدمین وسلم رواتبهمكانالمجلس هو الذي

.10-90من القانون رقم 43المادة 

بنك إدارةمجلسأصبحقد ، ف11-03رقم الأمرالقرض الصادر بموجبأما في قانون النقد و 
نشر هذا تم لم یلكن، نظام رواتبهمو ینمستخدمخاص بالأساسيبوضع قانون هو المختص الجزائر 

زائر ــــالجكــوان بنــــــــــــعاص بأـــــــــخالات المهنة ـــلاقیــانون أخـــــــقرــــــم نشـــتلــب، اسيـــــــــالأسانون ـــقال
)code de déontologie applicable aux agent de la Banque d’Algérie()3(، لم هذا النص

ع القانوني الذي تم الرجوع إلیه لتبریر المرجأنه لم یتضمنكما ،إصدارهتوقیعه أو ن تاریخ یتضمّ 
یسمح بصیاغة نص یتضمن قانون ،القرضقانون النقد و فيأي نص لم نجد، حیثوضع هذا النص

، لأن ة قانونیة هذا النصهنا تطرح مسألو ،بنك الجزائرین فيمستخدمالخاص بالالمهنةأخلاقیات
بنك أن إلىتجدر الإشارة، وهنا بنك الجزائرأعوان نون الأساسي الخاص بعلى القاالمشرع نص

د أخلاقیات وضع قواعبیختصأصبح ، 2010عامالقرض و النقدتعدیل قانون، عندما تمالجزائر
.)4(المؤسسات المالیةو لبنوكالمهنة الخاص با

هذه القوانین . 112، مرجع سابق، ص 144- 62من القوانین الأساسیة الملحقة بالقانون رقم 30من المادة 3و2راجع نص الفقرتین -1
.10-90قرض رقم الأساسیة تم إلغاؤها بموجب قانون النقد وال

یضع بالاتفاق مع المجلس القانون الأساسي : "، الملغى، التي نصت على أنه10-90من القانون رقم 28من المادة 7راجع الفقرة -2
". لمستخدمي البنك المركزي وفقا لأحكام القانون الساري المفعول

www.bank-of-algeria.dz:لكتروني لبنك الجزائرالموقع الافي المنشور راجع هذا النص المحرر باللغة الفرنسیة و 3-
.11-03من الأمر رقم 62التي عدلت المادة 04- 10من الأمر رقم 6راجع نص المادة - 4
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.البنك المركزيلقواعد التي تحكم علاقة عمل أعوانطبیعة ا-ب
قانون "وضع سلطةالقرضو مجلس النقد، 10- 90القرض رقم قانون النقد و المشرع في للقد خوّ 

قانون ، فما هو نوع ال)1("البنك المركزي وفقا لأحكام القانون الساري المفعولأساسي خاص بأعوان
قانون ، أو)2(القانون الأساسي للعامل، أول هو قانون الوظیفة العمومیةه، مشرعالهكان یقصدالذي

كان یقصد قانونا آخر؟، أو)3(علاقات العمل

هذا لأن،بنك الجزائرأعوانعلىلا یمكن تطبیق أحكام قانون الوظیفة العمومیة نقول أولا أنه 
كل مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري، في الدولة، الولایة، البلدیة و نعلى الموظفیفقط یطبق القانون

، بل هومومیةالعالأشخاص المعنویةالأصناف من إلى هذه لا ینتمي بنك الجزائرفي حین أن 
لم المشرعأنهذا من جهة، ومن جهة أخرى نلاحظ، أو متخصصع خاصطابمؤسسة ذات 

بنك بالنسبة للمستخدمین في )fonctionnaires(فینمصطلح موظفي قانون النقد والقرضیستعمل 
ذكر لم یأن المشرعنلاحظ،تأكید هذا الاستنتاجلو .)agents(أعوان بل استعمل مصطلح، الجزائر

قانون البنوك فيأو،11-03م ــرقرــالأمراتــفي تأشی)4(ومیةــبالوظیفة العماصــوني خــانــأي نص ق
رقم انونـــالقذكرتم یلمأنه نلاحظ كما ، 10-90انون النقد والقرض رقم أو ق، 12-86والقرض رقم 

الخاصة التشریعیةالنصوصفي تأشیرات ،بعدهالتي صدرتالقرضو قوانین النقدأو62-144
.بالوظیفة العمومیة

.523، الملغى، ص 10-90من القانون رقم 28من المادة 7راجع نص الفقرة - 1
8، الصادرة بتاریخ 32والمتضمن القانون الأساسي العام للعامل، ج ر، العدد 1978غشت سنة 5المؤرخ في 12-78م قانون رق-2

.724، ص 1978غشت سنة 
216إلى 199والمواد من 179إلى 1تجدر الإشارة هنا أنه تم إلغاء كل المواد من هذا القانون التي تنظّم علاقة العمل، أي المواد من 

.، المتعلق بعلاقات العمل، بحیث تم الإبقاء على الأحكام المتعلقة بالخدمات الاجتماعیة فقط11-90القانون رقم بموجب 
أبریل سنة 25، الصادرة بتاریخ 17تعلق بعلاقات العمل، ج ر، العدد ی، 1990أبریل سنة 21المؤرخ في 11-90قانون رقم -3

.مل ومتمّ معدّ .562، ص 1990
: النصوص التالیةنخص بالذكر-4

، الصادرة 46المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، ج ر، العدد 1966یونیو سنة 2المؤرخ في 133-66أمر رقم • 
.542، ص 1966یونیو سنة 8بتاریخ 

سات والإدارات العمومیة، المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤس1985مارس سنة 23المؤرخ في 59-85مرسوم رقم • 
.333، ص 1985مارس سنة 24، الصادرة بتاریخ 13ج ر، العدد 

صادرة، ال46ج ر، العدد تضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، ، ی2006یولیو سنة 15المؤرخ في 03-06أمر رقم • 
.3، ص 2006یولیو سنة 16بتاریخ
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ن مأعوان البنك المركزي، فقد یقصد المشرعبما أنه لا یمكن تطبیق قانون الوظیفة العمومیة على 
القرض من قانون النقد و 28المادة نصة في، الوارد"حكام القانون الساري المفعولوفقا لأ... "عبارة 
م ـــــات العمل رقــقانون علاقأو، )1(12-78م ــامل رقـــاسي للعـــانون الأســـالقالملغى،10-90رقم 
ركزي إلى قانون ن البنك الماتجهت إلى إخضاع أعوا،، وعلیه یمكن القول أن إرادة المشرع90-11

في قانون النقد كسلطة إداریةالقرض،جلس النقد و متم تكلیفعلاقات العمل، على أساس أنه
بوضع قانون أساسي خاص ،11-03في الأمر رقم الإدارةثم مجلس ، 10-90والقرض رقم 

لذي فسرناه على أنه اأحكام القانون الساري المفعول، بما لا یتعارض مع ،مستخدمي البنك المركزيب
.قانون علاقات العمل

أساسي خاص لصیاغة قانونالأساسيالمرجع هو،لقد تم التأكید على أن قانون علاقات العمل
، حیث تم )2(1996عامفي عندما تم تعدیل قانون علاقات العمل وذلك ،مستخدمي البنك المركزيب

یولیو سنة 9المؤرخ في 21- 96مر رقم في تأشیرات الأ، 10-90رقمالقرضذكر قانون النقد و 
ة إراداتجاههذاقد یفسر، و 1990أفریل سنة 21المؤرخ في 11-90رقمالمعدل للقانون،1996

عند اة خصوصیة نشاطهمع مراع،على البنك المركزيقواعد تشریع العمل المشرع إلى تطبیق
.المركزيالبنكالخاص بأعوانالقانون الأساسيصیاغة 

على اختصاص ، 11-03الأمر رقم المشرع في قانون النقد والقرض الصادر بموجبافظحقد ل
ص اخلم یرد أي قید ، لكن)3(بنك الجزائرالمستخدمین فيخاص بوضع قانون أساسي الإدارة لمجلس 

أحكام القانون الساري "، إذن فماذا كان یقصد المشرع بعبارة 10-90ن في تأشیرات قانون النقد والقرض رقم لم یذكر المشرع هذا القانو -1
؟10-90من القانون رقم 28الواردة في نص المادة " المفعول

الأحكام العامة المتعلقة نجد أنه تضمن ،، لأنه بالرجوع إلى هذا القانون12-78نقول في هذه الحالة أن القانون المقصود هو القانون رقم 
لى القواعد عالاستناد ، وذلك ببوضع قوانین أساسیة نموذجیة لهاسمحت للمؤسسات المستخدمة، منه2مل الأجیر، بحیث إن المادة بالعا

ذا القانون، لهمتي تخضع لأحكاطبیعة الهیئات المستخدمة ال، خاصة أن المشرع لم یحدد نوع أوالأساسي للعاملالعامة الواردة في القانون
ویقوم بتوظیف یعد مؤسسة مستخدمة،، وفي هذا الإطار فإن البنك المركزي"كل مؤسسة مستخدمة"...عبارة المشرع بحیث ذكر 

. مستخدمین أو عمال في مصالح وهیئات هذه المؤسسة
تعلق الم1990أبریل سنة 21في المؤرخ11-90م القانون رقم ل ویتمّ ، یعدّ 1996یولیو سنة 9المؤرخ في 21-96رقم أمر -2

. 7، ص 1996یولیو سنة 10، الصادرة بتاریخ 43بعلاقات العمل، ج ر، العدد 
تمالأول التعدیل ، 1994و1991سبقه تعدیلین في عامي 1996عامفيتم تعدیلهقانون علاقات العمل الذي أنإلىتجدر الإشارة هنا

. 2654ص ،1991دیسمبر 25، الصادرة بتاریخ 68، ج ر، العدد 1991دیسمبر سنة 21المؤرخ في 29- 91بموجب القانون رقم 
13، الصادرة بتاریخ 20، ج ر، العدد 1994أبریل سنة 11المؤرخ في 03- 94بموجب المرسوم التشریعي رقم تمّ أما التعدیل الثاني ف

.في تأشیرات هذین النصین التشریعیین10- 90ذكر قانون النقد والقرض رقم تم إلا أنه لم ی.5، ص 1994أبریل سنة 
.5، مرجع سابق، ص 11-03من الأمر رقم 19راجع نص المادة - 3
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علیهو ،"ري المفعولوفقا لأحكام القانون السا"... ، بحیث تم حذف عبارة نصهذا البكیفیة إعداد
بنك في لمستخدمینخاص بافي وضع قانون أساسي سلطة واسعةبیتمتعجلس الإدارةمأصبح
، خاصة أنه لم قانون علاقات العملدون الأخذ بعین الاعتبارو ه،خصوصیة عملمع مراعاة،الجزائر

تطبیق إلىإرادة المشرعاتجاهعلىهذاقد یفسرو قانون النقد والقرض، تأشیراتفيذكر هذا الأخیری
خاصةالتالمنازعافيمختصا للفصل ،)1(لقضاء الإدارياصبح، وبذلك یاعد القانون الإداريقو 

.بنك الجزائربأعوان 

،بنك الجزائرأعوان د القانونیة التي یخضع لهاطبیعة القواعدغیاب نص قانوني صریح یحدإن
هؤلاء بع خاصعند نشوب أي نزا،بیعة الجهة القضائیة المختصةتحدید طصعوبة ترتب علیهی

المشرع في إدراج قانون علاقات العمل ضمن تأشیرات ترددعندما،كما تظهر هذه الصعوبةالأعوان،
بنك أعوان منازعات قانون النقد والقرض، وعلیه نقول أنه في ظل غیاب نص قانوني صریح یخضع

بما لا یتعارض ، )2(عملحكام علاقات اللأیخضعونهؤلاء الأعواننقول أنف، للقضاء الإداريالجزائر
مة المتعلقة بتنظیم علاقة العمل اتضمن الأحكام الع، خاصة أن تشریع العملهم الأساسيقانونمع 

.بین المستخدمین والعمال

لا یمكن تصور بقانون أساسي خاص بهم، لكنبنك الجزائرأعوان ع نص على تمتعأن المشر مع 
تم ذكر قانون ، على أساس أنهعلاقات العملقانون ة في الواردعن الأحكام العامةهذا الأخیرجو خر 

العمل رقم قانون علاقات المعدل ل، 21- 96الأمر رقم ضمن تأشیرات10-90القرض رقم و النقد
بین التمییزدون ،م علاقات العملالتي تنظّ العامةالأحكامتضمن ، كما أن هذا الأخیر 90-11

سمح المشرع لكل القطاع الخاص، وفي هذا الصددین في المستخدمو القطاع العام المستخدمین في 

من 3-144لقد أخضع المشرع الفرنسي المنازعات التي تتعلق بأعوان بنك فرنسا إلى اختصاص القاضي الإداري، راجع نص المادة -1
:لبنك فرنسالالكترونيالتقنین النقدي والمالي، المنشور في الموقع ا

www.Banque-france.fr/fr/publications/espaces/textes-officiels
ذا البنك، لكنه بالمقابل لم یستبعد أحكام تحدید القواعد المطبقة على أعوان ه، سلطةل المشرع الفرنسي المجلس العام لبنك فرنساخوّ -2

قانون العمل من التطبیق، بحیث أنه ذكر على سبیل الحصر الأحكام القانونیة من قانون العمل التي تطبق على هذا البنك، كما أنه عددّ 
مل التي تتعارض مع القانون ق قواعد قانون العیتطبیجوز تي لا یمكن تطبیقها علیه، كما لاال،النصوص القانونیة من قانون العمل

النقدي تقنینمن ال9-142من المادة 2أو تلك التي تتعارض مع مهام المرفق العام التي یقوم بها، راجع نص الفقرة ،الأساسي للبنك
:الخاص ببنك فرنساالموقع الالكترونيفيوالمالي المنشور 

www.Banque-france.fr/fr/publications/espaces/textes-officiels
على أن مستخدمي بنك فرنسا یخضعون لقانون العمل، ، 2000مارس سنة 22د مجلس الدولة الفرنسي في قراره الصادر بتاریخ كما أكّ 

:لمزید من التفصیل أنظر
- Yves GAUDEMET, Traité de Droit Administratif, Tome 1, paris: E.J.A, 16 ème édition, 2001, p 320.
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المتعلقة بالتنظیم التقني للعمل، الوقایة الصحیة، یتضمن القواعد ،ام داخليـهیئة مستخدمة بوضع نظ
یحددهو الذي ام الداخلي ـالنظهذاكل هیئة مستخدمة، كما أنطبیعةلتبعااط ـالانضبو الأمن
.)1(والعقوبات المناسبة لها،العمالبعضكبهایرتقد اء المهنیة التي ـالأخط

المستخدمین المدنیین المشرعاستثنى، 11-90من القانون رقم 3نص المادة بمقتضى
والإداراتللدفاع الوطني، القضاة، الموظفین والأعوان المتعاقدین في الهیئات العسكریین التابعینو 

،الإداريالمؤسسات العمومیة ذات الطابع ستخدمین فيالمو ،البلدیاتو الولایاتو الدولةالعمومیة في 
التي جاءت تحت تسمیة ،الأشخاص المعنویةستثنه لم یانون علاقات العمل، لكنمن تطبیق أحكام ق
من 9نص المادة لتطبیقا،سسة وطنیةمؤ اعتبره المشرعالذي بنك الجزائر، كالمؤسسات الوطنیة

العملیخضعون لأحكام قانون علاقاتبنك الجزائرعوان ، وعلیه نستنتج أن أ11-03مر رقم الأ
یحدد طبیعة القواعد القانونیة التي تطبق ،غیاب نص قانوني صریحظل ، وذلك في كقاعدة عامة

.على هؤلاء الأعوان

.البنك المركزيتنظیم علاقة عمل أعوانآلیات -ج
ن المشرعحیث مكّ ، بهمةخاصاعدقو إلى بنك الجزائرأعوان المتعلقة بعمل الم علاقة تنظییخضع 

لم لقانون الأساسي، لكن هذا الأعوانخاص بهؤلاء اأساسي بوضع قانون الجزائربنكإدارة مجلس 
نص علیه في قانون النقد أن المشرع لم یعم،لاقیات المهنةلحد الآن، بل تم نشر قانون أخینشر

بنك بین عمل الة بكیفیة تنظیم علاقة الخاصنحاول بیان بعض الجوانب الأساسیة علیه، و والقرض
. وأعوانهالجزائر

.توظیف أعوان البنك المركزيطریقة-1
یتمتع لجزائرامحافظ بنك ، فإن11-03من الأمر رقم 16من المادة 7نص الفقرة انطلاقا من

،دمینوفقا للشروط المنصوص علیها في القانون الأساسي للمستخهذا البنك،أعوانیف وظتبسلطة
، مفصلهعزلهم و رتیبهم و تهو من یتولىأن المحافظكما،الذي یضعه ویصادق علیه مجلس الإدارة

الذین عند توظیف الأعوان ،واسعة جداعضویةیتمتع باستقلالیة نلاحظ أن بنك الجزائرعلیهو 
ارة أو هیئةإد، بحیث أنه لا یخضع لمراقبة البنكفي هذاسییر مختلف المصالح الموجودة یحتاجهم لت

أو لا تخضع لمصادقة ،، كما أن قرارات أو عقود التوظیففیما یخص شروط وكیفیة التوظیفأخرى
.أخرىجهة مراقبة 

.569م، مرجع سابق، ص ل والمتمّ المعدّ 11-90من القانون رقم 79إلى 75راجع المواد من - 1
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.أعوان البنك المركزيالخاصة بلعمللانونیة المدة الق-2
حتى إن اختلف توزیع ، و بنك الجزائرن فيلمستخدمیلنشر القانون الأساسي تم حتى ولو لم ی

تلك المنصوص علیها تخالف عملللنتصور أن المدة القانونیة فلاعات العمل على أیام الأسبوع،سا
نص تشریعي في هذا الصدد صدرو م علاقات العمل، التي تنظّ التنظیمیةو النصوص التشریعیةفي 
ذا ضمن تأشیرات ه، 10-90القرض رقم قانون النقد و ذكرتم ، حیث )1(المدة القانونیة للعملیحدد
.التشریعيالنص

، )2(الأقلأیام عمل على )5(ةساعة موزعة على خمس) 40(بأربعین ساعات العملدیحدلقد تم ت
لا تتجاوز مدة العمل لمستخدمة، على أتوزیع ساعات العمل للهیئة او ترك المشرع مسألة تنظیمحیث 

.)3(ساعة) 12(ةعشر يتیومي الفعلي اثنال

.أعوان البنك المركزيقوق وواجبات تحدید ح-3
التزاماتقرر، أنهبنك الجزائرة الخاص بأعوانقواعد أخلاقیات المهنالنص الخاص بنلاحظ على

وهم،مراقبةالأعوان الذین یمارسون نشاط سلطة أوعلىخاصةوبصفة ، عوانهؤلاء الأعاتق على
عدم بإلتزام یهم یقع عل، إذالمفتشینو المدیریننوابذوي الرتب، كالمدیرین المركزیین و من المستخدمین 

التي التصریح بالقروض ى هؤلاء الأعوان،علیجب كما ،مهنتهم للحصول على منفعة مالیةاستعمال
.منهاقد یستفیدون

10، المؤرخ في 11- 96ضمن تأشیرات الأمر رقم 10-90رقم تم ذكر قانون النقد والقرضلقد 
، وبالتالي نستنتج )4(الخاص بمفتشیة العمل03-90رقم القانونموتمّ ل، الذي عدّ 1996یونیو سنة 

یتعلق فیما ،العملیةیدخل ضمن المؤسسات المستخدمة التي تخضع لمراقبة مفتشبنك الجزائرأن
مل، ظروف العبعلاقات العمل الفردیة والجماعیة،خاصةام التشریعیة والتنظیمیة التطبیق الأحكب

إلا إذا كان هناك نص صریح یخضع أعوان بنك الجزائر لقواعد لعمال، الوقایة الصحیة وأمن ا
.تتماشى وطبیعة العمل في هذه المؤسسة الاستراتیجیة التي تتمیز بطابع خاص،خاصة

. 1997سنةینایر12یخ ، الصادرة بتار 3، یحدد المدة القانونیة للعمل، ج ر، العدد 1997ینایر11المؤرخ في 03-97أمر رقم -1

. 7، ص نفسهمرجعال، 03- 97من الأمر رقم 2المادة راجع نص-2
.، المرجع نفسه03- 97من الأمر رقم 7راجع نص المادة - 3
، المتعلق 1990فبرایر سنة 6المؤرخ في 03- 90م القانون رقم ل ویتمّ ، یعدّ 1996یونیو سنة 10المؤرخ في 11- 96أمر رقم -4

.4، ص 1996یونیو سنة 12، الصادرة بتاریخ 36یة العمل، ج ر، العدد بمفتش
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.نقابة خاصة بأعوان البنك المركزيإنشاءإمكانیة-4
ة والماد1989تور من دس53المادة بموجب،لقد كرس المؤسس الدستوري حریة العمل النقابي

نص تشریعي یخص كیفیة 1990صدر عامتطبیقا لهذه الأحكام الدستوریة، و 1996من دستور 56
.الدستوريالأجراء من ممارسة هذا الحقن المشرع جمیع العمال، حیث مكّ )1(ممارسة الحق النقابي

مومیة أو خاصة أو صراحة على إمكانیة تأسیس نقابة في أي هیئة أو مؤسسة عالمشرعنصلقد
المادیة ع عن مصالحهملهم الحق في إنشاء نقابة للدفابنك الجزائرإذن فأعوان، )2(إدارة عمومیة

، وبالتالي من إنشاء نقابة خاصة بهمبنك الجزائرمنع أعوان لا یوجد نص تشریعي یوالمعنویة، لأنه
.یمكن ممارسة هذا الحق الذي كفله الدستور

.حق الإضراب من طرف أعوان البنك المركزيامكانیة ممارسة -5
1989من دستور 54بموجب نص المادة ،لقد كرس المؤسس الدستوري الحق في الإضراب

م نص تشریعي ینظّ 1990صدر عاموتطبیقا لهذا الحق الستوري، 1996من دستور 57المادة و 
الموظفین تثناء باس،حقهذا المن ممارسة جمیع العمالن المشرع مكّ وبذلك ، )3(الإضرابممارسة حق 

، أعضاء مجلس إدارة بنك ونوابهكل من المحافظ، ویدخل في هذا الصنف )4(نین بموجب مرسومالمعیّ 
ما عدا هذه ، و بنك الجزائریئة المراقبة في هأعضاءكذلك أعضاء مجلس النقد والقرض و و الجزائر

،الإضرابحقممارسةرسوم رئاسيغیر المعینین بموجب مبنك الجزائریمكن لأعوان،الوظائف
.لم یستثنیهم من ممارسة هذا الحقن المشرعلأ

الأدنى من حدضمان الممارسته بمطلقا، بل أن المشرع اشترط حقالیسالإضرابممارسة إن
یمس باستمراریة المرافق العمومیة، أو یمس بالأنشطة الإضرابإذا كان ، خاصةالعمومیةالخدمة

یونیو 6، الصادرة بتاریخ 23المتعلق بكیفیات ممارسة الحق النقابي، ج ر، العدد 1990یونیو سنة 2المؤرخ في 14-90قانون رقم -1
. 764، ص 1990سنة 

، ونلاحظ على تأشیرات هذا الأمر أنه 1996یونیو سنة 10المؤرخ في 12-96بموجب الأمر رقم 1996لقد تم تعدیل هذا القانون عام 
.4، ص 1996یونیو سنة 12، الصادرة بتاریخ 36، ج ر، العدد 10-90تم ذكر قانون النقد والقرض رقم 

المتعلق 14-90المعدل والمتمم للقانون رقم 1991دیسمبر سنة 21المؤرخ في 30-91من القانون رقم 8راجع نص المادة -2
.2656، ص 1991دیسمبر سنة 15، الصادرة بتاریخ 68بكیفیات ممارسة الحق النقابي، ج ر، العدد 

ارسة حق ـــا وممــــاعیة في العمل وتسویتهـــات الجمـــایة من النزاعـــ، یتعلق بالوق1990فبرایر سنة 6ؤرخ في ـــالم02-90انون رقم ــق-3
27- 91م ــــانون رقــتعدیله بموجب القمّ ــانون تــهذا الق. 231، ص 1990ر سنة ــفبرای7، الصادرة بتاریخ 6دد ـــراب، ج ر، العـــالإض

. 2652، ص 1991دیسمبر سنة 25، الصادرة بتاریخ 68، ج ر، العدد 1991دیسمبر سنة 21في المؤرخ
. 235دل ومتمم، المرجع نفسه، ص ، مع02-90من القانون رقم 2مقطع رقم 43راجع نص المادة - 4
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عملیة تمویل الواردات الإطار یمكن اعتبار ، وفي هذا)1(ویة أو تموین المواطنینالاقتصادیة الحی
من بین الأنشطة الإقتصادیة الحیویة التي لها علاقة ،بالعملة الصعبة بالنسبة للمواد الغذائیة الأساسیة
صراحة علىوفي هذا الصدد نجد أن المشرع قد نصوطیدة بتوفیر الحاجیات الأساسیة للمواطن، 

بضمان الحد الأدنى من الخدمة في المصالح المكلفة بالعلاقات المالیة مع ،بنك الجزائرأعوان إلزام
، التي تدخل على الإطلاقالبنك المركزي وظائف تبر أن عملیة إصدار النقد أهم ، كما نع)2(الخارج

واعد الوقایة من ووضع ق،توفیر السیولةعلى المرفق العام، حیث تعمل هذه الوظیفةفي إطار مهام
. )3(ومعالجة أي إختلال فیها،أي خطر في سوق النقد

.خاص بهداخليبوضع نظام البنك المركزيانفراد : الفرع الرابع
القواعد عندما منحه اختصاص وضع،لبنك المركزيالوظیفیة لستقلالیة المشرع الاكرس لقد 
، جهة أخرىةأیأو تدخلدون مشاركة،رهییستتنظیمه وكیفیة و بتحدید هیاكله الداخلیةالمتعلقة

سلطة الإدارةمجلس لخول قد نجد أن المشرع ، 11-03رقممن الأمر19المادة نصبالرجوع إلىو 
هنظامیصادق علىهو الذي الإدارةمجلس ر، زیادة على ذلك فإنتحدید التنظیم العام لبنك الجزائ

.)5(نظامه الداخليبوضع أیضانفردیهو منالقرضأن مجلس النقد و ، كما)4(الداخلي

بوضع ذي یختصأن مجلس المحافظین هو ال،)BCE(بالنسبة للبنك المركزي الأوروبينلاحظ 
أو ،وانـعالأتحدید شروط توظیف أعضاء مجلس المدیرین و بیقوم، كما لهذا البنكالنظام الداخلي

اسة ـافظین هو الذي یحدد السیـلمحأن مجلس اجد، كما نالمركزي الأوروبيالبنكالمستخدمین في
، لس النقد والقرضجمن اختصاص مأما بالنسبة للجزائر فإن تحدید السیاسة النقدیة هي.)6(النقدیة

ما تموهذا بعد،المركزيضع النظام الداخلي للبنكالمختص بو فهو ،ما مجلس إدارة بنك الجزائرأ
.2001عام الصادر01- 01جب الأمر رقم بمو ،الفصل بین مجلس الادارة ومجلس النقد والقرض

یجمع بین ،)SEBC(، بالنسبة للنظام الأوروبي للبنوك المركزیةنلاحظ أن مجلس المحافظینعلیهو 
الجمع بین هذا، إدارة البنك المركزي الأوروبيصلاحیات ممارسة صلاحیات السیاسة النقدیة و 

في التشریع المصرفي لطة النقدیة المقرر كان یشبه إلى حد كبیر تنظیم اختصاص الس،الصلاحیات

. 234م، المرجع نفسه، ص ل ومتمّ ، معدّ 02- 90من القانون رقم 37راجع نص المادة - 1
.235، ص نفسهمرجع ال، 02-90ن القانون رقم م6مقطع رقم 38راجع نص المادة - 2
.10، مرجع سابق، ص 11-03من الأمر رقم "ج"فقرة 62راجع نص المادة - 3
.5، ص سابقمرجع ، 11-03من الأمر رقم 23راجع نص المادة - 4
.10، المرجع نفسه، ص 11- 03من الأمر رقم 60راجع نص الفقرة الأولى من المادة - 5

6- Hanspeter  K.Scheller, Op.Cit, p 53.
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، لبنك المركزيلدارة الاكان مجلس النقد والقرض هو مجلس ، حیث2001ل عامتعدیالجزائري قبل 
تطبیقا لأحكام ، یصدر أنظمة في مجال النشاط المصرفي،نقدیةسلطة یعد كان وفي الوقت نفسه

.الملغى10- 90قانون النقد والقرض رقم 

.بالشخصیة القانونیةیتمتعالبنك المركزي: مسالفرع الخا
الشخصیة المشرعمنحفقد ،11-03رقم الأمرمن 9الأولى من المادة نص الفقرة حسب

،حاسما لقیاس درجة الاستقلالیةمعیارا ، وإن كانت الشخصیة المعنویة لا تعدالمعنویة لبنك الجزائر
بالنظر إلى النتائج المترتبة عن منح هذه ،الجزائرلبنكالاستقلالیة الوظیفیة تدعیمفي قد تسهمف

.نذكر من بینها أهلیة التعاقد وأهلیة التقاضي، المیزة

.بالنسبة للبنك المركزيأهلیة التقاضي-أولا
حیث ب،لقانونیةالشخصیة اببنك الجزائرالنتائج المترتبة عن تمتع أهمن بینمتعد أهلیة التقاضي 

ا یجوز لهكم،اــابعتهــل على متــویعمائیة ــاوى القضـــیرفع الدعذيــئر هو الزاــمحافظ بنك الجإن 
أو بصفته مدع،ا فیهــــطرفرـــزائــبنك الجون ــزاع یكــاصة بأي نــــالخائیةــــالقضالإجراءاتجمیع اتخــــاذ

اع عن ــوالدفرــبنك الجزائلتمثیل ،یةائــالقضاتــوء إلى الجهــافظ اللجــیحق للمحا ــهنو ، )1(علیهىدعــم
التي تكرسرــاهــمظالبینرا منــمظهدّ ــعتاضي ــأهلیة التقیمكن القول أنعلیهو ، هـالحــمص

.المركزيكـلالیة الوظیفیة للبنــالاستق

.أهلیة التعاقد بالنسبة للبنك المركزي- ثانیا
صیة القانونیة التي منحها القانون للبنك المركزي، تعد أهلیة التعاقد أیضا من بین أهم نتائج الشخ

وشراء الأملاك العقاریة والتصرف فیها، ،بحیث إن المحافظ یتمتع بصلاحیة إبرام جمیع الاتفاقیات
فإن هذا الأخیر یتمتع باستقلالیة وظیفیة في علیه، و )2(وكل ما یتعلق بتسییر شؤون بنك الجزائر

. وشؤونه الخاصةتسییر أملاكه

.5، ص سابق، مرجع 11-03مر رقم من الأ16من المادة 5راجع نص الفقرة - 1
. المرجع نفسه، 11-03من الأمر رقم 16المادة من 6ونص الفقرة 19لمادة راجع نص ا- 2
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.انتفاء المسؤولیة الجزائیة للبنك المركزي:الفرع السادس
، )1(2004تعدیل قانون العقوبات لعام فيجزائیة للأشخاص المعنویة المسؤولیة اللقد تم تكریس

فبغض النظر عن المسؤولیة الجزائیة للشخص الطبیعي، نتساءل عن إمكانیة مساءلة البنك المركزي 
شخص سؤولیة الجزائیة للمستقلة عن الم،ؤولیة الجزائیة للشخص المعنويجزائیا، مع العلم أن المس

أو في أجهزة الشخص المعنوي، كعضو مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین، لعضواالطبیعي
.ین لدى هذا الشخص المعنويالمستخدم

.للقانون العامعندما یكون خاضعامركزي عدم مساءلة البنك ال-أولا
، مع جزائیاالبنك المركزيعلى إمكانیة مساءلة ،ولا قانون العقوباتلنقد والقرض قانون انصلم ی

، المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویةنص صراحة على، 2004قانون العقوبات المعدل عام أن 
باستثناء الدولة والجماعات : "على أنه،مكرر من هذا القانون51حیث نصت الفقرة الأولى من المادة 

حلیة والأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون العام، یكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائیا عن الم
. "الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثلیه الشرعیین عندما ینص القانون على ذلك

ر رقم ــملأاراتــضمن تأشیات ـــون العقوبــانــقه تم إدراجأنمع،لم یذكر البنك المركزيهذا النص
ن طائفة هنا نتساءل عن إمكانیة دخول البنك المركزي ضمالمتعلق بالنقد والقرض، و 03-11

.للقانون العامتي تخضعالأشخاص المعنویة ال

قدیخضع لأحكام التشریع التجاري كأصل عام، و ،نويأن البنك المركزي شخص معآنفانا كما بیّ 
تطبیقا لنص إذن، في علاقته بالدولةأوازات السلطة العامةیخضع للقانون العام عندما یستعمل امتی

عندما یكون ،ن البنك المركزي لا یمكن مساءلته جزائیافإمن قانون العقوبات، مكرر51المادة 
المنصوص علیها فردیةالالقراراتو استعماله اختصاص إصدار الأنظمة ك، العامخاضعا للقانون

.، أو عندما یقوم بإصدار النقدباعتباره مؤسسة مالیة للدولة، أو عندما یمارس مهامه قانونا

.نص تشریعيتتوقف على صدورلبنك المركزيالمسؤولیة الجزائیة ل- ثانیا
مكرر من قانون العقوبات، فإن كل شخص 51بمفهوم المخالفة لنص الفقرة الأولى من المادة 

لجرائم التي ترتكب لحسابه من من طرف یكون مسؤول جزائیا عن ا،معنوي یخضع للقانون الخاص
. هذه المسؤولیةیقرر هذا النص اشترط وجود نص تشریعي صریحلكنأجهزته أو ممثلیه الشرعیین، 

1966یونیو سنة 8المؤرخ في 156-66م الأمر رقم ل ویتمّ ، یعدّ 2004نوفمبر سنة 10المؤرخ في 15-04راجع القانون رقم -1
.        2004نوفمبر سنة 10، الصادرة بتاریخ 71ن قانون العقوبات، ج ر، العدد تضمموال
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ص فإنه لا یوجد نص في قانون العقوبات أو نص خا،ومع أن بنك الجزائر یخضع للتشریع التجاري
یخضع هذا البنكإن كان و حتى جزائیا، إذن مساءلة بنك الجزائرینص على،في قانون النقد والقرض

ع الجرائم التي د نو یحدّ ،نص تشریعي صریحإن مساءلته جزائیا تتوقف على صدورفللقانون الخاص، 
بنك ، كما یشترط ألا یكون من طرف أجهزته أو ممثلیه الشرعیین،قد ترتكب لحساب بنك الجزائر

جریمة تطبیقا لقاعدة لا أو العملیات التي یقوم بها، و خاضعا للقانون العام بالنسبة للنشاطاتالجزائر 
. لجزائیةالمسؤولیة اجزائربنك الأن المشرع لا یرغب في تحمیلنقول،ولا عقوبة بغیر نص

.حدود الاستقلالیة الوظیفیة للبنك المركزي:الثانيالمطلب
، إلا أن هذه الاستقلالیة لیست ةیالإدار و ةالمالیالاستقلالیة رغم أن المشرع منح للبنك المركزي 

تجاه السلطة لبنكلهذا احقیقیةوظیفیةدا تحول دون تحقیق استقلالیة هناك قیو أن ، بللقةمط
في الفرع الأول إلى كیفیة خضوع نتطرق،ستقلالیة الوظیفیة لبنك الجزائرلبیان حدود الاو .التنفیذیة
بنك الجزائري الفرع الثاني نتطرق إلى كیفیة خضوع فو لرقابة السلطة التنفیذیة، بنك الجزائرنشاط 

إلى مدى خضوع نشاط فیه،نتطرقالفرع الثالث فلتنفیذیة، أما لهیئة رقابة غیر مستقلة عن السلطة ا
.لرقابة السلطة التشریعیةبنك الجزائر

.  البنك المركزي لرقابة السلطة التنفیذیةخضوع نشاط:الأولالفرع
أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء و ونوابهالمحافظتعیین حتكر سلطة ، یرئیس الجمهوریةأننابیّ لقد

على استقلالیة هؤلاء من ،هذه الهیمنة في التعیین ستنعكس أو تؤثر لا محالةالقرض، مجلس النقد و 
الوظیفیة، هذا التأثیر قد تقرره نصوص قانونیة بصفة مباشرة أو غیر مباشرة، كما قد یتحققالناحیة

لیس له ،في المناصب المذكورة آنفاالمهام نهاء أن التعیین وإ ، خاصة من الناحیة العملیةهذا التأثیر
.الملغى10-90مقارنة بالقانون رقم ، 11-03أسباب محددة في الأمر رقم قیود أو

. البنك المركزي لرقابة رئیس الجمهوریةخضوع نشاط-أولا
بنك نشاطعلاقة وجب تحدید،ابة رئیس الجمهوریةلرقزائربنك الجنشاط لدراسة مدى خضوع

.تكییف الطبیعة القانونیة لهذه العلاقةنحاول ثم ،رئیس الجمهوریةبالجزائر

.البنك المركزي التي یضطلع بها رئیس الجمهوریةطبیعة نشاطات-أ
علاقة لهاالتي بنك الجزائریمكن حصر أنشطة، 11-03الأمر رقم أحكام عند الرجوع إلى

حسابات هذا حصیلة و تقدیم كذلك و المختلفة،همهوریة في تقدیم تقاریر خاصة بنشاطاتبرئیس الج
.إلى رئیس الجمهوریةالبنك
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.خاصة بنشاط البنك المركزي إلى رئیس الجمهوریةتقدیم تقاریروجوب -1
هذا التقریر یقدم، ثمبنك الجزائرخاص بنشاط بإنجاز تقریر یتضمن عرض حال ملزم المحافظ إن 

یجب أن یتضمن، بحیثختتام كل سنة مالیةلاموالیةأشهر ال)3(ة ثثلااللى رئیس الجمهوریة خلال إ
كما ، البنوك والمؤسسات المالیةعلى نشاطبنك الجزائرعملیات المراقبة التي یجریها ،هذا التقریر
ى ـعلرع ــالمشبــا أوجــكم، رــاطــمخمصلحة مركزیة النشاط مستخلصة من النتائج والعبر الیجب ذكر 

.)1(ول نشاط الإشراف المصرفيــح،وریةــمهس الجــى رئیـر دوریة إلــاریــم تقــتقدیافظ ــالمح

.حسابات البنك المركزي إلى رئیس الجمهوریةتقدیم وجوب –2
إلى رئیس ،ائربنك الجز تقدیم حسابات النتائج والحصیلة المتعلقة بمیزانیة المحافظ یجب على 

31محددة بتاریخ ، هذه الأخیرة )2(التي تلي اختتام كل سنة مالیةأشهر)3(ةثلاثفي أجلالجمهوریة 
في الجریدة تنشر ،حسابات النتائجالحصیلة و تجدر الإشارة هنا إلى أنو ، )3(دیسمبر من كل سنة

ن المشرع دور رئیس لم یبیّ كن ، ل)4(من تسلیمها إلى رئیس الجمهوریةالأكثرعلى الرسمیة بعد شهر
ن الغایة المتوخاة من وجوب تقدیم ا لم یبیّ ، كمبنك الجزائرالجمهوریة فیما یخص حصیلة وحسابات 

.لرئیس الجمهوریةبنك الجزائرحسابات 

.تسییر الدیون الخارجیةیة بموضوعإخطار رئیس الجمهور وجوب -3
من بنك الجزائرالموجود لدى الاحتیاطي، فإن 11-03من الأمر رقم 39نص المادة بمقتضى

،على هذا الاحتیاطيالقیام بكل العملیاتأجاز المشرع لبنك الجزائربحیث،ملك للدولةهوالذهب
كضمان لأي تسبیقهذا الاحتیاطياستعمال، كما أجازالاقتراض أو الرهنسواء بالشراء أو البیع أو 

)avance(كما الاستماع إلى مجلس النقد والقرضبشرط،لخارجیةموجه لتسییر الدیون العمومیة ا ،
.عند استعمال الذهب في تسییر الدیون الخارجیة للدولة،رئیس الجمهوریةإخطاریجب 

لتسییر المدیونیة العمومیة موجه،منح تسبیق للخزینة العمومیةلبنك المركزي لیمكن كما 
زي ــرم بین البنك المركــاقیة تبــاتفبموجبونــیك،قلتسبیهذا ادــتسدیو ذــتنفیحیث إن ، ب)5(الخارجیة

.6، ص سابق، مرجع 11-03من الأمر رقم 29المادة راجع نص - 1
. ، المرجع نفسه11- 03من الأمر رقم 29راجع نص الفقرة الأولى من المادة - 2
.، المرجع نفسه11-03من الأمر رقم 28راجع الفقرة الأولى من المادة - 3
.، المرجع نفسه11-03رقم من الأمر29راجع نص الفقرة الأولى من المادة - 4
8، ص سابق، مرجع 11-03من الأمر رقم 46من المادة 3راجع نص الفقرة – 5
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ار رئیس ــإخط، ثمرضــد والقــإلى مجلس النقأولااعــالاستممــأن یترطــشبومیة، ــنة العمــزیــالخو 
.   )1(بذلكالجمهوریة

.تكییف الطبیعة القانونیة لعلاقة رئیس الجمهوریة بنشاط البنك المركزي-ب
لا هذا الأخیر أن دورنلاحظ،التي یضطلع بها رئیس الجمهوریةبنك الجزائرر نشاطاتبعد حص

،حساباتهإعداد ، خاصة تلك المتعلقة بالجزائربنكها التي یعدّ تقاریرالاستلام یخرج عن مهمة 
لم ینص على وجوب ،كما نلاحظ أن المشرع،للدولةالخارجیةتسییر الدیونعملیةمه حولإعلاو 

أن نجدالحسابات التي یعدها بنك الجزائر، الأكثر من ذلكو المیزانیةقة رئیس الجمهوریة علىمواف
تخضع لواجب تصاص ومسؤولیة السلطة التنفیذیة، تسییر الدیون الخارجیة، مع أنها تعد من اخ

بالنسبة،تجاه رئیس الجمهوریةلیة وظیفیةاستقلابیتمتعبنك الجزائرن أنتجنستعلیهو .الاعلام فقط
ة الوطنیة، خاصة فیما یتعلق بوظیفة الرقابة على العملیات المصرفیة التي تقوم لنشاطات هذه المؤسس

في الجانب المتعلق بإعداد ،باستقلالیة مالیةیتمتع بنك الجزائر ات المالیة، كما أن البنوك والمؤسسبها
.والمصادقة على میزانیته وحساباته

. حكومةك المركزي لرقابة الالبنمدى خضوع نشاط- اثانی
في ،بالحكومةالتي لها علاقةبنك الجزائرحصر نشاطات القرض، یمكنو بالرجوع إلى قانون النقد

من طرف بنك الجزائرتمثیل و اعدةـمس، الجزائرلبنك استشارة الحكومة هيو رئیسةمسائلثلاث
.بنك الجزائربعملیاتالأولتبلیغ الوزیر و ومةـحكال

. والماليالنقديین في المجالنك المركزي مستشار للحكومةالب-أ
طلب رأي من هیئة یقصد بهاو ، (consultatio)أصلها لاتیني كلمة (consultation)الاستشارة 

إجراء إلزامي، كما قد قد تكون الاستشارة ف،)2(اختصاصهامعینة تدخل فيأو شخص حول مسألة 
ن إستشارة بسیطة، أي أنها غیر ملزمة للجهة التي طلبت ، وقد تكو تكون مجرد إجراء اختیاري

ملزمة للجهة التي طلبت مضمون الإستشارةكما قد تكون الاستشارة موافقة، أي أنالاستشارة، 
.أو الرأيالاستشارة

.، المرجع نفسه11-03من الأمر رقم 46راجع نص الفقرة الأخیرة من المادة - 1
.154، 153جیرار كورنو، مرجع سابق، ص -2
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.الاستشاري للبنك المركزيختصاصلاابالخاص القانوني لأساسا-1
تستشیر الحكومة بنك : "على أنه، 11-03رقم مرالأمن 36تنص الفقرة الأولى من المادة 

ألزم هذا النص".النقدیةقان بالمسائل المالیة و الجزائر في كل مشروع قانون ونص تنظیمي یتعل
النقدیة،بالمسائل المالیة و خاصةتحضیر النصوص القانونیة العند،بنك الجزائراستشارة بة الحكوم

یعمل حیث، زائربنك الجصین وذوي خبرة في تخصشخاص موجود أفيهذه الاستشارة كمن فائدة تو 
هذه ولعل،النقديو اليالمفي المجالینالحكومة في تحضیر النصوصعلى مساعدةهذا البنك
الحكومة ملزمة باستشارةكما أنهذا من جهة،على نوعیة هذه النصوص،تعود بالإیجابالمساعدة 

یمكن أن أو أیة مسألة،القرضو النقدبخاصةالمسائلالفيعندما تتخذ قرارات،رضمجلس النقد والق
.، هذا من جهة أخرى)1(للبلادتنعكس على الوضع النقدي

.الاستشاري للبنك المركزيختصاصحدود الا-2
تستشیر الحكومة بنك ": على أنه،11-03رقم الأمرمن 36نص الفقرة الأولى من المادة ت

من هذا النصنلاحظ".یتعلقان بالمسائل المالیة والنقدیةنظیميالجزائر في كل مشروع قانون ونص ت
مشاریعهي،من طرف الحكومةبنك الجزائرتشارة سلاالنصوص القانونیة التي تكون محلان أ

بما أن المشرع ذكر ، و الماليو النقديالخاصة بالمجالین التنظیميذات الطابع النصوص و القوانین
الذي تبادر ، )projet de loi(بین مشروع قانونمییزالتبذلك فقد قصد ،"مشروع قانون"عبارةصراحة

، )2(المجلس الشعبي الوطنينواب الذي یبادر به، (proposition de loi)اقتراح قانون و ،الحكومةبه
لاستشارةلنصوص القانونیة التي تكون محلا اإن ف، للنص المذكور آنفالتفسیر الحرفي إذن حسب ا

.القوانیناقتراحاتهي مشاریع القوانین ولیس ،ربنك الجزائ

الحال بالنسبة لشركاتو علیهكما ه،في مسائل أخرىبنك الجزائراستشارة قد یشترط المشرع كما 
، یخضع إلى رخصة مسبقة من وزیر المالیةتكوین هذه الأخیرةحیث إن ،)3(الرأسمال الاستثماري

.)4(تنظیم عملیات البورصةولجنة بنك الجزائربعد استشارة وذلك

.11، مرجع سابق، ص 11–03رقم من الأمر62راجع نص الفقرة الأخیرة من المادة - 1
.1996من دستور 120و119راجع نص المادتین - 2
25، الصادرة بتاریخ 42المتعلق بشركة الرأسمال الاستثماري، ج ر، العدد 2006یونیو سنة 24المؤرخ في 11- 06قانون رقم -3

كة تهدف إلى المشاركة في رأسمال شركة، وفي تقدیم من هذا القانون، فإن هذه الشر 2حسب نص المادة .4، ص 2006یونیو سنة 
.في طور الانجاز أو النمو أو التحویل أو الخوصصةالتي تكون لمؤسسات احصص من أموال 

.، المرجع نفسه11- 06من القانون رقم 10راجع نص المادة - 4
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، بحیث یستشار في كل جدادور إستشاري واسعله )BCE(لبنك المركزي الأوروبياأن نلاحظ 
، دةمؤسسة الموحّ الهذه ختصاصالمجالات التي تدخل في اكلوفيقضیة تخص الإتحاد الأوروبي

تنظیم، كمال مشروع في كلدول الاتحاد الأوروبي كما یستشار أیضا من طرف السلطات الوطنیة 
.)1(وكذلك على السلطات الوطنیة،جهزة الاتحادالمؤسسات وأعرض آرائه علىهیمكن ل

.لبنك المركزياالتي تكون محلا لاستشارةضوعاتتحدید المو -3
لا تخص الاستشارة أن هذه، خاصةزي مهم للغایةللبنك المركأن الدور الاستشارينعتبر

هذه تحدید لكن ،ذات الطابع التنظیميالنصوص أیضاتشملبل ،شریعيالنصوص ذات الطابع الت
موضوع هذه النصوصعدم تحدیدبسبب ،ثیر بعض الغموضالنقد یو الاستشارة في مجال المالیة

في قوانین هذا الصدد لم نجدفيأیضا، و قانون المالیةیشمل قد،واسع"المالیة"ن مصطلح لأ،بدقة
إعداد مشاریع بمناسبة،المركزيللبنك إلى استشارة الحكومة لجوء تدل علىةإشار نص أوأيالمالیة

.قوانین المالیة

، خاصة أن هذا النوع من النصوصعند إعداد بنك الجزائرإلزام الحكومة باستشارة یجبوعلیه 
ایة أن له در كما یشرف على النقد والسیاسة النقدیة، و ،هو من یدیر احتیاطي الصرفبنك الجزائر
هذه المسائل فوبالتاليللأفراد والقطاع الاقتصادي، موجهةالمسائل الخاصة بالقروض الواسعة بكل 

جب النصوص فیموضوع هذهمهما یكنو .تساعد الحكومة على إعداد میزانیة الدولةقد ،وغیرها
.بنك الجزائرراء ثم بیان مدى إلزامیة آ،مناقشة الطبیعة القانونیة لهذه الاستشارة

. البنك المركزي من طرف الحكومةستشارةالطبیعة القانونیة لا-3-1
من طرف بنك الجزائرا إذا كان طلب استشارة الاستشارة حول البحث عمّ تدور مسألة طبیعة 

11-03من الأمر رقم 36المادة صیاغة نصمنیتبین حیث، إجراء إلزامي أم اختیاري،الحكومة
بعض، غیر أنه بالرجوع إلى )2(أسلوب الوجوباستخدم المشرع ن، لأإلزامیةأن هذه الاستشارة 

بنك استشارةطلبت أن الحكومةیشیر إلىأي نصلم نجد، كقوانین المالیة،القانونیةالنصوص

1- Voir l’article 127.4 de traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, Op.Cit, p 102.
الإصلاحات المصرفیة في القانون الجزائري في إطار التسییر الصارم لشؤون النقد : "الذي جاء بعنوانحسب عجة الجیلالي في مقاله-2

یة ، قد ألغى الاستشارة الوجوب11-03، اعتبر أن قانون النقد والقرض الجدید، أي الأمر رقم 116-115ص آنفا،، المذكور "والمال
لمحافظ البنك المركزي، لكن نلاحظ أنه لم یتم التخلي عن إجراء طلب استشارة أو رأي البنك المركزي في المسائل المتعلقة بالنقد والقرض

، بحیث تم التخلي عن إجراء استشارة المحافظ من طرف الحكومة، لكن لم یتم11-03من الأمر رقم 36والصرف، تطبیقا لنص المادة 
جراء وجوبیا، أي على الحكومة طلب الاستشارة من هذا الإوجوب استشارة بنك الجزائر من طرف الحكومة، أي بقي ن إجراءالاستغناء ع

.بنك الجزائر في المسائل النقدیة والمالیة
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ارة إثمدى إمكانیة ، و هذا الاجراء الوجوبياتباع عن عدم الجزاء المترتبتطرح مسألةوهنا ، الجزائر
من التي تعد،تتعلق بدستوریة القوانینإثارة هذه المسألةوهنا نقول أن لبرلمان،هذا الإجراء من طرف ا

.تتمثل صلاحیة البرلمان في التشریعفي حین، )1(اختصاص المجلس الدستوري

.   البنك المركزيتي یبدیهامضمون الاستشارة البالأخذمدى إلزامیة-3-2
مشاریع النصوص فيهاقتراحاتو هراءهذا الأخیر آیبدي ،بنك الجزائرعندما تستشیر الحكومة

هذه بمضمون أخذ الحكومةرح مسألة مدى إلزامیةهنا تطو ،ها الحكومةالتي تعدالتنظیمیةو القانونیة
علىیلزم الحكومة لم نجد أي نص،بالرجوع إلى أحكام قانون النقد والقرض، و الاقتراحاتوأالآراء

طلب لكن،ة للحكومةملزمغیرأن آراء هذا الأخیر، معنى ذلكزائربنك الجأو اقتراحبرأيالأخذ 
. إجراء وجوبیاالاستشارة یعد 

التشریعیةتشمل مشاریع النصوصعنى أنهامب،واسعةبنك الجزائركانت آراء إنو حتى 
غیر ملزمة، كما، أي أنهانظرا لطابعها البسیط،فإن مداها یقلل من أهمیتها،التنظیمیةالنصوص و 

وتجدر الإشارة .مستشارا فعالا للحكومةبنك الجزائرن أن یكون و لكن هذا لا یحول د،أنها لا تنشر
باعتماد توصیات ، في إطار أنشطته الاستشاریة، یقوم)BCE(أن البنك المركزي الأوروبيإلى هنا 
ا ، إذوروبيالأفي مجال اختصاصه، ویمكن أن ینشرها في الجریدة الرسمیة الخاصة بالاتحاد وآراء

. )2(نشرهاعملیة تبین له فائدة وأهمیة من 

.المالیة الخارجیةیساعد ویمثل الحكومة في علاقاتهاالبنك المركزي-ب
حیث،تمثیل الحكومة على المستوى الخارجيو مهمة مساعدةب،بنك الجزائرلقد كلف المشرع 

الاستشاري للبنك قارنة بالنشاطم،طرح تساؤلات كثیرةقانوني لا یإطارهذه المهمة في وضعت
بنك الجزائرالتي یتولاها ،الإطار القانوني لمهمة المساعدة والتمثیلفي البدایةزي، وسنبینالمرك

.المهمةاول تحدید الطبیعة القانونیة لهذهلصالح الحكومة، ثم نح

.ثیل الحكومةتمو مساعدةبمهمة الإطار القانوني الخاص-1
یساعد بنك الجزائر الحكومة في علاقتها مع : "على أنه11-03رقم الأمرمن 37ادة تنص الم

یمكنه عند الحاجة، أن یمثل الحكومة لدى هذه و الدولیة،و المؤسسات المالیة المتعددة الأطراف
الصرف بشأن عقد اتفاقات دولیة للدفع و في المؤتمرات الدولیة، كما یشارك في التفاوضو المؤسسات

.، مرجع سابق1996من دستور 165راجع نص المادة - 1
2- Hanspeter K.scheller, Op.Cit, p 70.
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یجري تنفیذ بنك و انجاز هذه الاتفاقات،عقد كل تسویة تقنیة تتعلق بكیفیةیو یتولى تنفیذهاو قاصةوالم
یساعد بنك الجزائرأن ،هذا النصیتضح من ".ل لهذه الاتفاقات لحساب الدولةالجزائر المحتم

كصندوق ،ةالمؤسسات المالیة الدولیو الحكومة في علاقتها مع المؤسسات المالیة المتعددة الأطراف
تمثیلو مساعدةقد حصر مجال المشرعنلاحظ أن وهنا، كزیةالبنوك المر و البنك العالميو النقد الدولي

قد اتفاقات في خاصة المشاركة في التفاوض بشأن عبصفة و ، المصرفيو الماليینفي المجالالحكومة
بنك تم تكلیفكما ،دولیةالو المقاصة مع المؤسسات المالیة الأجنبیةو الصرفو سائل الدفعو مجال

.تنفیذ هذه الاتفاقات لحساب الدولةبالجزائر

.ثیل الحكومةتمو مساعدةلمهمةالطبیعة القانونیة-2
ي البحث عما إذا ف،بنك الجزائرمن طرف مساعدة الحكومةو تمثیلمهمةتدور مسألة طبیعة 

المهمة فیما یخص ، فتمثیلالمهمة و دةالمساعیجب التمییز بین مهمةهنا، و إلزامیةمكانت اختیاریة أ
من الأمر 37الفقرة الأولى من المادة نصاغةصیمنالإلزاميهاطابعیمكن استخلاص ف، الأولى
في علاقاتها مع المؤسسات المالیة نك الجزائر الحكومةبیساعد":التي نصّت على أنه11-03رقم 

."المتعددة الأطراف والدولیة

في بالمشاركة بنك الجزائر، ألزمت11-03مر رقم من الأ37من المادة 2نص الفقرة كما أن
الصرف والمقاصة مع المؤسسات ، المفاوضات المتعلقة بعقد اتفاقات دولیة في مجال وسائل الدفع

، لیة الدولیةلدى المؤسسات المابنك الجزائرتمثیل الحكومة من طرف مهمة أما .)1(الأجنبیةالمالیة 
یمكنه عند و ...: "37الأولى من المادة الفقرةصیاغةمنالاختیاريهاطابعصفیمكن استخلا

".في المؤتمرات الدولیةو أن یمثل الحكومة لدى هذه المؤسسات،الحاجة

. حق إعلام الحكومة من طرف البنك المركزي-ج
بینسنو ،بنك الجزائرو التعاون بین الحكومةإطارلحكومة في اإعلاملقد كفل المشرع حق 

.طبیعة هذا الحقو مضمون

من 2لفقرة حیث نصت ،الملغى10–90ون النقد والقرض رقم البنك المركزي في المفاوضات اختیاریة في ظل قانلقد كانت مشاركة -1
یمثلها في ویمكنه أنیشترك في المفاوضات الآیلة لعقد قروض مع الخارج تبرم لحساب الدولة: "على أن البنك المركزي، 57المادة 

".المفاوضات
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.البنك المركزيطرف الحكومة منإعلامالقانوني لحق الإطار-1
من 29من المادة 3الفقرة ف،بنك الجزائرالحكومة من طرف إعلامیكفلان حق وجدنا نصینلقد 

)1(مع تبلیغكما یسلم المحافظ سنویا إلى رئیس الجمهوریة، : "تنص على أنه، 11-03الأمر رقم 

:القرض، الوثائق الآتیةو مجلس النقدو رئیس الحكومة
.الصرفتقریر حول تسییر احتیاط-
تقریر حول تسییر الدیون الخارجیة یتضمن تحلیلا حول وضعیة وآفاق قدرة الاقتصاد على -

".الوفاء بالدیون الخارجیة

على كل الحكومةویطلع":على أنهتنصف11- 03الأمر رقم من 36من المادة 3الفقرة أما 
".طارئ من شأنه المساس باستقرار النقد

ملزم بنك الجزائرأن من العبارتین التي وضعنا تحتهما خط،، خاصة ینالنصیتبین من هذین
لأن هذا الوضعالنظام النقدي،استقرارخطرا على مثّلالتي قد ت،الطارئةالمسائل الحكومة ببإعلام

.النظام المصرفيوسلامة على استقرار كذلك و ،على الاقتصاداینعكس سلبیس

.المكفول للحكومةالإعلاممجال حق -2
الحكومة إعلامنجد أن المشرع حصر حق ،11-03من الأمر رقم 36و29ین نص المادتمن

تسییر الدیون الخارجیةو الصرفياحتیاطتسییر هي ،ضوعاتمو ثلاثفي من طرف بنك الجزائر،
بنك إن المشرع وضع على عاتق فبالمقابلو استقرار النقد، ا، بالإضافة إلى مسألة مدى قدرة الوفاء بهو 

لدولة،ا لباعتباره بنكارجیةالصرف والدیون الختسییر احتیاطي، مهمة تحقیق استقرار النقدالجزائر
الحكومة ، یفید في مساعدةالصرف والدیون الخارجیةاحتیاطيالحكومة بوضعیة إعلاملاشك أن و 

.اللازمة لمواجهة أي طارئأخذ التدابیرعلى

.الحكومة من طرف البنك المركزيإعلاممضمون حق -3
بالمسائل الخاصة، الوزیر الأول حالیا،س الحكومةفي تبلیغ رئیالإعلاممضمون حق یتجسد

بكل طارئ الإطلاعكذلك حق و ،استقرار النقدو الخارجیةالدیون، تسییر الصرفيتسییر احتیاطب
.)1(یمس استقرار النقد

الفرنسیة استعمل ، لكن في النص باللغة"تبلیغ"باللغة العربیة، استعمل مصطلح المحررة ،29ن المشرع في المادةنلاحظ أ-1
یقابله باللغة " تبلیغ"، وهنا نلاحظ الخلل في الترجمة بین النصین، لأن مصطلح "إعلام"، وتترجم إلى ""communicationمصطلح
"."notificationالفرنسیة
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.لرقابة وزیر المالیةالتي تخضعالبنك المركزينشاطات-اثالث
التي لها النشاطاتذكر أهمنحاول،لرقابة وزیر المالیةبنك الجزائرلدراسة مدى خضوع نشاطات

هذه یمكن تصنیف، بعد الإطلاع على أحكام قانون النقد والقرضحیث أنه ،وزیر المالیةبعلاقة
بنك توظیف أموال بموافقة أو ترخیص وزیر المالیة،هيو أساسیةثلاث مسائلشاطات إلىلنا

وزیر إعلامإضافة إلى حق إلى وزیر المالیة،هإرسال حساباتكما أن بنك الجزائر ملزم ب، الجزائر
.بنك الجزائرالمالیة من طرف 

. لمركزيتوظیف أموال البنك اعلى عملیةموافقة وزیر المالیة وجوب-أ
یتعارض قد ،وزیر المالیةمن طرف لموافقة المسبقة ل)2(بنك الجزائرإخضاع توظیف أموال نرى أن 

لوصایة خضوعهقد تعنيذه الموافقة هن ، لأمنحها المشرع للبنك المركزيتي الستقلالیة المالیةمع الا
، لكن بنك الجزائرخضع له أموال تذيطبیعة النظام القانوني الأن المشرع لم یحددذلكوزارة المالیة، 

معنى ذلك،30-90رقم في تأشیراته قانون الأملاك الوطنیةیوجد،والقرضنلاحظ أن قانون النقد
على الأشخاص یطبقأن هذا الأخیر، مع العلمتخضع إلى أحكام هذا القانونبنك الجزائرأن أموال 

. )3(المعنویة العمومیة

.  یةمجال موافقة وزیر المال-1
یمكن لبنك الجزائر أن یوظف أمواله : "على أنه11- 03رقم الأمرمن " د"فقرة 53تنص المادة 

ذلك و اصةـــانونیة خـــام قــع إلى أحكــالیة تخضــات مـــادرة عن هیئــدات صــفي شكل سن... :اصةــالخ
توظیف أمواله في شكل سندات لبنك الجزائر هذا النص سمح ".الوزیر المكلف بالمالیة)4(بعد موافقة

بنك الجزائرأن معنى هذا،وزیر المالیةهذه العملیة تتوقف على موافقة، لكنصادرة عن هیئات مالیة
من تم التضییقأنه نلاحظوبالتالي ،في هذا الجانبخضع بصفة مباشرة إلى السلطة التنفیذیةی

. 6، مرجع سابق، ص 11-03من الأمر رقم 29من المادة 3راجع نص الفقرة - 1
أصبحت ملكا للبنك المركزي الجزائري ابتداء ،كل الأموال المنقولة والعقاریة التي كانت مملوكة لبنك الجزائر إبان الاحتلال الفرنسي-2

یتضمن أیلولة الأموال المنقولة والعقاریة العائدة ، 1969أكتوبر سنة 21المؤرخ في 87-69راجع الأمر رقم .1963من أول ینایر سنة 
.  1481، ص 1969أكتوبر سنة 31، الصادرة بتاریخ 92للدولة إلى البنك المركزي الجزائري، ج ر، العدد 

لبنك المركزي لأحكام قانون الأملاك على خضوع ا، 12-86ن قانون البنوك والقرض رقم م15لقد نص المشرع صراحة في المادة -3
تخضع إلى أحكام القانون العام ،أن المشرع الفرنسي نص على أن الأموال العقاریة التي تعود لبنك فرنساإلى وتجدر الإشارة هنا . الوطنیة

من 1- 2-144راجع نص المادة المتعلق بملكیة الأشخاص العمومیة، كما نص صراحة أن الأموال المنقولة لهذا البنك غیر قابلة للتنازل،
.مرجع سابقالقانون النقدي والمالي الفرنسي،

النص باللغة الفرنسیة فاستعمل مصطلح في ، أما "موافقة"نلاحظ أن المشرع استعمل في النص باللغة العربیة مصطلح -4
«autorisation» ة، إذن هناك خللا في الترجم"ترخیص"، یقابلها في اللغة العربیة مصطلح.
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اعترفت ، 11-03من الأمر رقم 9المادة دة في حین أن نص الما،بنك الجزائرلالمالیةستقلالیةالا
ع نو نبیّ تلم ، الآنفة الذكر، 53وتجدر الإشارة هنا أن نص المادة .یةستقلاللاابهذهصراحةله

بل نص آجال توظیفها، و نوع هذه السنداتو طبیعةأنه لم یبینلسندات، كما الهیئات المالیة المصدرة ل
الترخیص فیجب،ه الخاصةأموالمن %40نسبة الجزائرال بنكأمو توظیف على أنه إذا فاق حجم 

.)1(القرضو مجلس النقدطرف نله بذلك م

. توظیف أموال البنك المركزيلموافقة وزیر المالیة علىالطبیعة القانونیة-2
رخیص أو موافقة وزیر المالیة تالمشرعاشترط،11-03الأمر رقم من 53نص المادة بمقتضى

ویمكن ،سندات صادرة عن هیئات مالیةفي شكل ، هذه الأموال تكونالجزائرنكبوال توظیف أمل
وزارة هي،مركزیةدر عن سلطة إداریةصیعمل قانوني انفرادي على أنه،الترخیصهذاتكییف 
.هو قرار إداريفلذا،المالیة

.إرسال حسابات البنك المركزي إلى وزیر المالیةوجوب -ب
وزیادة على ذلكیة كل شهر،نهاإلى وزیر بالمالیةإرسال حساباته المقفلةملزم ببنك الجزائرإن

كمن في استلام الحسابات یالوزیرن دور ألاحظنهناو ،)2(تنشر هذه الحسابات في الجریدة الرسمیة
یتمتع بنك الجزائرعلیه نستنتج أنو ،تعدیلها أو الموافقة علیهادون أن یملك حق،هذا البنكالشهریة ل

رقابة وزیر إلى دون أن یخضع في ذلك،ومیزانیته السنویةانجاز حساباتهعندمالیةاستقلالیةب
.التي تقتضي موافقة الوزیربنك الجزائرمقارنة بعملیة توظیف أموال ،الیةالم

.   لوزیر المالیة من طرف البنك المركزيالمكفول الإصغاءو الإعلامحق -ج
یر المالیة من الإصغاء لوز و حق الإعلام، م قانون النقد والقرضبموجب أحكالقد كفل المشرع، 

تي وافق علیها الأنظمة الوزیر المالیة بتبلیغ بإلزام المحافظ مسألة ، وهنا تثاربنك الجزائرطرف 
.مجلس النقد والقرض

.وزیر المالیة من طرف البنك المركزيحق الاستماع إلى -1
یستمع المجلس إلى الوزیر : "على أنه11-03رقم الأمرمن 62تنص الفقرة الأخیرة من المادة 

بصفته سلطة ،القرضو یقصد بالمجلس هنا مجلس النقد".مالیة بناء على طلب هذا الأخیرالمكلف بال
ع ستماالإكیفیةیتم تحدیدلكن لم ،ذلكطلبالاستماع إلى وزیر المالیة إن هوبحیث تم إلزامه ،نقدیة

.9، مرجع سابق، ص 11–03من الأمر رقم 53راجع الفقرة الأخیرة من المادة - 1
.7، ص نفسهمرجع ال، 11–03من الأمر رقم 31المادة راجع نص - 2
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علیه، و مجلسالستماع لامحلاالتي تكون اتعو طبیعة الموضا عدم تحدیدنلاحظ أیض، كما إلیه
.دون استثناءاتعو كل الموضفي أن یبدي رأیهوزیر المالیةیمكن ل

وزیر و بنك الجزائرتعاون بین من شأنه تكریس ال،لوزیر المالیةقانونالمكفولإن حق الاستماع ا
الاستقرار النقديوتحقیق ،المدفوعاتنه تحسین میزان من شأتدبیراتخاذ أيمن أجل وذلك ،المالیة

.یهدف إلى تنمیة الاقتصادماكلو ،الماليو 

.التي وافق علیها مجلس النقد والقرضالأنظمةبمالیةوزیر التبلیغبإلزام المحافظ-2
یبلغ مشاریع الأنظمة إلى : "على أنه11-03رقم الأمرمن 63تنص الفقرة الأولى من المادة 

أیام لطلب تعدیلها، قبل إصدارها خلال الیومین ) 10(الوزیر المكلف بالمالیة الذي یتاح له أجل عشرة 
."اللذین یلیان موافقة المجلس علیها

شاریع الأنظمة مب،تبلیغ وزیر المالیةبنك الجزائرألزم محافظ المشرعأن نلاحظ من هذا النص،
التي بلّغت الأنظمةمشاریع طلب تعدیل روزیلث یمكن لبحی،القرضو مجلس النقدعلیهاوافقالتي 

لكن هذا ،في عملیة صیاغة الأنظمةالمشاركةمن ن وزیر المالیة مكّ قد أن المشرع لنایتبینهنا و ،له
نظام وافق علیه مجلس النقد تعدیل وزیر المالیة طلب لأنه إذا ،الغیر فعّ و الدور یبقى محدود الأهمیة

حیث نصت، غیر ملزم للمجلسمجرد اقتراحیبقىأیام، فإنه) 10(المحدد بعشرة والقرض، في الأجل 
ویكون القرار الجدید الذي یتخذه المجلس نافذا مهما : "على أنهفة الذكر،ن، الآ63المادة من 3الفقرة 

".یكن مضمونه

.القرضو في مجال النقدالبنك المركزيو وزیر المالیةبین صلاحیات التداخل في-د
، هذا النص التنظیمي )1(صلاحیات وزیر المالیةیحددمرسوما تنفیذیا1995عامفي لقد صدر 

،والسیاسة النقدیةالقرضو حیات في مجال النقدصلایمنح لوزیر المالیة، بصفته عضوا في الحكومة،
جب بمو ، بنك الجزائرجتماعیة للحكومة، بالمقابل أصبحالاو من أجل تحقیق الأهداف الاقتصادیة

الإشراف علیهاو بسلطة تحدید السیاسة النقدیة ، یتمتع 11-03رقم الأمرمن 62نص المادة
.)2(یةالعملة النقدبامتیاز إصداره المشرعضفوّ بنك الجزائرخاصة أنتها وتقییمها،متابعو 

19، الصادرة بتاریخ 15ج ر، العدد ، یحدد صلاحیات وزیر المالیة،1995سنةفبرایر15المؤرخ في 54–95مرسوم تنفیذي رقم -1
.7، ص 1995س سنةمار 
.3، مرجع سابق، ص 11-03من الأمر رقم 2من المادة 3راجع نص الفقرة - 2
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فيتداخلا، نجد أن هناك11-03الأمر رقم مع 54-95المرسوم التنفیذي رقمعند مقارنة
، هذا التداخل السیاسیة النقدیةو القرضو النقدتمجالافي ،وزیر المالیةو بنك الجزائربین حیات صلاال

، غیر أنه هذه السیاسةتطبیق فيأي خلل تنتج عنقدتيال،المسؤولیاتتحدید عندصعوبةیخلققد 
نفیذي رقم التبغض النظر عن المرسوم،القرضو أحكام قانون النقدتطبیق یمكن معالجة هذه المسألة ب

.ص تشریعي أعلى درجة من المرسوم التنفیذينهو11-03الأمر رقم ، لأن 95-54

لا تضعو ، )1(انونیة ذات الطابع التشریعيالقالنصوص المراسیم التنفیذیة تعمل على تطبیقإن
ون النقدقانلأحكام أن هذا المرسوم التنفیذي تم اتخاذه خرقا نعتبرعلیهو ،جدیدةقانونیةقواعد

هذا الأخیر، 11-03رغم صدور الأمر رقم ل، كما أن هذا المرسوم لم یعدّ 10-90رقم القرضو 
مهمةإلى مسألة كما یجب الاشارة.والاشراف علیها وتنفیذهالسیاسة النقدیة ادبإعدابنك الجزائرف كلّ 

)réglements(أنظمةتكون بموجب ،ن النقد والقرضوهي أن تحدید كیفیة تطبیق أحكام قانو ،أخرى
.من قانون النقد والقرض62لمادة نفیذیة، تطبیقا لولیس بموجب مراسیم ت،یسنها مجلس النقد والقرض

الصراع الذي كان على مدى، 54- 95المرسوم التنفیذي رقم صدورالباحثین بعض فسّر لقد 
حول السلطة النقدیة،لجزائرياالبنك المركزيو بین السلطة التنفیذیة،اتلتسعینفي فترة ا،قائما

حیث ،من اختصاص البنك المركزيالتي أصبحت،هذه السلطةاستحواذ الحكومة علىمحاولةو 
أنه یعارض تحویل ،أمام المجلس الشعبي الوطني1991جویلیة سنة 9صرح رئیس الحكومة في 

یة دون سیاسة اقتصادنجازأنه لا یمكن اعلى أساس السلطة النقدیة من الحكومة إلى البنك المركزي، 
.)2(لحكومةباخاصةسلطة نقدیة

موجب ب، 2001عام 10-90ض رقم القر و تعدیل قانون النقدتملقد ترجم هذا الصراع عندما
هذا كان، بعد أنالقرضو مجلس النقدإلى جانب ، أین تم إحداث مجلس الإدارة 01-01الأمر رقم

سلطة المهام یمارس، كما كان في الوقت نفسهنك المركزيالأخیر یتولى مهمة التسییر الإداري للب
وكل ،المحافظ ونوابهعزلو تعیینیحتكر سلطة ،رئیس الجمهوریةأصبحزیادة على ذلك فقدنقدیة، ال

إلىبالضرورةهذا ما یؤدي، أو شرطدون قیدالأعضاء في مجلس الادارة ومجلس النقد والقرض
.ةالعضویمن الناحیة،تنفیذیةسلطة النقدیة للسلطة التبعیة ال

ود ــمي الذي یعــال التنظیــوانین في المجــیندرج تطبیق الق: "هــل، على أندّ ــعالم1996ور ــن دستــم125ادة ــمن الم2تنص الفقرة -1
".ر الأولــللوزی

ر، كلیة ــامعة الجزائــوراه، جــة دكتــر، أطروحــادیة في الجزائــات الاقتصــــانونیة للإصلاحــاهر القــظالجیلالي عجة، الم-2
.381، ص 2005- 2004وق، ــالحق



158

.إفلاس البنوكوصایة السلطة التنفیذیة على-رابعا
، السلطة التنفیذیةعلى صلاحیات السلطة النقدیة من طرفستحواذلاتحكّم أو االیمكن تفسیر

القرض بموجب أمرو النقدبخاصتشریع إصدار و ، 10- 90القرض رقم و النقدإلغاء قانونما تمّ عند
)Ordonnance( ،قانون، ولیس بموجب 11-03رقم مرالأوهو(Loi). من أیضا كما یظهر ذلك

، لأنه قبل هذا )1("الخلیفة"عدم انقاذ بنك 2003سنةجوان5قرّرت بتاریخ التي،الحكومةتصرّف 
ذر عدم احترام قواعد الحبسبب وقائیة ضد هذا البنك، منها تحذیرهالتاریخ اتخذ بنك الجزائر إجراءات 

سنةت التجارة الخارجیة في نوفمبراتخاذ قرار بالتوقیف المؤقت لعملیاتم ، ثم 2001سنةأكتوبرفي 
، )2(2003سنةفي مارسلمصرفیة تعیین مدیر مؤقت لهذا البنكاللجنة ا، ثم بعد ذلك قرّرت2002

إفلاس علىسیةالسیاوصایة السلطةأنه مشكل تقلیدي یتمثل في على،وقد تم تفسیر قرار الحكومة
.)3(عائقا في وجه تطویر القطاع المصرفي الخاص في الجزائر، هذا الوضع یشكلالبنوك

، كما تطرح طة التنفیذیةتطرح إشكالیة استقلالیة السلطة النقدیة عن السل" الخلیفة"إن تجربة بنك 
ومدى نجاعة ت ذات أسهم،مسألة إحترام الأحكام القانونیة التي تحكم إفلاس البنوك، باعتبارها شركا

حقیقة ، وعلیه فإن وایجاد الحلول المناسبة،التقنیات المستعملة في تسییر هذا النوع من الأزمات
.مطروحة للنقاشتبقى ،استقلالیة البنك المركزي عن السلطة التنفیذیة واحترام الصلاحیات

.غیر مستقلةمراقبةلهیئة خضوع بنك الجزائر: الفرع الثاني
وظیفة بتم تكلیفهابحیث ، بنك الجزائرلدىle censorat)()4(قد أنشأ المشرع هیئة مراقبةل

في مراقبة عملیات الوظیفة الثانیة تتمثلو مزدوجة، الوظیفة الأولى تشمل حراسة مصالح بنك الجزائر،
سنبین ثم تنظیم هیئة المراقبة،و تشكیلوعلیه سنتناول في البدایة.التدقیق فیهاو بنك الجزائر

، ثم نحاول تكییف الطبیعة القانونیة لهذه حكام قانون النقد والقرضلأطبقا،اختصاصات هذه الهیئة
.تها عضویا ووظیفیالأخیر نناقش درجة استقلالیفي او الهیئة،

1- Mohamed Yazid BOUMGHAR et Héla MINIAOUI, Mounir SMIDA, «La stabilité financière, une
mission pour la Banque Centrale?», Les cahiers du CREAD, Revue Publiée par le centre de recherche
en économie appliquée pour le développement, n=° 87/2009, Alger: imprimerie IBL, p 86.
2- voir le rapport de la Banque d’Algérie, année 2003, www.bank-of-algeria.dz
3- Mohamed Yazid BOUMGHAR, Héla MINIAOUI, Mounir SMIDA, Op.Cit, pp 86-87.

، لكن لم نجد لهذا 11-03ضمن الفصل الثالث من الباب الثاني من الكتاب الثاني من الأمر رقم " هیئة المراقبة"لقد ورد مصطلح -4
، هذا "حراسة بنك الجزائر ومراقبته: "ث جاء بعنوانالمصطلح ما یقابله في الجریدة الرسمیة المحررة باللغة الفرنسیة، كما أن الفصل الثال

، عند المقارنة بین عنوان الفصل الثالث وعنوان الباب الثاني، هل "تسییر بنك الجزائر ومراقبته"عنوان بلفصل یندرج ضمن الباب الثاني ا
یمكن القول أن عملیة المراقبة تتضمن الحراسة والرقابة؟ 
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.  تنظیم هیئة المراقبة لدى بنك الجزائرو تشكیل-أولا
، بنك الجزائرهیئة المراقبة لدى تنظیم و تشكیلكیفیة 11- 03رقم الأمرمن 26تناولت المادة لقد 

قبة، ثم نتطرق إلى كیفیة تنظیمها، وذلك تمهیدا لتحدید علاقة هذه طریقة تشكیل هیئة المراوسنبین أولا 
.بنك الجزائرالهیئة ب

.تشكیل هیئة المراقبةطریقة -أ
أن المشرع لم غیر، )1(ةمن طرف رئیس الجمهورییعیّنانبة من مراقبین اثنین المراقهیئة شكلتت

هامها، كل ما في الأمر أنه یحدد مدة تولي المراقبین لوظائفهما، كما لم یذكر القیود المتعلقة بإنهاء م
ممارسة ، كما اشترطالمحاسبة المتعلقة بالبنوك المركزیةو المالیةيفي مجالكفاءةالتوفراشترط

.)2(بالدوام الكاملوظائفهما 

من إدارتهما ) (détachementفي وضعیة انتداب هذین المراقبینن یكوناشترط المشرع ألقد 
لكن لم ،معینةإدارةفي وضعیة نشاط لدى هذین المراقبین أن یكونا معنى هذا أنه یجب،الأصلیة

إلىي المراقبانهذه الإدارة، فهل ینتمتنتمي إلیهأو طبیعة القطاع الذينوععلىالمشرعینص
صفةدكما أنه لم تحد،عمومیة من نوع آخرإلى مؤسسةأو،طابع إداريمؤسسة عمومیة ذات

ةعلى غرار الموظفین الثلاث،من ذوي أعلى درجةن، فهل یشترط فیهما صفة الموظفالمراقبی
؟بنك الجزائرالأعضاء في مجلس إدارة 

ن من بین اقبییشترط أن یكون المر الملغى،،10-90القرض رقم و في قانون النقدكان المشرع لقد 
قائمة الذي یحدد،227- 90المرسوم التنفیذي رقم حیث إن سامین التابعین لوزارة المالیة،الالموظفین 

، هذه الوظائفضمن)3((censeur)صنف وظیفة مراقب البنك المركزي،الوظائف العلیا في الدولة
تي ینتمي إلیها أعضاء هیئة فلم یبین طبیعة أو نوع الهیئة أو المؤسسة ال، 11-03أما الأمر رقم 

.المراقبة

.6، مرجع سابق، ص 11–03من الأمر رقم 26لمادة راجع نص الفقرة الأولى من ا- 1
.، المرجع نفسه11-03من الأمر رقم 26من المادة 2راجع نص الفقرة - 2
، الذي یقصد به قاضي روماني سام، انظر جیرار كورنو، مرجع سابق، )Censor(اسم مشتق من اللاتینیة ) censeur(كلمة -3

.1454ص 



160

.تنظیم هیئة المراقبةكیفیة -ب
تنظیم الإدارةیحدد مجلس : "على أنه11-03رقم الأمرمن 26تنص الفقرة الأخیرة من المادة 

".المادیة الموضوعة تحت تصرفهماو الوسائل البشریةو هیئة المراقبة

إعداد النظام الداخلي بهو المختص قانونا،أن مجلس إدارة بنك الجزائرهذا النصنیتضح م
أن في رأیناو ،البشریة اللازمة لعمل المراقبینو د الوسائل المادیةیحدأنه هو من كما ،لهیئة المراقبة

، بنك الجزائرتخضع من الناحیة الواقعیة لسلطة ها یجعل،الإدارةتنظیم هیئة المراقبة من طرف مجلس 
على ذلك سیؤثروسائل عمل هیئة المراقبة، وربمایتحكم في كر و هذا الأخیر یحتأنعلى أساس 
هاظامنإعداد سلطةالمراقبة هیئة بالأجدر على المشرع أن یمنح كانوعلیه .عملهاتنظیم وسیر

بصفة على مصالح وعملیات بنك الجزائرالمراقبةأداء مهامتمكن أعضاؤها منحتى ی،الداخلي
.التي عینتهمجهة العنبصفة مستقلة أو،عنهمستقلة

. هیئة المراقبةاختصاص- ثانیا
ضمان حراسة مصالحفي هیئة المراقبةاختصاص11- 03رقم الأمرمن 27حصرت المادة 

المشاركة في اجتماعات ب،ولقد سمح المشرع لأعضاء هیئة المراقبةمراقبتها، و عملیات بنك الجزائرو 
.اقتراحاتو ملاحظاتلإبداءالإدارةمجلس 

.بنك الجزائرعملیات و مصالحالمادیة لحراسةالهیئة المراقبة تضمن -أ
المشرع لم یحددلكن بنك الجزائر،عملیات و مصالحجمیع تتمثل مهمة هیئة المراقبة في حراسة 

جمیع الحراسة المادیة لعملیة هو القیام ب،فإذا كان المقصود بهذه المهمةالمقصود بهذه المصالح، 
بهذه المهمةمراقبین اثنینقیامالمستحیل ، فإنه من الجزائربنكمنهاكوناریة التي یتالهیاكل الإد

.الجزائر في كل ولایةلبنك، خاصة أنه یوجد فرع لوحدهما

وضعها تحت تصرف هیئة و ،البشریةو هو المكلف قانونا بتوفیر الوسائل المادیةالإدارةمجلس ن إ
، عن طریق أعوانه، هو من یضمن الحراسة بنك الجزائرحیث إن بیذ عملیة الحراسة، لتنف)1(المراقبة

فتیش على مدى تنفیذ مهمة التا فيفتكمن مهمتهعملیات البنك، أما هیئة المراقبةلح و المادیة لمصا
ذات المشرع بعض المصالحاعتبرلقدو .مراقبة عملیات هذا البنكو تدقیقعلى عملیة ، و الحراسة

.6سابق، ص المرجع ال،11-03من الأمر رقم 26رة من المادة راجع نص الفقرة الأخی- 1
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مصلحة تنظیم و المستحقات غیر المدفوعةمركزیة مركزیة المخاطر، ،هيو حساسةو أهمیة بالغة
.)1(ذه المصالحهلحراسة خاصة نص على وجوب تخصیص، بحیثالسوق النقدیة

.عملیات بنك الجزائرالمراقبة تراقبهیئة -ب
ممارسة رقابتها ،قبةعلى هیئة المرایصعببحیث،)2(متنوعةو كثیرةبعملیاتبنك الجزائریقوم 

ن تكمن بصفة أساسیة فيالمراقبی، كما أن مهمةندد المراقبیقلة ععلى كل هذه العملیات بسبب 
لأنها تنطوي على و ،تشعبهاو تحتاج إلى وقت لدقتهاقد الأخیرة، هذه بنك الجزائرالتدقیق في عملیات 

دارة الكتلة إ و ارجیةالختسییر الدیونو الصرفيخاصة في مجال تسییر احتیاطمهمة،عملیات مالیة 
متخصصین في عدة أشخاصتحتاج إلى، فإنهامن العملیات المصرفیة والنقدیةغیرهاو ،النقدیة
.المالیة والمحاسبةو النقدمجال

.الإدارةمجلس في اجتماعاتاقتراحاتإبداءفي حق أعضاء هیئة المراقبة-ج
وأإبداء ملاحظات و ،ئج المراقبةلعرض نتاالإدارةلقد أتاح المشرع للمراقبین حضور دورات مجلس 

في سجل الرفضهذا یمكن لهما طلب تسجیلفها،فإذا تم رفض،المجلساقتراحات أثناء أشغال 
لیس و استشاريصوتلهما لمراقبینعلى هذا الأساس فإن او ،غ وزیر المالیة بذلكبلّ یكما ،المداولات

، لكن إفلات بنك الجزائریعزز من استقلالیة س،ولعل جعل آراء هیئة المراقبة غیر ملزمة،)3(تداولي
لا بنك الجزائریطرح مسألة الفائدة من وجود هذه الهیئة، خاصة أن ، الأخیر من رقابة هذه الهیئةهذا 

.كما أنه لا یخضع لرقابة المفتشیة العامة للمالیة،یخضع لرقابة مجلس المحاسبة

.بةعمل هیئة المراقطبیعة التكییف القانوني ل-ثالثا
للبنك إصدار أوامر أو توجیهات هیئة المراقبة حقیمنح ، 11-03في الأمر رقم لم نجد أي نص 

إبداء ملاحظات أو و ،ن دور المراقبین یتمثل في تحریر تقریر حول نتائج المراقبةلأ، مركزيال
أم contrôle)()4(رقابةعملالمراقبة، فهل تمارس تطرح مسألة طبیعة عمل هیئة هناو ،راحات فقطاقت

؟ )surveillance(حراسةمهمة

.6السابق، ص مرجع ال، 11- 03من الأمر رقم 27المادة راجع نص الفقرة الأولى من - 1
.9، 7، المرجع نفسه، ص 11-03من الأمر رقم 57إلى 35راجع المواد من - 2
.6، المرجع نفسه، ص 11-03من الأمر رقم 27من المادة 4و3راجع نص الفقرتین - 3
وفي " مراقبة"الرقابة، المراقبة والحراسة، فتارة یستعمل مصطلح : مصطلحات متباینة هيةاستعمل ثلاث11-03نلاحظ أن الأمر رقم -4

ن الباب ، في عنوا"مراقبة"، وتارة یستعمل نفس المصطلح، أي 27نص المادة لوفقا(contrôle)النص باللغة الفرنسیة ذكر مصطلح 
في الفصل " حراسة"وتارة یستعمل مصطلح ،)Surveillance(الثاني من الكتاب الثاني، لكن في النص باللغة الفرنسیة ذكر مصطلح 
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إلى الشخص أو الهیئة تعلیماتوأ،توجیه أوامرو عملیة الرقابة تفترض وجود علاقة خضوعإن 
أو رقابة ) tutelle(أو رقابة وصایة)(hiérarchiqueقد تكون الرقابة رئاسیة كما ،الخاضعة للرقابة

تمارس أي نوع مننجدها لاف،یئة المراقبةهعن طریق لجنة خاصة، لكن بعد عرض اختصاصات 
تكمن مهمتها فيبل،بنك الجزائرلا تملك حق توجیه أوامر إلى على أساس أنها ،هذهالرقابةأنواع

.التدقیق في عملیاتهو ،حراسة مصالح بنك الجزائر

إنما تمارس و للكلمة،فنيبالمعنى ال)(contrôleأن هیئة المراقبة لا تمارس عمل رقابة إذن نستنتج
أساس هذا یعودو ،مصالح بنك الجزائرو على هیاكللمحافظة، بغیة ا)surveillance)()1حراسة عمل 

حق توجیه لا حتى و ،بنك الجزائریملكان حق تعدیل أو إلغاء قراراتن لاإلى أن المراقبی،الاستنتاج
حراسة همة هیئة المراقبة فيمدأن المشرع حدّ ما یؤكد هذا الاستنتاجو ،إلیهأوامر أو تعلیمات
27من المادة 2، حیث نصت الفقرة جعلها جوازیهفالتدقیق و ، أما مهمة المراقبةائرمصالح بنك الجز 

عملیات التدقیقحدهالمراقبان معا أو كل على یمكن أن یجري: "على أنه11-03رقم الأمرمن 
".المراقبة التي یریانها مجدیةو 

حراسة بنك الجزائر ":كالآتي11-03الأمر رقم لفصل الثالث من اعنوان لقد صاغ المشرع
التي القانونیةعلى نصوص الموادعكس نیمضمون هذا العنوان لمإن . "هیئة المراقبة- رقابتهو 

علیه فإنو ،الرقابةوظیفة الحراسة ولیسهذه الأخیرة تمارسلأن هیئة المراقبة، اختصاصات تضمنت
دلول لمالدقیقو بالمعنى الفنية الرقابة راقبة بالآلیات القانونیة لممارسة وظیفالمشرع لم یزود هیئة الم

، بنك الجزائرإدارةالوظیفة الاستشاریة لمجلس في ینحصرن دور هیئة المراقبةفإعلیهو ،هذه الوظیفة
.بنك الجزائرمصالححراسة و الحمایة المادیةضمان إضافة إلى 

لفصل الثالث یستعمل مصطلح ، وفي نفس ا)Surveillance(الثالث من الباب الثاني، أما في النص باللغة الفرنسیة فذكر مصطلح
).contrôle(النص باللغة الفرنسیة مصطلح ، یقابلها في "رقابة"

من عرض هذه المصطلحات نلاحظ أن المشرع لم یوحد المصطلحات باللغة العربیة، كما أن هناك خللا في الترجمة بینها وبین 
.المصطلحات الواردة باللغة العربیة

: ، أي حرسه أو انتظره، لمزید من التفصیل، أنظر)رقبانارقوبا ورقابة و - رقبه (بالرجوع إلى القاموس نجد أن الرقابة هي من الفعل رقب 
.256، ص 23دار المشرق، الطبعة : فؤاد أفرام البستاني، معجم الطلاب، بیروت

معجم عبد : ، أنظر)Surveillance, contrôle(الفرنسي نجد أن مصطلح رقابة یقابلها باللغة الفرنسیة -بالرجوع إلى القاموس العربي
.460، ص 1999دار العلم للملایین، : نسي، بیروتالنور، عربي فر 

انون ــلقاحسبانونیة حقیقیة ــــري یتمتع استقلالیة قــزائــزي الجــأن البنك المرك، )BORELLA(ر البروفیسور ــار اعتبــــفي هذا الاط1-
: أنظر. اللاحقة للحساباتوالرقابة، أما المراقبین لدى هذا البنك فلیس لهم إلى مهمة الحراسة144-62م ـــرق

- Francois BORELLA, « Le Droit Public Economique Positif en Algerie », RASJEP, n=° 1/1966, P 774.
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.قدة لمقومات الاستقلالیةهیئة مراقبة فا: ستقلال المراقبیندرجة ا-رابعا
مدى تمتع هذه رئیسة، وهيجوانبةفي أربع،الاستقلالیةى مدى تمتع هیئة المراقبة بنتطرق إل

.من الجانبین العضوي والوظیفيهااستقلالثم مدىمالي، تقلال الالهیئة بالشخصیة المعنویة والاس

.نویةمدى تمتع هیئة المراقبة بالشخصیة المع-أ
بة لا تتمتع نجد أن هیئة المراق، 11- 03رقم الأمرمن 27و26بالرجوع إلى أحكام المادتین 

نص تطبیقا ل،لا نائب یعبر عن إرادتهاو فهي لا تملك أهلیة التقاضيبالنتیجة و بالشخصیة المعنویة،
بنك ة ضد وى قضائیلا یمكن لها رفع دعاهذه الهیئةمعنى ذلك أن من القانون المدني، 50المادة 
.الرقابةمهام ات بصدد ممارسة عند اكتشاف مخالف،الجزائر

.مدى تمتع هیئة المراقبة بالاستقلال المالي-ب
المشرع لم یمنح لاحظ أن، ن11-03رقم الأمرمن 27و26بالرجوع دائما إلى نص المادتین 

، لكن )1(اقبین تحدد عن طریق التنظیمدفع مرتبات المر حیث إن ب،الاستقلالیة المالیة لهیئة المراقبة
ك بمرسوم رئاسي ذلتم، فهل ی)2(عملیة المراقبةأتعاب الذي یحددنوع النص التنظیمي المشرع لم یحدد

مرسوم تنفیذي؟أم

التي توضع تحت تصرف ،المادیةو یحدد الوسائل البشریةبنك الجزائر هو الذيإدارةمجلس ن إ
یؤثر على أداءماهذاو ،من الناحیة المالیةأن هیئة المراقبة غیر مستقلة ول نق، وعلیه)3(هیئة المراقبة

، بنك الجزائرعن هیئة المراقبةلا یمكن تصور استقلال ، بحیثهذه الهیئةلالرقابةفعالیة نشاطو 
.المراقبةهیئةالموضوعة تحت تصرف المادیةو في الوسائل البشریةهذا الأخیرتحكمنتیجة

.تقلال هیئة المراقبة من الناحیة العضویةدرجة اس-ج
لم یحددلكن المشرع،في هیئة المراقبةالمراقبیننأن رئیس الجمهوریة هو الذي یعیّ لقد لاحظنا

من هنا و ،لم یحدد أسباب إنهاء مهامهاأنه كما ،هذه الهیئةفي المراقبینهذین العهدة التي یقضیها
إنهاء مهامهم ذاكو ،عمل المراقبینلطة واسعة في تحدید عهدةسبأن رئیس الجمهوریة یتمتعنستنتج

.6السابق، ص مرجع ال، 11-03من الأمر رقم 26لمادة من ا4راجع الفقرة - 1
الإقامة و كانت مهام المراقبة مجانیة، باستثناء تسدید نفقات الانتقال، الملغى، 10-90تجدر الإشارة أنه في قانون النقد والقرض رقم -2

.من هذا القانون52والمصاریف التي یتحملها المراقبین عند أداء مهامهما، تطبیقا لنص المادة 
.6سابق، ص المرجع ال، 11-03من الأمر رقم 26من المادة 5راجع الفقرة -3
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إضعاف مركز امن شأنه،المهاموإنهاءهذه الاستقلالیة المطلقة في التعیین، )1(قید أو شرطدون
.عند أداء مهامهاالمساس باستقلالهاو هیئة المراقبة

الإدارة أو الهیئة التي المشرعنلم یبی، 11- 03الأمر رقم من 26من المادة 2الفقرة بالرجوع إلى
یكونان و ،، حیث نص على أنهما یمارسان مهامهما بالدوام الكاملأعضاء هیئة المراقبةینتمي إلیها 

السلطة قد یفسر انتماؤهما إلى" الإدارة"مصطلح فاستعمال ، الأصلیةفي وضعیة انتداب من إدارتهما 
بحكم ،ة لا تتمتع باستقلالیة عضویةنستنتج أن هیئة المراقبعلیهو ، )2(وزارة المالیةقد تكونو ،التنفیذیة

.بصفة مباشرةللسلطة التنفیذیةراقبینالمتبعیة

.ئة المراقبة من الناحیة الوظیفیةدرجة استقلال هی-د
26تطبیقا لنص المادة هو الذي یحتكر تنظیم هیئة المراقبة،،بنك الجزائرمجلس إدارة أن نالقد بیّ 

لاحظنا أن عمل ،، أما من ناحیة الاختصاصات الممنوحة لهیئة المراقبة11- 03رقم من الأمر 
المراقبة هیئة المشرع لم یمنححیث إن ب،اقتراحات للمجلسو راقبین ینحصر في تقدیم ملاحظاتالم

.قرارالسلطة اتخاذ 

الهیئة بتوجیه وزیر المالیة، لأن المشرع ألزم هذهإلى هیئة المراقبة تخضع في نشاطها نلاحظ أن 
عملیة ، هذا التقریر یخصمالیةكل سنة التي تلي اختتام أشهر)4(ةأربعفي أجل ،تقریر للوزیر

تقدیم ن المراقبین یطلب من أ،یمكن لوزیر المالیةأنه الأكثر من ذلك ، )3(بنك الجزائرتدقیق حسابات 
من هنا و ،ریراهذه التقومضمون د طبیعة لكن لم تحدّ في أي وقت شاء، )4(بنك الجزائرعن تقاریر
على أساس أنه ،من الناحیة الوظیفیة،وزیر المالیةلبصفة مباشرةتخضعهیئة المراقبة أن نستنتج
أن المشرع تركو خاصة،بنك الجزائرن بتقدیم أي تقریر خاص بأن یأمر المراقبی،لوزیرهذا الیمكن
أن وزیر المالیة نستنتجعلیهو .هذه التقاریرمضمون طبیعة و في تحدید سلطة واسعةالمالیةلوزیر

، وهنا تطرح مسألة لبنك الجزائرهیئة المراقبةبواسطة، وذلكبصفة غیر مباشرةبنك الجزائریراقب 
لكن مهما كانت درجة هذه الرقابة، فإنها غیر تلك التي جزائر عن السلطة التنفیذیة،بنك الاستقلالیة

ر، ج ر، ـزائـب ببنك الجــام مراقــاء مهـالمتضمن إنه2008ؤرخ في أول سبتمبر سنة ـي المـاسـوم الرئـــال المرســراجع على سبیل المث-1
.      21، ص 2008سبتمبر سنة 17، الصادرة بتاریخ 53العدد 

الموظفین راقبین منهذین المیتم تعیینالملغى، كان 10-90والقرض رقم من قانون النقد 51المادة بموجب نصتجدر الإشارة أنه -2
.السامین في وزارة المالیة، بناء على اقتراح وزیر المالیة

.6، مرجع سابق، ص 11-03من الأمر رقم 27من المادة 6راجع الفقرة - 3
.، المرجع نفسه11-03من الأمر رقم 27من المادة 7راجع الفقرة - 4
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هي صاحبة المالیة وزارة ، حیث كانت 1990القرض لسنة لنقد و كانت معروفة قبل صدور قانون ا
. النشاط المصرفيقدیة، وهي التي كانت تشرف وتراقبالسلطة الن

حیث إن ، ب)1(دورات مجلس إدارة بنك الجزائر بصوت استشاريیحضراننالمراقبیلاحظنا أنلقد
مساس الأمرألا یعد هذا إذن،)2(تالمشرع ألزمهما بإخبار وزیر المالیة بكل ما حدث في المداولا

بصفة ن یخضعان أن المراقبیفي هذه الحالة، نعتبرمن جهة أخرىو ، هذا من جهة؟بسریة المداولات
.وظیفیةاستقلالیةبتنتج أن هیئة المراقبة لا تتمتعوعلیه نس، مباشرة لوزیر المالیة من الناحیة الوظیفیة

لا حتىعضویة و لا تتمتع باستقلالیة نستنتج أن هذه الأخیرة،كتقییم لمدى استقلال هیئة المراقبة
نفسه الوقت فيتخضعو ،مجرد هیئة تابعة لبنك الجزائرأنهاالقولیمكنعلیهو ،وظیفیةاستقلالیةب

ة بصفة بالرقاممارسةتمكنها من یات قانونیة آلالمشرع لم یمنحها أنذلك ، لسلطة التنفیذیةإلى ا
.من جهة أخرى،السلطة التنفیذیةو ،من جهة،ئربنك الجزاتقلة عن مس

.    البنك المركزي لرقابة السلطة التشریعیةمدى خضوع نشاط: الثالثالفرع
عن مدى وجود رع هذا الفلطة التنفیذیة، نتطرق في علاقة بنك الجزائر بالسأن تطرقنا إلىبعد 
بنك علاقة تحدید الإطار القانوني للى إرقنتطسالسلطة التشریعیة، بحیث بنك و هذا البین علاقة 
.عة القانونیة لهذه العلاقةف الطبینحاول تكییثم ،بالسلطة التشریعیةالجزائر

. ي لعلاقة البنك المركزي بالسلطة التشریعیةالإطار القانون-أولا
ا ینشر بنك الجزائر تقریر ":على أنه11-03رقم الأمرمن 30المادة منالأولىتنص الفقرة 

النقدي للبلاد، یتضمن على الخصوص العناصر المطلوبة للفهم و سنویا حول التطور الاقتصادي
ون ـــالشعبي الوطني یكلس ـــان للمجــم بیـــر إلى تقدیـــذا التقریــــیفضي هو ة،ــاسة النقدیــــالجید للسی

."اشــــا بنقــــمتبوع

عناصر ب، خاصة ما تعلق منههحول نشاطیر سنويتقر ونشر بإعداد بنك الجزائرلزم أهذا النص 
المجلس نوابلىع،قریرحول هذا التبیانعرضببنك الجزائریقوم محافظ ثم ،السیاسة النقدیة

ــأعضلىعمرة أخرىانـــبیهذا العرضضرورة ینص علىلم المشرعلكنالشعبي الوطني، اءـ

.6السابق، ص مرجع ال، 11-03من الأمر رقم 27المادة من 3راجع الفقرة - 1
.، المرجع نفسه11-03من الأمر رقم 27من المادة 4راجع الفقرة - 2
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المجلس، في هذابعرض هذا البیانزم المحافظ لص قانوني یلا یوجد أي نعلیهو ، )1(مجلس الأمة
. بالبرلمان تخص المجلس الشعبي الوطنى فقطبنك الجزائرمعنى ذلك أن علاقة 

.ة لعلاقة البنك المركزي بالسلطة التشریعیةتكییف الطبیعة القانونی- اثانی
تكون ،الوطنيإلى المجلس الشعبي بتقدیم بیان عن السیاسة النقدیة بنك الجزائرمحافظ یقوم 

آلیة وهنا یثار التساؤل بخصوص الطبیعة القانونیة لهذا النقاش، ومدى اعتبار ذلك، متبوعة بنقاش
.بنك الجزائرالمجلس الشعبي الوطني على من طرفرقابة

ملزمة كون أن الحكومة ،1996من دستور 84لقد تم طرح هذا التساؤل من منطلق نص المادة 
كن أن یمو ،عامةبمناقشة ثم یتبعي الوطني، إلى المجلس الشعبسیاستها العامة بتقدیم بیان عنسنویا 

غیر أنه . ع ملتمس رقابةذه المناقشة إیدایمكن أن یترتب على هم هذه المناقشة بلائحة، كماتتخت
ةتقدیم لائح، من الناحیة القانونیة،الشعبي الوطنيلمجلسلالمركزي، نقول أنه لا یمكنبالنسبة للبنك 

على بنك الجزائرمحافظ یعرضهذيالالسنوي مناقشة البیان عقب عرض و ،أو إیداع ملتمس رقابة
نجد ،"السلطة التشریعیة"عنوان بفي الفصل الثاني، 1996دستور الرجوع إلىلأنه ب، نواب المجلس

یثح،بنك الجزائرنشاطولا یمتد إلىقتصر على مراقبة عمل الحكومة أن اختصاص البرلمان ی
فقا للشروط المحددة في یراقب البرلمان عمل الحكومة و «: على أنهمن الدستور 99ت المادة نصّ 

یمارس المجلس الشعبي الوطني الرقابة المنصوص .من الدستور134و133، 84، 80المواد 
.»من الدستور137إلى 135علیها في المواد من 

المجلس الشعبي الوطني یراقبأننلاحظ،المادةمذكورة في هذه واد الالمكذلك و نصهذا الحسب 
،هیئة أو سلطة أخرى تخضع لرقابة البرلمانالمؤسس الدستوريذكرلم ی، بحیث عمل الحكومة

بتقدیم بیان بنك الجزائرمحافظ ألزمما عند، 11-03رقم الأمرمن 30، في المادة المشرعوبالنتیجة ف
نعتبر أن المادة ذا، لصلاحیات المؤسس الدستوريى علىتعدقد یكون لمجلس الشعبي الوطني، إلى ا
نها أقرت آلیة من آلیات رقابة المجلس الشعبي الوطني لأ،دستوریةغیرمن قانون النقد والقرض 30

106هو نفس نص المادة 30لماذا نص المشرع على تقدیم بیان للمجلس الشعبي الوطني دون مجلس الأمة، علما أن نص المادة -1
، فهل معنى ذلك أن المشرع في الأمر 1990الأمة لم یكن موجودا سنة ، الملغى، وتجدر الإشارة هنا  أن مجلس 10–90من القانون رقم 

، دون الأخذ بعین الاعتبار التغیر الحاصل في السلطة التشریعیة حیث 10-90الواردة في القانون رقم 30نقل نص المادة 11- 03رقم 
.المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة: أصبح البرلمان یتكون من غرفتین
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ذلك اعتبرها ، لب علیها المشرع أي جزاءة لم یرتّ ، لكن هذه الرقابالدستورلم یذكرهابنك الجزائرعلى 
.)1(في الإعلاممجرد حقالباحثین بعض 

نصت على أن البرلمان الأوروبي یراقب أنها ،إنشاء الإتحاد الأوروبيبالنسبة لمعاهدةنلاحظ 
النظام خیر بإرسال تقریر سنوي حول نشاطحیث یقوم هذا الأ، )BCE(البنك المركزي الأوروبي

ا الأخیر مناقشة هذا وحول السیاسة النقدیة إلى البرلمان، ویمكن لهذ،الأوروبي للبنوك المركزیة
اأن یطلبو ،التقریر، كما یمكن لرئیس البنك المركزي الاوروبي والأعضاء الآخرین في مجلس المدیرین

كما نجد أن الهیئات التشریعیة .)2(من البرلمان سماعهم من طرف اللجان المختصة في البرلمان
الهیئات الرئیسة المكلفة بمراقبة بنوكها هي،الوطنیة في الولایات المتحدة الأمریكیة والمملكة المتحدة

عرض عند،الذي اكتفى بمجرد سماع المحافظ،، وهذا على خلاف القانون الجزائري)3(المركزیة
.التقریر السنوي الخاص بالتطور الاقتصادي والنقدي للبلاد في شكل بیان

نا، حیث بیّ التنفیذیةلسلطةعن اوظیفیاغیر مستقلبنك الجزائرأن ، نقولالفصلهذا لكخاتمة 
أن وبماغیر مباشرة،هذه التبعیةحتى وإن كانت،رئیس الجمهوریة ولوزارة المالیةلبنك الجزائرتبعیة 

انسحاب الدولة من ار في المجال المصرفي، فهذا یقتضي قانون النقد والقرض فتح مجال الاستثم
والمجال المصرفي بصفة لالمجاهذا في تحویل السلطات ثم، يالاقتصادالمجال المباشر في التدخل 
ة لبنك لیة الممنوح، غیر أن الاستقلالتشجیع الاستثمارمستقلةأو هیئات ضبطمؤسسات، إلىخاصة

، لأن السلطة التنفیذیة شكلیةتبقى مجرد استقلالیة،جزائر سواء من الناحیة العضویة أو الوظیفیةال
.في من الناحیة العملیةمازالت تتمتع بنفوذ في تسییر القطاع المصر 

1- YANAT Abdelmadjid, Les banques et les établissements financiers, Thèse de doctorat d’Etat en
droit public, faculté de droit, université d’Alger 1, Juillet 2012, p  .235
2- Voir l’article 284/3 de traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, journal officiel de l’Union
Européenne de 26.10.2012, Op.Cit, p 168.
3- Hanspeter K.scheller, Op.Cit, p 130.
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قواعد القانون م قانوني هجین یجمع بینتنظییخضع لبنك الجزائرأن نستنتج ،لباب الأوللخاتمةك
لتحدید طبیعة نشاطات حاسمإیجاد معیارتكمن فيصعوبةالغیر أن،قواعد القانون الخاصالعام و 

هیمنة السلطة التنفیذیةبسبب قلالیة شكلیة،هي مجرد استبنك الجزائراستقلالیة نكما أ،بنك الجزائر
ین موظفین تابعین للسلطة التنفیذیةتعین القرض، لأمجلس النقد و مجلس الإدارة و عملكیلة و تشعلى
تأثیر على موضوع القرارات التي یتخذها، والتي الابة علیه و قنهم من بسط الر یمكّ ،بنك الجزائرفي 

.ومةتكون في الغالب تكریسا لسیاسة الحك



:انيـاب الثـالب
سلطةبع تزي یتمالبنك المرك

في المجال قراراتالإصدار 
.المصرفي
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:الثانيالباب
.قرارات في المجال المصرفيالالبنك المركزي یتمتع بسلطة إصدار 

حیث نجد المصرفي، بو النقديبسلطة تنظیمیة في المجال،المركزیة في أغلب الدولالبنوكتتمتع
، )règlements(یتمتع بسلطة اتخاذ قرارات بموجب أنظمة ، (BCE)مثلا أن البنك المركزي الأوروبي

بما فیها البنوك ،هذه القرارات تكون نافذة في حق الغیر، )décisions(قرارات فردیةكا أنه یتخذ 
ي حالة ، وفمنطقة الیوروالتي انضمت إلى التابعة لدول الإتحاد الأوروبي )BCN(المركزیة الوطنیة

غرامات عقوبات و یمكن للبنك المركزي الأوروبي فرض ،عن هذه القراراتمخالفة الإلتزامات التي تنتج
بمراقبة المختصةالجهة هي ،للجنة المصرفیةاأنبحیث نجد ، ، وهذا خلافا للقانون الجزائري)1(مالیة

بتوقیعالمؤهلةالهیئة ، وهي مؤسسات المالیةعلى البنوك والمدى تطبیق التشریع والتنظیم المطبق 
.دیبیة أو مالیةتأعقوبات

ر لفترة طویلة من طرف مسیّ ، كان القطاع المصرفي1990القرض لعامور قانون النقد و قبل صد
كان سائدا، حیث أحدث قطیعة مع ماقانون هذا الالسلطة التنفیذیة، وبصفة خاصة وزارة المالیة، لكن

استعاد البنك المركزي وبذلكالمصرفي، النشاطمجالفيخل الجهاز التنفیذيدحدا لتوضع 
.العالمیةالتشریعات المصرفیة بمقارنة،صلاحیاته التقلیدیة في هذا المجال

تم رد حیث، لبنك المركزيالقانوني لتغییرا جذریا على النظامقانون النقد والقرض أحدثلقد
للبنك المشرعمنححیث ،لإدارةدون تدخل ا،المصرفيط النشاط ضبتنظیم و في مجالهالاعتبار ل

سلطة ،الأولالفصلتناول فينوعلیه س.المصرفيالنشاطفي مجالقراراتالالمركزي سلطة إصدار 
دراسة سلطة نخصصه لي، أما الفصل الثاني فتنظیمالطابع القرارات ذات الالبنك المركزي في إصدار 
. فرديالطابع القرارات ذات الالبنك المركزي في إصدار 

1- Hanspeter K.scheller, Op.Cit, p 68 69- .



:ل الأولـلفصا
ة ــطـع بسلـزي یتمتـكـر ــك المـالبن

إصدار قرارات ذات طابع 
.تنظیمي
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:الأولالفصل
.ذات طابع تنظیميقراراتالبنك المركزي یتمتع بسلطة إصدار

بالنقد تعلقیما كلو ،وضبط النشاط المصرفيتنظیممختصا بلبنك المركزي أصبح القد 
المهنة المتعلقة بالعامةلقواعدلحددالإطار القانوني الملقرضاالنقد و یعد تشریع، و والسیاسة النقدیة

ن هي التي تبیّ ،مجلس النقد والقرضیسنهاالتي، )règlements(الأنظمةفي حین أن المصرفیة، 
نتناول في المبحث ،مباحثةى أربعإلهذا الفصلسنقسم وعلیه .كیفیة تطبیق تشریع النقد والقرض
وفي، مصرفیةالنظمة الأإصدارالذي أصبح ینفرد باختصاص،الأول دراسة مجلس النقد والقرض

نتطرقوفي المبحث الثالث،بنك الجزائرمفهوم الأنظمة التي یصدرهاتحدید حاول نالمبحث الثاني
المبحث الرابعأما،الأنظمةهذهصدارإنطاق السلطة التنظیمیة للبنك المركزي أو مجال دراسة ل
.الأنظمةهذهالرقابة علىعملیةهفیندرسف
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:الأولالمبحث
.أنظمة مصرفیةسنانفراد مجلس النقد والقرض ب

تم إنشاء بأجهزة جدیدة لتنظیم ورقابة النشاط المصرفي، لهذا الغرض بنك الجزائرم لقد تدعّ 
السلطة محتكرة من طرفیة التي كانت اختصاصات السلطة النقدلت إلیه حوّ و ،لنقد والقرضلامجلس

،تقریر هذه السیاسة الجدیدة، هو التوجه نحو اقتصاد السوقلالرئیسةابسببین الأالتنفیذیة، ومن 
وكل ،النقد والقرضمجالفي تسییرالأسالیب التقلیدیة التي كانت تنتهجها الدولةعدم نجاعةوكذلك 

تحویل هذه الصلاحیات إلى هیئات إداریة إلى الدولةدفع بهذا ما،یم المهنة المصرفیةما یخص تنظ
نجد أن مجلس ،(BCE)وبالنسبة للبنك المركزي الأوروبي.)1(مستقلة نقلا عن النظام الفرنسي

ویمكن للمجلس تفویض سلطته التنظیمیة إلى مجلس ، أنظمةالمحافظین هو المختص بوضع 
فلم ینص على ،لمشرع الجزائريا، أما )2(مضمون وحدود هذا التفویضأن یتم تحدیدبشرط ،المدیرین

سنتطرق في المطلب وعلیه . لس النقد والقرضمجالتي یتمتع بها السلطة التنظیمیة إمكانیة تفویض 
مجلس النقد تشكیلهیمنة محافظ بنك الجزائر وأعضاء مجلس النقد والقرض علىإلىالأول

،المطلب الثالث، أماالنقد والقرضمجلسنشاطفیة سیر كیندرس فیه مطلب الثاني ، وفي الوالقرض
. بالنسبة للبنك المركزيالنقد والقرضمجلستحدید مركز فیهنحاولف

.مجلس النقد والقرضهیمنة المحافظ وأعضاء مجلس الإدارة على:المطلب الأول
عدة ، 10-90رض رقم قانون النقد والقمنذ إنشائه بموجب،لقد عرف مجلس النقد والقرض

سنتطرق في الفرع الأول إلى التشكیلة البشریة وعلیه،من ناحیة التشكیلة البشریةأو تعدیلات رات یتغی
.المجلسلمجلس النقد والقرض، ثم نتطرق في الفرع الثاني إلى مناقشة مسألة رئاسة

.التشكیلة البشریة لمجلس النقد والقرض: الفرع الأول
جب قانون النقد والقرض منذ إنشائه بمو ،یستقر المشرع على تشكیلة واحدة لمجلس النقد والقرضلم 
إلى عرض التطور التاریخي الذي سنتطرقوعلیه ،11- 03إلى غایة صدور الأمر رقم 10-90رقم 

.تقییم هذه التشكیلةثم نحاولهذا المجلس،عرفته التشكیلة البشریة ل

.200ص ،3/2007، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الاقتصادیة والسیاسیة، العدد "اختصاصات مجلس الدولة"معاشو عمار، -1
2- Hanspeter K.scheller, Op.Cit, p.69

أعضاء آخرین، أما مجلس المحافظین )4(أربعة یتكون من رئیس البنك المركزي الأوروبي ونائبه و ،تجدر الإشارة إلى أن مجلس المدیرینو 
ء الاتحاد الأوروبي، من معاهدة إنشا243فیتكون من أعضاء مجلس المدیرین ومحافظي البنوك المركزیة الوطنیةـ، راجع نص المادة 

.  168مرجع سابق، ص 
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.تشكیلة مجلس النقد والقرضمراحل تطور-أولا
القانون رقم بنذ إنشاء البنك المركزيم،سنتطرق إلى التطور التاریخي لتشكیلة مجلس النقد والقرض

، ثم 10- 90قانون النقد والقرض رقم ، ثم 12-86البنوك والقرض رقم بقانون، مرورا62-144
.تمم، المعدّل والموالقرضقانون النقد المتضمن11-03الأمر رقم 

.1990تشكیلة مجلس النقد والقرض قبل صدور قانون النقد والقرض لعام -أ
ن مجلس إدارة البنك مجلس النقد والقرض، بل كاهیئة تسمى 144-62لم یعرف القانون رقم 

رقم البنوك والقرضقانونأما .)1(القرض والصرفو هو المكلف بالمسائل المتعلقة بالنقد،المركزي
في استعملتالتينفس التسمیة، وهي"المجلس الوطني للقرض"تحت تسمیةأ هیئة فقد أنش، 86-12

تسمیة أنهاوهنا نلاحظ ،)2(1984جانفي 25من القانون المؤرخ في 25المادة نص بمقتضى ،فرنسا
.10-90رقم النقد والقرضقانونبموجب الذي تم تأسیسه،د والقرضتشبه إلى حد كبیر مجلس النق

.10-90رقم قانون النقد والقرض حسبمجلس النقد والقرض تشكیلة-ب
كان یتصرف كمجلس إدارة حیث، 10-90بموجب القانون رقم لنقد والقرضامجلستم إنشاء لقد

سبق لنا قد ، و )3(سلطة نقدیة یصدر تنظیمات نقدیة، مالیة ومصرفیةفي الوقت نفسه و لبنك المركزي،ا
مــر رقــب الأمـبموجان ــكانون ــقللهذا ال ــم تعدیــأهوإن .ضر والقتشكیلة مجلس النقدالحدیث عن

بین مجلس فصل بینه و تم الذلك، وبالبنك المركزيخاص بأنشأ مجلس إدارة الأخیرهذا ،01-01
ثلاث إضافة إلى ،اء مجلس إدارة بنك الجزائرمن أعضكونكان یتخیرالنقد والقرض، هذا الأ

،مجلس إدارة بنك الجزائر، أما)4(كفاءتهم في المسائل الاقتصادیة والنقدیةشخصیات یختارون بحكم 
.)5(موظفین سامینةوثلاثةالثلاثلمحافظمن نواب اشكلتكان یقد ف

في ) 6(بعدما كان عددهم ستة ،أعضاء) 9(ةمجلس النقد والقرض یتكون من تسعلقد أصبح
قد عرف زیادة في عدد أعضائه، هذا المجلسأن ، وهنا نلاحظ 10-90قانون النقد والقرض رقم 

، الملغاة، حیث144- 62القوانین الأساسیة للبنك المركزي الجزائري، الملحقة بالقانون رقم من 36الفقرة الأولى من المادة نص راجع -1
: على أنهذه الفقرةنصت

«La banque centrale a pour mission et de maintien dans le domaine de la monnaie, du crédit et de
change».

.50محفوظ لعشب، الوجیز في القانون المصرفي الجزائري، مرجع سابق، ص - 2
. 523، ملغى، مرجع سابق، ص 10-90من القانون رقم 19من المادة 2راجع نص الفقرة  -3

.5، ملغى، مرجع سابق، ص 01-01من الأمر رقم 10راجع نص المادة - 4
.524سابق، ص المرجع ال، ملغى، 10- 90من القانون رقم 32راجع نص المادة - 5
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أعضاء، بغض النظر عن المحافظ الذي یبقى )9(ةإلى تسع)6(ة انتقل هذا العدد من ستحیث
.بنك الجزائرإدارةكل من مجلس النقد والقرض ومجلس رئیسا ل

.11- 03مر رقم الأحسبتشكیلة مجلس النقد والقرض -ج
من أعضاء كونأصبح مجلس النقد والقرض یت، 11- 03ر رقم من الأم58نص المادة بمقتضى

علیهالمسائل الاقتصادیة والنقدیة، و وشخصیتین یختاران بحكم كفاءتهم في ،مجلس إدارة بنك الجزائر
في ) 9(بعدما أن كان عددهم تسعة ،أعضاء) 8(یةثمانیتكون من أصبح مجلس النقد والقرض 

.تم تقلیص عدد الأعضاءأي، 10- 90رقم النقد والقرضقانون

أرباع الأعضاء المشكلین لمجلس النقد ةیمثلون ثلاث،س إدارة بنك الجزائرلقد أصبح أعضاء مجل
هذا وبالتالي یصبح دارة على مجلس النقد والقرض،والقرض، وهنا نلاحظ هیمنة أعضاء مجلس الإ

لن یؤثرا في مداولات مجلس هذین العضوین لكنع إلى عضوین، الإدارة موسّ مجلس في شكلالأخیر
فیترتب على ذلك همافي حالة غیابكما أنه لبسیطة، النقد والقرض، لأن القرارات تتخذ بالأغلبیة ا

لم المشرعلأنء مجلس الإدارة فقط، تكون من أعضالس النقد والقرض ییصبح مج، فالأولى نتیجتین
رة مجلس الإدارة، موجود في صو ضالنقد والقر مجلسیصبح هنا و نص على إمكانیة استخلافهما، ی

.)1(ء في مجلس الإدارةالأعضاالموظفینبالمقابل یمكن استخلاف

لا یمكن منح التفویض لتمثیل ف، 11-03من الأمر رقم 60ادة المأما النتیجة الثانیة، وحسب
لس فإن مج، ا لعدم إمكانیة استخلافهما، ونظر العضوینهذین إذن في حالة غیاب غائب، العضو ال

إرادة المشرع في هذاء مجلس الإدارة فقط، وقد یفسروهم أعضا،أعضاءةالنقد والقرض ینعقد بست
المشرع لم یأت بشيء جدید فإنعلیهقد والقرض، و دارة على مجلس النإبقاء هیمنة أعضاء مجلس الإ

كان ،والقرضأن الفصل بین مجلس الإدارة ومجلس النقد كمالنسبة لتشكیلة مجلس النقد والقرض،با
.مجرد فصل شكلي فقط

.ضرورة إعادة النظر في تشكیلة مجلس النقد والقرض- ثانیا
أرباع المجلس هم أعضاء مجلس الإدارة، هذه ةأن ثلاث،شكیلة مجلس النقد والقرضلاحظنا على ت

ین مهمتین فيالتشكیلة نراها غریبة وغیر مستساغة، إذ كیف یناط لنفس الأعضاء في كلا المجلس
ومهام مجلس النقد والقرض من جهة أخرى، في حین ،، أي مهام مجلس الإدارة من جهةنفسهالوقت

.اختصاص كل منهماالتنظیم الهیكلي، أو من حیث، سواء من حیثأن المشرع فصل بینهما

.5، مرجع سابق، ص 11-03من الأمر رقم 18من المادة 2راجع نص الفقرة - 1
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، لا یتناسب مع أعضاء)8(یةجلس النقد والقرض، المحدد بثمانكما نلاحظ أن عدد أعضاء م
تشمل مجالات متنوعة ومعقدة ،تقنیةاتعو الموضن أغلب، لأملقاة على عاتقهالمهام الطبیعة وحجم 

، وعلیه یجب رفع تصاصات محددةتتعلق بالنقد، القرض والصرف، وهذا یتطلب أعضاء أكثر وفي اخ
.على الأقلقانوناعدد الأعضاء إلى ضعف العدد المقرر

مجلس النقد والقرض، فیجب أن لا یشكل حتى وإن تم إشراك بعض أعضاء مجلس الإدارة في 
الفصل عملیةقحقتالنقد والقرض، وذلك حتى تأعضاء مجلس الإدارة الأغلبیة المطلقة في مجلس

نا أن وجود مجلس النقد وضبط وتنظیم النشاط المصرفي، لأنه بیّ ،ن التسییر الإداري للبنك المركزيبی
الفصل بین مجلس حظ الفائدة أو الهدف مننلم لعلیهعلى وجود مجلس الإدارة، و والقرض متوقف

.الإدارة ومجلس النقد والقرض

.رئاسة مجلس النقد والقرضإنفراد المحافظ ب: الفرع الثاني
عض المقترحات التي إلى مناقشة رئاسة مجلس النقد والقرض، ثم نحاول عرض بأولانتطرقس

.تخص مسألة رئاسة هذه السلطة النقدیة

.سة مجلس النقد والقرضكیفیة رئا-أولا
، نبدأ من حیث انتهینا إلى استنتاج أن الفصل بین مجلس )1(بالنسبة لرئاسة مجلس النقد والقرض

، )2(یعد رئیسا لمجلس النقد والقرض، لأن محافظ بنك الجزائراشكلییعد لإدارة ومجلس النقد والقرض ا
عندن یرأس مجلس النقد والقرض ملةتثار مسأكنرئیسا لمجلس الإدارة، لتبریعنفسهالوقتوفي

.حدوث مانع لهعند المحافظ أوغیاب 

نص یشیر إلى من یتولى لم نجد، 11- 03من الأمر رقم 61إلى 58لمواد من بالرجوع إلى ا
هو ،نائب المحافظأنتم النص علىقد رئاسة مجلس النقد والقرض عند غیاب المحافظ، بالمقابل ف

لنقد والقرض دون مجلس الا تصح اجتماعاتعلیه، و )3(غیاب المحافظندعمن یرأس مجلس الإدارة 
، مجلس النقد والقرضاجتماعاتئاسةنص یجیز استخلاف المحافظ لر بسبب غیابوذلك المحافظ، 

.بنك الجزائرإدارةبالنسبة لمجلس على خلاف ما هو مقرروهذا 

:المجلس الوطني للقرض وزیر المالیة والاقتصاد، أما المحافظ فیعد نائبا له، لمزید من التفصیل، أنظریرأس،في فرنسا1-
- Christian NOYER, Banques: la règles de jeu, Paris: Bordas, 1990, p 56.

.10، مرجع سابق، ص 11-03من الأمر رقم 60راجع نص المادة - 2
.5، المرجع نفسه، ص 11-03من الأمر رقم 22نص المادة راجع - 3
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.جلس النقد والقرضضرورة إعادة النظر في الجانب المتعلق برئاسة م- ثانیا
في ،مجلساجتماعات العلى من یترأس صلم ینقد لا ینعقد مجلس النقد والقرض، لأن المشرع 

على المشرع یجبلذافي حالة الضرورة، مجلس النشاطتعطل لا نتصور ، لكن غیاب المحافظحالة
، كماافظ الأكثر أقدمیةنائب المحه، وهنا نقترح أن یترأسلمحافظ عند غیابهأن ینص على من یخلف ا

.النقد والقرضمجلسنشاطیتعطل حتى لا،بة كل نائبتحدید رتیجب

.مجلس النقد والقرضالعمل في سیر كیفیة :المطلب الثاني
، ضشروط صحة اجتماعات مجلس النقد والقر إلى ، 11-03من الأمر رقم 60المادة تطرقتلقد 

.على مستوى هذه السلطة النقدیةكیفیة اتخاذ القراراتكما تطرقت إلى

.شروط صحة اجتماعات مجلس النقد والقرض: الفرع الأول
الأعضاء للاجتماع، طریقة استدعاء حول،حة اجتماعات مجلس النقد والقرضتدور شروط ص

.المجلسنشاطالإجراءات الخاصة بسیر الحد الأدنى للانعقاد الجلسات و 

.نقد والقرض للاجتماعاستدعاء أعضاء مجلس الطریقة-أولا
،ز المشرع بین الحالة العادیة وحالة الضرورةمیّ ،11- 03من الأمر رقم 60ص المادة نبمقتضى

.بالنسبة لكیفیة استدعاء أعضاء مجلس النقد والقرض للاجتماع

.الدورات العادیة: استدعاء أعضاء مجلس النقد والقرض في الحالة العادیة-أ
ماع، للاجتالمجلس أعضاء يیستدعالذيجلس النقد والقرض، هو سا لمالمحافظ، بصفته رئیإن 

كما أنفي السنة على الأقل،عادیةبأربع دورات،عدد دورات مجلس النقد والقرضبحیث تم تحدید
وعلى ،11-03مر رقم من الأ60نص المادة لتطبیقا، عمالالأهو من ینفرد بتحدید جدول المحافظ

.بنك الجزائرإدارةلم یحدد عدد دورات مجلس لمشرعفإن ا،سبیل المقارنة

.الدورات الاستثنائیة: استدعاء أعضاء مجلس النقد والقرض في حالة الضرورة-ب
أعضاء مجلس )1(استدعاء، یمكن11-03رقم من الأمر60من المادة 2الفقرة نص انطلاقا من
أعضاء المجلس، أو بمبادرة عضوین منمحافظ، إما بمبادرة من الفي حالة الضرورةالنقد والقرض

وفي الدورات العادیة ،..."ویمكن أن یستدعى إلى الانعقاد: "... اللغة العربیة عبارةبالنسبة لحالة الضرورة، استعمل المشرع في النص ب-1
المحررة 60بالرجوع إلى نص المادة ، إذ بین الاجتماع والانعقادوهنا تثار مسألة الفرق، ..."الذي یستدعیه للاجتماع: "...استعمل عبارة

،نعتبر أن النص باللغة العربیة هو الأكثر دقةهنا ستدعاء، و اأي )convoqué(باللغة الفرنسیة، فقد تم استعمال مصطلح واحد وهو 
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إذن، الة الضرورةجدول الأعمال، لكن المشرع لم یحدد المقصود بحترحانیقوفي الحالة الأخیرة 
.النقد والقرضمجلسوأعضاء رجع لرئیستهذه الحالةتقدیرف

.الحد الأدنى لانعقاد اجتماعات مجلس النقد والقرض- ثانیا
اجتماعات مجلس النقد وحتى تكون ، 11-03من الأمر رقم 60مادة من ال2الفقرة نصبمقتضى

یشترط حضور أن، دونعلى الأقلأعضاء)6(ةالمشرع حضور ستاشترطفقد ، لقرض قانونیةوا
موظفین ةمحافظ وثلاثللنواب ةلس النقد والقرض تضم ثلاثن تشكیلة مجبصفاتهم، لأنینأعضاء معیّ 

تشكیلة نلاحظ أنه لا هذه المن، فائل الاقتصادیة والنقدیةالمسسامین وشخصیتین ذوي كفاءة في 
وضعنا حیث ف واحد على الأقل، دون حضور نائب محافظ أو موظمن ،تصح اجتماعات المجلس

:)6(ةبستمقررللحد الأدنى الوفقا،احتمالات تخص حضور أعضاء المجلسةخمس
.وي كفاءةذ) 2(وشخصیتین ) 2(للمحافظ وموظفین ) 2(نائبین - 
.ذوي كفاءة) 2(وشخصیتین) 1(نواب للمحافظ وموظف ) 3(ةثلاث- 
.ذات كفاءة) 1(وشخصیة واحدة ) 2(نواب للمحافظ وموظفین ) 3(ةثلاث- 
.ذوي كفاءة) 2(موظفین وشخصیتین ) 3(ةوثلاث) 1(نائب محافظ - 
اجتماع مجلس نلاحظ أنحتماللهذا الابالنسبة.موظفین) 3(ةنواب للمحافظ وثلاث) 3(ةثلاث- 

.فقطبنك الجزائرإدارةأعضاء مجلس ینعقد بالنقد والقرض 

ولا یمكن لأي مستشار أن : "على أنه11-03من الأمر رقم 60من المادة 2لقد نصت الفقرة 
هذا النص یقابله في الجریدة الرسمیة المحررة باللغة ". یمنح تفویضا لتمثیله في اجتماع المجلس

:نسیة النص الآتيالفر 
« Aucun conseiller ne peut donner mandat pour être représenté aux réunions du
conseil ».

لیس في لكن هذا المصطلح غیر صحیح أو،)conseiller("مستشار"مصطلح لقد تم استعمال
بمجلس في كل الأحكام القانونیة الخاصة،ولیس مستشارن المشرع استعمل مصطلح عضومحله، لأ

ل استعمافي هذه الحالةیمكنف،)1(استشاریةتشكیل لجانخیرالأوبما أنه یجوز لهذا النقد والقرض، 
.التي قد یشكلها مجلس النقد والقرضعضاء اللجنة الاستشاریةلأبالنسبة،"ارمستش"مصطلح 

أعضاء، لكن عندما )6(ة یستوجب حضور الحد الأدنى لصحة الاجتماع وهو ستجتماع والانعقاد، لأن الانعقادز بین الاعندما میّ 
.، وفي هذه الحالة یؤجل الاجتماع إلى جلسة أخرى، فقد لا ینعقد المجلس بسبب عدم حضور الحد الأدنى"اجتماع "یستعمل مصطلح 

.10سابق، ص المرجع ال، 11-03من الأمر رقم 60راجع نص الفقرة الأخیرة من المادة - 1
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.كیفیة سیر أعمال مجلس النقد والقرض-ثالثا
وانطلاقا من، كیفیة سیر جلسات مجلس النقد والقرضیتناولانص، 11-03لم نجد في الأمر رقم 

یفترض أن هذا هنایحدد نظامه الداخلي، و الذيهوالنقد والقرضمجلسإن ، ف60نص المادة 
، كما الداخلي للمجلسالنظامنشرتم لم یلكنات المجلس، كیفیة سیر اجتماعبالتفصیلتناولالأخیر

!لم یتسن لنا الحصول علیه لدراسته، وكأن هذه المسألة تدخل ضمن السریة المصرفیة

.مراحل إعداد قرارات مجلس النقد والقرض: الفرع الثاني
لدراسة كیفیة إعداد قرارات مجلس النقد والقرض، نتطرق أولا إلى كیفیة تحضیر مشاریع القرارات 

.دراستها، ثم كیفیة المصادقة على هذه المشاریع وإصدار القرارات بشأنهاو 

.مرحلة تحضیر مشاریع القرارات-أولا
مشاریع ، ثم إعداد الاتعو بعدة خطوات، أولها اختیار الموضتمر مرحلة تحضیر مشاریع القرارات 

تحضیر مشاریع قرارات ، ویمكن تقسیم مرحلة ض الهیئاتالمختارة واستشارة بعاتعو الخاصة بالموض
.مجلس النقد والقرض إلى جانب موضوعي وجانب شكلي

.مشاریع القراراتاتعو اختیار موض: الجانب الموضوعي-أ
، قانونالهالمحددمجلس النقد والقرض قانونیة، یجب أن تدخل في الاختصاصحتى تكون قرارات
، تحدید 04-10عدل والمتمم بالأمر رقم ، الم11-03الأمر رقم من 62ت المادة وفي هذا الصدد تولّ 

جالات النقد، القرض والصرف، التي تخص مو ،النقد والقرض على سبیل الحصراختصاصات مجلس 
یخول المجلس صلاحیات بصفته سلطة نقدیة : "على أنه،الفقرة الأولى من هذه المادةتنصحیث 

:في المیادین المتعلقة بما یأتي
.من هذا الأمر وكذا تغطیته5و4نصوص علیه في المادتین إصدار النقد، كما هو م-أ

مقاییس وشروط عملیات البنك المركزي، لا سیما فیما یخص الخصم والسندات تحت نظام -ب
.الأمانة ورهن السندات العامة والخاصة، والعملیات المتصلة بالمعادن الثمینة والعملات

تابعتها وتقییمها، ولهذا الغرض یحدد المجلس الأهداف تحدید السیاسة النقدیة والإشراف علیها وم-ج
النقدیة لا سیما فیما یتصل بتطور المجامیع النقدیة والقرضیة، ویحدد استخدام النقد، وكذا وضع قواعد 

.الوقایة في سوق النقد، ویتأكد من نشر معلومات في السوق ترمي إلى تفادي مخاطر أي اختلال
.لجدیدةمنتجات التوفیر والقرض ا-د
.إعداد المعاییر وسیر وسائل الدفع وسلامتها- ه
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شروط اعتماد البنوك والمؤسسات المالیة وفتحها، وكذا شروط إقامة شبكاتها، لا سیما تحدید الحد -و
.الأدنى من رأسمال البنوك والمؤسسات المالیة وكذا كیفیات إبرائه

.الأجنبیة في الجزائرشروط فتح مكاتب تمثیل للبنوك والمؤسسات المالیة -ز
المقاییس والنسب التي تطبق على البنوك والمؤسسات المالیة، لا سیما فیما یخص تغطیة -ح

.المخاطر وتوزیعها والسیولة والقدرة على الوفاء والمخاطر بوجه عام
.حمایة زبائن البنوك والمؤسسات المالیة لا سیما في مجال العملیات مع هؤلاء الزبائن- ط
قاییس والقواعد المحاسبیة التي تطبق على البنوك والمؤسسات المالیة مع مراعاة التطور الم-ي

الحاصل على الصعید الدولي في هذا المیدان، وكذا كیفیات وآجال تبلیغ الحسابات والبیانات 
.المحاسبیة الإحصائیة والوضعیات لكل ذوي الحقوق لا سیما منها بنك الجزائر

مارسة المهنة المصرفیة، ومهنتي الاستشارة والوساطة في المجالین المصرفي الشروط التقنیة لم-ك
.والمالي

.تحدید أهداف سیاسة سعر الصرف وكیفیة ضبط الصرف-ل
.تسییر احتیاطات الصرف-م
.قواعد السیر الحسن وأخلاقیات المهنة المطبقة على البنوك والمؤسسات المالیة- ن

:الآتیةیتخذ المجلس القرارات الفردیة
.الترخیص بفتح البنوك والمؤسسات المالیة وتعدیل قوانینها الأساسیة، وسحب الاعتماد-أ

.الترخیص بفتح مكاتب تمثیل للبنوك الأجنبیة-ب
.تفویض الصلاحیات في مجال تطبیق التنظیم الخاص بالصرف-ج
".القرارات المتعلقة بتطبیق الأنظمة التي یسنها المجلس-د

منح لمجلس النقد والقرض 11-03الأمر رقم أننجد هذه المادة، نص ة على أول ملحوظ
تحدید السیاسة النقدیةهي و ،10-90في قانون النقد والقرض رقم دة لم تكن موجو ،صلاحیات جدیدة

تسییر وأخیرا ،ف وكیفیة ضبطهتحدید أهداف سیاسة سعر الصر ،متابعتها وتقییمهاو الإشراف علیهاو 
التيالمتعلقة بالنشاط المصرفي،اتعو الموضم منمهالعدد الكبیر والنلاحظ ، كما فاحتیاطي الصر 

انت من السیاسة النقدیة التي كبما فیهااص مجلس النقد والقرض، اختصتدخل فيأصبحت
قانون النقد بههذا التحول الذي جاء على أنالباحثینبعضر ولقد فسّ . اختصاص السلطة التنفیذیة

بمناسبة ،، كان نتیجة الشروط التي فرضها صندوق النقد الدولي على الجزائر10- 90والقرض رقم 
ات، ومن بین هذه الشروط فصل السلطة النقدیة عن ینالخارجیة في فترة التسعهادیونإعادة جدولة 
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رض سلطة نقدیة حقیقیة، حتى أن سلطته أصبحت أصبح مجلس النقد والقعلیهو السلطة التنفیذیة،
. )1(اليأغلب جوانب النشاط النقدي والمل تكاد تشم

.إجراءات إعداد مشاریع القرارات وطلب الاستشارة: الجانب الشكلي-ب
إعداد مشاریع قرارات مجلس النقد بعض الجوانب التي تخصعلى،ضقانون النقد والقر لقد نص

إلى الإجراءات تطرقه، فلا شك أنالداخليهعداد نظامیتولى إالقرض، وبما أن هذا الأخیرو 
.مجلس النقد والقرضالتي یوافق علیها،قراراتالوالمراحل التي تمر بها عملیة سن 

.إجراءات إعداد قرارات مجلس النقد والقرض-1
إجراءات إعداد مشاریع القرارات وكیفیةیبین مراحل و نصأي ،في قانون النقد والقرضلم نجد 

بصفته رئیسا ،للمحافظتلخوّ ، التي 11-03من الأمر رقم 60دة الماتقدیمها ومناقشتها، باستثناء 
من ، كما یمكن في حالة الضرورة أن یقترح عضوین )2(تحدید جدول الأعمال،لمجلس النقد والقرض

بتحدید جدول الأعمال، لأن الحالتین نلاحظ انفراد المحافظ، وفي كلتي)3(جدول الأعمالالمجلس 
.بالنسبة للمحافظ" تحدید"بالنسبة للعضوین، لكنه استعمل مصطلح "اقتراح"المشرع استعمل مصطلح 

.إجراء الاستشارة-2
أي نص یلزم مجلس النقد والقرض بطلب الاستشارة من هیئة أو ،لم نجد في قانون النقد والقرض

كلما تداولت في ،باستشارة مجلس النقد والقرضملزمةالحكومةة أو شخص معین، بل أنإدار 
مضمون ، لكن )4(أو أیة مسألة یمكن أن تؤثر على الجانب النقدي،المتعلقة بالنقد والقرضالمسائل 

استشارة، وفي هذا الإطار یوجد نص یمنع المجلس من طلب ، كما لا)5(هذه الاستشارة غیر ملزمة
.  المجلسمن أیة جهة تفید عملالرأيعلى وجوب طلب ،مجلسللیمكن أن ینص النظام الداخلي 

.38كایس شریف، مرجع سابق، ص 1-
.10، مرجع سابق، ص 11- 03من الأمر رقم 60راجع نص الفقرة الأولى من المادة - 2
.، المرجع نفسه11-03من الأمر رقم 60المادة من2راجع نص الفقرة - 3
.11، ص نفسهمرجع ال، 11-03من الأمر رقم 62المادة راجع نص الفقرة الأخیرة من - 4
، الملغى، كان مجلس النقد والقرض یبدي آراء بالمطابقة، أي أنها 10-90من قانون النقد والقرض رقم 185نص المادة بمقتضى-5

قتصادیة، وتطبیقا لهذا النص صدر لااهمنسبة لغیر المقیمین الذین یودون تحویل رؤوس الأموال إلى الجزائر لتمویل نشاطاتآراء ملزمة، بال
، الذي یحدد شروط تحویل رؤوس الأموال إلى الجزائر لتمویل النشاطات الاقتصادیة 1990سبتمبر سنة 8المؤرخ في 03-90النظام رقم 

7حیث نصت الفقرة الأولى من المادة . 1990أكتوبر سنة 24، الصادرة بتاریخ 45ومداخیلها، ج ر، العدد وإعادة تحویلها إلى الخارج
45من المادة " د"یمكن لمجلس النقد والقرض أن یتخذ قرارا فردیا بالمطابقة أو عدمها بخصوص الاستثمار المقترح طبقا للفقرة : "على أنه
، لأن نص هذه الأخیرة جاء ملزما، في حین أن نص 10-90من القانون رقم 185یخالف المادة هذا النص ". من القانون185والمادة 
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.مرحلة المصادقة وإصدار القرارات-اثانی
، فإن المصادقة واتخاذ القرارات 11-03من الأمر رقم 60الفقرة الأولى من المادة نص بمقتضى

على مستوى مجلس النقد والقرض تتم بالأغلبیة البسیطة للأصوات، وفي حالة تساوي عدد الأصوات 
، 60من المادة 2قرة الفنصتطبیقا ل،لوكالةد التصویت باااستبعتمقدیكون صوت الرئیس مرجحا، ول

.الآنفة الذكر

.تحدید مركز مجلس النقد والقرض بالنسبة للبنك المركزي:المطلب الثالث
قرارات ذات ، فنجده یتمتع بسلطة اتخاذخصیة المعنویةأن مجلس النقد والقرض لا یتمتع بالشمع 

مكن، حتى یلنقد والقرضالطبیعة القانونیة لمجلس األةتثار مسوهنا ، طابع تنظیمي وقرارات فردیة
.     بالنسبة للبنك المركزيالقانونيتحدید مركزه

.الطبیعة القانونیة لمجلس النقد والقرض: الفرع الأول
یخول المجلس صلاحیات : "على أنه11-03من الأمر رقم 62نصت الفقرة الأولى من المادة 

الرسمیة المحررة هذا النص یقابله في الجریدة :...". لمتعلقة بما یأتيفي المیادین اسلطة نقدیةبصفته 
:تاليالنص ال، باللغة الفرنسیة

« Le conseil est investi des pouvoirs en tant qu’autorité monétaire dans les
domaines concernant... ».

یعته ، دون تحدید طب"سلطة نقدیة"أن المشرع اعتبر مجلس النقد والقرض من هذا النص نلاحظ 
سلطة إداریة "اعتبارها، فمنها ما تم طبیعة أغلب سلطات الضبطحدّدالقانونیة، لكن بالمقابل 

، كسلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة "سلطة ضبط مستقلة"أو، )1(یاه، كسلطة ضبط الم"مستقلة
یفسر على ،الطبیعة القانونیة لمجلس النقد والقرضتحدیدشرع عن هل سكوت المف، إذن )2(واللاسلكیة

؟تابع للدولةأنه أم ،بع للبنك المركزيأنه جهاز متخصص تا

یه یبدي رأ"... فذكرت عبارة 185، أما المادة "قرار فردي بالمطابقة"لم تأت بصیغة الإلزام، كما نلاحظ أن هذا النص ذكر عبارة 7المادة 
، كما أنه لا یوجد قرار فردي بالمطابقة، لأن القرار الفردي هو قرار تنفیذي ةالمطابقبأي بین القرار الفردي والر ، فهناك فرق ..."في تطابق

الأمر رقم ن بحیث نلاحظ أ. 10-90قانون رقم البعد إلغاء ، 03-90من النظام رقم 7المادة نص مصیروهنا تطرح مسألة .في حد ذاته
.غیر قانونیة7تصبح المادة بالتالي، و 10-90من القانون رقم 185جراء الوارد في المادة الإمضمونلم ینص على، 11- 03
4، الصادرة بتاریخ 60، یتعلق بالمیاه، ج ر، العدد 2005غشت سنة 4المؤرخ في 12-05من القانون رقم 65راجع نص المادة 1-

. 10، ص 2005سبتمبر سنة 
الذي یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید 2000ت سنة غش5المؤرخ في 03-2000من القانون رقم 10راجع نص المادة 2-

.8، ص 2000غشت سنة 6، الصادرة بتاریخ 48والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، ج ر، العدد 
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در أن مجلس النقد والقرض یصنلاحظ،11- 03من الأمر رقم 62المادة بالرجوع إلى نص 
نصوص تعلق بالنشاط المصرفي كما هو موكل ما ی،الصرفو القرضو قرارات تنفیذیة في مجال النقد

وبعضها ذات ،بعض هذه القرارت تعد ذات طابع تنظیمينجد أن في قانون النقد والقرض، فعلیه
.یة نقدیةطابع فردي، وعلیه فإن مجلس النقد والقرض یعد سلطة تنظیم

معیارین، أحدهما مادي منهلس النقد والقرض، فیمكن استنتاجأما فیما یخص الطابع الإداري لمج
طبیعة الصلاحیات الموكلة لمجلس النقد والقرض كسلطة بي، فالمعیار المادي یتعلقخر عضو والآ

النقد ر قانونأما بعد صدو ، )1(السلطة التنفیذیةطرفن هذه الأخیرة كانت محتكرة مننقدیة، لأ
من السلطة التنفیذیة، والصرفرضالمتعلقة بالنقد والقسائلتم تحویل الم، ف10-90رقم والقرض

، مع العلم أن هذه المهام تتطلب استعمال امتیازات مجلس النقد والقرضالمالیة، إلىوزارة وبالضبط
تنظیم السوق رفق العام، كتعلق بالمض هذه المهام أو الوظائف تحیث نجد أن بعبالسلطة العامة، 

أصبح مجلس النقد والقرض علیه، و )3(ایة المودعینوحم)2(اردیة والمحافظة على استقرار الأسعالنق
.تنظیمیة وفردیةقرارات اتخاذیة یتمتع بصلاح

الصادرة عن دیةالفر خضع الأنظمة والقرارات أا عند إعمال المعیار العضوي، نلاحظ أن المشرع أم
الإلغاء أمام مجلس دعوى بضد هذه القراراتلطعن ن الرقابة القضاء الإداري، بحیث یمكبنك الجزائر

رغم اعتبار مجلس و .)5(مجلس النقد والقرض على أنه سلطة إداریةطبیعة ، لهذا تم تكییف)4(الدولة
ة ضمن طائفانونیة تبقى غامضة، فهناك من صنّفهالنقد والقرض من طبیعة إداریة، فإن طبیعته الق

، غیر أننا نعتبر أن مجلس النقد )6(لكنه یقع خارج السلم الإداري التقلیدي،السلطات الإداریة المستقلة
بنكمجلس إدارة في عضائه هم أعضاء ، لأن جل أهو هیئة من هیئات بنك الجزائروالقرض 

.)8(لقرضیرأس مجلس النقد وامنهو ، لبنك الجزائر، بصفته مدیرامحافظ ال، كما أن )7(الجزائر

1- Rachid ZOUAIMIA, Droit de la régulation économique, Alger: éditions Berti, 2006, p 25.
.7، مرجع سابق، ص 11-03من الأمر رقم 35دة راجع نص الفقرة الأولى من الما  -2

من 2، وكذلك نص الفقرة 11-03في عنوان الباب الأول من الكتاب السادس من الأمر رقم " حمایة المودعین"ذكر المشرع عبارة 3-
. 16، 15صمن نفس الأمر، المرجع نفسه، ص99المادة 

.14، 11صالمرجع نفسه، ص،11-03من الأمر رقم 87و65راجع نص المادتین  -4
5- Rachid ZOUAIMIA, Les autorités de régulation indépendantes dans le secteur financier en Algérie,
Op.Cit, p 15.
6- Idem, p 13.

.   9، مرجع سابق، ص 11-03من الأمر رقم 58راجع نص المادة  -7
.10، المرجع نفسه، ص 11-03من الأمر رقم60راجع نص المادة  -8
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.   علاقة مجلس النقد والقرض بالبنك المركزي: الفرع الثاني
، وهنا تطرح مسألة "السلطة النقدیة"أضفى على مجلس النقد والقرض وصف أن المشرعنا لقد بیّ 

بنك ، وعلیه سنحاول بیان علاقة مجلس النقد والقرض ببنك الجزائرالمجلس عن هذامدى استقلال
.الماليالموضوعي و الجانب العضوي، ،أساسیةجوانبةمن ثلاثالجزائر

.تحدید علاقة مجلس النقد والقرض بالبنك المركزي من الناحیة العضویة-أولا
اء مجلس مجلس النقد والقرض من أعضكونیت، 11-03من الأمر رقم 58نص المادة بمقتضى

لاقتصادیة والنقدیة، وهنا یتبین إدارة بنك الجزائر، إضافة إلى شخصیتین متخصصتین في المجالات ا
لنا تبعیة مجلس النقد والقرض لمجلس إدارة البنك المركزي من حیث التركیبة البشریة، بحیث لا یمكن 

ء مجلس أعضاأرباعةاء مجلس الإدارة، لأن ثلاثمجلس النقد والقرض دون أعضوجودیث عنالحد
اء مجلس الإدارة یشكلون الأغلبیة عضأأنأي، )1(مجلس الإدارةفي النقد والقرض هم أعضاء 

نشاطاء مجلس الإدارة في ض، الأمر الذي یؤدي إلى تحكم أعضالمطلقة في مجلس النقد والقر 
حیة ایر مستقل عن مجلس الإدارة من النغ،نستنتج أن هذا الأخیرمجلس النقد والقرض، وعلیه

.بعة للبنك المركزيهیئة تاقول أن مجلس النقد والقرض هوهنا یمكن ال، و العضویة

لم ، لكن )3(رضنقد والقمن یرأس مجلس ال، وهو)2(بنك الجزائرالمحافظ هو من یدیر شؤون إن
المحافظ أن، كما)4(بنك الجزائرإدارة، عكس مجلس ابهعلى إمكانیة استخلافه في حالة غییتم النص

لا یمكن علیهو .)5(هالأعموهو الذي یحدد جدول ،جتماعرض للامجلس النقد والقيیستدعالذيهو 
لمجلس أن یعقد هذا ا، بحیث لا یمكن لبنك الجزائرمجلس النقد والقرض دون محافظ الحدیث

على استخلافه في حالة غیابه مقارنة بمجلس ه لم یتم النصأنعلى أساس اجتماعاته دون المحافظ،
، ول الأعمالویحتكر تحدید جدینفرد باستدعاء أعضاء المجلس أن المحافظ هو مننجد كما الإدارة،

حجم لاحظنعلیه، و بنك الجزائرمحافظرض مرهون بوجود معنى ذلك أن سیر مجلس النقد والق
ن القول أن مجلس النقد والقرض ، وعلیه یمكبنك الجزائرالعضوي بین مجلس النقد والقرض و رتباطالا
.سلطة نقدیة تابعة للبنك المركزيهو

ن موظفین، مع العلم أةلمحافظ وثلاثلنواب ثلاثة : فإن أعضاء مجلس الإدارة هم، 11-03من الأمر رقم 18نص المادة حسب-1
.5، ص سابقمجلس الإدارة یرأسه المحافظ، مرجع 

.، المرجع نفسه11- 03من الأمر رقم 16و13راجع نص المادتین - 2
.10، المرجع نفسه، ص 11- 03من الأمر رقم 60نص الفقرة الأولى من المادة راجع- 3
. 5، المرجع نفسه، ص 11- 03من الأمر رقم 22راجع نص الفقرة الأولى من المادة - 4
.10، المرجع نفسه، ص 11-03من الأمر رقم 60راجع نص المادة - 5
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. س النقد والقرض بالبنك المركزي من الناحیة الوظیفیةتحدید علاقة مجل- ثانیا
، وذلك بغرض عملیة إصدار النقدالتي تخص11-03سنعرض مجموعة نصوص من الأمر رقم 

: على أنه2من المادة 3و2ن تنص الفقرتی، حیث تحدید علاقة مجلس النقد والقرض بالبنك المركزي
الامتیاز البنك ویفوض ممارسة هذا .ة عبر التراب الوطنيیعود للدولة امتیاز إصدار العملة النقدی"

دون سواه الذي یدعى في صلب النص ضمن علاقاته مع الغیر بنك الجزائر ویخضع المركزي
یكون للأوراق النقدیة والقطع النقدیة المعدنیة التي : "على أنه4وتنص المادة ". لأحكام هذا الأمر

على 38وتنص المادة ". ولها قوة إبرائیة غیر محدودةر قانونيدون سواها، سعیصدرها بنك الجزائر
العملة النقدیة ضمن شروط التغطیة المحددة عن طریق التنظیم المتخذة وفقا یصدر بنك الجزائر: "أنه

صلاحیات )1(یخول المجلس: " على أنه" أ"فقرة 62المادة وتنص ".أدناه62للفقرة أ من المادة 
كما هو منصوص علیه في إصدار النقد-أ:ي المیادین المتعلقة بما یأتيفبصفته سلطة نقدیة

."من هذا الأمر وكذا تغطیته5و4المادتین 

سة امتیاز إصدار النقد، ض البنك المركزي ممار عند المقارنة بین هذه المواد، نلاحظ أن المشرع فوّ 
ومجلس النقد بنك الجزائر، وكأن ل لمجلس النقد والقرض صلاحیة إصدار النقدخوّ نفسهالوقتوفي

.نفسهالوقتفي إلى هیئتینإصدار النقدوظیفةیعقل أن تمنحوالقرض هیئتین مختلفتین، لكن لا
یمارس اختصاص ،نلاحظ أن مجلس النقد والقرض،62غیر أنه بعد القراءة المتأنیة لنص المادة 

رض هو هیئة تابعة للبنك المركزي، لأن ، وكأن مجلس النقد والق"سلطة نقدیة"إصدار النقد بصفته 
، إذ كیف یعقل 62والمادة 38ص المادة یفسر على أن هناك تعارضا بین ن،القول عكس ذلك

أن مجلس النقد عتبرنعلیهمجلس النقد والقرض، و و بنك الجزائرإلى الاختصاصفس ض نیفو ت
.الوظیفيجانبة تابعة للبنك المركزي من الیسلطة نقدهو ،والقرض

. من ناحیة الاستقلال الماليجزائرنك البمجلس النقد والقرض بتحدید علاقة -ثالثا
هو الذي یتمتع بهذه بنك الجزائر، بل أن )2(المالينقد والقرض لا یتمتع بالاستقلالإن مجلس ال

علیه فإن ، و )4(میزانیة بنك الجزائربعتتائل المالیة لمجلس النقد والقرض الوسأي أن ، )3(الاستقلالیة
.من الناحیة المالیةبنك الجزائرمجلس النقد والقرض یتبع 

". مجلس النقد والقرض":، بعنوان11-03بع من الأمر رقم ردت ضمن الكتاب الراو 62مجلس النقد والقرض، لأن المادة هیقصد ب-1
.10، 9ص، المرجع نفسه، ص11-03من الأمر رقم 61إلى 58راجع المواد من - 2
.4، المرجع نفسه، ص 11- 03من الأمر رقم 9راجع نص المادة - 3

4- Rachid KHELLOUFI, "Les institutions de régulation", Op.Cit, P 122.
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:بحث الثانيالم
.البنك المركزيمفهوم الأنظمة التي یصدرها

إطار یمارس المجلس سلطاته في: "على أنه11-03رقم الأمرمن 62من المادة 3تنص الفقرة 
في تنظیمیةقرارات سنسلطة،القرضقد و منح لمجلس النهذا النص ".هذا الأمر عن طریق الأنظمة

أصبحبنك الجزائرأن معنى ذلك، "أنظمة"و" سلطة"جمع بین مصطلحي تم البحیث ،"أنظمة"شكل
.)1(الصرفالقرض في مجال النقد، القرض و عن طریق مجلس النقد و هامارسی،تنظیمیةیتمتع بسلطة 

یصدرلأن القرار التنظیمي هو تصرف ،میةجب ربطها بالسلطة التنظیی،"الأنظمة"مفهوم لتحدید
ذه لهإلى الأساس القانوني ،الأولنتطرق في المطلبسوعلیه ، تنظیمعن هیئة تتمتع بسلطة ال

ها إصدار ندرس شروط الثالثفي المطلبو ،الثاني إیجاد تعریف لهافي المطلبثم نحاول،الأنظمة
الخامس بیعة القانونیة لها، أما في المطلبالطتحدید الرابع نحاول في المطلبذها، و ینفتكیفیة و 

.مقارنة بالنصوص القانونیة الأخرىفنحاول تصنیف الأنظمة

. الصادرة عن البنك المركزيساس القانوني للأنظمةالأ: الأولالمطلب 
ثم في ، 1996میة للبنك المركزي في دستور سنتناول الأساس القانوني للأنظمة أو السلطة التنظی

.المتعلق بالنقد والقرض11-03الأمر رقم علىسنركزبحیث،ریعالتش

.الأساس الدستوري للسلطة التنظیمیة للبنك المركزي:الفرع الأول
، في حین10-90قانون النقد والقرض رقم في، )règlements(" أنظمة"مصطلح لقد تم استعمال

في ، 1996أما دستور ،ذا المصطلحیذكر ه، الذي صدر في ظله هذا القانون، لم 1989أن دستور
الإشارة إلى دون، )2("محافظ بنك الجزائر"عبارةصراحةفقد ذكر،6مطة رقم 78نص المادة 

ة للبنك المركزي، بعدم وجود أساس دستوري للسلطة التنظیمیذلكیوحيقد ، مما "أنظمة"مصطلح 

باستثناء مجلس النقد والقرض ولجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة التي تتمتع بالسلطة التنظیمیة، نجد أن بعض سلطات الضبط 1-
: الأخرى لا تتمتع بهذه السلطة، بل هي في ید السلطة التنفیذیة، لمزید من التفصیل أنظر

- Rachid ZOUAIMIA, Droit de la régulation économique, Op.Cit, p 36.
بمناسبة النص على طبیعة الوظائف العلیا التي یعین فیها رئیس " محافظ البنك المركزي"لم یذكر 1989نلاحظ هنا أن دستور -2

التعیین فأضاف بعض المناصب السامیة، ومنها 1996الجمهوریة، بل تم ذكر عبارة الوظائف المدنیة والعسكریة دون تحدید، أما دستور 
في منصب محافظ بنك الجزائر والولاة والقضاة، وقد یرجع إضافة هذا النوع من الوظائف لأهمیتها من جهة، وكذلك أهمیة وحساسیة 

الوظائف المدنیة "الهیئات والمؤسسات التي یرأسها هؤلاء الأشخاص، من جهة أخرى، وإلا فلماذا لم یكتف المؤسس الدستوري بعبارة 
أنواع الوظائف السامیة؟، حیث تشمل كل"لةوالعسكریة للدو 
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: التي تنص على أن1996ستور ن دم37المادة فيلسلطةالهذه قانونيأساسلكن یمكن إیجاد
".القانونإطارحریة التجارة والصناعة مضمونة، وتمارس في "

دة هذه الحریة لیست مطلقة بل مقی، لكنحریة ممارسة التجارة والصناعةالمادة مبدأهذهكرست
لمهنةمارسة اقواعد متضمن ، قدالقرضقانون النقد و ومن بین هذه القوانین نجد أنالقانون،إطارفي 

یمكن القول أن علیه، و هذه المهنةتراقب و تضبطو مالهیئات التي تنظّ كما نص على،المصرفیة
لكن ، 1996من دستور 37نص المادة فييتجد أساسها الدستور ،السلطة التنظیمیة للبنك المركزي

تم ذكر ، في حینقانون النقد والقرض) les visas(رات یادة في تأشمهذه الذكرتلم هأننلاحظ 
سلطة رئیس بمتعلقةال،11-03في تأشیرات الأمر رقم 1996من دستور 6مطة رقم 78المادة 

.حافظ بنك الجزائرمتعیینفي الجمهوریة 

.الأساس التشریعي للسلطة التنظیمیة للبنك المركزي:الفرع الثاني
، في سلطاتهجلس یمارس الم: "على أنه، 11–03رقم الأمرمن 62من المادة 3تنص الفقرة 

ه اختصاصاتالقرض ممارسةمجلس النقد و للوّ خهذا النص".هذا الأمر، عن طریق الأنظمةإطار
أضفىالمشرعحیث إن ، ب(règlements)"أنظمة"قرارات في شكلعن طریقفي المجال المصرفي
یخول : "أنهىمن هذه المادة علالأولىالفقرة تنصّ كما ."طةالسل"ةصفالقرض على مجلس النقد و 

أضفى أیضاهذا النص...".المیادین المتعلقة بما یأتيفيسلطة نقدیةالمجلس صلاحیات بصفته 
هذه نوعتحدیدتموبالتالي،"نقدیة"بمصطلح أتبعها و ،على مجلس النقد والقرض" سلطةال"صفة

" النقد"ر على لا تقتص" نقدیة"لاحظ أن مصطلح نهنا و صة في مجال النقد،السلطة وجعلها متخص
العملة ، لا سیما إصدارالصرفوالقرض و العملیات المتعلقة بالنقدبل تشمل كل ،بالمعنى الضیق

وغیرها لمصرفیةشروط ممارسة العملیات ازي،السیاسة النقدیة، عملیات البنك المركتحدید ، یةالنقد
.)1(خاصة بالنشاط المصرفيالمن العملیات

لسلطة التنظیمیة لرئیس االتباسا مع،التنظیمیة لبنك الجزائرطةالحدیث عن السلقد یثیر 
من دستور 125لمادة نص االمصطلحات، حیث تفيشابه التبسبب الأول، لوزیر او الجمهوریة

. یمارس رئیس الجمهوریة السلطة التنظیمیة في المسائل غیر المخصصة للقانون: "على أنه1996
في هذا النص استعمل المؤسس ".الأولالتنظیمي الذي یعود للوزیر یندرج تطبیق القوانین في المجال

لسلطة التنفیذیة، لاختصاص اعودالذي ی"لمجال التنظیميا"و"السلطة التنظیمیة"عبارتيالدستوري

. 10، مرجع سابق، ص 11-03من الأمر رقم 62راجع نص المادة  -1
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لرئیس السلطة التنظیمیة لكن، لبنك الجزائر"السلطة التنظیمیة"مصطلحمعاالتباسهذا قد یثیرو 
تسمى تنظیمات تنظیمیة، وهي أعلى درجة من أنظمة و ،ةفي شكل مراسیم تنظیمیدتتجس،الجمهوریة

تسمى تنظیمات تنفیذیة، في و ،بموجب مراسیم تنفیذیةذ القوانین ، أما الوزیر الأول فینفّ بنك الجزائر
لطة التنظیمیة للسلطة هي تختلف عن السالنقد والقرض، و جد أساسها في قانونحین أن الأنظمة ت

.النشاط المصرفيفي مجال القرضنون النقد و هي تطبیق لقاذلك أن الأنظمة یذیة،التنف

،)1(حكومیةلطة التنظیمیة لسلطات غیر قد تمنح الس،في إطار اقتصاد السوقأنهیعتبرهناك من
تثمار في القطاع فتح مجال الاسبعدالمركزيالسلطة التنظیمیة للبنك علىیمكن تطبیقه هذا الرأي 

الذي كرس قواعدالأولالنص، هذا القانون یعتبر10-90رقم القرضالنقد و قانونفي بموجب المصر 
. سوق في القطاع المصرفياقتصاد ال

في " أنظمة"أنها تمارس بموجب و ، "نقدیةسلطة"مجلس النقد والقرضاعتبرالمشرعبما أن
سلطة "على أنها ،هذه السلطةلیمكن تكییف الطبیعة القانونیة، فالصرف، القرض و ت النقدمجالا

:قسیم السلطة التنظیمیة إلى نوعینیمكن تعلیهو ،"متخصصةتنظیمیة 
.بموجب الدستورسلطة تنظیمیة عامة تعود للسلطة التنفیذیة -
،ةتشریعیوصبموجب نصالمستقلةالإداریةبعض السلطات لسلطة تنظیمیة متخصصة تعود-

.)2(البورصةملیات علجنة تنظیم و لقرضاكمجلس النقد و 

فیما یخص المسائل المتعلق بالنقد ،أن بنك الجزائر احتل مكانة المشرع،الباحثینبعضقد اعتبر ل
هناو ،قانونيتتسم بطابع تقني و الصرفو النقد والقرضأن تنظیم مجالات، لكن نقول)3(والقرض

لب أغهو معمول به في كما،لهیئة متخصصةهذه المجالاتضبط مسألة تنظیم و ل أن تترك فضّ ن
.ذات التوجه اللیبراليالتشریعات المصرفیة

.  البنك المركزيالتي یصدرهانظمةالأ تعریف : الثانيالمطلب
یقوم ، ثم لنشاط المصرفيباخاصةقواعد بسن ،سلطة نقدیةصفتهبمجلس النقد والقرض،قوم ی

رقم الأمرمن 62من المادة 3فقرة تنص الحیث،أنظمةبإصدارها في شكل بنك الجزائرمحافظ 
".عن طریق الأنظمةفي هذا الأمر،یمارس المجلس سلطاته، ":على أنه03-11

.348، 374جورج فودیل، مرجع سابق، ص - 1
2- Martine LOMBARD, Droit Administratif, paris :Dalloz, 4eme édition, 2001, p 35.

.93، مرجع سابق، ص "المد والارم لشؤون النقصر الـفي إطار التسییفیة في القانون الجزائريالإصلاحات المصر "الجیلالي عجة، -3
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. للأنظمةالتعریف الفقهي :الفرع الأول
یمكن ، و الجزائريبالقانون المصرفيخاصةلدراسات اللم نجد تعریفا للأنظمة في المؤلفات وا

النقد أحكام قانونمضمونانطلاقا من،بنك الجزائرعن الصادر )règlement(النظامتعریف
في ،، تتمثل في بنك الجزائرصادر عن هیئة غیر البرلمانتنظیميكل قرارأنهعلى القرض،و 
.المصرفیةالمؤسساتالصرف و بالنقد، القرض، ةمتعلقالتمجالاال

. للأنظمةقانوني تعریف عدم وجود:الفرع الثاني
إجراءات و د مضمونهاحدّ أنه بل ،القرض إلى تعریف الأنظمةفي قانون النقد و م یتطرق المشرع ل

الأنظمة إلى،قانونهذا الأحكام تطبیقالمشرع مسألة تركوقدخضوعها للرقابة، كیفیة إصدارها و 
ذات طابع لأن طبیعة المهنة المصرفیة تتطلب صیاغة قواعد ،التي یسنها مجلس النقد والقرض

.القرضقانون النقد و أحكامكیفیة تطبیقحدّدت،تقنيقانوني و 

مجلس النقد التي تدخل في اختصاص اتعو الموض،القرضفي قانون النقد و قد حدد المشرعل
حیث إن ب، )2(عن طریق الأنظمة، هذا الاختصاص یمارسه المجلس)1(على سبیل الحصرالقرضو 

.)3("القرارات"صفةعلى هذه الأنظمةأضفى المشرع

. لأنظمةلقضائي عدم وجود تعریف :ع الثالثالفر 
ـــینالمنافـــي المنشـــورةالقـــرارات القضـــائیة بـــالرجوع إلـــى المؤسســـات والبنـــوك و بنـــك الجزائـــرزعـــات ب

ســنةمــاي8ادر بتــاریخ فــي قــرار صــالأنظمــة، بــل أكــد إلــى مفهــوملــم یتطــرق مجلــس الدولــة،المالیــة
.لنقد والقرض ولیس المحافظمجلس ااختصاصمن الأنظمةعلى أن إعداد ، 2000

د ا نـــص مجلـــس النقـــنـــه عنـــدمحیـــث أ: "علـــى الشـــكل التـــاليحیثیـــات هـــذا القـــرار جـــاءت إحـــدىلقـــد
دون تحدیـد (ر نه یمكن لبنـك الجزائـعلى أ23/12/1995المؤرخ في 95/07القرض في النظام رقم و 

ا لا ســـیمو قـــانون ات النـــه قـــد تجاهـــل مقتضـــیالصـــرف فإاتســـحب صـــفة الوســـیط المعتمـــد لعملیـــ) آخـــر
هـذه الحیثیـة نسـتنتجمـن.)4("طختصاص للجنة المصـرفیة فقـالاذال هالتي توك156ادة ات الممقتضی

صــرح لــذلك ،أدنــى درجــة مــن قــانون النقــد والقــرضةتنظیمیــاتقــرار يهــ)règlements(أن الأنظمــة

.10، مرجع سابق، ص 11- 03من الأمر رقم 62راجع نص الفقرة الأولى من المادة - 1
.11، المرجع نفسه، ص 11-03من الأمر رقم 62من المادة 3راجع نص الفقرة - 2
.، المرجع نفسه11- 03من الأمر رقم 65و63راجع نص المادتین - 3
.  75ص ،6/2005دولة، العدد ، مجلة مجلس ال2000ماي 8فيالصادر 002138الدولة رقم راجع قرار مجلس-4
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علیــهو ،دیمــة الأثــروعوجعلهــا باطلــة ، 07-95مــن النظــام رقــم 15ة المــادة بعــدم قانونیــولــةمجلــس الد
.  النقد والقرضقانونق أحكامیتطبتعمل علىأداة قانونیةالأنظمةستنتج أنن

.الأنظمةإعدادطریقة: الثالثالمطلب
حتى یمكن الاحتجاج بها الأنظمةسنإجراءاتشروط و ،القرضالمشرع في قانون النقد و لقد حدد 

نتطرق إلى طریقة، ثم من طرف مجلس النقد والقرضةسنتناول شروط سن الأنظمعلیه ر، و ضد الغی
.تنفیذحیز اللهاكیفیة دخو نبین إصدارها، ثم 

.الأنظمةشروط سن:الفرع الأول
رئیسا لمجلس النقد هذا الأخیروباعتبار ،إصدار الأنظمة من طرف محافظ بنك الجزائرقبل 
المجلس حتى تكون اجتماعات لأقلعلى اأعضاء) 6(ةحضور ستتأكد من فعلیه أن یوالقرض،

ند عو لأصوات الأعضاء الحاضرین،بالأغلبیة البسیطة، فتكونالقراراتأما عن كیفیة اتخاذ ، قانونیة
وتجدر الاشارة هنا إلى أن مجلس النقد والقرض .)1(یكون صوت الرئیس مرجحاتساوي عدد الأصوات 

.، في المسائل المتعلقة بالنقد والقرض والصرف)2(طلب ذلكذام بالاستماع إلى وزیر المالیة، إملز 

،إلى وزیر المالیةعلى المحافظ تبلیغ هذه المشاریعیجب عند الموافقة على مشاریع الأنظمة،
یقوم ،في حالة وجود اقتراح بالتعدیلو ، )3(هالطلب تعدیلأیام) 10(أجل عشرة منحه القانونحیثب

ودراسةأیام لعرض) 5(ةفي أجل خمس،د والقرض للاجتماعلنقمجلس اأعضاء المحافظ باستدعاء 
التي ،اریع الأنظمةثانیة لمشقراءة عدّ أن هذه العملیة تالباحثین بعض اعتبر حیث ، )4(الاقتراحهذا

. )5(النقد والقرضمجلسیوافق علیها

.10سابق، ص المرجع ال،11-03الأمر رقم من 60المادة راجع نص- 1
.11، المرجع نفسه، ص 11-03من الأمر رقم 62راجع نص الفقرة الأخیرة من المادة - 2
یجب إعادة لذلك هذه الفقرة بشكل ركیك، تصیغلقد. نفسهمرجع ال، 11-03من الأمر رقم 63راجع نص الفقرة الأولى من المادة -3

ارها، إلى یقوم المحافظ بتبلیغ مشاریع الأنظمة، خلال الیومین التالیین لموافقة المجلس علیها وقبل إصد: "صیاغتها على الشكل التالي
أیام فقط ) 3(ةمحددة بثلاثكانتهذه المدةوتجدر الاشارة أن ".أیام لطلب تعدیلها) 10(الوزیر المكلف بالمالیة الذي یتاح له أجل عشرة 

وهي مدة لا تعد كافیة لدراسة أو طلب تعدیلات حول الأنظمة التيالملغى،10- 90من قانون النقد والقرض رقم 46نص المادة وفقا ل
.وتقنیة في المجال المصرفيمهمةاتعو تضم موض

.11نفسه، ص مرجع ال، 11 -03من الأمر رقم 63من المادة 2راجع نص الفقرة - 4
5- Rachid ZOUAIMIA, Les autorités de régulation indépendantes dans le secteur financier, Op.Cit, p28.
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ن لأ،القرضو لمجلس النقد لیس ملزما،تعدیل مشاریع الأنظمةن اقتراح وزیر المالیة المتضمن إ
عند سن استقلالیة وظیفیةبیتمتع بذلك فإن المجلس ، و النهائيقرار ذ الاخاتسلطةبهذا الأخیر یتمتع

ویكون القرار : "على أنه11-03رقم الأمرمن 63نصت الفقرة الأخیرة من المادة حیث،الأنظمة
قد ،من هذه المادةولىنص الفقرة الأأننلاحظ".المجلس نافذا مهما یكون مضمونهالذي یتخذه 

مصطلح لكن،القرضمجلس النقد و علیها من طرف موافقة البعد "مشاریع الأنظمة"عبارة تضمنت
الذي یبدیه ،، لأن المجلس غیر ملزم بطلب التعدیللا یؤدي المعنى الصحیح(projets)" مشاریع"

علیه و على أنه طلب قراءة ثانیة،یمكن تكییف طلب التعدیللذلك،وزیر المالیة الذي یعد مجرد اقتراح
إجراء ویبقى،ائمة بذاتهاـبعد الموافقة علیها وتصبح أنظمة ق،هذه الصفةالأنظمةمشاریعتفقد

.محافظ بنك الجزائرمنإصدارها

.إصدار الأنظمةإجراء:الفرع الثاني
هو ك الجزائربنمحافظإن ، ف11- 03من الأمر رقم 64نص الفقرة الأولى من المادة بمقتضى

المشرع إلا أن ،والقرضعلیها من طرف مجلس النقدالموافقةسنها ثم بعد ،الأنظمةبإصداریقوم من
.)1(الأنظمةهذهإصدارأجللم یحدد 

الفقرة الأولى من المادة نصانطلاقا منظة حول إجراء إصدار الأنظمة، حیث أنه و حملتوجد
بالنسبة ،هو إجراء خاص برئیس الجمهوریة" دارصالإ"ن مصطلحفإ،1996من دستور 126

بنك الجزائرلمحافظبالنسبة الإجراءاستعمال هذا ف، إذن المصادق علیها من طرف البرلمانللقوانین
.)2(راصدالإلیسنشر و للإجراء اتخضعرى أن القرارات التنظیمیة هناك من یلأن،ستوريغیر د

.الأنظمةتنفیذكیفیة : الفرع الثالث
یصدر المحافظ النظام الذي یصبح نافذا : "على أنه11-03من الأمر رقم 64نص المادة ت

.وینشر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
یحتج بالأنظمة تجاه الغیر بمجرد نشرها، وتنشر الأنظمة في حالة الاستعجال في یومیتین تصدران 

".الإجراءهذا إتمامینئذ الاحتجاج بها تجاه الغیر بمجرد في مدینة الجزائر ویمكن ح

الأجل الممنوح لرئیس الجمهوریة لإصدار القوانین التي تتم المصادقة علیها من ، ف1996من دستور 126نص المادة بمقتضى-1
.یوما ابتداء من تاریخ استلامها) 30(البرلمان تم تحدیده بثلاثین 

لمطبوعات دیوان ا: دراسة مقارنة، الجزائر، عبد العزیز السید الجوهري، القانون والقرار الإداري في الفترة ما بین الإصدار والشهر-2
.59، ص 1995الجامعیة، الطبعة الثانیة، 



189

بمجرد تصبح نافذة،القرضالنقد و علیها مجلس التي یوافقأن الأنظمة ،نصالامن هذنلاحظ
.ین الحالة العادیة والحالة الاستعجالیةز بالمشرع میّ نشرها، لكن 

.العادیةفي الحالةالأنظمة تنفیذ-أولا
تصبح ،یصدرها المحافظالتيالأنظمةحیث إن ، بفي الجریدة الرسمیةنظمة تنشرالأصل أن الأ

ذ ینفتعن ختلف تماماالأنظمة یتنفیذلاحظ أن هنا ن، و الإجراءتجاه الغیر بمجرد إتمام هذا نافذة 
رالنشتكون نافذة المفعول بالجزائر العاصمة بعد مضى یوم كامل من تاریخ الأخیرةن هذه لأ،القوانین

في النواحي الأخرى تكون نافذة بعد مضي یوم كامل من تاریخ وصول الجریدة و ،في الجریدة الرسمیة
اء النشر في الجریدة الرسمیة، إجر ، أما الأنظمة فتصبح نافذة بمجرد إتمام)1(مقر الدائرةإلىالرسمیة 

.نص على أجل معین من تاریخ النشرلأنه لم یتم ال

أن هناك مدة زمنیة ، بحیث نلاحظة نشر الأنظمة في الجریدة الرسمیةعلى عملیهناك ملحوظة
م ــام رقــالنظمثلاا، فــرهــنشلیةــلى بعض الأنظمة وبین عمتفصل بین الموافقة عأو قصیرةطویلة

3بتاریخ ، لكن تم نشره في الجریدة الرسمیة1992سنةمایو21بتاریخ ت الموافقة علیهتم92-06
علق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك ، المت04-08لكن هناك نظام رقم .)2(1995سنةسبتمبر

الموالي، ه في الیوم وتم نشر 2008سنةدیسمبر23موافقة علیه بتاریخ تمت ال،والمؤسسات المالیة
الأدنى تعلق بالحدالم، 02-08نلاحظ أن النظام رقم بالمقابل ،2008سنةدیسمبر24أي بتاریخ 
، أي قبل 2008سنة یولیو21تمت الموافقة علیه بتاریخ ض،تعاونیات الادخار والقر لرأسمال 

حوالي دام ، أي بتأخر 2009سنةمارس8، لكن تأخر نشره حتى 04-08ام رقم ــالموافقة على النظ
.04-08مقابل یوم واحد فقط بالنسبة لنشر النظام رقم كاملة،ثمانیة أشهر

.حالة الاستعجالفي ذ الأنظمة ینفت- ثانیا
تین تصدران في مدینة نشر في یومیتلكن یمكن أنفي الجریدة الرسمیة،الأنظمة نشر الأصل أن ت

، التي یمكن أن تأخذ طابع الاستعجالاتعو الموضلم یحدد المشرعر في حالة الاستعجال، لكنالجزائ
في الجریدة هانشر غني عن یلا، فذلكفي جریدتین یومیتینالأنظمةبعضنشرأجاز المشرع مع أنو 

المادة ولى منتطبیقا لنص الفقرة الأ،نشر الأنظمة في هذه الوسیلةاشترط على أساس أنه،الرسمیة
.11- 03الأمر رقم من 64

.من التقنین المدني4نص المادة راجع- 1
خمسمائة و )1000(ألفتضمن إنشاء سلسلة أوراق نقدیة من فئة، ی1992مایو سنة 21المؤرخ في 06-92نظام رقم الراجع2-

.23، ص 1995سبتمبر سنة 3، الصادرة بتاریخ 48، ج ر، العدد دینارا جزائریا)50(خمسین و )100(مائة و )200(مائتین و )500(
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هذه الوسیلة غیر نلأ،لجرائد الیومیةفي االأنظمةنشرنص المشرع على إجراءیمن الغرابة أن
كالتبلیغ أو الفاكس أو النشر في ،لمشرع النص على وسائل قانونیة أخرى، وبالتالي كان على ارسمیة

في بنك الجزائرعن ر نظام صادرنشتم أنه علمناصل إلى لم ی، و الموقع الالكتروني لبنك الجزائر
في الموقع ، ونشرتباللغة الفرنسیةمحرّرةأنظمة ةأربعوجدناأنه ، والدلیل على ذلكالجرائد الیومیة

تنشرلم إلا أنه،)1(2000و1992عامي)www.bank-of-algeria.dz(روني لبنك الجزائرالالكت
ده بنك الجزائر في ، وهذا ما أكّ اتباع هذا الاجراءلمشرع اشترط أن افي حین ، في الجریدة الرسمیة

،الجریدة الرسمیةالمنشورة في الرجوع إلى الأنظمة بضرورةظةو حوضع ملالذي ،موقعه الإلكتروني
:ليعلى النحو التاظة و حجاءت هذه الملحیث

"Malgré le soin apporté à l’élaboration du présent document, des erreurs et
coquilles peuvent éventuellement s’y glisser. Il est précisé seuls les textes publié
sur le journal officiel constituent la reference".

، فقد یومیتینجریدتین أو في ،في الجریدة الرسمیةالنشربمجرد كون مة یالأنظذینفتكانإذا
لفقرة لنص ا، تطبیقا )2(بنك الجزائرتعلیمة من على صدورأن بعض الأنظمة یتوقف تطبیقها لاحظنا

الأنظمة في شرنطریقة تخص ةظو هناك ملحلكن .11-03من الأمر رقم 63الأولى من المادة 
، وهذا یعد إجحافا"بلاغاتإعلانات و "عنوان بخر الجریدة من الغرابة أن تنشر في آفالجریدة الرسمیة، 

هي لادة، فلا هي إعلانات و ن الأنظمة التنظیمیة تضم قواعد عامة ومجر للقیمة القانونیة للأنظمة، لأ
.موضع التطبیقتضع أحكام قانون النقد والقرض لزمة و غات، بل أن قواعدها مبلا

:تاليهي على النحو الالأنظمة التي تم نشرها في الموقع الالكتروني لبنك الجزائر ولم تنشر في الجریدة الرسمیة، 1-
• Règlement n=° 92-03 du 22 mars 1992 relatif à la prévention et à la lutte contre l'émission de
chèques sans provision.
• Règlement n=° 92-04 du 22 mars 1992 relatif au contrôle des changes.
• Règlement n=° 2000-03 du 2 Avril 2000 relatif aux investissements étrangers.
• Règlement n=° 2000-04 du 2 Avril 2000 relatif aux mouvements de capitaux au titre des
investissements de portefeuille des non-résidents.

المتعلق بإصدار عقود الضمان والضمان المقابل 1993ینایر سنة 3المؤرخ في ینایر 02- 93نذكر على سبیل المثال النظام رقم -2
یقوم بنك ": على أنه8حیث نصت المادة . 1993ة مارس سن14، الصادرة بتاریخ 17من قبل البنوك الوسطاء المتعمدة، ج ر، العدد 

.أي أن تطبیق هذا النظام یتوقف على إصدار تعلیمة". الجزائر بإصدار تعلیمة تحدد كیفیات تطبیق هذا النظام
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.لأنظمةلالطبیعة القانونیة تكییف: الرابعالمطلب
، لكنه لم یحدد طبیعتها القانونیة،)1("قرارات"، بأنهابنك الجزائرالأنظمة الصادرة عن المشرعاعتبر

.المادير المعیاالمعیار العضوي ثم طبیعتها باستعمالنحاول تكییفسلهذا 

.العضويالمعیار حسبلأنظمةلالطبیعة القانونیة تكییف:الفرع الأول
بسلطة سن یتمتعالقرضمجلس النقد و فإن ، 11- 03الأمر رقم من 62المادة نص بمقتضى

أمام مجلس الإلغاءدعوى بضدهالطعناالمشرعأجازفقد ،ح الأنظمة نافذةتصبوعندما،الأنظمة
قرارات تعدبنك الجزائرالصادرة عن الأنظمةإذن،الإداريلقضاء ارقابة ها تخضع ل، أي أن)2(الدولة
.قا للمعیار العضويیطبت،تنظیميذات طابع إداریة

النصوص ك،)3(في الجریدة الرسمیةتخضع لإجراء النشربنك الجزائر أنظمة إن كانت و حتى 
لأن القوانین ،اتشریعیعملاالأنظمةتكونفلا یمكن أن،التنظیميانونیة ذات الطابع التشریعي و الق

، )5(نظمةالأتختلف جذریا عن إجراءات سن وإصدار وهي ، )4(إصدارهاخاصة بسنها و إجراءاتلها 
، )6(بل أن القاضي یعمل على تطبیق القانون،لا تخضع للرقابة القضائیةةالتشریعیكما أن النصوص

.)7(التي تخضع للرقابة القضائیةالأنظمةعكس 

.المعیار الماديحسبة القانونیة للأنظمةالطبیعتكییف:الفرع الثاني
، مجردةعامة و قانونیة قواعد تتضمن مجموعة ،بنك الجزائرنلاحظ أن أغلب الأنظمة الصادرة عن 

تخص بنكا أو مؤسسة بحیث لا،المصرفيالنشاطفي مجالالإلزامتنطوي على عنصركما أنها
كل الأشخاص و تطبق على البنوك والمؤسسات المالیة تحوي على قواعدبل،محددة بذاتهامالیة

من بنك الجزائرأنظمة و هناك تشابها بین النصوص القانونیةإذن.ن في المهنة المصرفیةالمتدخلی
عندما یسن مجلس النقد و مجردة،منهما یضم قواعد قانونیة عامة و كلحیث إن ، بالناحیة الموضوعیة

3الفقرة هذا ما أكدتهیع النقد والقرض موضع التطبیق، و فإنه بذلك یضع أحكام تشر ،والقرض أنظمة

، 11-03من الأمر رقم 65من المادة 4و3، ونص الفقرتین 63من المادة 3، ونص الفقرة 60راجع نص الفقرة الأولى من المادة 1-
.11، 10صمرجع سابق، ص

.11، ص سابق، مرجع 11-03من الأمر رقم 65راجع نص المادة - 2
.11- 03من الأمر رقم 64ونص الفقرة الأولى من المادة ،من القانون المدني4راجع نص المادة -3

.1996من دستور 127إلى 119راجع المواد من - 4
.11، 10، مرجع سابق، ص 11-03مر رقم من الأ65إلى 60راجع المواد من - 5
.1996من دستور 147و138راجع المادتین - 6
.11مرجع سابق، ص ،11-03من الأمر رقم 56المادة نصراجع- 7
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یمارس المجلس سلطاته، في هذا : "على أنه، التي نصت 11-03من الأمر رقم 62ادة من المـ
". الأمر، عن طریق الأنظمة

الذي ، )1(لأول حالیاالوزیر ا، عمل رئیس الحكومةیشبهیكادبنك الجزائرالذي یقوم به العملإن
ها مجلس النقد ، وعلیه فالأعمال التي یقوم بالقوانینلتنفیذیةیعمل على إصدار نصوص تنظیم

، وهنا)2(عن ممارسة صلاحیات السلطة العامة المعترف بها أصلا للسلطة التنفیذیةر تعبّ ،والقرض
تطبیقها ى محدودة من حیث مجالتبقلكنها،تنظیمیةإداریةقرارات بنك الجزائرأنظمة یمكن اعتبار

.النقد والقرضتشریعلوفقامضمونهاو 

المعیارحسبتنقسم الإداریةهي قرارات إداریة تنظیمیة، لأن القرارات الأنظمةأن إذن نستنتج
قرارات التنظیمیة هي تلك التي تتضمنالفردیة، فقراراتو تنظیمیة راتقرا،الموضوعي إلى نوعین

تنطبق علیهم الشروط الواردة فيعلى جمیع الأشخاص الذین حیث تسريب،ةقواعد عامة ومجرد
.)3(وإنما بصفاتهماتهمو بذلا تحدد أشخاصا و ،القاعدة التنظیمیة

الذي تم بموجبه 1995فبرایر سنة 28المؤرخ في 01- 95النظام رقم نا هولكن ما لفت انتباه
ثم عدّل هذا النظام ، )4(ارسة عملیات مصرفیةممالوطني للتعاضدیة الفلاحیة رخصة منح الصندوق 

نفس تم بموجبه الترخیص لحیث، 2005مارس سنة 5المؤرخ في 02- 05رقم نظامالبموجب
الصرف والتجارة عملیات باستثناءشركة مساهمة لممارسة العملیات المصرفیة بإنشاءالصندوق
وهو ،شخص معنوي محدد بذاتهرخصة لتم منحمن هذین النظامین نلاحظ أنه. )5(الخارجیة

تضمن قواعد أن الأنظمة تاعتبرناسبق أن، و "نظام"بموجب " الفلاحیةالصندوق الوطني للتعاضدیة"
هطابعفقد م،ل والمتمّ ، المعدّ 01-95رقم النظامعلیه فبذاته، و خص شخصا لا تو ،مجردةعامة و 

،عن بنك الجزائرالصادرةنظمةنستنتج أن بعض الأإذن.بذاتهنشخص معیّ ذكربسببالتنظیمي
لمجلس أجازت ، 11- 03من الأمر رقم 78المادة غیر تنظیمیة، على أساس أنقراراتقد تكون

.1996من دستور 125من المادة 2راجع نص الفقرة - 1
2- Rachid ZOUAIMIA, Droit de la régulation économique, Op.Cit, p 25.

.  61، ص 2007دار النهضة العربیة،: ثروت بدوي، تدرج القرارات الإداریة ومبدأ الشرعیة، القاهرة- 3
المتضمن منح الصندوق الوطني للتعاضدیة الفلاحیة رخصة لممارسة عملیات 1995فبرایر سنة 28المؤرخ في 01-95نظام رقم -4

.20، 19صمصرفیة، مرجع سابق، ص
، المتضمن 1995سنةفبرایر28المؤرخ في 01- 95قم م النظام ر ل ویتمّ عدّ ، ی2005مارس سنة 5المؤرخ في 02- 05م نظام رق-5

، 2005سنةیولیو6، الصادرة بتاریخ 47ر، العدد منح الصندوق الوطني للتعاضدیة الفلاحیة رخصة لممارسة عملیات مصرفیة، ج 
.24ص 
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، إذنبموجب أنظمةالسكن لممارسة عملیات مصرفیةئاتلفائدة هی، منح استثناءات النقد والقرض
. جب قرار أو مقررلیس بمو و " نظام"یتخذ بموجب ،الممنوح في هذه الحالةالترخیصف

الأنظمة الصادرة عن المادي، نستنتج أنالعضوي و ینالمعیار استنادا إلىهذا العرض و منإذن
:قسم من حیث موضوعها إلىنوت،إداریةقرارات هيبنك الجزائر

تتضمن قواعد هاإنحیثب، 11- 03من الأمر رقم 62أنظمة تنظیمیة تتخذ تطبیقا لنص المادة –
.دةمجر عامة و 

قواعدتضمنفهي لا ت،11- 03رقمالأمرمن 78قا لنص المادة یطبتتتخذ أنظمة غیر تنظیمیة–
.محددا بذاتهمعنویا تخص شخصا أنها بل،عامة ومجردة

.القانوني للأنظمةتصنیفال: الخامسالمطلب
قراراتفي شكل قد تكونأنهاقلنا،بنك الجزائرما تطرقنا إلى الطبیعة القانونیة لأنظمةعند
.یختلف باختلاف طبیعتهافتصنیفها لذا، فردیةقراراتوأتنظیمیة

.التصنیف القانوني للأنظمة التنظیمیة:الفرع الأول
فهي أدنى ،وتنشر في الجریدة الرسمیة،عامة ومجردةقواعدتضمنتةالتنظیمیالأنظمةرغم أن 

القرض، كما نلاحظتشریع النقد و تطبیقعلىتعملهو أن الأنظمة لسبب بسیط و ، ریعدرجة من التش
لتحدید شروط ،بنك الجزائرمن نظمةأإصداریتوقف تطبیقها على )1(تشریعهذا المن أحكام اأن كثیر 

.      قانون النقد والقرضتخالف أحكامأنظمةلا یمكن إصدار ممارسة العملیات المصرفیة، لهذا
03-91یحمل رقم نظاملاحظنا صدورالغریب في الأمرو ،اقانوننظمة أن تلغكما لا یمكن للأ

تلغى جمیع القوانین والأحكام : "على أنه9حیث نصت المادة ب،)2(1991فبرایر سنة20المؤرخ في 
التنظیمیة والنصوص السابقة والمتعلقة بالترخیص المسبق للاستیراد ومراقبة الصرف القبلیة المرتبطة 

هذا النص التنظیمي، لكیف ف، وغیر مستساغجداغریبالنصهذاإن .."..ةبعملیات التجارة الخارجی
المواد من أنه تم الاعتماد علىعلما ،تشریعيذات طابع نصوصا یلغأن ،03- 91رقم نظام أي ال
.03- 91تأشیرات النظام رقم في،10-90القرض رقم قانون النقد و من 44والمادة ،41إلى 32

، مرجع 11- 03من الأمر رقم 98و97، 94، 89، 88، 86، 80، 76، 74، 73، 62، 44،45، 43، 41، 3: راجع المواد-1
.سابق

، 23المتعلق بشروط القیام بعملیات استیراد سلع للجزائر وتمویلها، ج ر، العدد 1991فبرایر سنة 20المؤرخ في 03-91نظام رقم -2
. 700، ص 1992مارس سنة 25الصادرة بتاریخ 
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لا و تشریع النقد والقرض موضع التطبیقأحكام تضع ،بنك الجزائرمة الصادرة عنالأنظإن
أن القانون أعلى درجة هو لسبب بسیط و ،ةتشریعینصوصا تلغي أن الأنظمة، كما لا یتصور اتلغیه
ات تخص تشریعتعمل على تطبیقیمكن للأنظمة أن، هذا من جهة، ومن جهة أخرىالأنظمةمن

03- 05النظام رقم فمثلا،الصرفالخاص بلتنظیملسبة بالنالحال هي كما ،النشاط المصرفي
03-01رقمالأمرعلى اعتمدالذي یتعلق بالاستثمارات الأجنبیة، 2005سنةیونیو6المؤرخ في 
الناتجة الأموالتحویل كیفیةلتحدید،المتعلق بتطویر الاستثمار2001سنةغشت20المؤرخ في 

في القانون المتعلق بالوقایة من هناك مثال آخرو . في الجزائرزة المنجالأجنبیةالاستثمارات عن 
المشرع كلف سلطات الضبط بسن تنظیمات في هذا حیث إن ، بالإرهابتبییض الأموال وتمویل 

لوقایة منان فیه كیفیة تطبیق قانون بیّ ،سن نظاماالقرضو مجلس النقد وهنا نجد أن،)1(المجال
. )2(مصرفيالفي المجالالأموالتبییض 

واء كانت مراسیم رئاسیة سهذه الأخیرة،أن من المراسیم التنظیمیة، نقولالأنظمةأما بالنسبة لموقع 
الأنظمةأن في حین، 1996من دستور125المادة تجد أساسها الدستوري في،تنفیذیةمراسیمأو

التنظیمیة هي أعلى بل هي من وضع المشرع، فهل معنى ذلك أن المراسیم،لیس لها أساس دستوري
؟الأنظمةدرجة من 

ن العلاقة بین المراسیم التنظیمیةنقول أنه لا یوجد أي نص قانوني یبی،عن هذا التساؤلللإجابة
عن في الفقه إجابة كما لم نجد ،بنك الجزائرالصادرة عنالأنظمةو الصادرة عن السلطة التنفیذیة

في تأشیراتها على التي اعتمدت ،بنك الجزائرأنظمةبعض قة بینهما منبیان العلاذلك، لذلك حاولنا
رقم اعتمد في تأشیراته على المرسوم التنفیذي ،03-05ظام رقم ، فمثلا النتنفیذیةالمراسیم بعض ال

ة للقید في لخاضعالمتعلق بمدونة النشاطات الاقتصادیة ا، 1997سنةینایر18المؤرخ في 97-39
بنك استقلالیةطرح مسألةی،على المراسیم التنفیذیةالأنظمةبعضاعتماد السجل التجاري، لكن

.عن السلطة التنفیذیةالجزائر

انون ــرر إلى القــمك10ادة ــافت المــ، التي أض2012فبرایر سنة 13المؤرخ في 02-12م ــر رقــمن الأم7ادة ــالمع نص ــراج-1
، 8ا، ج ر، العدد ــافحتهمــاب ومكــل الإرهــوال وتمویــایة من تبییض الأمــالمتعلق بالوق2005فبرایر سنة 6المؤرخ في 01-05رقم 

.10، ص 2012فبرایر سنة 15الصادرة بتاریخ 
على كذلك المؤسسات المالیة و و على البنوك أن هذا النص یطبقهنا إلى تجدر الإشارة و . ، مرجع سابق03-12راجع النظام رقم -2

،01-05إلى القانون رقم 3مكرر10التي أضافت المادة 02-12من الأمر رقم 7راجع نص المادة المصالح المالیة لبرید الجزائر،
.مرجع سابق



195

ا فلكل منه،هي أدنى درجة من المراسیم التنظیمیةالأنظمةفلا یمكن القول أن ،من أمرمهما یكن
أو سلطة النقدیةالاختصاص تتجاوز السلطة التنفیذیة ، لكن قدالقانونالدستور أو فيحددمالاهمجال

رـات استیراد سلع للجزائــالمتعلق بشروط القیام بعملی03-91النظام رقم أن العكس، فمثلا نلاحظ 
، 1991فبرایر13المؤرخ في 37-91م ـذي رقـوم التنفیـرسـه المـراتـر في تأشیـد ذكـ، قاــتمویلهو 

م ـــام رقــنظالمن الأولىادة ــنصت المحیث ،ارجیةــارة الخــال التجــالمتعلق بشروط التدخل في مج
یمكن أي شخص طبیعي أو معنوي مسجل قانونا في السجل التجاري أن یقوم، ":على أنه91-03

وذلك ،لا مقیدةو ، باستیراد أیة منتوجات أو بضائع لیست ممنوعة1991ابتداء من أول ابریل سنة 
".خصة قبلیةدون أیة موافقة أو ر و ،بمجرد أن یكون له محل مصرفي

القرض و القرض تجاوز صلاحیاته المحددة في قانون النقدو أن مجلس النقد،من هذا النصنلاحظ 
الأحكامإذ كان علیه الاقتصار على ذكر،عملیات استیراد السلععندما تناول شروط ، 10-90رقم 

مراقبة و یتعلق بتنظیمكل ماو ،جزائرالإلىسلع الالعملیات الخاصة باستیراد بكیفیة تمویلالمتعلقة 
هو 37- 91ن المرسوم التنفیذي رقم لأ،القرضو في تشریع النقدكما هو منصوص علیه،الصرف

.الذي تناول شروط التدخل في مجال التجارة الخارجیة

.غیر التنظیمیةللأنظمةالتصنیف القانوني :الفرع الثاني
سنأخذ و ،في الجریدة الرسمیةأیضا نشر تو ،غیر التنظیمیة تخص شخصا محددا بذاتهالأنظمةإن 
.تصنیفها ضمن الهرم القانونيلتسهیل عملیة،الأنظمةعلى هذا النوع منالأمثلةبعض 

، المتضمن 1995فبرایر سنة 28المؤرخ في 01- 95یحمل رقم الأولالنظام ، وجدنا نظامینلقد
أنه ذكر لاحظنوهنا،یات مصرفیةمنح الصندوق الوطني للتعاضدیة الفلاحیة رخصة لممارسة عمل

، )dérogation(مصطلح باللغة الفرنسیة وردالمحررةالجریدة الرسمیةلكن في،"رخصة"مصطلح 
فالمصطلح ،بین المصطلحینفرق واضحیوجدهنا و ،لیس رخصةو استثناءإعفاء أو الذي یترجم إلى

قانونمن 123المادة فيتم ذكرهماهو و ،"استثناءات"أو "اتإعفاء"منح ح باللغة العربیة هو الصحی
.01- 95الذي صدر في ظله النظام رقم الملغى، 10-90النقد والقرض رقم 

منح هذه ل10- 90من القانون رقم 123المادة اعتمد على، 01-95أن النظام رقم لاحظ كما ن
،فقطكانالإسمؤسسات و شركات التأمینلإعفاءاتمنح تحصر هذه المادة نص ، لكنالرخصة

ینشط في المجال الفلاحي،هبل أنإسكان،لا مؤسسةو مینتألا یعد شركةهذا الصندوقالغریب أن و 
.غیر قانوني01-95علیه نستنتج أن النظام رقم و 
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النقدقانون من 78المادة هفي تأشیراتتضمنالذي، )1(02-05رقم نظامالالمثال الثاني یخص 
التي تقبل و ،هیئات السكن لممارسة عملیات مصرفیةلنح إعفاءاتمبصتهذه المادة رخّ ، القرضو 

اضدیة الفلاحیة لا یدخل ضمنالصندوق الوطني للتع، لكن الملاحظ أن لثمن السكناتالدفع المؤخر
، ر قانونيغی02- 05قم علیه نستنتج أن النظام ر و .ینشط في المجال الفلاحيأنهبل،هیئات السكن

أن مجلس النقدهنایبدوو ، 78المادة ذكریتم لم )2(2009عام01-95رقم نظام العند تعدیل لكن
م ــرقرــلأممع اارضــتعغیر م01- 95ام رقم ــحتى یصبح النظ، دةهذه الماتفادى ذكرالقرضو 

،قرارات إداریة فردیةالتنظیمیة نقول أنها عبارة عنغیرالأنظمةكنتیجة لتصنیف إذن .03-11
.درجة من الأنظمة التنظیمیةهي أدنىبذلك فو 

.، مرجع سابق01- 95م النظام رقم ل وتمّ هذا النظام عدّ - 1
والمتضمن منح 1995فبرایر سنة 28المؤرخ في 01-95النظام رقم ل ، یعدّ 2009دیسمبر سنة 12المؤرخ في 07-09نظام رقم -2

.27، ص2010مارس سنة 7، الصادرة بتاریخ 15ج ر، العدد الصندوق الوطني للتعاضدیة الفلاحیة رخصة لممارسة عملیات مصرفیة، 
رخص للصندوق الوطني للتعاضدیة الفلاحیة ممارسة العملیات المصرفیة المخولة للمؤسسات 07-09تجدر الإشارة إلى أن النظام رقم 

.المالیة، باستثناء العملیات الخاصة بالصرف والتجارة الخارجیة
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:ثالثالالمبحث
.نطاق السلطة التنظیمیة للبنك المركزي

قانون نظمة لتطبیق الأحكام التي جاء بها عدة أبإصدار، 1990منذ عام كزيالبنك المر رعشلقد 
للسیاسة الجدیدة وكذلك تطبیقا ،)1(المصرفيالنشاطتنظیم وضبط، وذلك ل10- 90النقد والقرض رقم 

تجسدت هذه السیاسة بتمكین حیثاب الدولة من التدخل المباشر في هذا النشاط،حالرامیة إلى انس
بعد أن كانت هذه السلطة في ،ذات طابع تنفیذيمن إصدار قرارات تنظیمیة،السلطة النقدیة الجدیدة

.ید وزیر المالیة

المادة فيعلى سبیل الحصرحددة، ذكرت مأنظمة في مجالات بسن القرضمجلس النقد و یقوم 
نتناول في المطلبعلیه و ة، ت رئیسمجالاةثلاثمها إلىیمكن تقسیو ،11-03رقم الأمرمن 62

، أما تحدید السیاسة النقدیةاختصاصالثاني نتطرق إلىفي المطلبعملیة إصدار النقد، و الأول
.یات البنك المركزيتحدید شروط عملاختصاص دراسة الثالث فنخصصه لالمطلب

.النقدإصداربامتیاز اختصاص البنك المركزي: الأولالمطلب
le privilège d’émission de la monnaie)(

ختصاص السلطة اد منالنقإصداركانت عملیة ، 10-90القرض رقم قانون النقد و قبل صدور
،والقطع النقدیة الجدیدة قید التداولوراقالأفي وضع فكان یكمندور البنك المركزي أما ،)2(التنفیذیة

قانون النقدد صدورأما بع، )3(التداولدخول النقد حیز تاریخفیه،وزیر المالیة الذي یحددبقرار من 

واسع جدا، فلم یختص فقط بتنظیم النشاط المصرفي بل امتد 10-90إطار القانون رقم لقد كان اختصاص مجلس النقد والقرض في -1
من هذا القانون منح لمجلس النقد 184و183اختصاصه إلى أغلب النشاطات الاقتصادیة، بحیث إن المشرع بموجب أحكام المادتین 

المتعلق 12-93قتصادي، لكن المرسوم التشریعي رقم والقرض اختصاص منح الترخیص المسبق للمستثمر الأجنبي لتمویل أي نشاط ا
، وبذلك تم تجرید مجلس النقد والقرض من 10-90من القانون رقم 184من المادة 2والفقرة 183من 2بتطویر الاستثمار، ألغى الفقرة 

.اختصاص منح الترخیص المسبق للمستثمر الأجنبي ما عدا البنوك والمؤسسات المالیة
، یتضمن إصدار قطع نقدیة جدیدة من فئات دینار 1988مارس سنة 30المؤرخ في 73- 88سبیل المثال، المرسوم رقم راجع على2-

.543، 542ص ،1988مارس سنة 30، الصادرة بتاریخ 13سنتیما، ج ر، العدد ) 20(سنتیما وعشرین ) 50(واحد وخمسین 
، الذي حدد تاریخ الشروع في تداول الورقة المصرفیة الجدیدة من 1983نةسمارس28راجع على سبیل المثال القرار الممضى في -3

.، مرجع سابق69-83التي تم إنشاؤها بموجب المرسوم رقم ،دج) 200(فئة مائتي 
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أصبح من من اختصاص السلطة التنفیذیة، بلإصدار النقد، فلم یعد10- 90القرض رقم و 
.إصدار النقدامتیازبممارسة رع بعد أن فوضه المشوذلك،ياختصاص البنك المركز 

.النقدإصداریحتكر وظیفةالبنك المركزي : الفرع الأول
عرفت آنذاك بتسمیة مصارف التيیعود إنشاء البنوك المركزیة إلى منتصف القرن السابع عشر، 

.)1(ثم منحتها الحكومة امتیاز احتكار إصدار النقد،بنوكا خاصةإنشائهاعندفقد كانت الإصدار،
، لأن )2(على الإطلاقالتي ینفرد بهاوظائفالأهم الجزائرد من طرف بنكتعد وظیفة إصدار النقو 

توحید عملة الاتحاد الأوروبي،ونلاحظ أنه بعد. البنوك والمؤسسات المالیةعنتمیّزههذه الوظیفة
البنوك ذلك فإن، ورغم"الیورو"إصدار عملة الوحید بهو المخول أصبح البنك المركزي الأوروبي
موافقة بشرط، لكن نقدیةالقطع بعض الإصدارحق لها ،في الاتحادالمركزیة الوطنیة للدول الأعضاء

، ویرجع سبب احتفاظ البنوك المركزیة )3(خاصة فیما یتعلق بحجم الإصدار،البنك المركزي الأوروبي
اعتبرت أن البنك المركزي ،بيأن معاهدة إنشاء الاتحاد الأورو في،الوطنیة بحق إصدار العملة

.)4(الأوروبي والبنوك المركزیة الوطنیة یشكلون النظام الأوروبي للبنوك المركزیة

.مصرف إصدارإصطلاحأصل -أولا
أصلها الكلمة ) Bank, Banque("بنك"ن كلمة ، لأ"بنك"و"مصرف"فرق بین كلمة لا یوجد
المكان الذي یجلس یث كانت هذه الأخیرة هي ح، )Banc(مصطبة التي تعني)Banco(الإیطالیة 

،"صارف"و"صرف"جاءت من الفعل " مصرف"علیه الصرافون لتحویل العملة، في حین أن كلمة 
رف الإصدار هو ، وعلیه فمص)5(بیع النقودیقوم بعملیة هو الذي و ،كذا من مهنة الصراف والصیرفيو 

.)6(امتیاز إصدار العملة النقدیةبیتمتعمصرف أو بنك

.387، 386ص، ص1968مكتبة النهضة العربیة، الطبعة الأولى، : نبیل سدره محارب، النقود والمؤسسات المصرفیة، القاهرة- 1
:كما یلي، حیث جاء نصها 144- 62لقد نص المشرع على هذه الوظیفة في المادة الأولى من القانون رقم -2

« La banque centrale d’Algerie, créée par la présente loi et dont les status figurent en annexe, est
chargé d’exercer le pivilège d’èmission des billets de banque en Algerie ».
3- Voir l’article 128 de traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, Op.Cit, p 103.
4- Voir l’article 282.1, Idem, p 167.

.24شاكر القزویني، مرجع سابق، ص -5
.1518جیرار كورنو، مرجع سابق، ص -6
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.لنظام المصرفيفي اإصدار أهمیة البنك المركزي كمصرف- ثانیا
،كارتباط مباشر بالبنو ذات)Banque d'émission(المركزي كمصرف إصدارتعد وظیفة البنك 

تتعرض لأزمة سیولة أو ن البنوك قدلأ،)1(قراراتها بمثل هذه العلاقةو تتأثر سیاسات البنوكإذ قد
للمحافظة م هذا الأخیر خدمة للبنوكفیقدّ ،البنك المركزيلطلب مساعدةضطرها تصعوبات مالیة

تحقیق الاستقرار في ووه،ةیحقق أحد أهدافه الرئیسنفسه الوقت في و على استقرار النظام المصرفي،
كما أن القانونتحتكر إصدار العملة النقدیة،الدولالبنوك المركزیة في كلأننجدلهذاسوق النقد، 

.)2(غیر محدودةود قوة إبراءهذه النقجعل ل

.البنك المركزيإصدار النقد لدىوظیفةأسباب تركیز -ثالثا
تأمین رقابة هي،البنك المركزيلدىالنقدیةالعملةإصدارة لتركیز عملیة من بین الأسباب الرئیس

لهذا بح كبیر، مصدر ر كون د یمكن أن تإصدار النقعملیة أن ا، كمالحكومة على وسیلة الدفع هذه
.الرقابة على الائتمانلفرض،لإصدار النقدمصرف واحدتكلیف الحكومة أنه من الأصلح رأت

ممارسة امتیاز ض البنك المركزيالمشرع فوّ أنإلا ،یعود للدولةإصدار العملة النقدیةالأصل أن
علىت صراحةنصّ ،144- 62دة الأولى من القانون رقم ن الماحیث إ، د لحساب الدولةالنقإصدار

.النقدیة في الجزائرالعملةإصداریمارس امتیاز هو من الجزائريأن البنك المركزي

إنشاء بهي التي تقوم، 10-90القرض رقمو السلطة التنفیذیة، قبل صدور قانون النقدلقد كانت 
باتخاذ قرار یحدد فیهلیةوزیر الما، ثم یقوم)4(رئاسیةمراسیمو )3(أوامربموجبر العملة النقدیةاصدوإ 

ل المخوّ الاعتداء على اختصاص البنك المركزيتمّ أنهمعنى ذلك،)5(تاریخ تداول العملات الجدیدة
نه لم یتم تعدیل نص المادة الأولى من هذا لأ،144-62في القانون رقم من طرف المشرعله

.59، 57ص، ص1987المكتب العربي الحدیث، : لتجاریة، الإسكندریةمنیر صالح هندي، إدارة البنوك ا-1
.3، مرجع سابق، ص 11- 03من الأمر رقم 4راجع نص المادة - 2
، 88، یتضمن إحداث أوراق مالیة جزائریة جدیدة، ج ر، العدد 1970أكتوبر سنة 14المؤرخ في 68-70راجع مثلا الأمر رقم -3

خاطئة، فالتسمیة الصحیحة هي الأوراق ترجمت بصفة " أوراق مالیة"نلاحظ أن تسمیة .1314، ص 1970أكتوبر 20الصادرة بتاریخ 
.كما جاء في عنوان هذا الأمر المحرر والمنشور باللغة الفرنسیة في الجریدة الرسمیة، )billets de banque(النقدیة أو المصرفیة

تضمن إحداث ورقة نقدیة جدیدة من فئة خمسین دینارا، ج ر، ، ی1987ایر سنة فبر 18مؤرخ في ال29-78راجع مثلا المرسوم رقم -4
. 206، ص 1978فبرایر سنة 21، الصادرة بتاریخ 8العدد 

بعد صدور المرسوم المتضمن إنشاء عملة نقدیة جدیدة، راجع على ،لقد كان وزیر المالیة هو الذي یحدد تاریخ تداول العملات الجدیدة-5
ة الجدیدة من فئة د تاریخ الشروع في تداول الورقة المصرفی، الذي حدّ 1983مارس سنة 28القرار الممضى في ،سبیل المثال

.، مرجع سابق69-83التي تم إنشاؤها بموجب المرسوم رقم ، و دج) 200(مائتي 
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م ــانون رقــنك المركزي الملحقة بالقمن القوانین الأساسیة للب56القانون، بل تم تعدیل نص المادة 
لم 56المادة أن ، بحیث )1(1985من قانون المالیة التكمیلي لسنة 8المادة ، بموجب62-144

التداول، ولیس وضع النقود المعدنیة قیدبعلى إمتیاز إصدار النقد، بل كلّفت البنك المركزيتنص
. إنشاء هذه النقود

یقرر إنشاء ":على أنهنصت ، 1985انون المالیة التكمیلي لسنة من ق8المادةنجد أنومع ذلك 
دون هذا النص اقتصر على ذكر النقود المعدنیة". تبدیلها بموجب مرسومالنقود المعدنیة أو سحبها أو

النقود النقود الورقیة، معنى ذلك أن إنشاء النقود المعدنیة أصبح من اختصاص السلطة التنفیذیة، أما
؟إذن لماذا تم التمییز بین الأوراق النقدیة والنقود المعدنیة،فتبقى من اختصاص البنك المركزيالورقیة

.دارسة امتیاز إصدار النقتفویض البنك المركزي بمم:الفرع الثاني
كما تناول ،العملة النقدیةلإصدارالسلطة المؤهلة ،القرضو لقد حدد المشرع في قانون النقد

أن العملة النقدیة لنقدیة من التداول، مع العلمسحب العملة او إصدارمتعلقة بكیفیة العامة الالأحكام
.)2(قطع نقدیة معدنیةو تنقسم إلى أوراق نقدیة

.نقدالإصدارامتیاز تفویض البنك المركزي بالخاصالأساس القانوني-ولاأ
للدولة امتیاز إصدار یعود ":على أنه11- 03رقم الأمرمن 2من المادة 3و2تنص الفقرتین

ویفوض ممارسة هذا الامتیاز البنك المركزي دون سواه الذي یدعى .العملة النقدیة عبر التراب الوطني
هذین من."یخضع لأحكام هذا الأمرو "بنك الجزائر"في صلب النص ضمن علاقاته مع الغیر 

بممارسة هذا الامتیازمركزي تم تفویض البنك اللكنتحتكر إصدار النقد، أن الدولةنلاحظیننصال
.إلا بموجب نص تشریعي،يمن البنك المركز تفویضهذا الیمكن للدولة سحب إذننص تشریعي، ب

.وسحب العملة النقدیةإصدارإجراءات- ثانیا
بموجب النقد إصداركیفیةشروط صنع العملة النقدیة وتحدیدیختص مجلس النقد والقرض بوضع

بمقاساتها، وكل ما یتعلقالنقدیة،النقدیة والقطع المعدنیةالأوراقتعریف راتإشاد تحدّ بحیثأنظمة، 
كذلك و ،11-03رقم الأمرمن 38و3المادتین بالرجوع إلىو . )3(الأخرىصفاتهاامو أنماطها و 

صادرة بتاریخ، ال31، ج ر، العدد 1985ة سن، یتضمن قانون المالیة التكمیلي ل1985یولیو سنة 23المؤرخ في 06-85قانون رقم -1
.1052، ص 1985یولیو سنة 24
.3، مرجع سابق، ص 11-03من الأمر رقم 2راجع نص الفقرة الأولى من المادة - 2
.نفسهمرجع ال، 11- 03من الأمر رقم 3راجع نص المادة - 3
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تمر بمرحلتین قبل الشروع في نجد أن هذه العملیةفالعملة النقدیة، إصدارالتي تناولت كیفیة الأنظمة
یثحب،معینةنقدیةعملة إنشاء موضوعه )règlement(نظامإصداربى الأولالمرحلةتتم، اولهاتد

فتخصأما المرحلة الثانیة، )2(أو قطع نقدیة معدنیة)1(سواء كانت أوراق نقدیةهاقیمتها وممیزاتدتحدّ 
كما، العملة النقدیةنظام آخر یتضمن إصدار وتداول سنّ یوهنااول، حیز التدهذه العملةكیفیة دخول

.)3(تاریخ الشروع في تداولهاو ،نقدیةلكل عملةمیزات التقنیةالفیه د دّ تح

، لكن)4(تداول العملة النقدیة في نفس النظامو إصدارو إنشاءتذكر عملیةأنظمةعدةلقد وجدنا
62و3،38ادلمو تطبیقا ل،"صدارالإ"على إجراء نصبل ، العملة" إنشاء"رع لم یتطرق لمسألةالمش
هي أن الأنظمة التي و ،أخرى أثارت انتباهناهناك مسألةكما أن .11- 03رقمالأمرمن " أ"فقرة 
هنا و ،الورقة النقدیةوجد فينوع خیط الأمن الذي یبالتفصیلتذكر ،یةالنقدالعملة نت إصدار تضمّ 
على سریة احفاظوذلك ،العملةلتقنیة الدقیقة التي تدخل في صنعالمواصفات الذكر أنه لا داعنقول

.العملةلتزویراتفادیو هذه المواصفات

نص على ،11-03رقمالأمرمن 5ادة ـالمفإن المشرع في،العملة النقدیةسحبأما فیما یخص 
هامیتقدعدمو هاسحبفي حالة،یة تفقد قوتها القانونیةالقطع النقدیة المعدنالنقدیة أوالأوراقأن 

حب من التاریخ الذي یحدده، علما أن ستبدأ سنوات ) 10(في أجل عشر ك الجزائربنللصرف إلى 
كما ،الشهر والسنةالیوم و ریخ السحب بیحدد فیه تانظامتكون بموجب،نقدیة من التداولأي عملة 

دینار من صنف ) 100(ئة مالورقة النقدیة ذات قیمةك،قیمة العملة المسحوبةد نوع وصنف و حدّ ی

1992مایو سنة 21المؤرخ في 06-92نظام رقم الل المثال هناك العدید من الأنظمة الصادرة في هذا المجال، ونذكر على سبی-1
.، مرجع سابقدج50و100و200و500و1000المتضمن إنشاء سلسلة أوراق نقدیة من فئة 

المتضمن إنشاء مجموعة قطع نقدیة معدنیة من الدنانیر 1994أبریل سنة 6المؤرخ في 01- 94راجع على سبیل المثال النظام رقم -2
، ج ر، )4/1(وربع ) 2/1(ونصف ) 1(وواحد ) 2(واثنین ) 5(وخمسة ) 10(وعشرة ) 20(وعشرین ) 50(یة بقیم خمسین الجزائر 
. 21، ص 1994سبتمبر سنة 7، الصادرة بتاریخ 56العدد 

: راجع على سبیل المثال-3
ج ر، دینار جزائري وتداولها،500مة المتضمن إصدار ورقة نقدیة بقی1996مارس سنة 13المؤرخ في 01-96النظام رقم • 

. 20، ص 1996مایو سنة 22، الصادرة بتاریخ 31العدد 
ج ر، دینارا جزائریا،) 50(المتضمن إصدار قطعة نقدیة معدنیة قیمتها خمسون 1994أبریل سنة 6المؤرخ في 02- 94النظام رقم • 

.22، ص 1994سبتمبر سنة 7، الصادرة بتاریخ 56العدد 
دینار 100المتضمن إنشاء قطعة نقدیة معدنیة بقیمة 1996مارس سنة 13المؤرخ في 04-96راجع على سبیل المثال النظام رقم -4

.25، ص 1996مایو سنة 22، الصادرة بتاریخ 31جزائري وإصدارها وتداولها، ج ر، العدد 
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من التداولا ــم سحبهـتمـ، ث1964أبریل سنة 11ابتداء مناــتداولهالشروع في لتي تم ا، "1964"
.)1(1998عام

ن القضاء سار في ، كما أ)2(هناك جانب من الفقه اعتبر عملیة إصدار النقد من أعمال السیادة
على، المحكمة الغرفة الإداریة بالمجلس الأوجدنا قرار قضائي وحید صادر عنحیثهذا الاتجاه،
وتتلخص وقائع من التداول،دج500الأوراق النقدیة من فئة موضوعه یتعلق بسحب العلیا حالیا،
التي كانت في حوزته، ل هذا الصنف من الأوراقلم یتمكن من تبدی،"ب.ج.ي"السید ن أالقضیة في

هذا التظلم قام برفع ، وبعد رفضمركزي الجزائريبنك الالفرفع تظلم إداري لوزیر المالیة ومحافظ 
قضت ، 1984سنةجانفي7بتاریخ و . دعوى إلغاء ضد قرار سحب العملة أمام الغرفة الإداریة

أن قرار علىتم تسبیب هذا الحكم صاصها النوعي، و بعدم اخت)3(الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا
ق الطعن، ائمن طر ةي طریقلا یمكن الطعن فیه بأ، فول وسحب العملة من أعمال السیادةإصدار وتدا

ج من د500سحب الأوراق المالیة من فئة أن قرار ، كما اعتبر كما لا یمكن فحص مدى مشروعیته
. أعمال الحكومةیدخل ضمنهو قرار سیاسي،التداول

اعتبر كل الأعمال الخاصة بإصدار أو تداول أو غرفة الإداریة، أن القاضيلاحظ من قرار النإذن 
من أعمال السیادة، مستندا في ذلك على معیار الباعث السیاسي، هذا الأخیر استعمله سحب العملة 

ذكر هل تم لكن . التي تفلت من رقابة القاضي الإداري،لتحدید أعمال الحكومة)4(القاضي الفرنسي
على اعتبار أن قرار الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا صدر في ظل ، 1976أعمال السیادة في دستور 

ذا الدستور؟ه

، )50(، خمسین)100(ن التداول الأوراق النقدیة بقیمة مائةتضمن سحب م، ی1998سنةیونیو10المؤرخ في 01-98نظام رقم -1
1970دنانیر جزائریة من صنف ) 5(وخمسة) 10(، عشرة)100(ومائة1964دنانیر جزائریة من صنف ) 5(وخمسة) 10(عشرة

.20، ص 1998سنةغشت30، الصادرة بتاریخ 64، ج ر، العدد 1977دینارا جزائریا من صنف ) 50(وخمسین
، مجلة القانون والاقتصاد للبحث في الشؤون القانونیة "اتجاهات تطوره ومشكلات تنظیمه: النظام المصرفي الراهن"، محمد زكي شافعي-2

.426، مطبعة جامعة القاهرة، ص 1962، مارس 3والاقتصادیة، عدد 
.، مرجع سابق1984سنةفيجان7الصادر بتاریخ ، 36473لى رقم راجع قرار الغرفة الإداریة للمجلس الأع-3
نظریة أعمال السیادة أنشأها مجلس الدولة الفرنسي للمحافظة على وجوده في زمن الحكم الملكي، أین تخلى عن رقابة بعض أعمال -4

في السلطة التنفیذیة، ولقد اختلف الفقه والقضاء في تعریف أعمال السیادة بسبب مرونتها وصعوبة حصر أعمال الإدارة التي تدخل 
مازن : ، لمزید من التفصیل، أنظرنطاقها، لهذا تعرضت هذه النظریة للنقد وتخلى عنها مجلس الدولة وأخذ بمعیار طبیعة العمل الإداري

.175، ص 2008راضي لیلو، القانون الإداري، منشورات الأكادیمیة العربیة في الدنمارك، 
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ینظر المجلس الأعلى في قضایا الطعن في : "على أنه1976من دستور 178نصت المادة لقد 
عندما ي لم یذكر أعمال السیادةهذا النص أن المؤسس الدستور نلاحظ من. )1("النصوص التنظیمیة

أخضع ، بل دعاوى الطعن ضد القرارات ذات الطابع التنظیميفيتناول الجهة القضائیة التي تنظر
لم ینص على 1976ة لرقابة القضاء دون استثناء، معنى ذلك أن دستور كل النصوص التنظیمی

التي لم تنص ، 1996و1989، 1963اتیر دسفي یقالالعمل بنظریة أعمال السیادة، ونفس الأمر
.ي الجزائري، وبالتالي یدخل هذا القرار في دائرة إجتهاد القضاء الإدار )2(أعمال السیادةأیضا على

.النقدإصداربخصوصة والبنك المركزي وزارة المالیالاختصاص بینفيتداخل :الفرع الثالث
یمارس وزیر المالیةفإن، 54-95من المرسوم التنفیذي رقم 2من المادة 2نص الفقرة انطلاقا

النقد إصدارامتیاز لكن نلاحظ أن،تحدید طبیعة هذه الصلاحیاتدون ،النقدصلاحیات في مجال
منح صلاحیات لوزیر المالیة في تكیف ، إذن ف)3(النقد والقرضللبنك المركزي بموجب تشریعیعود

فيكل العملیات المتعلقة بالنقد تدخل قانونافي حین أن،مجال النقد بموجب مرسوم تنفیذي
؟البنك المركزياص اختص

صلاحیات لوزیر ة، أي مرسوم تنفیذي،نص أدنى درجل التناقض أن یمنحمن قبیو نه من الغرابةإ
في حین أن هذه الصلاحیات مفوضة أصلا للبنك المركزي بموجب نص ،المالیة في مجال النقد

من 2المادة نصیمكن القول أن، وعلیهالمتعلق بالنقد والقرض11-03رقمالأمر، وهوتشریعي
.غیر قانونیةحیات في مجال النقد، ، التي منحت لوزیر المالیة صلا54-95لمرسوم التنفیذي رقم ا

.النقدإصداروظیفةأساس :الفرع الرابع
لیست ه الوظیفةغیر أن هذ،إصدار الأوراق النقدیة هي أسبق وظائف البنك المركزي إلى الظهور

ومازال یخضع منذ البدایة خضع أن البنك المركزي لا یصدر النقد متى شاء، بل أنه حیث،مطلقة
.)4(لأوراق النقدیةاإصدارعندنیةقیود قانو إلى 

تضمن إصدار دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، ج ر، الم، 1976نوفمبر سنة 22المؤرخ في 97-76أمر رقم -1
.1323، ص 1976نوفمبر سنة 24، الصادرة بتاریخ 94العدد 

.72، ص 2007جسور للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، : عمار بوضیاف، القرار الإداري، الجزائر -2
.3ص ، مرجع سابق،11- 03من الأمر رقم 2راجع نص المادة - 3
.268، ص1970دار النهضة العربیة، : محمد زكي شافعي، مقدمة في النقود والبنوك، بیروت-4
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.تغطیة النقدوظیفةلالأصل التاریخي-أولا
ونظرا لنقد،إصدار اعملیةالذي یغطيالوحیدهو العنصركان هذا الأخیر،بفي ظل نظام الذه

وحاجة الدول إلى مزید من النقود لتغطیة هذه النفقات، تخلت ،لزیادة نفقات الحرب العالمیة الأولى
فسحبتها من التداول وأصدرت عوضا ،عن النقود الذهبیة لمحدودیة كمیات الذهب المتوافرةل الدو 

یتكون من أصبح غطاء الإصدار و ،تم التخلي عن نظام الذهببذلكو ،)1(عنها نقودا ورقیة ومعدنیة
هنالإشارةتجدر او ،إلى جانب الذهبالسندات الحكومیةو التجاریةو العملات الأجنبیة، الأوراق المالیة

لكن أغلب الدول،أن عدد العناصر التي تعتمدها الدول في تغطیة النقد تختلف من دولة إلى أخرى
.هذه العناصرتتفق حول 

.عناصر تغطیة النقد- ثانیا
تكون ضمن شروط النقدإصدار، فإن عملیة 11-03من الأمر رقم 38نص المادة بمقتضى

فیما یخص التشریعات الحدیثةسایر المشرعقدل، و وجب نظامبممجلس النقد والقرضیحددهاتغطیة 
:هيو ،)2(عناصرةأربعوجوداشترطعناصر تغطیة النقد، حیث

.النقود الذهبیةو السبائك الذهبیة-
.العملات الأجنبیة-
.سندات الخزینة-
.سندات مقبولة تحت نظام إعادة الخصم أو الضمان أو الرهن-

ل ب،لم یكتف بعنصر الذهبأن المشرعهنا نلاحظو یل الحصر،على سبلقد ذكرت هذه العناصر
فعندئذ یجب الرجوع إلى ،لتغطیة إصدار النقدن الذهب وحده قد لا یكفيلأ،عناصر أخرىأضاف

.لتحویلها إلى نقودبنك الجزائرصول المتوفرة لدى أنواع أخرى من الأ

لأنها تمثل في ذاتها قوة ،ي أصول حقیقیةالعملات الأجنبیة هكذلك و السبائك والنقود الذهبیةنإ
خزینة،سندات الأن في تسدید الالتزامات والمعاملات الدولیة، بالمقابل نجد كما أنها تقبل،شرائیة

التي تقبل إعادة الخصم أو ترهن أو توضع تحت نظام الضمان، فهيوالأنواع الأخرى من السندات
زي لا یستطیع قبض أو تحصیل قیمتها إلا عند تاریخ لأن البنك المرك،تعتبر أصول شبه حقیقیة

دار : جمال بن دعاس، السیاسة النقدیة في النظامین الإسلامي والوضعي، الجزائر:فصیل في هذه النقطة، أنظر كل منلمزید من الت-1
مركز : عبد النعیم مبارك وأحمد الناقة، النقود والبنوك، الإسكندریةو . 45، 44ص، ص2007الخلدونیة للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، 

.52-50ص، ص1995الإسكندریة للكتاب، 
.8، مرجع سابق، ص 11-03من الأمر رقم 38راجع نص المادة - 2
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عندما تقوم الحكومة أو البنوك بتقدیم الذهب أو ،النقدإصداروغالبا ما تتم عملیة ،استحقاقها
.)1(العملات الأجنبیة إلى البنك المركزي

یخصص ،الملغى10-90قانون النقد والقرض رقم من64و60المادتین المشرع فيكانلقد 
ر ــرع في الأمــان لتغطیة النقد، لكن المشــكضمزي ــلدى البنك المركع أرصدة الدولة من الذهبیجم
كضمان للدیون بل یمكن استعماله،النقدإصدارلم یخصص الذهب كله لتغطیة، 11-03م ـرق

یة قیمة الدیون الخارجبعد أن زادت،إلى هذا الاجراءاللجوءوقد یفسر ،)2(العمومیة الخارجیة
، وهنا نقول أنه كان یجب ترك تنظیم هذه المسألة إلى اتینفي فترة التسعالجزائرالمستحقة على 

.السلطات العمومیة بالتعاون مع البنك المركزي، لأن الذهب الموجود هو ملك للدولة

هذهن، لأ)3(بنك الجزائرتقید في جانب الخصوم من میزانیة ،ن كمیة النقود التي یتم إصدارهاإ
یه نستنتج أنعلو ،)4(تقید في جانب الأصولفالعملات الأجنبیة و ، أما الذهبالتزامات علیهالنقود تعد

.إلى وحدات نقدیةحقیقیةأصولراق النقدیة هي عبارة عن تحویل الأو 

.یةنقدعملة الكیفیة تحدید القیمة الاسمیة لل-ثالثا
10المؤرخ في 111-64موجب القانون رقم ب،الدینار الجزائري كعملة وطنیةعندما تم إنشاء

عملیة ، أي أن )5(میلیغرام180، تم تحدید قیمة الدینار بوزن من الذهب یساوي 1964أفریل سنة
.دخل في اختصاص السلطة التشریعیةتحدید قیمة الدینار ت

ط كان یشتر الملغى،10-90القرض رقم و من قانون النقد2المادة نصن المشرع، فيلاحظ أن
، في هذا المجالمع احترام الاتفاقیات الدولیة،لتحدید قیمة الدینارور نص قانوني من البرلمانصد
سنةسبتمبر19بتاریخهأنالغریبو ،في الجریدة الرسمیةأثرالهلم نجدالنص التشریعيا أن هذإلا

أن طریقةظوهنا نلاح،%20القرض قیمة العملة الوطنیة بنسبة و مجلس النقدخفّض ، 1991
لتعدیل قیمة صدور نص قانونيتشترطاالتي ، الآنفة الذكر، 2المادة نص تالفخهذهالتخفیض

.251، ص 1989مؤسسة شباب الجامعة، : مجید ضیاء الموسوي، الاقتصاد النقدي، الإسكندریة- 1
.8، مرجع سابق، ص 11- 03من الأمر 39راجع نص المادة -2
، الصادرة 74، المنشورة في الجریدة الرسمیة عدد 2009سبتمبر سنة 30راجع على سبیل المثال الوضعیة الشهریة لبنك الجزائر في -3

صدرها بنك الجزائر تقید في جانب الخصوم هذه الوضعیة أن كمیة النقود التي ی، حیث یتبین من24، ص 2009دیسمبر سنة 16بتاریخ 
. دج1804774919890.97: التي بلغت قیمتها" الأوراق والقطع النقدیة المتداولة: "عنوانب
، المرجع نفسه، حیث قدر الذهب بمبلغ 2009سبتمبر سنة 30راجع على سبیل المثال الوضعیة الشهریة لبنك الجزائر في -4

.دج298793318501.87ة الصعبة فبلغت قیمتها دج، أما العمل1139868264.5
5- voir l’article 2 de la loi n=° 64-111, Op.Cit, p 443.
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طریقة أصبحت،11-03وحلّ محله الأمر رقم 10-90رقم ، لكن بعد إلغاء هذا القانون)1(الدینار
.، لأن النص الجدید لم یتناول هذه المسألةقیمة الدینار غامضةتحدید 

.علیهاالإشرافو السیاسة النقدیةاختصاص البنك المركزي بتحدید: ثانيالالمطلب
مرتبطة بالنقدتكلامشظهور بمناسبة،في القرن التاسع عشر"السیاسة النقدیة"لقد ظهر مصطلح 

تنظیم كمیة النقود المتوفرة في ":أنهاالسیاسة النقدیة على ، فهناك من عرّف)2(التضخموخاصة
مجموعة ":على أنهاهاهناك من عرّفو ،)3("تحقیق أهداف السیاسة الاقتصادیةالمجتمع بغرض

لة العامة للاقتصاد من أجل تنظیم السیو و الائتمانو التي تتخذها الدولة في إدارة النقدالإجراءات
لها ارتباط وثیق بالسیاسة أن السیاسة النقدیة من هذین التعریفین یتبین.)4("أهداف معینةتحقیق

هذین غیر أنها،أهدافتحقیق الدولة تستعمل أدوات السیاسة النقدیة لحیث إن ب، لدولةقتصادیة لالا
المسؤول الأول عن یفترض أنهلسیاسة النقدیة، لكنبنك المركزي في ادور للأي اذكر لم یالتعریفین 

غالبا ما یتقرر حجمو ، د، باعتبار أنه هو الذي یصدر النقالائتمانیة للجهاز المصرفيو السیاسة النقدیة
.)5(بتطبیق سیاسة نقدیة معینة لتحقیق أهداف اقتصادیة،النقود

في الفرع الثانيو ،علاقة البنك المركزي بالسیاسة النقدیةتطورإلىسنتطرق في الفرع الأول
أدوات تنفیذفیهنحدد، وفي الفرع الثالث في عملیات السیاسة النقدیةإلى شروط القبول نتطرق 

.النقدیة بالسیاسة المالیةعلاقة السیاسة حدد فیه نالفرع الرابع فأما،السیاسة النقدیة

.بالسیاسة النقدیةالبنك المركزيعلاقة عرض تطور:الفرع الأول
لیف البنك تم تكلكن،144-62القانون رقم في" السیاسة النقدیة"المشرع مصطلحلم یذكر 

أن المشرع منحبهذایوحيقدو ،د الوطنيحمایة الاقتصاو في توجیهالمركزي بمهمة المساهمة الفعالة
علىنص المشرعفقد 1971أما في عام. للبنك المركزي حق المشاركة في إعداد السیاسة النقدیة

الجزائري،محافظ البنك المركزي، في حین أن التي كانت من اختصاص وزیر المالیة،السیاسة النقدیة
لمحافظ بالمقابل یمكن ل،الوزیرنفیذ المناشیر والتوجیهات والمقررات التي یتخذها تكان مكلفا بضمان

.363الجیلالي عجة، المظاهر القانونیة للإصلاحات الاقتصادیة في الجزائر، مرجع سابق، ص - 1
. 87جمال بن دعاس، مرجع سابق، ص -2

.173، ص 1989مؤسسة شباب الجامعة، : ي، الإسكندریةمجید ضیاء الموسوي، الاقتصاد النقد- 3
.372، ص 1988عبد المنعم سید علي، اقتصاد النقود والمصارف، : ، نقلا عن86جمال بن دعاس، مرجع سابق، ص -4
.243، ص 1981الدار الجامعیة للطباعة والنشر، : مصطفى رشدي شیحة، الاقتصاد النقدي والمصرفي، بیروت-5
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،مجلس وطني للقرضیوجدكان نلاحظ أنهكما.)1(تقنیة في هذا المجالحلولاو حاتتقدیم اقترا
،ملاحظاتو توصیاتو في تقدیم آراءتتمثل ة هذا المجلسمهمكانت ف،یخضع لسلطة وزیر المالیة

، معنى ذلك أن وضع السیاسة النقدیة كانت من )2(ل ما یتعلق بسیاسة القرض والنقوددراسة كو 
.اختصاص السلطة التنفیذیة

أما ،)3(یقوم بتسییر أدوات السیاسة النقدیةكان البنك المركزيأن،12-86رقم القانون فينلاحظ
سنوات المالیة لو لاقتصادیةنتیجة الأزمة ا، لكن الحكومةفكانت من اختصاصتحدید هذه السیاسة

المخطط إطارفي ،منح البنك المركزي، حیث تم1988هذا القانون عام تم تعدیل 1986-1988
زي یهدف توزیع القروض، هذا الدور الممنوح للبنك المركو امتیازات من أجل ضبط،الوطني للقرض

سیر حسنكذلك و ارجي للعملةالخو إلى تمویل السوق بالسیولة الضروریة لضمان الاستقرار الداخلي
.)4(لاقتصادا

لكن بالمقابل قام،"السیاسة النقدیة"أثرا لعبارة، 10-90في قانون النقد والقرض رقم لم نجد
كل هذه و ،)5(الصرفو القرضو تنظیم كل ما یتعلق بمجال النقدلبنك المركزي صلاحیةبمنح االمشرع 

.قدیةالنالسیاسةاتعو موضالمجالات تعد من صمیم

حیث أصبحت هذه ،بصفة صریحة" السیاسة النقدیة"عبارة فقد تضمّن، 11- 03رقم الأمرأما
ةمتابعو تحدید على یعمل، لأنهكسلطة نقدیةالقرضصلاحیات مجلس النقد و تدخل فيالسیاسة
حظ أن المشرع قد عزز من صلاحیات بنك الجزائر بخصوص ومنه نلا،)6(هذه السیاسةوتقییم
السیاسة النقدیة منذ إصدار فإذن.الحدیثةالبنوك المركزیةدخل في صلاحیاتالتي ت،سة النقدیةالسیا
بنك الجزائرأصبحت من اختصاص ،السابقةعلى خلاف النصوص التشریعیة، و 11-03رقم الأمر

، نبفي هذا الجاللسلطة النقدیةأكبروهذا یكرس رغبة المشرع في إعطاء استقلالیة،ولیس الحكومة

.916، مرجع سابق، ص 47-71من الأمر رقم 16ص المادة نراجع-1
.915، المرجع نفسه، ص 47- 71من الأمر رقم 2و1راجع نص المادتین -2

.1427، الملغى، مرجع سابق، ص 12-86من القانون رقم 19من المادة 6راجع نص الفقرة - 3
4- Abdelmadjid YANAT, Op.Cit, p 188.

.527، الملغى، مرجع سابق، ص 10- 90من القانون رقم 55راجع نص المادة - 5
. 10، مرجع سابق، ص11-03من الأمر رقم " ج"فقرة 62راجع نص المادة - 6
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ات لإعادة جدولة ئر في التسعینصندوق النقد الدولي عند لجوء الجزافرضهاكن هذه الاستقلالیة ل
.  )1(لحكومةات اـرغبو مستقلة عن سیاساتو قشفیة ة تنقدیاد سیاسةـاعتمتملذلك،الخارجیةهادیون

.شروط القبول في عملیات السیاسة النقدیة:الفرع الثاني
صدر في هذا الإطارو القبول في عملیات السیاسة النقدیة،شروطلذي یحددهو ابنك الجزائرإن 

د شروط قبول یحدأدوات السیاسة النقدیة، كما تم تتحدید، حیث تم)2(بهذه العملیاتنظام خاص
بالسندات أو الأوراق المقبولة د الشروط المتعلقةیحدتأیضاتمكما ،البنوك في عملیات السیاسة النقدیة

.العملیاتفي هذه

.الشروط المتعلقة بالبنوك-ولاأ
عملیاتتعلق بالم، 2009سنةمایو26المؤرخ في 02-09م نظام رقالمن 2المادة دتحدّ لقد 

حیث ،في عملیات السیاسة النقدیةتقبلحتىفي البنوك هاوافر الواجب تالشروط السیاسة النقدیة، 
les contreparties("النقدیةبلات عملیات السیاسةمقا"تسمیةالقرضو أطلق علیها مجلس النقد

aux opérations de politique monétaire(،وهي:
.جباریةالإحتیاطات لاتكوین ایجب على البنوك احترام شروط - 1
.على الحالة المالیة للبنكأي تحفظ من طرف اللجنة المصرفیةعدم وجود - 2
الدفع المستعجل و لتسویة الإجمالیة الفوریة للمبالغ الكبیرةمقصاة من نظام األا تكون البنوك- 3

.أو من نظام تسلیم السندات، "أرتس"
. تحت طائلة الإقصاء من اللجوء إلى عملیات السیاسة النقدیةأن لا تكون البنوك- 4

، لكن في حالةفي عملیات السیاسة النقدیةالمشاركةیمكن لأي بنك،هذه الشروطعند تحقق
عدم القدرة على الدفع المثبتة من ، أو في حالةالإفلاس أو التسویة القضائیةحكم قضائي بور صد

،أو في حالة توقیفه من نظام الدفع الإجمالي للمبالغ الكبیرة والدفع المستعجل،طرف اللجنة المصرفیة
یاسة النقدیة، السعن عجزه تطبیق إحدى التزاماته المتعلقة ب،كتابیا لبنك الجزائرهتصریحأو في حالة 

.)3(بإلغاء عملیات السیاسة النقدیةیقومبنك الجزائرفإن

.43كایس شریف، مرجع سابق، ص   -1
، الصادرة 53د ، یتعلق بعملیات السیاسة النقدیة وأدواتها وإجراءاتها، ج ر، العد2009مایو سنة 26المؤرخ في 02-09نظام رقم -2

.17، ص 2009سبتمبر سنة 13بتاریخ 
.18، ص سابق، مرجع 02- 09من النظام رقم 4المادة راجع نص -3
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.الشروط المتعلقة بالأوراق المقبولة في عملیات السیاسة النقدیة- ثانیا
الشروط المتعلقة بالأوراق التي یقبلها بنك ،02-09نظام رقم المن 9إلى 5لقد حددت المواد من 

ة الخصم أو في الخاصة المقبولة في إعادو هي الأوراق العمومیة،لنقدیةالجزائر في عملیات السیاسة ا
:أنواعةإلى ثلاثهذه الأوراقمقسّ تو التسبیقات،

المقبولة و الأوراق العمومیة المصدرة أو المضمونة من طرف الدولة القابلة للتفاوض في السوق- 1
الخزینة المماثلة، السندات أذونجل،الخزینة القصیرة الأأذونوهي ،في عملیات السیاسة النقدیة

.)1(الأوراق العمومیة المضمونة من طرف الدولةالمماثلة للخزینة و 
هي السندات القصیرة الأجل القابلة للتفاوض في السوق و ، الأوراق الخاصة القابلة للتفاوض- 2

.)2(تةوالسندات التي لها مبلغ أساسي ثابت غیر مشروط وقسیمة ذات نسبة ثاب،النقدیة
، الأوراق الخاصة غیر القابلة للتفاوض والمقبولة للتنازل المؤقت في عملیات السیاسة النقدیة- 3

:)3(أنواعةعلى ثلاثهيو 
أشخاص معنویین أو طبیعیین على ةالتي تتضمن توقیع ثلاثو الأوراق التي تمثل العملیات التجاریة-

.بما فیهم المتنازل،الأقل من ذوي الملاءة
التي تحمل توقیع شخصین ،وراق التمویل المنشأة تمثیلا لقروض الخزینة أو القروض الموسمیةأ-

.على الأقل طبیعیین أو معنویین ذوي ملاءة مالیة
المسعرة من طرف بنك الجزائر و ،للشركات غیر المالیةراق تمویل القروض متوسطة الأجل أو -

.ین على الأقل ذوي ملاءة مالیةأشخاص طبیعیین أو معنویةوقیع ثلاثالمتضمنة ت

.أدوات تنفیذ السیاسة النقدیة:الفرع الثالث
یحدد هو الذيفإن مجلس النقد والقرض ، 02-09نظام رقم الن م10ص المادة نانطلاقا من

تم حصر أدوات قدل، و عن طریق الأدوات المتوفرة لدیهذلك و ،بدایة كل سنةأهداف السیاسة النقدیة
تقدیم القروض، الحد الأدنى للاحتیاطي الإلزامي، و إعادة الخصم،هيو في أربعیةالسیاسة النقد
للرقابة بنك الجزائرهذه الأدوات تعد من بین وسائل ق المفتوحة، التسهیلات الدائمة،عملیات السو 
.)4(الرقابة الكمیةیطلق علیهاو ،تنظیمهو على الائتمان

.19، المرجع نفسه، ص 02- 09من النظام رقم 6راجع نص المادة -1
.، المرجع نفسه02-09من النظام 7راجع نص الفقرة الأولى من المادة -2
.نفسهمرجع ال، 02-09من النظام رقم 7لمادة امن 2راجع نص الفقرة -3

.150، ص 1994مطابع الأمل، : زینب عوض االله، اقتصادیات النقود والمال، بیروت- 4
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.بنك الجزائرالسندات من طرف خصمإعادةةعملی-أولا
، وفي 11-03ر رقم ـمن الأم46و41، 40ات إعادة الخصم في المواد ـلقد تناول المشرع عملی

عملیات هذه الحیث تم اعتبار، )1(نظام خاص بعملیات إعادة الخصم2000عام هذا الصدد صدر 
سند قابل كلأنها على ) réescompte(ف عملیة إعادة الخصم تعرّ و .)2(من أدوات السیاسة النقدیة

ثم یقوم البنك المركزي بخصمه ثانیة لحساب المصرف الذي ،أحد المصارفللتداول تم خصمه من
البنوك لأزمة أحدتعرضأنه في حالة ،وتبدو أهمیة عملیات إعادة الخصم، )3(قام بخصم السند أولا

إلى البنك ا البنكهذلجأ، فی)4(ع تحت الطلبـسیولة نتیجة سحب المودعین لودائعهم خاصة الودائ
.لمواجهة طلبات السحب الآنیةةمن سندات عامة أو سندات خاصخصم ما لدیهادةـالمركزي لإع

.هاخصمإعادة تي یجوزأنواع السندات التحدید -أ
،2000فبرایر سنة 13المؤرخ في 01- 2000نظام رقم المن 2نص المادة بالرجوع إلى

سندات التمویلو هي السندات الممثلة لعملیات تجاریة،الجزائربنكلدى الخصمقبل السندات التي تف
ة هي تلك المنصوص علیها في فالسندات التجاریمتوسطة الأجل، االسندات التي تمثل قروضو 

فهي عبارة عن سندات تمثل قروض الخزینة العامة أو القروض ،أما سندات التمویل، ن التجاريالقانو 
أو الصادرة هي تلك السنداتو ،هناك أیضا السندات العامة، و )5(جلالموسمیة أو قروض متوسطة الأ

.المضمونة من الدولة

.هاخصمإعادة تي یجوزالشروط المتعلقة بالسندات ال-ب
التشریعأحكامالموضوعیة التي تتطلبها و یجب أن تتوافر في هذه السندات كل الشروط الشكلیة

إلى جانب توافر الشروط الموضوعیة من رضات الإلزامیة،بیاناخاصة الشروط المتعلقة بال،التجاري

، یتعلق بعملیات إعادة الخصم والقروض الممنوحة للبنوك والمؤسسات المالیة 2000فبرایر سنة 13المؤرخ في 01-2000نظام رقم -1
.16، ص 2000مارس سنة 12الصادرة بتاریخ ،12ج ر، العدد 

.19سابق، ص المرجع ال، 02- 09من النظام رقم 10راجع نص المادة -2
الدار الجماهیریة للنشر : بشیر عباس العلاق، المعجم الشامل لمصطلحات العلوم الإداریة والمحاسبة والتمویل والمصارف، بنغازي-3

.  452، ص 1996والتوزیع والإعلان، الطبعة الأولى،
مراد منیر فهیم، القانون : ، لمزید من التفصیل، أنظر"الودائع التي یكون للمودع طلب ردها في أي وقت"هي : الودائع تحت الطلب-4

.253، ص 1982منشأة المعارف، : ، الإسكندریة-العقود التجاریة وعملیات البنوك–التجاري 
.23، 22، مرجع سابق، ص 01- 2000م من النظام رق9و8راجع نص المادتین -5
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إعادة ، بغرض السندات المقبولةةالقرض دوریا بتحدید قائمو یقوم مجلس النقد، و محل وسبب مشروعو 
.)1(بنك الجزائرلدىهاخصم

.مدة إعادة خصم السندات-ج
بحیث یجب أن ،أشهر) 6(ةتسندات التمویل بسو تم توحید مدة إعـادة خصم السندات التجـاریةلقد 

یمكن تجدید سندات و ،أشهر)6(ةقل من ستالألاستحقاق هذه السندات تكون المدة المتبقیة
بنك مما یوحي أن ،نص یشیر إلى إمكانیة تجدید السندات التجاریةیوجد، في حین لا)2(التمویل
.لا یقبل عملیة تجدیدهاالجزائر

،فإنه یمكن تجدیدها،ثلة لقروض الخزینة أو القروض الموسمیةأما بالنسبة لسندات التمویل المم
، في حین أن سندات التمویل الممثلة )3(شهرا)12(اثنا عشرلاستحقاقهافوق المدة الكلیةبشرط ألا ت

عادة خصم بشرط ألا تفوق مدة ثلاث سنوات، كما لا یمكن إ،لقروض متوسطة الأجل یمكن تجدیدها
تشجیع حاملي هذه السندات ل،)4(شهرا الأولى لاستعمال هذه القروضعشر انثالإهذه السندات خلال 

، لهذا یضطر إلىعلى تشغیلها، ذلك أن حامل السند لا یمكن تجمیده مدة سنة كاملة دون توظیفه
فتكون قابلة لإعادة ،أما بالنسبة للسندات العامة. خدامه في إحدى العملیات التجاریةتظهیره أو است

بشرط الاتفاق على ،ثلاث سنواتو أشهرةبقیة لاستحقاقها تتراوح بین ثلاثا كانت المدة المتإذ،الخصم
.)5(یوما) 60(ونستلا یتجاوز اریخ استحقاقت

المستفیدة والمؤسسات المالیة نوك یجب على الب، 01-2000نظام رقم المن 12المادة طبقا لنص
أن ترسل ملفات ،القروض المتوسطة الأجلتمویل سندات التمویل وسنداتخصممن عملیات إعادة 

.لتحقق من قابلیة إعادة خصمهالبنك الجزائرإلى هذه القروض

.)حتیاطي الإلزاميلاا(بقسط من الودائع لدى البنك المركزياحتفاظ البنوكوجوب- ثانیا
على ركزيالبنك المفرضی، لهذا في حمایة أموال المودعینهذا الاحتیاطيتكوین تبدو أهمیة

لأن ،)6(یهالاحتفاظ بنسبة معینة من الودائع في صورة نقدیة سائلة لد،دون المؤسسات المالیةالبنوك

.22، المرجع نفسه، ص 01-2000من النظام رقم 4راجع نص المادة-1
.24-22، المرجع نفسه، ص 01- 2000من النظام رقم 17و11، 10: والمواد7نص الفقرة الأخیرة من المادة راجع-2

.22نفسه، ص ، المرجع01-2000من النظام رقم 8من المادة2راجع نص الفقرة  -3
.23، ص نفسهمرجع ال، 01- 2000من النظام رقم 9من المادة3و2راجع نص الفقرتین  -4

.23السابق، ص مرجع ال، 01-2000النظام رقم من15راجع نص المادة -5
.126، ص 1989دار النمر للطباعة، : أحمد على دغیم، اقتصادیات البنوك، القاهرة-6
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، أما )1(ودائعهذه التتلقى الأموال من الجمهور في شكل ودائع، حیث یمكن للبنك استعمال البنوك 
.)2(موال من الجمهورفلا یمكن لها قانونا تلقي الأالمؤسسات المالیة 

.الاحتیاطي الإلزامي على البنوكنظام الأساس القانوني لتطبیق -أ
قانون النقدمن93المادة في)Réserve obligatoire(على الاحتیاطي الإلزامي لقد نص المشرع

، كما كان على البنوكتطبیق هذا الاحتیاطيیفرضكان البنك المركزي ف،10-90القرض رقم و 
تطبیق هذا كیفیةآنذاك القرض و لم یبین مجلس النقدو المالیة،على المؤسساتقهیطبتیجوز

، )3(تتعلق بنظام الاحتیاطي الإلزامي1994عامعن البنك المركزيتعلیمة بل صدرت،الاحتیاطي
.نسبتهو تحدید أنواع الودائع المكونة لهذا الاحتیاطي، مدتهتمبحیث 

2004، إلا أنه في عامى الاحتیاطي الإلزاميعللم ینصف،2003قانون النقد والقرض لعام أما
هنا نتساءل عن و ،)4(شروط تكوین الحد الأدنى للاحتیاطي الإلزاميیحددنظام عن بنك الجزائرصدر

أصلاههذا النظام، لأن المشرع لم یذكر القرض لسنو جلس النقدالأساس القانوني الذي اعتمد علیه م
.في قانون النقد والقرض

نلاحظ أنه، 2004سنةمارس4رخ في المؤ 02-04رقم نظامال)visas(ى تأشیرات بالرجوع إل
حددتهذه الأخیرة لكن،11- 03من الأمر رقم )الفقرة ج(62نص المادة مقتضى ىعلاعتمد

في مجال تفویض الصلاحیات المتعلقة بتنظیم ،القرضو كیفیة اتخاذ القرارات الفردیة من مجلس النقد
من ) ج(لفقرة اذكرإذن،نظام الاحتیاطي الإلزاميو لا توجد علاقة بین هذا المقتضىعلیهو ،الصرف
أن الفقرة المناسبة لسن هذا نلاحظ،هذه المادة، لكن بالرجوع إلى نص محلهلیس في62المادة 

سن صلاحیة ،القرضو لمجلس النقدعلى أساس أنها تمنح،62من المادة )ح(رة النظام هي الفق
خاصة تلك المتعلقة ،المؤسسات المالیةو النسب التي تطبق على البنوكو في مجال المقاییسأنظمة 

زامي تدخل ــاطي الالــفنسبة الاحتیعلیهاء، و ــدرة على الوفــالقو السیولةو توزیعهاتغطیة المخاطر و ب
.هذه النسبضمن

.12، مرجع سابق، ص 11-03من الأمر رقم 70مادة الراجع نص- 1
.، المرجع نفسه11-03من الأمر رقم 71المادة راجع نص- 2

3- Instruction n=° 94-73 du 28 novembre 1994 relative au régime de réserves obligatoire, www.bank-
of-algeria.dz

، 27، یتعلق بشروط تكوین الحد الأدنى للاحتیاطي الإلزامي، ج ر، العدد2004مارس سنة4المؤرخ في 02-04نظام رقم-4
.38، ص 2004أبریل سنة 28الصادرة بتاریخ 
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.الإلزامييلاحتیاطنظام الالحد الأدنى تعریف -ب
احتفاظ البنوك بنسبة معینة من أرصدتها لدى البنك دنى للاحتیاطي الإلزامي،بالحد الأیقصد
،)1(الرصید النقدي الدائن الذي یمثل نسبة معینة من ودائع البنوك التجاریةیقصد بها، كما المركزي

، عكس الاحتیاطي الاختیاري الذي )2(لزاميأو الإبالاحتیاطي القانونيیطلق على هذه الأرصدةو 
سواء بواسطة ،لمواجهة سحب النقودباحتیاطي زائدحیث تقوم بالاحتفاظ ،به بإرادة البنوكیحتفظ

البنوك هي المعنیة فقط بتكوین أنوتجدر الاشارة هنا.)3(عندما یكون السحب بالشیكاتالمودعین أو
في ،حتیاطيملزمة بتكوین هذا الابعدما كانت وهذا ، )4(ولیس المؤسسات المالیةالاحتیاطي الإلزامي

.                      ، الملغى10- 90قانون النقد والقرض رقم

.الإلزاميشروط تكوین الاحتیاطي -ج
تكوین لأجل خاص، بالإضافة إلى وجودالإلزاميالاحتیاطيقیمةو نات مكوّ هذه الشروط تخص

.المعنيالبنك علىتفرض جزاءاتهتكوینفي حالة عدم و ،هذا الاحتیاطي

.الاحتیاطي الإلزاميالعناصر التي تدخل في تكوین-1
من مجموع الاحتیاطي الإلزاميیتكون ، 02- 04نظام رقم المن 6و4مادتین لحسب نص ا

تجاه باستثناء الاستحقاقات ،المرتبطة بالعملیات خارج المیزانیةعة أو المقترضةالاستحقاقات المجمّ 
المفتوحة في سجلات بنك ئنة للحسابات الجاریة للبنوك من الأرصدة الدابنك الجزائر، كما یتكون

.)5(الاحتیاطيهذا من تكوین،تسویة قضائیةفي حالة أو فلسةالبنوك المقد تم إعفاءو ،الجزائر

.الواجب الاحتفاظ به لدى البنك المركزيالاحتیاطي الإلزاميقیمة-2
%0ین بماالاحتیاطي الإلزامينسبة تتراوح ، 02-04نظام رقم المن 5لمادة حسب نص ا

، )2(%12إلى هاتم رفعف2013أما في سنة ، )1(%11ب اهتم تحدید2012في سنة ، ف)6(%15و

، 1980دار النهضة العربیة، : محمد عبد العزیز عجمیة ومدحت محمد العقاد، النقود والبنوك والعلاقات الاقتصادیة الدولیة، بیروت- 1
.110ص 

.214حمد الفولي ومجدي محمود شهاب، مرجع سابق، ص أسامة م-2
.52، ص 1998مؤسسة شباب الجامعة، : أحمد أبو الفتوح الناقة، نظریة النقود والبنوك والأسواق المالیة، الإسكندریة-3
.38، مرجع سابق، ص 02- 04من النظام رقم 2راجع نص المادة -4
.38السابق، ص مرجع ال، 02- 04من النظام رقم 3المادة راجع نص -5
أجاز المشرع للبنك المركزي تجاوز هذا حیث ، 10- 90في قانون النقد والقرض رقم %28تجدر الإشارة أن هذا الحد تم تحدیده ب -6

.من هذا القانون93د هذه الضرورة، راجع المادة الحد في حالة الضرورة المثبتة قانونا، لكن لم تحدّ 
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ةل خمســفي أجرــبنك الجزائات بــامة للدراســلمدیریة العل تصریح إلى ااــإرسوك ــیجب على البنبحیث
وك، ــمختلف الودائع لدى البنیضم ، هذا التصریح طيهذا الاحتیاقفل فترة تكوین اریخ ــتام من ــأی)5(

دات الصندوق ـوسن)Dépôts à terme(لــع لأجـوالودائ)Dépôts à vue(بــحت الطلـتعــودائــكال
)Bons de caisse (ارـــخدات الاــباــوحس)Livrets et bons d'épargne(رها ــع وغیــودائــذه الــ، ه

.)3(02- 13كما هو مرفق بالتعلیمة رقم ، )modèle 20R(تسمیةت ــتحدولــتقید في ج

.على الاحتیاطي الإلزاميطبقةنسبة الفائدة الم-3
الاحتیاطي الإلزامي المودعد عنفوائیمكن أن تنتج،02-04نظام رقم المن9نص المادة لطبقا

لا شك و ،%0أي،معدومةنسبة الفائدةبأن تكونسمح مجلس النقد والقرض، لكنبنك الجزائرلدى 
بالربا، إلا أنهالتي لا تتعاملإنشاء المؤسسات المصرفیةعملیةع علىیشج،أن جعل الفائدة معدومة

.لحد الآنهذه النسبةتطبّقلم 

تم و ، 11.5%نسبةباميلز على الاحتیاطي الإالمطبقة فائدة الالقرضمجلس النقد و دلقد حدّ 
لى إها تم تخفیض2004لكن في عام ،)4(1994عام سبتمبرشهر من ابتداءهاالشروع في تطبیق

إنشاء عض المستثمرین على بشجعیلا قد،فرض هذه النسبةنرى أن لكن،)5(السنةفي 1.75%
على تشجیع همیسهذا قد نئها، لأنقترح إلغالهذاتتعامل بالربا،لا التي المالیةمؤسساتالبنوك وال

میة، التي تعمل وفق مقتضیات الشریعة الإسلالمؤسساتلبالنسبةفيالاستثمار في المجال المصر 

1- Instruction n=° 01-12 du 29 avril 2012, modifiant et complétant l'instruction n=° 02-04 du 13 mai
2004 relative au régime des réserves obligatoires, www.bank-of-algeria.dz. abrogé par l'Instruction
n=° 02-2013 du 23 avril 2013.

%4، و2004سنةماي13المؤرخة في 02-04بموجب التعلیمة رقم %6.5تجدر الإشارة أن نسبة الاحتیاطي الإلزامي كانت تبلغ 
.2001سنةفبرایر11المؤرخة في 2001-01بموجب التعلیمة رقم 

2- Instruction n=° 02-2013 du 23 avril 2013 modifiant et complétant l'instruction n=° 02-04 du 13 mai
2004 relative au régime des réserves obligatoires, www.bank-of-algeria.dz
3- voir l'article 3 de l'instruction 02-2013, Op.Cit.
4- Instruction n=° 94-16 du 9 avril 1999 relative aux instruments de conduite à la politique monétaire
et au refinancement des banques, www.bank-of-algeria.dz

، الصادرة بتاریخ 01-2001لقد تم إلغاء أحكام هذه التعلیمة المتعلقة بنسبة الفائدة المطبقة على الاحتیاطي الإلزامي، بموجب التعلیمة رقم 
.    2001فبرایر سنة 11

5- Voir l'article 4 de l'instruction n= °02-04 du 13 mai 2004 relative au régime des réserves
obligatoires, Op.Cit.

.   المادة كیفیة حساب نسبة الفائدة المطبقة على الاحتیاطي الالزاميهذهلقد حددت
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نسبة فائدة على الودائع، تطبقأموالهم في البنوك التي ادخاریتفادون فرادأن الكثیر من الأخاصة 
.القطاع المصرفيهذا ما یفسر الكتلة الكبیرة من السیولة الموجودة خارج و 

.تكوین الاحتیاطي الإلزاميلالمقررة فترة بالضرورة الالتزام-د
تبدأ من الیوم الخامس عشر وتنتهي فيبحیث،كل شهرالإلزاميالاحتیاطيتحدید فترة تكوینتم

فقد ،هو الذي یحدد نسبة هذا الاحتیاطيبما أن بنك الجزائر، و )1(مواليوم الرابع عشر من الشهر الالی
هذا الاحتیاطيتكوین فيالعناصر التي تدخلتضمنیإلى بنك الجزائر،بارسال تصریحألزم البنوك

النسبة التي طبق یبنك الجزائرفإن ،عند نهایة الشهر الأخیر، وفي حالة عدم إرسال هذا التصریح
.)2(%10غرامة تقدر بضاف إلیها ی،القرضیحددها مجلس النقد و 

.یاطي الإلزاميالاحتالإخلال بشروط تكوینجزاء-ـه
أو عدم تكوینفي حالة نقص، فإنه 02- 04من النظام رقم 15و11حسب نص المادتین 

المادة حیث إن ،مخالفرف بنك الجزائر على البنك ال، تفرض عقوبة مالیة من طالإلزاميالاحتیاطي 
،المتعلقة بالاحتیاطي الإلزامي2004سنةماي13، الصادرة بتاریخ 02- 04من التعلیمة رقم 5
تكون ف،الاحتیاطي الإلزاميبتكوین یحالتصر في حالة عدمأما، )3(رامةنت طریقة حساب هذه الغبیّ 

، معنى ذلك %10نسبةاطي هو قیمة الاحتیاطي المطبق في الفترة السابقة تضاف إلیهایقیمة الاحت
یاطي الاحتتكویننقصعندسواء واحدة، فرض غرامة تهنا نقترح أن و ،ستفرض غرامتینأنه

لم 02- 04حظ أن النظام رقم لان، وهنا بهعدم التصریحفي حالة أو ،هكوینعدم تأو عند،الإلزامي
، للجنة 02-04نظام رقم المن 17المادة أجازتولقد.)4(إمكانیة الطعن في هذه الغرامةنص علىی

.)5(أشهر)6(ةستتجاوز لا تلفترة بعدم تكوین الاحتیاطي الإلزاميمعینص لبنكیترخالالمصرفیة 

.38، مرجع سابق، ص 02- 04من النظام رقم 8راجع نص المادة - 1
.39ص ، المرجع نفسه،02- 04من النظام رقم 15راجع نص المادة -2
تجدر الإشارة أن الغرامة المقررة على البنوك التي لا تحترم شروط تكوین الاحتیاطي الإلزامي كانت محددة من طرف المشرع في -3

.عن كل یوم من المبلغ الناقص%1، حیث تم تحدیدها بنسبة 93في المادة 10-90قانون النقد والقرض رقم 
للبنك الذي تفرض علیه غرامة، سمح، ی10-90قانون النقد والقرض رقم من 93یرة من المادة المشرع في نص الفقرة الأخلقد كان -4

.فلم یتطرق إلى هذه المسألة11- 03استعمال حق الطعن أمام الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا، أما الأمر رقم 
من التعلیمة 11ادة ــالمنصأنلــألة، بــى هذه المسرق إلــلم یتط10-90على سبیل المقارنة نلاحظ أن قانون النقد والقرض رقم -5
ألزمت البنوك بتقدیم توضیحات للمحافظ في حالة عدم تكوین احتیاطات كافیة، وفي هذه 1994نوفمبر 28المؤرخة في 73-94م ــرق

من تمدید هذا الأجلأصبح02-04نظام رقم الاحتیاطي، لكن في الهذا إضافي لتكوین أجلالحالة یمكن للمحافظ، بصفة استثنائیة، منح 
ولیس ، عند الاخلال بتكوین الاحتیاطيالمختص بفرض عقوبات بنك الجزائر هواختصاص اللجنة المصرفیة ولیس المحافظ، كما أصبح

.اللجنة المصرفیة



216

.)open marketOpérations d'(لیات السوق المفتوحة عم-ثالثا
لسندات القصیرة الأجل ليتدخل البنك المركزي كبائع أو مشتر ب،عملیات السوق المفتوحةتتم 

فإذا كان ،الاقتصادیة للدولةوالأوضاعیتلاءمعرض النقد بما بهدف التأثیر على،القابلة للتداول
هذا بهدفعرض النقد، و كبائع للتقلیل من دخل البنك المركزيتی، فلأسعارفي اهناك تضخم وارتفاع 

.العكس صحیحو ،)1(على منح الائتمانقدرة البنوكأو الحد منضیخفت

، التي یتدخل بواسطتها البنك المركزي في سوق ما بین السوق المفتوحةأصبحت حالیا سیاسةلقد 
هذا تمث ینوك، بحینشاط البلتأثیر علىركزیة لالتقنیة الأكثر استعمالا من طرف البنوك المالبنوك،

قد أدخل،02-09ام رقم ـالنظفي الجزائــر نجد أن، و )2(شراء السنداتوأالتدخل عن طریق بیع 
.أدوات تنفیذ السیاسة النقدیةضمنالسوق المفتوحة عملیات 

.سیر عملیات السوق المفتوحة-أ
هذا یتدخلحیث ، النقدیة بمبادرة من بنك الجزائرإن عملیات السوق المفتوحة تجري في السوق 

أو بواسطة عملیات ثنائیة استثنائیة وفقا للشروط المحددة من ،عن طریق إعلانات بالمناقصةالأخیر 
اختیار معدل ثابت أو متغیر لهذه العملیات، أما عن فترة ب، كما أنه یقومطرف مجلس النقد والقرض

) 12(عشر ااثنأیام كحد أدنى إلى ) 7(ةمن سبعتحدد في أجلفت،السوق المفتوحةعملیاتسیر 
.)3(شهرا كحد أقصى

ازل المؤقت، ــات التنــعملیهي،هناك ثلاث أدوات یمكن استعمالها في عملیات السیاسة النقدیة
ازل المؤقتـــات التنــعملیفبالنسبة ل، اضـــولة على بیـــاع السیـواسترج" ائیةـــالنه"اة ـــات المسمــالعملی

)les opérations de cession temporaire(،حیث ،بنك الجزائرو تتم بین البنوك ي عملیاتهف
أو یقوم بمنح قروض مضمونة ،یقوم هذا الأخیر إما بأخذ أو وضع السندات على سبیل الأمانة

زائر والبنوك وتوقع اتفاقیات نموذجیة بین بنك الج،للبنوك بواسطة التنازل عن السندات الخاصة
وفقا لأحكام القانون التجاري، رة ت لأمر فیجب أن تكون مظهّ ، وبالنسبة للسنداهذه العملیاتلتحدید 

امعة تشرین للدراسات والبحوث العلمیة، ، مجلة ج"علاقة البنك المركزي الأردني بالبنوك الإسلامیة في الأردن"جمعة محمود عباد، -1
.52، ص 2/2006مطبعة الحداد، العدد : سلسلة العلوم الاقتصادیة والقانونیة، سوریا

.85، ص 1998دار الجامعة الجدیدة للنشر، : محمد دویدار، الاقتصاد النقدي، الإسكندریة- 2
.20، ص ، مرجع سابق02-09من النظام رقم 17و13تین راجع نص الماد-3
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فیجب أن تسجل في حساب مفتوح ،إلى حسابمتداولة بواسطة التحویل من حساب أما السندات ال
.)1(باسم المتنازل لدى بنك الجزائر

» les opérations dites)النهائیةأما العملیات ferme بشراء أو بیع الخاصة عملیاتالفهي («
،تم بیع نهائي للسنداتلسیولة متىاسحب توبذلك،من طرف بنك الجزائرنهائي للسندات العمومیة

لسندات، وتتم هذه العملیات عن طریق هذه انهائي لالشراء المتى تم ،أو یتم المساهمة بالسیولة
. )2(ءات ثنائیةالمناقصة أو عن طریق إجرا

أداة استرجاع السیولة على یقصد ب، 02-09من النظام رقم 25من المادة 2حسب نص الفقرة 
توظیف السیولة من التي تتضمنعملیةتلك ال، )les reprises de liquidités en blanc(بیاض 

، مناقصةوة بنك الجزائر عن طریق بناء على دع، هذه العملیة تتمطرف البنوك في شكل ودائع
د لكن لم تحدّ ،بین بنك أو عدة بنوك دون الرجوع إلى إعلان المناقصةقد تتم باتفاق ثنائياستثناءو 

وفق ، فإنها تتمعملیة استرجاع السیولةأما عن كیفیة تنفیذ.حالة أو وقت الرجوع إلى هذا الإجراء
لمودعة لدى بنك الجزائر، لا یقدم أي ضمان مقابل الأموال اكما أنه ،تواریخ استحقاقات ثابتة

كیفیات تبین، 2013تعلیمة عام لقد صدرت ، و )3(تتقاضى البنوك فائدة على هذه الودائعبالمقابل و 
.)4(استرجاع السیولةبهدف،تدخل بنك الجزائر في السوق النقدیة

.الهدف من عملیات السوق المفتوحة-ب
بها عملیات السوق المفتوحة، فبالنسبة د مجلس النقد والقرض الهدف من كل أداة تتم حدّ لقد 

:كالآتيهي،تم تقسیمها إلى أربع عملیات لكل منها هدف معینف، لتنازل المؤقتالعملیات 
ؤديفهي ت، )opérations principales de refinancement(ة عملیات إعادة التمویل الرئیس-

الرئیسة لإعادة الوسائلمن هذه العملیات لسیولة، وتعد جلب اعندتسییر السیولة البنكیة لاهممادور 
.)5(تمویل القطاع البنكي

.، المرجع نفسه02-09من النظام رقم 16و15، 14واد راجع الم-1
.21، المرجع نفسه، ص 02- 09من النظام رقم 24راجع نص المادة -2
.نفسهمرجع ال، 02-09النظام رقم من 25راجع نص الفقرة الأولى من المادة -3

4- Instruction n=° 13-01 du 15 janvier 2013 relative aux reprises de liquidité, www.bank-of-algeria.dz

.20، مرجع سابق، ص 02- 09من النظام رقم 20راجع نص المادة -5
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opérations de refinancement à plus long(ة الأجلطویلملیات إعادة التمویل ع- terme(
تكرر شهریا وفقا لرزنامة ت، بحیث وهي تهدف إلى جلب السیولة،شهرا12والتي تمتد إلى غایة 

.)1(بنك الجزائریحددها
ى تسییر وضعیة فهي تهدف إل، )opérations de réglage fin(عملیات الضبط الدقیق-

والتقلیل من أثر التقلبات الفجائیة، ولهذا الغرض یختار بنك الجزائر عدد محدود السیولة في السوق
. )2(للمشاركة في عملیات الضبط الدقیق،من البنوك

فتهدف إلى المساهمة بالسیولة، كما أن مدة ، )opérations structurelles(العملیات الهیكلیة -
. )3(المشاركة فیهایمكن لكل البنوكو ،التنازل غیر موحدة

، فإذا المتمثلة في بیع وشراء الأوراق العمومیةو " النهائیة"العملیات المسماة هناك أهداف خاصة من
ما إذا كان هناك بیع نهائي لهذه ، أالسیولةزیادة وراق فالهدف هولأهذه اشراء نهائي لتمت عملیة

دف من استرجاع السیولة اله، في حین أن)4(من السوق النقدیةلسیولة، فالهدف هو سحب االأوراق
.هو الضبط الدقیق للسیولة البنكیةف،على بیاض

.)les facilités permanentes(التسهیلات الدائمة -رابعا
، 2009القرض عام ت التي استحدثها مجلس النقد و تعد أداة التسهیلات الدائمة من بین الأدوا

، بل لا یتدخل تلقائیالكنه،لتنفیذ السیاسة النقدیة المسطرة بدایة كل سنةبنك الجزائربحیث یستعملها 
.كون بمبادرة من البنوك وبناء على طلبهای

.أنواع التسهیلات الدائمة-أ
تسهیلات القرض ،في نوعین وهماة لقد حصر مجلس النقد والقرض أداة التسهیلات الدائم

facilités de()5(دةـائـــة للفـع المغلـوتسهیلات الودائ،)facilités de prêt marginal(امشيــاله
dépôts rémunérés( .لبنوك ابواسطتهال هي عملیة تحصّ ف، امشيــرض الهــلات القـبالنسبة لتسهیف

خلال أیام العمل و ،في أي وقتل تقدیم أوراق مقبولةمقاب،ساعة24مدة على سیولة من بنك الجزائر 
على أن یسدد القرض الممنوح في یوم ،"أرتس"دقیقة قبل إغلاق نظام الدفع 30جل أقصاه في أ

.، المرجع نفسه02- 09من النظام رقم 21راجع نص المادة -1
.21، المرجع نفسه، ص 02-09من النظام رقم 24راجع نص الفقرة الأولى من المادة -2
.، المرجع نفسه02- 09من النظام رقم 23ة راجع نص الماد-3
.المرجع نفسه، 02- 09من النظام رقم 24لمادة راجع نص ا-4
. 21سابق، ص ، مرجع 02- 09من النظام رقم 26راجع نص المادة -5
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ائدة فیحددها بنك أو نظام تسلیم السندات، أما نسبة الفهذا النظامبمجرد افتتاح ،العمل الموالي
أو هامش خاص ،تعویضها بعمولةترح إلغاء نسبة هذه الفائدة و نقهنا، و )1(تعلیمةبموجبالجزائر 

.نشاء البنوك التي لا تتعامل بالربالإاتشجیعذلكالخدمات التي یقدمها البنك، و ب

بحیث ،ساعة24مدة هي عملیة إیداع لدى بنك الجزائر ف، أما تسهیلات الودائع المغلة للفائدة
ویحدد حد أقصى لبنك ، )2(كل یوم عمل بناء على طلبهایمكن للبنوك استعمال هذه العملیة في 

قبل إغلاق نظام ،دقیقة) 30(للأخذ بعین الاعتبار تسهیلة الودائع المنتجة للفوائد بثلاثین ،الجزائر
،استحقاق هذه الودائعأجل، ومبلغ الودائع التي یمكن للبنوك إیداعها غیر محدود، أما"أرتس"الدفع 

من 29نص المادة ، تطبیقا ل"أرتس"مل التالي الموافق لافتتاح نظام الدفع فهو محدد في یوم الع
.02-09النظام رقم 

.الهدف من التسهیلات الدائمة-ب
ي هو تموین نستنتج أن الهدف من تسهیلات القرض الهامش،شرح أنواع التسهیلات الدائمةبعد 

الهدف من التسهیلات أما ،سیولةالهدف من تسهیلات الودائع هو سحب الالبنوك بالسیولة، أما
.ةیومیصفةلسیولة بلهو ضبط فالدائمة 

.السیاسة المالیةبالسیاسة النقدیةعلاقة:الفرع الرابع
ولایات كالةستقلمبصفةتكون،طرف البنك المركزيأن ممارسة السیاسة النقدیة من تجدر الإشارة

لى بعض بالرجوع إو . )3(ول الإتحاد الأوروبيدلبالنسبةتكون بشكل تبعيالمتحدة الأمریكیة، كما
هناك قرار سیاسي تسعى فنوعین من القرارات، تشملالسیاسة النقدیة أننجد،المؤلفات المتخصصة

ر الثاني فیتعلق بوسائل في الغالب على مستوى الحكومة، أما القراویتخذ ،إلى تحقیق أهدافهاالدولة 

. ، المرجع نفسه02- 09من النظام رقم 28و27راجع المادتین -1
یحدد أقصى وقت یأخذه : "، التي تنص على أنه02-09من النظام رقم 29لمادة ظة تخص صیاغة الفقرة الأولى من او هناك ملح-2

یفهم من هذا النص أن تسهیلة ". دقیقة قبل إغلاق نظام أرتس) 30(بنك الجزائر بعین الاعتبار لطلب تسهیلة الودائع المغلة للفائدة بثلاثین 
من 26نص المادة لوفقاون بطلب ومبادرة من البنوك ولیس بنك الجزائر الودائع تكون بطلب من بنك الجزائر، في حین أن هذه العملیة تك

ورد في الجریدة الرسمیة المحررة باللغة كماهذا النظام، إذن صیاغة هذا النص غیر صحیحة باللغة العربیة، لكنها صحیحة باللغة الفرنسیة
:التاليكتجاء، التيالفرنسیة

« L’heure limite de prise en compte par la Banque d’Algérie d’une demande de facilité de dépôts
rémunérés est trente (30) minute avant la clôture du système ARTS ».
3- Denise FLOUZAT OSMONT D’AURILLY, Op.Cit, p 80.
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، معنى ذلك أن )1(لبنك المركزي بالتنسیق مع الجهات السیاسیةایتخذ من والذي ،الأهدافهذهتحقیق 
.البنك المركزيقدیة التي یحددهاوالسیاسة الن،هناك تنسیق بین السیاسة المالیة التي تعدها الحكومة

.من الناحیة النظریةوالسیاسة النقدیةوجود تنسیق بین السیاسة المالیة -أولا
یقترح هو من وزیر المالیة حیث إن ، بلسیاسة العامة للحكومةفي إطار اتدخل السیاسة المالیة

ویعرض هذا البرنامج على ،یحدد فیه عناصر السیاسة الوطنیة في مجال المالیةالذي،عملالبرنامج 
الذي ،بنك الجزائراختصاصت من أصبحأما السیاسة النقدیة ف،)2(مجلس الحكومة ثم مجلس الوزراء

.)3(متابعتها وتقییمهاعلیها،رافالإش، تحدیدهایعمل على

الجانب المتعلق بالنقد والقرضفي،ةالعامة للحكومیجب أن تخضع السیاسةالناحیة القانونیةمن
مشرع ن ال، لأالنقدیةالسیاسةأهدافلتحقیق للضوابط التي یضعها مجلس النقد والقرض،والصرف

تطبیقا لنص المادة ،متابعة تنفیذها وتقییمها،علیهاالإشرافتحدید السیاسة النقدیة، ه صلاحیةخول
م ـــوم التنفیذي رقــمن المرس8ادة ــمن الم2الفقرة ابل نجد أنــبالمق.11-03رقــمرـــمن الأم62
تتمثل مهمة وزیر المالیة في مجال ": نصت على أنه،الذي یحدد صلاحیات وزیر المالیة، 95-54

یقوم بأي تدبیر أو عمل ضبط الوتیرة ...: فیما یأتينظیمات المعمول بهاتالنقد وفي إطار القوانین وال
الاقتصادیة والاجتماعیة في برنامج الأهدافمن شأنه أن یدرج السیاسة النقدیة ضمن تحقیق 

التي یعدها مجلس النقد ،ف بإدراج السیاسة النقدیةوزیر المالیة مكلّ هذا النص أن یفهم من".الحكومة
.ن السیاسة الاقتصادیة والاجتماعیة التي تعدها الحكومةضم،والقرض

، 54- 95م ــــذي رقــوم التنفیــلمرسن اـــــة مـــعي أعلى درجــنص تشریهو ، 11- 03رقمرـالأما أن ــبم
اسة السیإعدادعندیتمتع باستقلالیة أصبحالبنك المركزيأنمعنى ذلكالذي هو نص تنظیمي، ف

نة العمومیة الخزیالعمل بینسیق تنبوزیر المالیة تفكلّ ،هذا المرسوممن 12مادة الالنقدیة، لكن نص
هم قصد اتخاذ التدابیر التي تس،الاتصال بالمنظومة المصرفیة والمالیة الوطنیةكذلك بنك الجزائر، و و 

كن الفصل ه لا یمهنا نستنتج أنصة بموارد الخزینة العمومیة، و في التوازنات الداخلیة والخارجیة الخا
.لسیاسة الاقتصادیة للدولةلتحدید ااأساسن كلاهما یعد لأ،ة والسیاسة النقدیةالسیاسة المالیبین

.95، 87جمال بن دعاس، مرجع سابق، ص   -1
.8، مرجع سابق، ص 54-95المرسوم التنفیذي رقم راجع نص المادة الأولى من -2

.10، مرجع سابق، ص 11-03من الأمر رقم " ج"مطة 62راجع نص المادة   -3
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على وجود تنسیق بین ،في المجلس الشعبي الوطنيأكثر من مرةمحافظ بنك الجزائرد أكّ قد ل
التطور الاقتصادي بالسنوي الخاصعرض البیانعندبحیث أنه ،السیاسة النقدیة والسیاسیة المالیة

حیث بین السیاسة النقدیة والسیاسة المالیةوجود تنسیق":د علىأكّ 2006لعامللبلادوالنقدي
ن من وجود فائض في السیولة منذ وهذا ما مكّ ،الإصلاحاتقاعدة معمول بها منذ بدایة أصبحت

.)1("ومعدل تضخم أقل2002سنة 

لتكمیلي البرنامج افيسة المالیة المتبعة من طرف الحكومة السیاساندمحافظ بنك الجزائركما أن
أن هذا البرنامج یحمل فرصا حقیقیة من ":حیث قال، 2009إلى 2005لدعم النمو الممتد من عام

، بمناسبة المناقشة العامة لمشروع أن وزیر المالیة، كما)2("أجل دینامیكیة للنمو أكثر تنوعا واستدامة
مننلاحظإذن.)3(وجود هذا التنسیقعلى دأكّ ،2008ویة المیزانیة لسنة القانون المتضمن تس

لسیاسة كلاهما یتفقان على وجود تنسیق بین امحافظ بنك الجزائر، أنو وزیر المالیة تصریحات
؟هذه التصریحات في الواقعجسدتلكن هل . المالیة والسیاسة النقدیة

.في الواقع العمليكومةالحتنسیق بین البنك المركزي و غیاب - ثانیا
مسألة استقلالیة مجلس النقد والقرض ومنه بنك الجزائر قضیة لا یمكن : "أنهناك من یرى
بحیث لا یمكن في الظروف الراهنة تصور الفصل بین ضرورات السیاسة النقدیة ،تجسیدها في الواقع

ة ظرفیة مرتبطة بالنظام اسیوالسیاسة العامة للحكومة التي تتحكم فیها اعتبارات اجتماعیة وسی
رفع رفضة سابق الذيومحكرئیس تصریح،التي نذكرها في هذا السیاقالأمثلةومن بین .)4("العام

دیون الذي ألغىقرار الحكومة من،، كما یتضح ذلك أیضاوطنيرغم ارتفاع الدخل ال،قیمة الدینار
التي وضعها مجلس واعدلقدون مراعاة او ، )5(دون مبرر مقبولإلغاء القروض الاستهلاكیة الفلاحین و 

.القرضالنقد و 

المالیة لسنة في مشروع قانونمثلانلاحظ،بنك الجزائرغیاب التنسیق بین الحكومة و لبیان
%6,6ونسبة %4,1نسبةبونمو اقتصادي إجمالي تقدر%3,5نسبةالتضخم بتم تحدید، 2009

المنشورة ، 39ص ،2007نوفمبر سنة 28، بتاریخ 39عدد الراجع الجریدة الرسمیة للمناقشات الخاصة بالمجلس الشعبي الوطني، 1-
www.apn.dz:في الموقع الالكتروني للمجلس

.11، ص سابقمرجع ،39عدد الالمجلس الشعبي الوطني، راجع الجریدة الرسمیة لمناقشات  -2
.www.apn.dz، 24، ص 2011جانفي سنة 24، بتاریخ 198عددالراجع الجریدة الرسمیة لمناقشات المجلس الشعبي الوطني، 3-

.45كایس شریف، مرجع سابق، ص  -4
.45كایس شریف، مرجع سابق، ص  -5
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نوي المقدم من طرف محافظ بنك الجزائر في المجلس ن التقریر السبالمقابل فإ،)1(خارج المحروقات
ونسبة نمو %2,4نسبةونمو إجمالي ب%5,7نسبةالتضخم بدقد حدّ ،لنفس السنة،الشعبي الوطني

ینها، فأین تطابق بوجودعدم هذه النسب نلاحظ بالمقارنة بین، )2(خارج المحروقات%9,3ب تقدر
!وزیر المالیةو بنك الجزائرمحافظكل من عنههو التنسیق الذي تحدث 

.لتي یقوم بهاالعملیات اتحدید شروط باختصاص البنك المركزي : الثالثالمطلب
قاییس تحدید مبالبنك المركزيیختص، 11-03رقم مرالأمن " ب/"62نص المادة حسب

لیاتمكالعهذه العملیات لم تذكر على سبیل الحصر، بل تم النص على أهمها،،هوشروط عملیات
أو ض للبنوكو ومنح قر ،رهنهاخصم السندات العامة أو الخاصة و ةإعاد،المعادن الثمینة،النقدعلى

.              لخزینة العمومیةلوأللمؤسسات المالیة

.على الذهبعملیات البنك المركزي:الفرع الأول
هیئة خاصة تأنشئبعد ذلكبنك المركزي بتوزیع الذهب، لكن كان یختص ال1970سنةقبل 

لبنك لمصلحة التفتیش التابعةبةاقر تقع تحت ،)3(بتحویل وتوزیع الذهب والمعادن الثمینة الأخرى
لدى البنك المركزي هي ملك للدولة،ن الأرصدة الذهبیة الموجودة إلى أشارة وتجدر الإ.)4(المركزي

الاقتراض أو أو الشراءأوما بالبیعإ،الذهبهذا یمكن للبنك المركزي القیام بكل العملیات على لكن 
.)6(سبیق للدیون العمومیة الخارجیةكضمان لأي ت،الذهبیةالأرصدة، كما یمكن استعمال )5(الرهن

www.apn.dz،5-4ص، ص2008أكتوبر 29، بتاریخ 82عددالراجع الجریدة الرسمیة لمناقشات المجلس الشعبي الوطني، 1-

www.apn.dz،8، 4ص، ص2010نوفمبر 15، بتاریخ 172عددالمناقشات المجلس الشعبي الوطني، راجع الجریدة الرسمیة ل2-

الأخرى یتضمن إحداث الوكالة الوطنیة لتوزیع وتحویل الذهب والمعادن الثمینة، 1970ینایر سنة 16المؤرخ في 06-70أمر رقم -3
. 108، ص 1970ینایر سنة 23، الصادرة بتاریخ 8نونها الأساسي، ج ر، العدد والموافقة على قا

.110، المرجع نفسه، ص 06-70من الأمر رقم 16راجع نص المادة - 4
.8، مرجع سابق، ص 11- 03من الأمر رقم 39راجع نص الفقرة الأولى من المادة - 5

.، المرجع نفسه11-03من الأمر رقم 39من المادة 2راجع نص الفقرة  -6
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.إدارة احتیاطي الصرفو الأجنبیةعلى العملات عملیات البنك المركزي :الفرع الثاني
تحدید للبنك المركزي ه یجوزنفإ،11-03الأمر رقم من 40و62إلى نص المادتین بالرجوع

القیام بالعملیات على یجوز لهف، كما كل ما یتعلق بالصر و ،الأجنبیةشروط العملیات على العملات 
.)1(تسییر احتیاطي الصرفو الأجنبیةالعملات 

.الأجنبیةعلى العملات المركزيالبنكعملیات-ولاأ
أو خصمالأوبیعالأوشراءبال، إمالأجنبیةالعملات اعلى نك المركزي القیام بعملیات یجوز للب

عملات الأجنبیة، كما یجوز الأرصدة بالبما فیها،سندات دفع محررة بالعملات الأجنبیةلخصمالإعادة
المسعرة بانتظام في الفئة و ،الاكتتاب في السندات المالیة المحررة بالعملات الأجنبیةو الاقتراضله
.)2(الدولیةولى لدى الأسواق المالیة الأ

ه یمكن للبنك ، أن11-03من الأمر رقم 49من نص الفقرة الأولى من المادة مكن أن نستنتج ی
هو مركزيبنك الالعلى أساس أن على العملات الأجنبیة التي تعود للدولة،العملیاتبالمركزي القیام

عملیاتالببنك المركزي القیامبالمقابل لا یجوز لل.المصرفیةهاعملیاتلجمیع ،المؤسسة المالیة للدولة
العاملة البنوكلكن یمكنه التعامل معمعنویة، الطبیعیة أو الشخاص الأمباشرة مع على النقد الأجنبي 

.)3(العملات الأجنبیةعلىالتي تجرىبالنسبة للعملیات ،في الخارج

.اختصاص البنك المركزي بإدارة احتیاطي الصرف- ثانیا
رقمنظامالصدر ولقد ، )4(الصرفاحتیاطيوتوظیف تسییرمهمة الجزائرلبنكالمشرعلخوّ قد ل
القواعد المطبقة على المعاملات الجاریة مع بمتعلقال، 2007سنةفبرایر3المؤرخ في07-01

اختصاص بنك الجزائر في تسییر الموارد على د كّ أ، هذا النصالخارج والحسابات بالعملة الصعبة
كذلك و ،الموارد المنجمیةو الصادرات من المحروقاتإیراداتة تلك الناجمة عن خاص،بالعملة الصعبة

.الموارد الناجمة عن القروض المخصصة لتمویل میزان المدفوعات

، وهنا نرى أن مصطلح "احتیاطي الصرف"عبارة ،11-03من الأمر رقم "ن"فقرة 62و40نلاحظ أن المشرع استعمل في المادتین -1
ف على أنه تبادل أو مبادلة عملة مقابل عملة أخرى، أي أن الصرف لا یضم یعرّ " الصرف"لا یؤدي المعنى الصحیح، لأن " الصرف"

،، إذن العبارة الصحیحة هي"جنبیةالعملات الأ"الأجنبیة فقط بل یضم العملة الوطنیة أیضا، وعلیه فالمصطلح الصحیح هو العملات 
".        احتیاطي العملات الأجنبیة"

.8نفسه، ص مرجع ال، 11- 03من الأمر رقم 40المادة راجع نص الفقرة الأولى من - 2
.9، ص نفسهمرجع ال، 11-03الأمر رقم من51من المادة 2راجع نص الفقرة  -3

.10، 8ص، المرجع نفسه، ص11- 03مر رقم من الأ62من المادة " ن"مطة 2ونص الفقرة ، 40راجع نص المادة -4
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لى جمیع موارد العملة الصعبة الناتجة عن ع،التنازل لصالح بنك الجزائربكل شخص لقد تم إلزام
المادة هذا التدبیر كان منصوص علیه فيهنا نشیر أنو ،)1(المنتجات المنجمیةو المحروقاتتصدیر 

التنظیما أصبح لماذهنا،السؤال المطروحو ،الملغى10-90قم قانون النقد والقرض ر من192
بنك الجزائرن عیصدر بموجب نظام،المحروقاتصادرات عن ةتجالخاص بالعملة الصعبة النا

؟نص تشریعيبموجبلیس و 

.على السنداتیات البنك المركزيعمل:الفرع الثالث
وأتتضمن بیع العملیات التيهيالمركزي على السندات،البنك التي یقوم بها عملیاتالیقصد ب

المصطلحات الخاصة بهذه العملیات، یتم توحیدلم الملاحظ أنه، و أو الخاصةشراء السندات العمومیة
التدخل في سوق "كذلك تسمیةو ،"ات العمومیةحسم العملیات على السند"تسمیةفالمشرع أطلق علیها

فقد أطلق مجلس النقد والقرض،أما .11-03من الأمر رقم 45و41المادتین نصل، تطبیقا"النقد
إلى الاطار القانوني الخاصوعلیه سنتطرق أولا". تنظیم السوق النقدیة"تسمیة ى هذه العملیاتعل
تدخل رق إلى الضوابط التي تحكم ن الهدف منها، ثم نتط، ثم نبیّ التي تتم على السنداتالعملیاتب

.النقدیةالسوقفيالبنك المركزي 

.ني للعملیات على السنداتالقانو الإطار-أولا
رقم الأمرمن 47و45، 41في السوق النقدیة في المواد تناول المشرع العملیات التي تتملقد 

الأحوالفي كل و ،ادة خصم السنداتإعوأرهن أوشراء أو بیع للبنك المركزيبحیث أجاز، 03-11
مجلس ویعد. لصالح الخزینة أو الجماعات المحلیة المصدرة للسنداتممارسة هذه العملیاتمنعی

،النقدیةالسوقأو التدخل في،شروط ممارسة هذه العملیاتو تحدید كیفیةهو المختص بوالقرض النقد 
تم تعدیل هذا ثم ،یتعلق بتنظیم السوق النقدیة)2(ركزيعن البنك المنظام 1992صدر عاملهذا

.)3(2003سنةالنظام

.14، ص سابق، مرجع 01- 07من النظام رقم 9راجع نص المادة - 1
مارس 29، الصادرة بتاریخ 24لسوق النقدیة، ج ر، العدد المتضمن تنظیم ا1991غشت سنة 14المؤرخ في 08-91نظام رقم-2

.735، ص 1993سنة 
، یتعلق بالسوق 1991سنةغشت17المؤرخ في 08-91م للنظام رقم تمّ ی، 2003سنةینایر9المؤرخ في 04-02نظام رقم -3

یتناسب مع السنة التي أنه لا، 04-02:ا النظامحظه على رقم هذما نلا. 2003سنةفبرایر2، الصادرة بتاریخ 7النقدیة، ج ر، العدد 
لأنه تم ،04-02ولیس 04-03:النظام هوهذا أن یكون رقم ،النصوص القانونیةهجیة ترقیمحسب من، ف2003، أي سنة أمضي فیها

. 2002ولیس2003في سنةإمضاؤه 
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.ضبط السیولة: ةهدف البنك المركزي من التدخل في السوق النقدی- ثانیا
إنماو ،یكون تدخله تلقائیابحیث لا،)1(ضمان سیرهاو یقوم البنك المركزي بتنظیم السوق النقدیة

بنك المسطرة منالأهدافتحقیق و ،تطبیق السیاسة النقدیةوهي، )2(هدافه النقدیةلأوفقایكون 
حیث ب،السیاسة النقدیةو في السوق النقدیةبنك الجزائرعلاقة وثیقة بین تدخل توجدإذن، )3(الجزائر

ضبط السیولة خاصة عملیة،)4(هو تحقیق أهداف السیاسة النقدیة،السوقهذه تنظیم أن الهدف من
هو زیادة حجم ،یةدسوق النقالفي بنك الجزائرمن تدخل الرئیسفأن الهدستنتج نوعلیه .البنكیة

التوسع في منح وبالتالي یمكن لهذه البنوك،البنوكفيسیولةحجم الزیادةبما یتیح ،الكتلة النقدیة
نیكو كما،هداف السیاسة النقدیةلأتبعا،یكون بصفة استثنائیة ومحدودةلكن هذا التدخل،القروض

. لضبط السیولة، )5(بصفة منتظمةهذا التدخل

.تدخل البنك المركزي في السوق النقدیةضوابط-ثالثا
بنك تدخل الضوابط التي تحكمو الشروط،لهالنصوص التطبیقیةو القرضو قانون النقدحدّدلقد 
.یةسوق النقدالفي الجزائر

.كیفیة تدخل البنك المركزي في السوق النقدیة-أ
یتم بصفة هذا التدخل كما أنه لم یجعل،بالتدخل في السوق النقدیةبنك الجزائرلزم المشرع لم ی

من 45نصت المادة حیث،القرضو مجلس النقدمحددة من طرفده ضمن الشروط البل قیّ ،ةتلقائی
وفق الشروط التي یحددها مجلس و یمكن بنك الجزائر، ضمن الحدود":على أنه11-03رقم الأمر

خاصة و یبیع على الخصوص سندات عمومیةو أن یشتريو قد والقرض، أن یتدخل في سوق النقدالن
أن تتم هذه العملیات الأحواللا یجوز بأي حال من و الخصم أو لمنح التسبیقات،لإعادةیمكن قبولها 

14المؤرخ في08- 91النظام رقم كما أن."لصالح الخزینة أو الجماعات المحلیة المصدرة للسندات
ولكن مهمته ، )6(بتكلفة ثابتةلاو ةتلقائیبصفة تمأن تدخل البنك المركزي لا یعلى دأكّ ،1991أوت

.)7(لسوق النقدیةالحسن لسیرالسهر على ضمان تكمن في ال

.735ص ، مرجع سابق، 08-91راجع نص المادتین الأولى والثانیة من النظام رقم - 1
.، المرجع نفسه08- 91من النظام رقم 11نص المادة راجع- 2
.10، مرجع سابق، ص 11-03من الأمر رقم " ج/ "62راجع نص المادة - 3
.8، ص نفسهمرجع ال، 11-03من الأمر رقم 41المادة راجع نص - 4
. 736، مرجع سابق، ص 08- 91من النظام رقم 22راجع نص المادة - 5
.735، المرجع نفسه، ص 08- 91من النظام رقم 11ع نص المادة راج- 6
.، المرجع نفسه08- 91من النظام رقم 2راجع نص المادة - 7
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، )1(كیفیة التدخل في السوق النقدیةحدّدت، 1995عام عن البنك المركزي تعلیمة صدرت لقد 
ملك یشترط في كل متدخل أن یو ،عروض المتدخلینو تلقي طلباتىعلحیث یعمل البنك المركزيب

دون بالذي یعمل ،الإعلان عن فتح السوقبالأخیریقوم هذا ثم،لدى بنك الجزائریاجار احساب
حیث ،(15h30)زوالاالنصف و حتى الساعة الثالثة) h009(صباحاانقطاع من الساعة التاسعة

.النقدیةتدخل في السوق من المالدفع الصادرةبأوامر یتلقى 

متعلقةال، 1995سنةأفریل22المؤرخة في 28-95التعلیمة رقم من 6و4، 2لمواداحسب
adjudication de crédits)شكل مناقصةهذه السوق على في العملیاتتتمتنظیم السوق النقدیة،ب

par appels d’offres)،ي یوم العملیة ما بین الساعة بحیث تحضر العروض لدى بنك الجزائر ف
العروض من طرف بنك الجزائر إلى المتدخلین عن طریق تبلّغ نتائجو ،الحادیة عشر صباحاو التاسعة
عن طریق جزائركما یتدخل بنك ال(Téléfax).تلیفاكسبالأو (télex)تؤكد بالتیلكسو ،الهاتف

الأقلبیع السندات العامة و شراءلیةعممن ،(opération d’open market)عملیات السوق المفتوح
ت تكون مقبولة في الخصم، هذه السندالإعادةالسندات الخاصة المقبولة كذلك و ،أشهر)6(ةمن ست

.الأولیةبنك الجزائر لا یتدخل في السوق ن أإلى هناتجدر الإشارةو ،السوق الثانوي، أي البورصة

حداثة السوق وذلك بسبب ، 1996نهایة سنةق السندات إلا فيفي سو بنك الجزائرلم یتدخل 
خل له كان بتاریخأول تد، ف)2(صادرة عن بنك الجزائرإعلامیةمذكرة انطلاقا منو ،المالیة في الجزائر

،أشهرةدة استحقاقها عن ستبشراء السندات العامة التي تقل م، حیث قام 1996سنةدیسمبر30
.%14.96رهقدبمعدل فائدةو ملاییر دج ةبمبلغ أربع

.ةشروط تدخل البنك المركزي في السوق النقدی-ب
لصالح الخزینة أو لا یتدخل بنك الجزائرفإن ، 11-03الأمر رقم من 45المادة نصبمقتضى

المكتتبة لصالح محاسبيو یجوز له خصم السندات المكفولةلكن،الجماعات المصدرة لهذه السندات
سلطةالقرضو مجلس النقدلما عدا ذلك خوّل المشرعو ،)3(أشهر) 3(ةثلاثالخزینة المستحقة خلال

1- Instruction n=° 95-28 du 22 avril 1995 portant organisation du marché monétaire, cette instruction
remplace et annule l’instruction n=° 91-33 du 07 novembre 1991 portant mise en œuvre du règlement
n=° 91-08, www.bank-of-algeria.dz
2- Note d’information sur l’opération d’open market du 30 décembre 1996, «Média Bank», n=°
27/1997, journal interne de la Banque d’Algérie, publication bimestrielle, Alger: édition HAMANA, p 12.

.8، مرجع سابق، ص 11-03من الأمر رقم 47راجع نص المادة - 3
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ر مجلس ، وفي هذا الصدد قرّ التي تحكم تدخل بنك الجزائر في سوق النقد)1(القیودو تحدید الشروط
أما بالنسبة لنوع .)2(یكون لفائدة البنوك دون المؤسسات المالیةالتدخلهذاأنعلى ،النقد والقرض

لتي یقل أجل االسندات العامةفهي، ةفي السوق النقدیبنك الجزائریتدخل بشأنهاالسندات التي 
بنك ، كما أن د مدة معینة بشأنهایحدیتم تسندات الخاصة فلم أما ال، رشهأ) 6(ةستعن استحقاقها

مدة أربعلرهن ـالو الأخذعن طریق عملیات وذلك ،لسیاسة النقدیة التي یسطرهالوفقایتدخلالجزائر
.)3(ساعة)24(نو عشر و 

.تسبیقات للبنوكو منح قروضمكنه البنك المركزي ی:الفرع الرابع
الحفاظ على استقرار غرضبوذلك ،لمؤسسات المصرفیة بالسیولةاتموینبنك المركزي من واجب ال

الفقیهف،البنوكمساعدة لبنك المركزي باضرورة قیامببعض الفقهاء نادىلهذا، النظام المصرفي
""walter Bagehot مؤلفهفي " للإقراضالملجأ الأخیر"استعمل عبارة(lombard street) المنشور

كانت درجة السیولة مهددة إذا، )4(الملجأ الأخیر للإقراضالبنك المركزيیعدحیث،1873عام
.بالخطر في السوق النقدیة

یة تطهیرعملبمتعلقةال، )5(1991أفریل3، الصادرة بتاریخ 07-91رقم تعلیمةالنلاحظ أن
ویقصد بها ، )préteur en dernier ressort(عبارة تضمنتقد ،هاوتمویلالمحفظة المالیة للبنوك

: على أنه2.2الفقرة ، حیث نصتأخیرمقرض كدخل بنك الجزائرت
« L’efficacité de la conduite du refinancement nécessite la spécification des
modalités d’intervention de la Banque d’Algérie sur le marché monétaire. Les
interventions de la Banque d’Algérie sur le marché, en tant que "préteur en
dernier ressort ", feront l’objet d’un plafonnement discrétionnaire ».

.  قروض للبنوك من طرف البنك المركزيقانوني لمنح الأساس ال-أولا
منح جزائرلبنك الالمشرعأجاز، فقد 11-03من الأمر رقم 44و43، 42المواد حسب نصوص 

ضمن الشروط التي یحددها مجلس النقد، وذلكللبنوك دون المؤسسات المالیةتسبیقاتو قروض

.8سابق، ص ، مرجع 11-03من الأمر رقم 45راجع نص المادة - 1
.736، مرجع سابق، ص 08- 91من النظام رقم 21راجع نص المادة - 2
.735، ص نفسهرجع مال، 08-91من النظام رقم 11و4تین راجع نص الماد- 3

.74دار النهضة العربیة، دون سنة نشر، ص: محمد مظلوم حمدي، النقود وأعمال البنوك والتجارة الدولیة، بیروت-4
5- Instruction n=° 91-07 du 3 avril 1991 relative à la conduite de l’assainissement et du  financement
des  banques, www.bank-of-algeria.dz
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في بل أنه یتمتع بسلطة تقدیریة ،كقروض للبنو نح بنك الجزائر غیر ملزم بمذلك أنالقرض، معنى و 
.منح القرض من عدمه

، )1(المؤسسات المالیةو القروض الممنوحة للبنوكو إعادة الخصمیخص ام نظ2000عام صدر قدل
في ذكر البنوك فقطأن المشرع، مع"المؤسسات المالیة"أنه ذكر،ان هذا النظامعلى عنو ما یعابف

من الأمر رقم 42حیث نصت الفقرة الأولى من المادة ،11-03رقم الأمرمن 43و42المادتین 
سبائك الذهبو من العملاتللبنوكیمكن بنك الجزائر أن یمنح تسبیقات ":على أنه، 03-11

أصبح 01-2000أن النظام رقم معنى ذلك،"الخاصةو من السندات العمومیةو العملات الأجنبیةو 
یمكن بنك الجزائر أن یمنح ":على أنه، 11-03من الأمر رقم 43لمادة نصت اكما .غیر قانوني

یجب أن تكون هذه القروض مكفولة و .الأكثرقروضا بالحساب الجاري لمدة سنة على البنوك
أو بسندات قابلة للخصم بموجب الأجنبیةبضمانات من سندات الخزینة أو بالذهب أو بالعملات 

بنك الجزائرأن یتّضحهذین النصینمن. "القرضو من مجلس النقدالمتخذة بهذا الخصوص الأنظمة
.لمؤسسات المالیةادونقروض للبنوكمنح یمكنه 

. قروض للبنوك من طرف البنك المركزيكیفیة تقدیم - ثانیا
على شكل تسبیقات أو تتمفإما أن ،بنك الجزائرهناك طریقتین لمنح القروض للبنوك من طرف 

01-2000د النظام رقم حدّ ولقد ،)2(بنك الجزائرلجاري للبنوك المفتوح لدى تمنح في الحساب ا
.بمنح هذه القروضخاصةالشروط الو المعاییر

.شكل تسبیقاتعلىمنح قروض للبنوك -أ
منح تسبیقات للبنوك في شكل عملات أو سبائك جزائر،لبنك اللقد سمح مجلس النقد والقرض

فقد حددتأجل هذه التسبیقاتأما،شكل سندات عمومیة أو خاصةأو فيأجنبیة،ذهب أو عملات ال
نستنتج أن منح هذه ، 11- 03من الأمر رقم 42صیاغة نص المادة من، ف)3(بسنة واحدة فقط
لاحظ أن المشرع لم ، كما نبنك الجزائرة التقدیریة لللسلطذلكیخضعبل،للبنوكاالقروض لیس حق

أمرضماندونمن نرى أن منح قروض ، لكن نات من البنوكطلب ضمابنك الجزائریشترط على 
. ، فمثلا كان یجب على الأقل ضمان هذه القروض برهن سندات عمومیة أو خاصةستساغغیر م

، ج ر، ، یتعلق بإعادة الخصم والقروض الممنوحة للبنوك والمؤسسات المالیة2000فبرایر سنة 13مؤرخ في 01- 2000نظام رقم -1
.16، ص2000مارس سنة 12، الصادرة بتاریخ 12العدد 

. 8، مرجع سابق، ص 11-03من الأمر رقم 44و43، 42راجع المواد - 2
.، المرجع نفسه11-03من الأمر رقم 42ة راجع نص الماد- 3
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قروض للبنوكمنح للبنك المركزي یمكن ، 01-2000نظام رقم المن 17ة المادنص بالرجوع إلى
مومیة الصادرة أو المضمونة السندات العتخصهذه القروض،یوما كحد أقصى)30(مدة ثلاثونل

نظام رقم الأننلاحظ ، 11-03ر رقم ــمن الأم42ادة ــالمادة معــالدولة، فبمقارنة نص هذه الممن
السندات العمومیة مقابل،بنك الجزائرمنح قروض للبنوك من طرف إمكانیةعلى نص ، 2000-01

ع منح هذه القروض القرض وسّ و في حین أن قانون النقدالصادرة أو المضمونة من طرف الدولة فقط،
حتى تكون منسجمة 17المادة علیه وجب تعدیلو ،الأجنبیةالعملات و سبائك الذهبو إلى العملات

ت الممنوحة للبنوك أجل التسبیقادحدّ المشرعكما نلاحظ أن.قانون النقد والقرضمن42المادة مع
هذه المقارنة من ، إذن یوما)30(دها بثلاثینحدّ 01- 2000رقم لنظام في حین أن ا،بسنة واحدة

م ــرض رقــد والقـانون النقــظل قالذي صدر في ، 01-2000ام رقم ـــام النظــلاحظ أن بعض أحكن
.، لهذا یجب تعدیل هذا النظام11-03الأمر رقم حت تخالف صراحة أحكامأصب، 90-10

.للبنوك بالحساب الجاريإمكانیة منح البنك المركزي قروض -ب
في البنوك قروض نح یمكن للبنك المركزي م،11- 03من الأمر رقم 43مادة نص البمقتضى

اشترط المشرع أن تكون هذه القروض مكفولة بضمانات حیث،مدة سنة على الأكثرالحساب الجاري 
هذه القروض تستفید ،من سندات الخزینة أو بالذهب أو بالعملات الأجنبیة أو بسندات قابلة للخصم

.)1(ها البنوك دون المؤسسات المالیةمن

المؤسسات و على إمكانیة منح قروض للبنوك، 01-2000نظام رقم المن 20المادة تلقد نصّ 
ع وسّ في حین أن المشرع،هذه القروض برهن السندات الخاصةتضمنو ،المالیة بالحساب الجاري

ذلكبو ،قابلة للخصمالسندات الو الأجنبیةالعملات و بالذهو لخزینةهذه الضمانات إلى سندات ا
على 20المادة یجب تعدیل نصإذن،11-03رقم الأمرمن 43المادة تخالف20المادة أصبحت

.یمكن بنك الجزائر أن یمنح للبنوك قروضا بالحساب الجاري لمدة أقصاها سنة واحدة: "الشكل التالي
الفقرة الأولى أعلاه برهون تتعلق بسندات الخزینة أو الذهب أو یجب ضمان القروض المشار إلیها في 

".بنك الجزائرللخصم مقبولة لدى العملات الأجنبیة أو بسندات قابلة

تسدید مبلغ القروض ل،بنك الجزائراكتتاب التزام لدى یهیجب عللبنك معین، منح قرض عندما ی
سلطة ینفرد ببنك الجزائر، ونشیر هنا أنقانونإلا أصبح القرض مستحقا بقوة ال، و في الأجل المحدد

، الملغى، كان یسمح للمؤسسات المالیة الاستفادة من قروض من البنك 10-90تجدر الإشارة هنا أن قانون النقد والقرض رقم -1
بالحساب الجاري یمكن البنك المركزي أن یمنح قروضا «:من هذا القانون على أنه74المركزي، حیث نصت الفقرة الأولى من المادة 
.»للبنوك والمؤسسات المالیة لمدة سنة على الأكثر
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بنك یحرر عقد رهن لصالح بحیث ،للبنوكممنوحةمقدمة كضمانات للقروض التقدیر طبیعة الرهون ال
.)1(الجزائر

.من طرف البنك المركزيللبنوك الطبیعة القانونیة للقروض الممنوحة -ثالثا
من 21المادة لكنللبنوك،بنك الجزائري یمنحها التلقروضالقانونیة لطبیعةالالمشرعلم یحدد
، كما الح بنك الجزائرـلصمن البنك المقترضبالتسدیدتزامب الاكتتااشترطت، 01-2000النظام رقم 

بنك الجزائر أن یمكن«: عبارة11- 03من الأمر رقم 43و42ادتین ـفي نص المأن المشرع ذكر 
، غیر أن جزائرلبنك الیةتقدیر لسلطة الیخضع لن عدمهمالقرضمنح ، معنى ذلك أن »...یمنح

01-2000نظام رقم المن 22حیث نصت المادة ،هنالقرض اشترط تحریر عقد ر و مجلس النقد
أعلاه لتحریر عقد رهن 20إلى 18العملیات المذكورة في المواد من تخضع دعائم«: على أنه

.»لصالح بنك الجزائر

، لكنبرهونأن تكون القروض الممنوحة للبنوك مضمونة ، 20إلى 18لمواد من القد اشترطت 
ذه لعلم أن هللبنوك، مع ابنك الجزائري یمنحها تقدیم ضمانات بالنسبة للتسبیقات التلم یشترطالمشرع

.)2(خاصةو عامةسندات وأعملات أجنبیةأوذهبالسبائك أو یقات تكون في شكل عملاتالتسب
السندات سندات الخزینة، كل منالقرض حصر ضمانات القروض فيو نقدأن مجلس اللاحظكما ن

القرض و في حین أن قانون النقد، )3(السندات الخاصة القابلة لإعادة الخصمو المضمونة من الدولة
حتى ، 01- 2000النظام رقم علیه یجب تعدیلو ،)4(سبائك الذهبو العملات الأجنبیةعها إلى وسّ 

.11-03الأمر رقم أحكاممعمامنسجكونی

.أثر سعر الفائدة المطبق على القروض التي یمنحها البنك المركزي للبنوك-رابعا
لقروض على االفائدة نسبة، )5(1999عامالبنك المركزيالصادرة عنتعلیمةالدت حدّ لقد 

،1994عام%24تبعد أن كان، %19في الحساب الجاري للبنوك بمن البنك المركزي نوحة المم
.للزبنةض الممنوحو تكلفة القر فيتدخل هذه النسبةس،القروضلا شك أن البنوك المستفیدة من هذه و 

.24، مرجع سابق، ص01-2000من النظام رقم 22و21تینراجع نص الماد- 1
.8سابق، ص ، مرجع 11-03من الأمر رقم 42راجع نص المادة - 2
.24-23ص ع سابق، ص، مرج01-2000من النظام رقم 20، و19، 18، 17، 16، 5:راجع نصوص المواد- 3
.8، مرجع سابق، ص11- 03من الأمر رقم 43و42راجع نص المادتین - 4

5- Instruction n=° 99-03 du 28 juillet 1999 fixant le taux d’intérêts des crédits en compte Courant
accordés par la Banque d’Algérie aux banques, www.bank-of-algeria.dz
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لا تشجع البنوك على منح القروض، قد و ،جدامرتفعةتعتبر الفائدة هنا نلاحظ أن هذه النسبة منو 
لفائدة سبة الغاء نهنا نقترح إو ت قدرة البنوك على خلق الائتمان،لّ ق،سعر الفائدةارتفعكلما بحیث

.الاستثمارالمؤسسات على طلب قروض و لتشجیع الأفراد

.البنك المركزيطرفللخزینة منمنح مكشوفات بالحساب الجاريإمكانیة: الفرع الخامس
منح الخزینة مركزي لبنك اللأجاز المشرع، 11-03من الأمر رقم 46المادة بمقتضى نص

لا یوما، بشرط أن 240یمكن أن تتجاوز لمدة لا و ،تعاقديعلى أساس مكشوفات بالحساب الجاري
، المثبتة خلال میزانیة السنة السابقة،من الإیرادات العادیة للدولة%10نسبة هذه المكشوفات تفوق 

.عمولة تحدد نسبتها بالاتفاق مع وزیر المالیةمنبنك الجزائرویستفید

.بنك المركزيمنح تسبیقات للخزینة من طرف ال: الفرع السادس
لبنكالمشرعسمح، 11-03رقم الأمرمن 46من المادة 4و3الفقرتین نص انطلاقا من

الخارجیة، أما بالنسبة لكیفیة لخزینة العمومیة تسبیقا لتسییر المدیونیةمنح ا، بصفة استثنائیة،الجزائر
إذن، )1(الخزینة العمومیةو زيك المركعن طریق اتفاقیة تبرم بین البنتتم، فتنفیذ وتسدید هذا التسبیق

حقیقیة في نظیمیةنستنتج أن البنك المركزي أصبح یتمتع بسلطة ت،عرض كل هذه الصلاحیاتبعد
.وحتى الماليالمصرفيالمجال

، 1993المتضمن قانون المالیة لسنة 1993ینایر سنة 19المؤرخ في 01- 93من المرسوم التشریعي رقم 172راجع نص المادة -1
من البنك هذا النص حدد الحد الأقصى لمجموع التسبیقات الممنوحة . 80، ص 1993سنةینایر20، الصادرة بتاریخ 4ج ر، العدد 

ار دج، حیث ــملی317ادیة للدولة المحددة ب ــمن الإیرادات الع53,6%دج، هذا المبلغ كان یمثل ملیار170للخزینة بقیمة المركزي 
:                                  فصیل، أنظرت، لمزید من ال10-90القانون رقم من77المحددة في نص المادة %20اوزت ــتج

.60Mohamed-chérif ELMANE, Op.Cit, p-
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:المبحث الرابع
.الإدارينظمة البنك المركزي لرقابة القضاءخضوع أقابلیة 

یتمتع باستقلالیة بل،رقابة سلمیة أو وصائیةلى القرض لا یخضع إو أن مجلس النقدلقد بینا
القرض و النقدیضع تشریعلأنه،المعیار الماديحسبإداري له طابعأن، كما استنتجناوظیفیة

تعبر عن ممارسة ، )1(هذه السلطة التي یتمتع بها المجلس،نظمةالأموضع التطبیق عن طریق سن 
عمل الوزیر كأن هذا العمل یشبهو ،)2(للسلطة التنفیذیةیاتقلیدصلاحیات السلطة العامة المعترف بها

بنك الجزائرأنظمة كیفیة خضوعفي المطلب الأول سنتناول إذن .)3(القوانینالأول الخاص بتنفیذ
.مشروعیة الأنظمةدعوى تقدیرالتفسیر و إلى إمكانیة رفع دعوى نتطرقالمطلب الثانيوفي ، للإلغاء

.للإلغاءضوع أنظمة البنك المركزي خكیفیة : الأولالمطلب
تتوقف على الأخیرةلأن هذه ،ضمن أعمال السیادةبنك الجزائرلا یمكن تصنیف أنظمة 

كان أي تنظیم أو نظام غیر مطابق إذاف، )4(الإصدارو التصویتلإجراءاتالنصوص التي تخضع 
سبة للقوانین الأساسیة للبنك المركزي أما بالن.)5(إلغائهو بتهاقر یملك حقالإداريالقاضي ف،للقانون

محكمة دعوى تفسیر أو مراجعة لدىكل التدابیر والقرارات الصادرة عنه لتفقد أخضع،الأوروبي
لطعن في قرارات لخاص لم تحدد قضاء ، ن معاهدة إنشاء الاتحاد الأوروبيأأي ، )6(العدل الأوربیة

.المركزي الأوروبيالبنك

.للإلغاءخضوع أنظمة البنك المركزي خاص بلالقانوني االإطار:الفرع الأول
، أما بالنسبة )7(أمام القضاءفیها للطعن الإداریةأخضع المؤسس الدستوري قرارات السلطات لقد 

یختص: "على أنه،المتممو ، المعدل01-98من القانون العضوي رقم 9المادة فقد نصتللتشریع 

ر ــزي، لكن بصدور الأمــیتصرف كسلطة إداریة وكسلطة نقدیة للبنك المرك، 10-90نقد والقرض في القانون رقم ن مجلس الكالقد -1
ر الوضع بحیث تم استحداث مجلس إدارة بنك الجزائر، ، تغیّ 10-90م للقانون رقم ل والمتمّ المعدّ 01-01، وقبله الأمر رقم 11-03رقم 

.احتفظ مجلس النقد والقرض بصلاحیاته كسلطة نقدیةفي حیندارة وتسییر البنك المركزي، الذي أصبح مكلفا بشؤون إ
2- Rachid ZOUAIMIA, «les autorités administratives indépendantes et la régulation économique», idara,
Revue de l’école nationale d’administration n=° 28/2004, p 30.

ج ر، ،2008نوفمبر سنة 15المؤرخ في 19- 08المعدل بالقانون رقم 1996من دستور 125و85ص المادتین ناجعر -3
.        10، ص 2008نوفمبر سنة 16، الصادرة بتاریخ 63العدد 

.33جورج فودال وبیار دلفولفیه، مرجع سابق، ص -4
5- Martine LOMBARD, Op.Cit, p 34.
6- Hanspeter K.scheller, Op.Cit, p .69

.، مرجع سابق1996من دستور 143راجع نص المادة - 7
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في القرارات تقدیر المشروعیةو التفسیرو الإلغاءفصل في دعاوى أخیرة، بالو س الدولة كدرجة أولىمجل
المنظمات المهنیة و ت العمومیة الوطنیةاالهیئو المركزیةالإداریةالصادرة عن السلطات الإداریة
.الوطنیة

.)1("نصوص خاصةویختص أیضا بالفصل في القضایا المخولة له بموجب

لا یدخل ضمن طائفة بنك الجزائرأن نلاحظ،ويتطبیقا للمعیار العضو هذا النص، من
، 11-03رقم الأمرمن 9المادة ن المشرع فيلأ،الفقرة الأولىفيالمعنویة المذكورةالأشخاص

منظمة لاو لا هیئة عمومیةو سلطة إداریة مركزیةفهو لا یعدإذن،"سة وطنیةمؤس"بنك الجزائر اعتبر
على ناأحالت،آنفاالمذكورة 9من المادة 2الفقرة لكن .هخاص بقانوني نظام له أن بل ،مهنیة

بالنسبة لكل مؤسسة أو هیئة لا تنتمي إلى طائفة،لتحدید اختصاص مجلس الدولةالخاصةالنصوص
بنك الجزائریدخل في هذا الإطارو ،9من المادة الأولىالمذكورة في نص الفقرة المعنویةالأشخاص

65من المادة الفقرة الأولى حیث إن لتشریع الخاص بالنقد والقرض،وهو االذي یحكمه نص خاص،
ضدالمرفوعة،الإلغاءس الدولة اختصاص النظر في دعوى مجللت خوّ ،11-03الأمر رقم من

.بنك الجزائرصادرة عن الالأنظمة

یختص : "أنهعلى 901، فقد نصت المادة )2(والإداریةالمدنیة الإجراءاتإلى قانون رجعناإذاأما 
تقدیر المشروعیة في القرارات و التفسیرو الإلغاءأخیرة بالفصل في دعاوى و مجلس الدولة كدرجة أولى

.المركزیةالإداریةالصادرة عن السلطات الإداریة
".ضایا المخولة له بموجب نصوص خاصةكما یختص بالفصل في الق

رقــمويــانون العضــالقمن9المادة نصلمشرع، مقارنة معأن االفقرة الأولى نص مننلاحظ 
2الفقرةصیاغةلجاءت مطابقةف2الفقرة صیاغة ركزیة فقط، أما ذكر السلطات الإداریة الم،98-01
أنه تعد على ،، لكن ما یعاب على المشرع في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة9المادة من

بموجب قانون عضوي ولیس ص مجلس الدولة تحدید اختصاتم ن لأاختصاص المؤسس الدستوري،
.1996من دستور 153قانون عادي، تطبیقا لنص المادة 

مایو30المؤرخ في 01-98، یعدل ویتمم القانون العضوي رقم 2011سنة یولیو 26المؤرخ في 13-11قانون عضوي رقم -1
. 8، ص 2011سنةغشت3، الصادرة بتاریخ 43، یتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، ج ر، العدد 1998سنة 

، الصادرة بتاریخ 21، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج ر، العدد 2008فبرایر سنة 25المؤرخ في 09-08قانون رقم -2
.   83، ص 2008أبریل سنة 23
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.الأنظمةضد لغاء الإ دعوىعند الفصل فية اختصاص مجلس الدولةدرج:الفرع الثاني
تخضع لرقابة مجلس الدولة عن طریق دعوى ،بنك الجزائرن الأنظمة الصادرة عنا أنلقد بیّ 

لهذا یجب البحث أولا ،دعوىهذه الالفصل في درجة اختصاص مجلس الدولة عندتثار، لكن الإلغاء
نبحث عنثم ،في النصوص التشریعیةعند إلغاء الأنظمة ،لس الدولةدرجة اختصاص مجعن

.هذه المسألةوجود تطبیقات قضائیة فيإمكانیة

.لتشریعافية إلغاء الأنظمفي دعوىالفصلدرجة اختصاص مجلس الدولة عند-أولا
الطعن فيالذي تناول مسألة ،اره النص الخاصالقرض باعتبو قانون النقد،بالتشریعنقصد 

وجدنا ، فقدالقرضو بالنسبة لقانون النقدف،القانون العضوي المتعلق بمجلس الدولةوكذلك ،الأنظمة
الأولىهي الفقرة و ،الأنظمةضد لغاء الإدعوىفيللنظر یتناول اختصاص مجلس الدولة اوحیدانص

المنشور كما و یكون النظام الصادر«: تنص على أنه، التي11- 03الأمر رقم من 65من المادة 
مجلس یقدمه الوزیر المكلف بالمالیة أمام بالإبطالأعلاه، موضوع طعن 64هو مبین في المادة 

.»یكون لهذا الطعن أثر موقفلاو الدولة،

إلغاء عند النظر في دعوى ،دولةدرجة اختصاص مجلس الص في هذا النالمشرعنلم یبیّ 
المشرع كان على إذتحدید درجة هذا الاختصاص، لا یعد كافیا لو فهذا النص جاء عاما،نظمةالأ

ا نصیعتبر 11-03أن الأمر رقم ، على أساس بصفة نافیة للجهالةتوضیح هذه المسألة الإجرائیة
نون العضوي رقم القافهل یمكن تطبیق،هذه المسألةد لم یحدّ القرض و ، وبما أن قانون النقداخاص
؟دعوى الإلغاء ضد الأنظمةبالنسبة ل98-01

م ــرقرـــالأمرات ــضمن تأشی، 01-98انون العضوي رقم ــذكر القتم أنه لم یأولاارةــالإشتجدر 
ضد غاء لالدولة للنظر في دعوى الإاختصاص مجلسنص علىالأخیرأن هذا مع،03-11
القانون العضوي بإدراجوذلك ، 11-03الأمر رقم وجب استدراك هذا الخطأ الشكلي فيلذانظمة،الأ
.ضمن تأشیرات هذا الأمر، المعدل والمتمم، 01-98قم ر 

لتحدید درجة اختصاص مجلس الدولة عند النظر ، 01-98وع إلى القانون العضوي رقم یمكن الرج
)1(9، كما أن المادة اختصاص مجلس الدولةد حدّ ن هذا القانون لأ،الأنظمةضدلغاءالإفي دعوى 

أخیرة، بالفصل في دعاوى و یختص مجلس الدولة كدرجة أولى":نصت على أنه،من هذا القانون

جانب القرارات التنظیمیة إلىنصت على، 13-11رقم بالقانون العضوي2011تجدر الإشارة أن هذه المادة قبل تعدیلها عام -1
.فقط" القرارات الإداریة"عبارة تبل ذكر ،لقراراتافصّل المشرع في أنواع فلم ی،بعد التعدیلالقرارات الفردیة، أما
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تقدیر المشروعیة في القرارات الإداریة الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیةو التفسیرو الإلغاء
.المنظمات المهنیة الوطنیةو طنیةالهیئات العمومیة الو و 

."یا المخولة له بموجب نصوص خاصةویختص أیضا بالفصل في القضا

طائفة فين هذا الأخیر لا یدخللأ،بنك الجزائرلم تذكرأنهاالأولىالفقرة علىلاحظ ن
لتيا،آنفاةالمذكور ، 2لفقرة ایمكن تطبیق نص علیهو ،هذا النصالأشخاص المعنویة الواردة في 

قانون النقد والقرض حیث إن ، ببنك الجزائریدخل في هذا الإطارو ،تحیل على النصوص الخاصة
.)1(نظمةالأضدلغاءالإالنظر في دعاوى لمجلس الدولة اختصاصل صراحة خوّ 

الفقرة الأولىتطبیق نصبتسمحوهي،..."یختص أیضا بالفصلو "عبارة2الفقرة فيلقد وردت 
،كدرجة أولى وأخیرةدعاوى الإلغاء اختصاص الفصل فيمجلس الدولةلللتي تخوّ ا،9من المادة 

هو و ،الأولىالفقرةنفس الاختصاص الوارد في مجلس الدولةلخوّلت2الفقرة یتضح أنإذن
.أخیرةو كدرجة أولىضد الأنظمةالفصل في دعاوى الإلغاءاختصاص 

یختص : "على أنهتنص901نجد أن المادة ، ریةالإداو المدنیةالإجراءاتقانون بالرجوع إلى 
تقدیر المشروعیة في القرارات و التفسیرو أخیرة، بالفصل في دعاوى الإلغاءو مجلس الدولة كدرجة أولى

.الإداریة الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة
".كما یختص بالفصل في القضایا المخولة له بموجب نصوص خاصة

، المعدل 01-98من القانون العضوي رقم 9المادة نصتطابقتكاد ادةمنص هذه الأن نلاحظ 
نص كل ما قیل عن إذنلطات الإداریة المركزیة، ر السعلى ذكتاقتصر 901المادة لكن والمتمم،

تطابق تماما ه المادةمن هذ2الفقرة نص أن، خاصة 901المادة علىیطبق الأنظمةبشأن 9لمادة ا
.9ة مادمن ال2نص الفقرة 

الصادرة فيمجلس الدولةقرارات في ،مدى جواز الطعن بالنقضهناك مسألة أخرى تثار بشأن
، المعدل01-98من القانون العضوي رقم 11نصت المادةحیث ،دعاوى الإلغاء ضد الأنظمة

الصادرة في آخر درجة الأحكامالنقض في مجلس الدولة في الطعون بیختص":على أنهالمتمم، و 
ویختص أیضا بالنظر في الطعون بالنقض المخولة له بموجب . الإداریةعن الجهات القضائیة 

إلا أنه،یمكن أن تشمل مجلس الدولة" الإداریةالجهات القضائیة "عبارة لاحظ أنن."نصوص خاصة

.  11، مرجع سابق، ص 11- 03من الأمر رقم 65مادة راجع نص الفقرة الأولى من ال- 1
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الطعن بالنقض لم یسمح باستعمال طریقالذي، 23/09/2002صدر قرار عن مجلس الدولة بتاریخ 
عن طریق أو الطعنالنظرإعادةالتماسطریق الطعن عنلكن یجوز ،هرة عنلقرارات الصادفي ا

إلى عدم جواز ،خلوفيالأستاذفي نفس الاتجاه كما ذهب .)1(الغیر الخارج عن الخصومةاعتراض
في دعوى لا یتصور أن نفس الجهة القضائیة التي فصلتنه لأ،القراراتهذهالطعن بالنقض في

من لا یؤید هذا لكن هناك،)2(كجهة نقضنفس القضیةفي فصلأن ت، نهائیةو بصفة ابتدائیة ءالإلغا
ولم یطبق ،ق الطعن غیر العادیةائعلى أساس أنه حجب طریقا من طر قرار مجلس الدولة،لا الرأي و 

مجلس الدولة ل، التي تسمح)3(01-98من القانون العضوي رقم 11نص المادة ومقتضیاتمضمون
.في الأحكام الصادرة في آخر درجة عن الجهات القضائیة الإداریة،لنظر في الطعون بالنقضا

.القضاءفيالأنظمةضد لغاء الإ دعوىاختصاص مجلس الدولة فيدرجة- ثانیا
بنك الجزائرالتي كانمنازعات الفي،عن مجلس الدولةوع إلى القرارات القضائیة المنشورةالرجب

،بنك الجزائرصادر عن )règlement(نظامضد بالإلغاءالطعن أي قرار یخص جد لم ن،طرفا فیها
.الأنظمةلم یتسن لنا معرفة درجة اختصاص مجلس الدولة عند إلغاء بذلكو 

اتحاد "نزاع قام بین المؤسسة المالیة في ،ولةقرار قضائي صادر عن مجلس الدلفت انتباهنالقد
سحب صفة الوسیط المعتمد لممارسة عملیات خصیهذا النزاع ، )4(ومحافظ البنك المركزي" بنك

المؤرخ في 07-95نظام رقم المن 15فعت بعدم قانونیة المادة المؤسسة المالیة دحیث إن ب،الصرف
حیث أنه عندما نص ":مایليمن بین ما جاء في حیثیات هذا القرارو ،1995سنةدیسمبر23

على أنه یمكن لبنك الجزائر 23/12/1995المؤرخ في 07-95القرض في النظام رقم و مجلس النقد
سحب صفة الوسیط المعتمد لعملیات الصرف فإنه قد تجاهل مقتضیات القانون) تحدید آخردون(
هحیث أنه في هذ. التي توكل هذا الاختصاص للجنة المصرفیة فقط156لاسیما مقتضیات المادة و 

فیما الأثرمن النظام المذكور أعلاه باطلة وعدیمة 15ادة الحالة یتعین التصریح بأن مقتضیات الم
نظام المن 15المادة اعتبرأن مجلس الدولةنلاحظ هذه الحیثیة من ."طیخص الدعوى الحالیة فق

الأنظمةلأن طلب إلغاء غیر قانوني،و أمرا غریبانعتبرههذا ماو ،باطلة بصفة صریحة07-95م رق

. 155منشورات الساحل، ص : ، الجزائر2/2002، مجلة مجلس الدولة، العدد 7304راجع قرار مجلس الدولة رقم -1
.411رشید خلوفي، قانون المنازعات الإداریة، تنظیم واختصاص القضاء الإداري، مرجع سابق، ص -2
، مجلة مجلس الدولة، "المعیار العضوي وإشكالاته القانونیة في ضوء قانون الاجراءات المدنیة والاداریة"وضیاف، عمار ب-3

.39، ص 10/2012العدد 
.  ق، مرجع ساب2000ماي سنة 8، الصادر بتاریخ 002138راجع قرار مجلس الدولة رقم -4
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ةبل صرح بعدم قابلی،حكم بالبطلانیلم منطوق هذا القرار، لكن )1(طوزیر المالیة فقمن اختصاص 
الطعن و أخلط بین الطعن بالبطلانبذلك فإن مجلس الدولةو في هذه القضیة،15نص المادة تطبیق

. منطوق القرارما أن هناك تناقضا بین التسبیب و ، كبعدم المشروعیة

.نظمةالأ ضدشروط قبول دعوى الإلغاء: الفرع الثالث
قانون النقد على الشروط الواردة في سنركز ،الأنظمةلنسبة لشروط قبول دعوى الإلغاء ضدبا

راءات ــالإجانونــتخضع لق،راءات الخاصة برفع الدعوىــالإجو روطــمع الإشارة أن الش،والقرض
المتمم للأمر ل و المعدّ ، 04-10ر رقمــالأمرات ــتأشیفيإدراجهر تم ــن هذا الأخیلأ،المدنیة والإداریة

.)2(11-03رقم

.بأطراف الدعوىالشروط المتعلقة-أولا
، وزیر المالیةهوالمدعىإذن، )3(طلب إلغاء الأنظمةالذي له حق الوحیدإن وزیر المالیة هو

شرطتجدر الإشارة إلى أنو .)4(بصفته الممثل القانوني للبنك المركزي،هو المحافظوالمدعى علیه 
من تلقاء انعدام هذا الشرطیجب على القاضي أن یثیر، إذمن النظام العامفة في الدعوىالص
یتم النتیجةبو انعدام الحق في التقاضي،عنهترتبیوزیر المالیة،فيإن عدم توافر الصفةو ،)5(نفسه
هنا یثار و ، ةالإداریو المدنیةمن قانون الإجراءات 67، تطبیقا لنص المادة عدم قبول الدعوىبالحكم

.مجلس الدولةو المحكمة العلیالدىمحام معتمدالبنك المركزي لتوكیل التساؤل حول وجوب 

المالیة معفى ن وزیر نجد أ،الإداریةو ات المدنیةمن قانون الإجراء906بالرجوع إلى نص المادة 
مع، و شرطهذا النمبنك الجزائرفي یعكن لا یوجد نصل،معتمد أمام مجلس الدولةمن توكیل محام

معنویة الأشخاص المعبنك الجزائرفإنه لم یذكر ، لرقابة مجلس الدولةع الأنظمةأخضأن المشرع 
ملزم بنك الجزائرنستنتج أن إذن، )6(عفاها المشرع من توكیل محامالتي أو ، 800مادة الالمذكورة في
.معتمدبتوكیل محام

. 11- 03من الأمر رقم 65، تقابلها المادة لملغىا10- 90من القانون رقم 48راجع نص المادة -1
المتضمن قانون الإجراءات المدنیة، 1966یونیو 8المؤرخ في 154-66ذكر في تأشیراته الأمر رقم 11-03نلاحظ أن الأمر رقم -2

.، الملغى10-90ظة تنطبق على قانون النقد والقرض رقم و ونفس الملح
.11، مرجع سابق، ص 11- 03من الأمر رقم 65ادة راجع نص الفقرة الأولى من الم- 3
. 5، المرجع نفسه، ص 11-03من الأمر رقم 16من المادة 5راجع نص الفقرة - 4
. 4من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق، ص 69ونص المادة 13من المادة 2راجع نص الفقرة -5

.78، ص نفسهمرجع الات المدنیة والإداریة، الإجراءمن قانون827راجع نص المادة   -6
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، قد یجعل من هذه الأنظمة فقطوزیر المالیةلىد الأنظمة عرفع دعوى الإلغاء ضحق حصرإن
ن دستور م143أن المادة هذا من جهة، ومن جهة أخرى نلاحظ ،تقترب أكثر من أعمال السیادة

ن نص الفقرة أیتّضحوعلیهت الإداریة دون استثناء، لطاقرارات السالطعن فيكرست حق ، 1996
ق رفع دعوى الإلغاء ضد الأنظمة حصرت ح، التي11- 03من الأمر رقم 65من المادة الأولى 

الأنظمة قد غیر مستساغ، لأن نص هذه الفقرةأننعتبركما .غیر دستوریةوزیر المالیة فقط، على
تمس بالمراكز القانونیة للأشخاص الطبیعیة أو المعنویة المخاطبة بأحكامها، خاصة البنوك 

، الطعن في الأنظمة إلى المؤسسات المصرفیةكان على المشرع توسیع حق لذا، المؤسسات المالیةو 
.التي قد تتضرر من إجراء معین سنه مجلس النقد والقرض

.دعوى الإلغاء ضد الأنظمةالخاص بالاختصاص القضائي- ثانیا
نصبموجبلأنظمةاضد اختصاص النظر في دعاوى الإلغاء،الدولةمجلسللقد منح المشرع

یثیره القاضي من ،ختصاص النوعي من النظام العامالاحیث إن ،11-03مر رقم من الأ65المادة 
.تلقاء نفسه، كما یجوز للخصوم الدفع بعدم الاختصاص في أي مرحلة كانت علیها الدعوى

.النظام محل دعوى الإلغاءأوشرط وجود القرار-ثالثا
في مدینة الجزائر في یومیتین تصدران أو،الأنظمة في الجریدة الرسمیةنشراشترط المشرعلقد
لا یجوز الطعن في معنى ذلك أنه ،)1(یمكن رفع دعوى إلغاء ضدهاحتىالة الاستعجال،في ح

.مجلس النقد والقرضطرف منعلیها الموافقةتلو تمحتى و ،قبل نشرهاالأنظمة

.الأنظمةمدى اشتراط التظلم المسبق في -رابعا
معنى ذلك أن التظلم لا یعد،الإلغاءقبل رفع دعوى الأنظمةمسألة التظلم في المشرعلم یتناول

لأن من طرف وزیر المالیة، الأنظمةتظلم في الرفعأنه لا جدوى مننرى كما ،شرطا لقبول الدعوى
،تصور قبول تظلم الوزیرلا نبذلكو ، )2(ل إصدارهاقبالأنظمةطلب تعدیل المشرع منح الوزیر حق

.لتعدیل قبل نشر الأنظمةإذا لم یؤخذ بعین الاعتبار طلب ا

.الأنظمةضدالإلغاءمیعاد رفع دعوى -خامسا
یجب أن یقدم الطعن خلال أجل «: على أنه11-03رقم الأمرمن 65من المادة 2تنص الفقرة 

أن المشرع هذا النصفي لاحظ ن.»یوما ابتداء من تاریخ نشره تحت طائلة رفضه شكلا)60(نو ست

.11، مرجع سابق، ص 11- 03من الأمر رقم 64ونص المادة 65راجع نص الفقرة الأولى من المادة - 1
.نفسهمرجع ال، 11-03من الأمر رقم 63المادة راجع نص - 2
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عما هو مقرر في تماماهذا المیعاد یختلف، الأنظمةضدالإلغاءدعوى یوما لرفع60حدد أجل 
.الإداریةو المدنیةالإجراءاتقانون

یقدم یجب أن: "حینما ذكر عبارة،شرطا لقبول الدعوى،یوما60ع من میعاد قد جعل المشر ل
،"ئلة رفضه شكلاتحت طا: "...بالنظام العام حینما ذكر عبارةامتعلقا، كما جعله شرط..."الطعن

الدفع بعدم للأطراف، كما یمكنهذا المیعادعدم احترام القاضي من تلقاء نفسهفي هذه الحالة یثیرو 
في دعوى الإلغاء أما عن كیفیة حساب المیعاد.الدعوىفي أي مرحلة كانت علیهااحترام هذا المیعاد

لأن ،من تاریخ النشر ولیس التبلیغادحساب المیعیتم، و س بالأشهرولییحسب بالأیام، فضد الأنظمة
.شرع أخضع الأنظمة لقاعدة النشرالم

.الأنظمةضدالإلغاءآثار رفع دعوى :الفرع الرابع
لیس ضد الأنظمةالإلغاءهو أن دعاوى و ،القرض على أثر واحدو لقد نص المشرع في قانون النقد

الإلغاء بالنسبة لدعاوى هو نفس الأثرو ، حل الدعوىلا توقف تنفیذ القرار مأي أنها ،)1(أثر موقفاله
.)2(أمام مجلس الدولةضد القرارات الإداریة المرفوعة 

.الأنظمةمدى جواز وقف تنفیذ : الفرع الخامس
یثور من طرف وزیر المالیة لیس له أثر موقف، لكن الأنظمةضدالإلغاءأن رفع دعوى كما رأینا

في قانون في غیاب نصنه، لأمحل الدعوى)النظام(ذ القرارتنفیوقف طلبالتساؤل بشأن جواز
الإداریةلإجراءاتفإن قواعد اإلغاء،عوى دضدهوقف تنفیذ النظام الذي رفعتیسمح ب،القرضو النقد

: على أنهتنص،01-98من القانون العضوي رقم40المادة أن على أساس،تجد سبیلها للتطبیق
.»المدنیةالإجراءاتلطابع القضائي أمام مجلس الدولة لأحكام قانون ذات االإجراءاتتخضع «
المشرع نص على طریقتین لطلب نلاحظ أن، الإداریةو المدنیةالإجراءاتبالرجوع إلى أحكام قانون و 

عن یرفعأو،دعوى مستقلةعن طریق هذا الطلب ، فإما أن یرفع وقف التنفیذ أمام مجلس الدولة
.یهاستعجالطریق دعوى 

.بدعوى مستقلةالنظام المطعون فیهطلب وقف تنفیذ-أولا
المتعلقة الأحكامتطبق «: على أنه،الإداریةو المدنیةالإجراءاتمن قانون 910تنص المادة 

بالرجوع ف.»أعلاه، أمام مجلس الدولة837إلى 833بوقف التنفیذ المنصوص علیها في المواد من 

.11سابق، ص المرجع ال، 11- 03من الأمر رقم 65الفقرة الأولى من المادة راجع نص- 1
.83من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق، ص 910راجع نص المادة - 2
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، لكن فیهالمطعونالإداريلا توقف تنفیذ القرار الإلغاءأن رفع دعوى ظنلاح،الموادهذه إلى أحكام 
والطرف ،)1(الإداريبناء على طلب الطرف المعني، أن یأمر بوقف تنفیذ القرار یمكن لمجلس الدولة، 

،الأنظمةضدالإلغاءلأنه هو الذي ینفرد قانونا برفع دعوى ،هو وزیر المالیةه الحالةالمعني في هذ
.أمام مجلس الدولةبالإلغاءالمطعون فیه ،طلب وقف تنفیذ النظاملنتیجة فإن الوزیر له حقباو 

بدعوى یرفع ،طلب وقف التنفیذفإنمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 834نص المادة لوفقا
عوى في زامنا مع رفع دأن یكون مت،، كما یشترط لقبول طلب وقف التنفیذالإلغاءمستقلة عن دعوى 

أن التشكیلة التي تنظر هنا إلى الإشارةتجدر و .التظلمسلوك طریق، أوالإلغاءدعوى أيالموضوع، 
بأمر صل في هذه الأخیرةفیحیث ،التي تنظر في دعوى وقف التنفیذهاهي نفس،الإلغاءفي دعوى 

) 24(عشرون و أربعرسمیا خلالیبلّغ هذا الأمر،في حالة الأمر بوقف تنفیذ نظام معینو ،)2(مسبب
ابتداء من تاریخ)4(ینتهي أثر وقف التنفیذ،الإلغاءتم الفصل في دعوى إذاو .)3(ساعة إلى الخصوم

.)5(بنك الجزائرأو تبلیغ أمر وقف التنفیذ إلى الجهة التي أصدرته، أي ساعة التبلیغ الرسمي، و 

. الالاستعجيالمطعون فیه أمام قاضالنظامطلب وقف تنفیذ - ثانیا
بین حالة المشرعمیّزقد من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ف922إلى 919حسب المواد من 

درجة تقدیرع على قاضي الاستعجال سلطة یقبحیث، حالة الاستعجال القصوىو الاستعجال العادیة
حیث تنفیذ، فتقع على عاتق طالب وقف ال،، أما بالنسبة لإثبات حالة الاستعجالالاستعجالحالة 

یجب أن تتضمن العریضة ":على أنه،الإداریةو المدنیةالإجراءاتمن قانون 925تنص المادة 
للطابع الاستعجالي المبررةالأوجهو عرضا موجزا للوقائعاستعجالیهالرامیة إلى استصدار تدابیر 

تنفیذ طلبه، فإن في حالة عدم توافر حالة الاستعجال أو عندما لا یبرر طالب وقف الف.»للقضیة
المادة قاضي الاستعجال یرفض الدعوى، حیث اشترط المشرع تسبیب أمر الرفض، تطبیقا لنص 

حالة ثم ،سنحاول التفصیل في حالة الاستعجال العادیة، و الإداریةو المدنیةالإجراءاتمن قانون 924
.الاستعجال القصوى

.78، ص السابقمرجع الالإجراءات المدنیة والإداریة، من قانون833راجع نص المادة - 1
.نفسهمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع 836راجع نص الفقرة الأولى من المادة - 2
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع نفسه837راجع نص الفقرة الأولى من المادة - 3
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع نفسه836من المادة 2راجع نص الفقرة - 4
.المرجع نفسهمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 837من المادة 2راجع نص الفقرة - 5
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.حالة الاستعجال العادیة-أ
الاستعجال أن يات المدنیة والإداریة، یمكن لقاضمن قانون الإجراء920نص المادة بمقتضى

التي تتسبب فیها الأشخاص المعنویة للمحافظة على الحریات الأساسیة ،یأمر بكل التدابیر الضروریة
يهنا یمكن لقاضو أو الهیئات التي تخضع في مخاصمتها إلى الجهات القضائیة الإداریة،،العامة

،مر بوقف تنفیذ القرار محل الدعوىلكن قبل الأ.الإلغاءمحل دعوى القرارفیذ وقف تنالاستعجال 
شك جدي إحداثالتحقیق في مدى وجود أي وجه خاص من شأنه يقاضي الاستعجالالیجب على 

،الأساسیةبالحریات یشكل مساسا خطیراخاصة إذا كان،التنظیميالإداري)1(حول مشروعیة القرار
نص ، تطبیقا لساعة من تاریخ تسجیل طلب وقف التنفیذ48لاستعجال في أجلايیفصل قاضهناو 
.من قانون الاجراءات المدنیة والإداریة920لمادة ا

. في حالة الاستعجال القصوى-ب
في حالة الاستعجال القصوى «:على أنهالإداریةو المدنیةالإجراءاتمن قانون 921تنص المادة 

إدارين یأمر بكل التدابیر الضروریة الأخرى دون عرقلة تنفیذ أي قرار یجوز لقاضي الاستعجال أ
.الإداريلو في غیاب القرار و بموجب أمر على عریضة

یمكن أیضا لقاضي الاستعجال أن یأمر بوقف الإداريوفي حالة التعدي أو الاستیلاء أو الغلق 
.»المطعون فیهالإداريتنفیذ القرار 

بالبت لاستعجالايیقوم قاض،حالة الاستعجال القصوىأنه في،ولىالأنص الفقرة علىلاحظن
لا یمكن ،فادي وقوع أي ضررعن طریق الأمر بكل التدابیر الضروریة لت،في طلب وقف التنفیذ

يلقاضالمشرعأجازكما.عرقلة تنفیذ القرار التنظیميأن یتم دون و ،مستقبلاإصلاحهأو تفادیه
الإداريدون اشتراط وجود القرار وقف التنفیذ بموجب أمر على عریضة،عجال البت في طلبالاست

، فقد ذكرت حالات التعدي، 921من المادة 2لفقرة نص اأما بالنسبة ل.الإلغاءالمطعون فیه بدعوى 
نص المادة لكن بالرجوع إلى ،الإداريهي حالات تبرر وقف تنفیذ القرار و ،الإداريالغلق و الاستیلاء

قد تكون، لكنالحالاتهذهإنه لا یمكن تصور صدور أنظمة تتضمنف،القرضو نون النقدمن قا62
.بنك الجزائربموجب قرارات فردیة صادرة عن 

.84، ص السابقمرجع الالإجراءات المدنیة والإداریة، من قانون919راجع نص الفقرة الأولى من المادة - 1
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.الأنظمةفي تفسیر الدعوى و مشروعیةالتقدیر ىو دعرفعإمكانیة:الثانيالمطلب 
الأنظمةبرفع دعوى الإلغاء ضد،صوزیر المالیة هو الذي ینفرد دون غیره من الأشخالقد بیّنا أن 
، نظمةالأفي لطعن االذین یجوز لهمدائرة الأشخاصمن ق ضیّ المشرعنأأي، دولةأمام مجلس ال

.یة ودعوى التفسیر في هذه الأنظمةتطرح مسألة مدى جواز رفع كل من دعوى تقدیر المشروعوهنا
تفسیرالدعوى و مشروعیةالي لدعوى تقدیرالقانونالإطارإلى تحدیدوعلیه سنتطرق في الفرع الأول

مشروعیةالدفع بتقدیربیتعلقى قرار قضائيالتعلیق عل،في الفرع الثاني، ثم نحاولالأنظمةفي
.بنك الجزائرصدر عن نظام 

.تفسیرهادعوى و الأنظمةمشروعیة القانوني لدعوى تقدیرالإطار:الفرع الأول
، )1(ةمن طرف مجلس الدولالأنظمةعلى قابلیة إبطال ،القرضو لنقدفي قانون القد نص المشرع

في غیاب نص، فهابشأنتفسیرالدعوى و مشروعیةالدعوى تقدیر إمكانیة رفععلىنصیلم هلكن
، بنك الجزائرالصادرة عن لأنظمةفي ا،دعوى التفسیرو مشروعیةالدعوى تقدیریز رفعیجصریح

لمادة احسب،دعوىهذه الفي )2(تجد سبیلها للتطبیقالإداریةلإجراءاتاالقواعد العامة في أنقولن
یختص مجلس الدولة ":تنص على أنهالتيالمتمم،و ، المعدل01-98رقمالعضويمن القانون 9

تقدیر المشروعیة في القرارات الإداریة و التفسیرو أخیرة، بالفصل في دعاوى الإلغاءو كدرجة أولى
.المنظمات المهنیة الوطنیةو الهیئات العمومیة الوطنیةو ت الإداریة المركزیةالصادرة عن السلطا

".ویختص أیضا بالفصل في القضایا المخولة له بموجب نصوص خاصة

، اختصاص مجلس الدولةمنالأنظمةضد لغاء الإالنظر في دعوىبما أنو ،2الفقرةنصحسب 
لس الدولة اختصاص مجدخل فيت،الأنظمةتفسیردعوى و مشروعیةدعوى فحصفإن النظر في

لدعوى فحص، أما بالنسبةمالیة فقطیقتصر على وزیر الالأنظمةحق طلب إلغاء لكن ،أیضا
ه من تطبیق مصالحتضرر یجوز لكل شخص تع ذلك، لغیاب نص یمنو التفسیر،دعوى و المشروعیة 

8لس الدولة بتاریخ ن مجر عراقفي هذا الصددلقد صدر ، و الدعوى المناسبةیرفعنظام معین أن 
حیث ،)3(ومحافظ بنك الجزائر) UnionBank("یونیون بنك"المؤسسة المالیة بین، 2000ماي 

.11، مرجع سابق، ص 11- 03من الأمر رقم 65راجع نص الفقرة الأولى من المادة - 1
، مجلة الاجتهاد "داریة المستقلة، حالة مجلس النقد والقرضمراقبة القاضي الإداري لمشروعیة عمل السلطات الإ"عبد الحق قریمس، -2

.       236، ص 3/2006القضائي، جامعة بسكرة، العدد 
تجدر الإشارة أن و .79- 75، مرجع سابق، ص 6/2005مجلة مجلس الدولة، العدد ، 002138رقم راجع قرار مجلس الدولة -3

.  من الوقائع والإجراءاتالقرارات المنشورة في هذه المجلة جاءت مبتورة 
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لم نجد أي فتفسیر ال، أما دعوى مشروعیة الأنظمةقدیر دعوى تالممارسة القضائیة بخصوصنسنبیّ 
.بنك الجزائرأنظمة تفسیریخص قرار

التعلیق على القرار رقم : الأنظمةمشروعیةتقدیربالخاصةالقضائیةلممارسة ا: الفرع الثاني
.08/05/2000الصادر عن مجلس الدولة بتاریخ 002138

الصادر الدولة مجلس وجدنا قرار ،الممارسة القضائیةفيةمشروعیة الأنظملتوضیح مسألة تقدیر
وزیر حیث إن ،بنك الجزائرمحافظو "یونیون بنك"بین المؤسسة المالیة ، 08/05/2000بتاریخ

من 15بعدم مشروعیة نص المادة رغم أن مجلس الدولة صرح،طرفا في هذا النزاعالمالیة لم یكن
في دعوى تقدیر یشترط أن یكون وزیر المالیة طرفالا ، معنى ذلك أنه )1(07-95نظام رقم ال

.ضد الأنظمةالإلغاءبخلاف دعوى،الأنظمةمشروعیة 

.المشروعیةمجلس الدولة في الشق المتعلق بتقدیرمون قرار عرض مض-أولا
هي التيبصفتها مدعیة،،"یونیون بنك"المؤسسة المالیة أن، المذكور آنفا،هذا القرارلاحظ على ن

هو وقف تنفیذ المقرر الصادر عنالأصليعلما أن موضوع الطلب ،دم المشروعیةعمسألة أثارت
ممارسة المتضمن السحب المؤقت لصفة الوسیط المعتمد ل، 01/02/1999مدیریة الصرف بتاریخ 

ستندت علیهاوهو الدفع الذي ،طلب إضافيحین أن الدفع بعدم المشروعیة هويف،عملیات الصرف
.لمقرر المطعون فیهكحجة لوقف تنفیذ االمدعیة 

من 15المادة دم قانونیة ت عأثار ،"یونیون بنك"أن المؤسسة المالیة نلاحظحیثیات هذا القرار من 
المقرر المطعونالذي على أساسه تم اتخاذ ،1995سنةدیسمبر23المؤرخ في 07-95نظام رقمال

هنا نلاحظ أن المدعیةو ،من مجلس الدولة التصریح ببطلان نص هذه المادةطلبتحیث ،فیه
وزیر اختصاص من هذا الأخیرلأن ،الأنظمةإبطالطلب و أخلطت بین الدفع بعدم المشروعیة

.)2(المالیة فقط

إحدىفيحیث ذكر،قد قبل مجلس الدولة الدفع بعدم المشروعیة المثار من طرف المدعیةل
إداريلكن حیث أنه یحق لأي مدع أن یثیر عن طریق الدفع بعدم قانونیة قرار ":یليحیثیاته ما

م قانونیة هذا القرار مباشرة على الدعوى إذا أثیر عدبالإبطالفردي أو تنظیمي بالتبعیة لدعوى رئیسیة 

المتضمن القواعد المطبقة على المعاملات ، 2007فبرایر سنة 3المؤرخ في01- 07تم إلغاء هذا النظام بموجب النظام رقم لقد -1
.الجاریة مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة، مرجع سابق

.11رجع سابق، ص ، م11- 03من الأمر رقم 65راجع نص الفقرة الأولى من المادة - 2
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ي یتعین الفصل فدفع بعدم القانونیة مقبول شكلا و وأنه یتعین في هذه الحالة التصریح بأن ال.الأصلیة
الدفع بعدم القانونیة فتضمن قبول،أما منطوق قرار مجلس الدولة.)1("قانونیة المقتضیات المتمسك بها

للتطبیق على هذه ،07-95نظام رقم المن 15ابلیة المادة ح بعدم قصر في الموضوعو ،شكلا
التي تتعلق بموضوع الأخرىلیس له أثر على النزاعات ،القضیة، أي أن الحكم بعدم المشروعیة

.15تطبیق نص المادة 

.07-95نظام رقم المن 15المادة بعدم قانونیةمجلس الدولةمدى صحة قرار- ثانیا
لبنك لالتابعة مدیریة مراقبة الصرفأن المذكور آنفا،،مجلس الدولةحیثیات قراریتبیّن من

المتعلق للاعتمادالتحفظيو یتضمن السحب المؤقتاقرار ، 01/02/1999في أصدرتمركزيال
ه بنك الجزائر لتبریر سحب أو المبرر الذي اعتمدالأساسكان و ،التجارة الخارجیةبعملیات الصرف و 

بإمكان بنك الجزائر «:التي تنص على أنه07-95نظام رقم المن 15هو نص المادة،الاعتماد
سحب صفة الوسیط المعتمد في أي وقت من أي مستفید لجزء أو كل العملیات المرخص بها في حالة 

.»عدم تطبیق النصوص الساریة المفعول

إحدى س الدولة فيحیث ذكر مجل،لبنك الجزائر اختصاص سحب الاعتمادمنح هذا النصلقد 
07-95القرض في النظام رقم و حیث أنه عندما نص مجلس النقد«: الحیثیات القرار محل التعلیق

سحب صفة الوسیط ) دون تحدید آخر()2(على أنه یمكن لبنك الجزائر23/12/1995المؤرخ في 
كل التي تو 156مقتضیات المادة قد تجاهل مقتضیات القانون خاصةالمعتمد لعملیات الصرف فإنه 

ثم ذكر ،"بنك الجزائر"ذكر عبارة أن مجلس الدولةلاحظ ن.»هذا الاختصاص للجنة المصرفیة فقط
مجلس النقد یقصد بهاهلفبهذه العبارة، یقصدكان ماذا ف،)دون تحدید آخر(بین قوسین عبارة 

؟بنك الجزائرأمالقرضو 

م ــام رقــنظالمن 15ادة ــالمفي ، التي وردت"بنك الجزائر"ارة ــالمقصود من عبأن لیمكن القو 
المحافظ تجدر الإشارة هنا أنو ،مدیریة مراقبة الصرفبالتحدید و ،مصالح بنك الجزائر، هي95-07
الدولة لكن ما یؤخذ على مجلس ،اختصاصه إلى موظفیهتفویض یمكن كما ا للبنك المركزي،مدیر یعد 

من القانون رقم 156نص المادة لتطبیقا،فیةن اختصاص اللجنة المصر مأنه اعتبر سحب الاعتماد
القرض و منحت أیضا لمجلس النقد،من نفس القانون، 140، غیر أن نص المادة 90-10

.76، مرجع سابق، ص 6/2005، مجلة مجلس الدولة، العدد 002138راجع قرار مجلس الدولة رقم - 1
البنك "استعمل عبارة 10- 90التي ذكرت في قرار مجلس الدولة، غیر قانونیة لأن قانون النقد والقرض رقم " بنك الجزائر"عبارة -2

.ولیس بنك الجزائر" المركزي
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یسحب مجلس : "، على أنه140من المادة 3و2بحیث نصت الفقرتین،اختصاص سحب الاعتماد
: تلقائیاالقرض الاعتمادو النقد
.التي منح على أساسها الاعتمادعندما لم تعد تتوفر الشروط–أ 

.شهراعشر يلم یتم استغلال الاعتماد لمدة اثنإذا–ب 
.توقف نشاط موضوع الاعتماد لمدة ستة أشهرإذا–ج 

".یجوز للجنة المصرفیة سحب الاعتماد كعقوبة تأدیبیة 

الصرف التابع لبنك بةالقرار المتخذ من طرف مدیر مراقهل،التساؤل المطروح في هذه الحالة هو
؟تم اتخاذه كعقوبة تأدیبیة، أم10-90من القانون رقم 140لنص المادة جاء تطبیقا،الجزائر

سحب بنیزائر غیر مختصنقول أولا أن مدیر الصرف أو محافظ بنك الج،عن هذا السؤالللإجابة
لا یدخل ار سحب الاعتماد ن قر ، ثم أ10-90من القانون رقم 156و140تین لمادتطبیقا ل،الاعتماد

هو من اختصاص اللجنة المصرفیة ، بلالقرض أو محافظ بنك الجزائرو في اختصاص مجلس النقد
سحب قراره لم یحدد سبب اتخاذنإف،، إضافة إلى ذلك156قا لنص المادة یطبت،كعقوبة تأدیبیة

نظام المن 15المادة لجزم بأنمكن ابالنتیجة فإنه لا یو ،الصادر عن مدیریة مراقبة الصرفالاعتماد
اختصاص،القرضو منحت أیضا لمجلس النقد140المادة نصلأن،غیر قانونیة07- 95رقم 

.سحب الاعتماد

من 15المادة ص بعدم مشروعیة نصالخا،كتقدیر للحل المتخذ من طرف مجلس الدولةو إذن
بین لم ی،عن مدیریة مراقبة الصرفالصادرسحب الاعتمادقرارنظرا لأن نقول ، 07-95نظام رقم ال

الوقائعجاء خالیا من،جلة مجلس الدولةالمنشور في مالقضائيلأن هذا القرارو ،هب اتخاذسب
علیه یمكن في هذه و ، وأساس اتخاذ قرار سحب الاعتمادلم نتمكن من معرفة سبب إنه ف،الإجراءاتو 

: التالیتیننتیفرضیالطرحالحالة

نتیجة مخالفة ،تأدیبیةإذا تم اتخاذ قرار سحب الاعتماد على أساس أنه عقوبة :ىالأولیةالفرض-
ص المادة تم تأسیس القرار على نو ،التنظیمیة المتعلقة بممارسة عملیات الصرفو القانونیةالأحكام

سحب غیر مختص ب،مدیر مراقبة الصرفهذه الحالة أن نقول في، 07-95نظام رقم المن 15
156قا لنص المادة یطبت،اختصاص اللجنة المصرفیةهو منفرض العقوبات التأدیبیة ن لأ،الاعتماد

لا علیه نرى أنهو ،غیر صحیح15الاعتماد على نص المادة فوبالتالي، 10-90قانون رقم من ال
.15المادة مدى قانونیةمجال للخوض في مسألة 
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م ــانون رقــن القـم140ادة ـلمنص الطبیقااتخاذ قرار سحب الاعتماد تإذا تم : ةالثانییةالفرض-
مراقب ولیس مدیر ،القرضو فإن اختصاص سحب الاعتماد یعود إلى مجلس النقد،90-10

لم تحدد حالات سحب الاعتماد من طرف مجلس جاء عاما، بحیث15لأن نص المادة الصرف،
كان من المفروض لذا،التي حددت حالات سحب الاعتماد140عكس نص المادة ،القرضو النقد

.140تطبیق نص المادة كیفیةالنص التنظیميیوضّحنأ

. منطوق قرار مجلس الدولةو تناقض بین أسباب-ثالثا
الـة حیـث انـه فـي هـذه الح«:علـى الشـكل التـاليقرار مجلـس الدولـةجاءت الحیثیتین الأخیرتین للقد 

ا یخـص الأثـر فیمـة عدیمـو م المذكور أعلاه باطلـةمن النظـا15المـادة یتعیـن التصریـح بأن مقتضیـات 
.طالدعـوى الحالیة فق

ف مــن جدیــدت اللجنــة المصــرفیة الملــلــنفس المآخــذ لمــا فحصــو تــم تأكیــدهلانالــبطهــذاحیــث إن 
.»04/99م رق3/5/1999فيرار مؤرخط بقائي لصفة الوسیهنطقت بالسحب النو أصدرتو 

:تاليثم جاء منطوق القرار على الشكل ال
:حضوریا لان علنیا و ایا المتعلقة بالبطفصلا في القضـ، ةإن مجلـس الدول،ابلهـذه الأسبـ«

: ضي بما یليیقـ
.لاشكبقبول الطعن:لفي الشكــ

.موضـوعـاو ة شكلادم القانونیـبقبول الدفع بعـ:عن الدفع بعدم القانونیـة
للتطبیــق علــى 23/12/1995ؤرخ فــي المــ95/07ام مــن النظــ15بلیــة المــادة بالتصـــریح بعــدم قا

.ة هذه القضی
ك ة الصـرف لبنـة مراقبـن مدیریـالصـادر عـ1/02/1999بإبطـال القـرار المـؤرخ فـي: وعفي الموضـ

منوحــة الوســیط المعتمــد الملصــفةي مــع التطبیــق الفــوري التحفظــو تن الســحب المؤقــالجزائــر المتضــم
.»8/5/1995المؤرخ في 02/95م ة بالمقرر رقللمدعی

حكم في المنطوق، ثم 15ح ببطلان نص المادة صر الحیثیتین أن مجلس الدولة هاتین منلاحظ ن
مشروعیة ومسألة ن مسألة الدفع بتقدیر البیخلطأي هناك نص،هذا العدم مشروعیة بعدم قانونیة أو

ة أن ـ، وعلیه كان على مجلس الدولأسبابهالقرار و تناقض بین منطوق، كما یوجدالإلغاءالبطلان أو 
لأن طلب إبطال ،07-95ام رقم ــظنالمن 15ادة ــمسألة بطلان نص المصلا فيوض أـلا یخ

.هو من اختصاص وزیر المالیة فقطالأنظمة
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.لأنظمةامشروعیةتقدیرمجلس الدولة بالنسبة لبعض القواعد المستخلصة من قرار-رابعا
ه من قرارأن، غیر الأنظمةمشروعیة الطعن أو الدفع بتقدیرىعلالقرضو قانون النقدلم ینص 
ص لخحیث ،الأنظمةمشروعیة س بعض القواعد الخاصة بالدفع بتقدیركرّ نجد أنه ،مجلس الدولة
:)1(أنهمن حیث،المشروعیةمستقر علیه فقها بشأن الدفع بتقدیرما هوإلى مجلس الدولة

التي تضع الإداریةالصادر عن السلطات،القرار التنظیميمشروعیة ع بتقدیریمكن إثارة الدف-
،)règlements(الأنظمة لكن،نصوص قانونیة تشبه إلى حد كبیر النصوص ذات الطابع التشریعي

.الإصدارو التصویتلإجراءاتلا تخضع 

دا تمهی، وذلكضروریة للفصل فیهاو مسألة أولیةناكت هإذا كان،الأنظمةمشروعیةیتم الدفع ب-
، 2000سنةماي8س الدولة الصادر بتاریخ في قرار مجلما تم هذاو ،للفصل في موضوع الدعوى

الفصل في هذا الطلب ، لكنن موضوع الدعوى هو إبطال القرار الصادر عن مدیریة الصرفلأ
التي اعتمد و،07-95ام رقم ـنظالمن 15ة المادنصى التطرق إلى مسألة مدى مشروعیةاستدع
.ممارسة عملیات الصرفاعتمادا بنك الجزائر لتبریر قرار سحب علیه

ح بعدم قابلیته بل یصرّ ،فإن القاضي لا یصرح بإلغائه،إذا ثبت عدم مشروعیة نص تنظیمي-
.على دعاوى أخرىلا یطبقو ،ه فقطق على الدعوى المعروضة علیللتطبی

في ،أصبح یتمتع باستقلالیة من الناحیة الوظیفیةبنك الجزائرللفصل الأول، نقول أن كخاتمة
مجال تسییر النقد والقرض والصرف، وبذلك تم التخلص من أسلوب التسییر الإداري في هذا المجال، 

لطة دوره كسلطة نقدیة، شأنه في ذلك شأن البنوك المركزیة، كما أصبح یتمتع بسبنك الجزائرواستعاد 
تسمح له بإصدار أنظمة مصرفیة في مجال النقد، القرض، الصرف وحتى في ،تنظیمیة متخصصة

.مجال الاستثمار

.241الحق قریمس، مرجع سابق، ص عبد- 1



:انيـل الثـالفص
ع بسلطة ـزي یتمتـالبنك المرك

.إصدار قرارات ذات طابع فردي
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:الثانيالفصل
.ذات طابع فرديقراراتیتمتع بسلطة إصدارالبنك المركزي 

هذه النشاط المصرفي،في مجالة سلطة إصدار قرارات فردی،ل المشرع لبنك الجزائرلقد خوّ 
،الأولفي المبحثتطرقسنوعلیه .تصدر عنهاالجهة التي كذلك و الموضوعحسب تتنوع القرارات 

هذه دخول نتناول كیفیة،الثانيفي المبحثو ،بنك الجزائرأنواع القرارات الفردیة الصادرة عن إلى
المبحث، أمالهذه القراراتالقانونیةالطبیعةتحدید نحاول،الثالثفي المبحثو ذ،ینفتحیز الالقرارات 

.للرقابة القضائیةهذه القراراتخضوعإمكانیةنتطرق فیه إلىف،الرابع
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:الأولالمبحث
.عن البنك المركزيأنواع القرارات الفردیة التي تصدر

مجلس یتخذها، فهناك قرارات فردیة بنك الجزائرتي تصدر عن الفردیة الر القراراتحصسنحاول
التي قرارات نتطرق إلى الالثاني وفي المطلب،الأولي المطلبنتناولها فالتي س، و النقد والقرض

عن یتخذهاالتيقراراتالمختلف نتطرق إلى ف،الثالث، أما في المطلب الإدارةعن مجلس یتخذها
. بنك الجزائرظحافم

.القرضو مجلس النقدیتخذهاالقرارات الفردیة التي : لأولاالمطلب
سحب ،)autorisation(قرارات فردیة في شكل ترخیصباتخاذالقرضو مجلس النقدختصی

délégation de)صلاحیاتالتفویض ، )retrait de l’agrément(الاعتماد pouvoirs) في مجال
تعلیمات في شكل التي تتخذ)1(علق بتطبیق الأنظمةقرارات تتو ،بالصرفخاص تطبیق التنظیم ال
(instructions) مختلف هذه مع ذكر، من حیث موضوعهاالتعریف بهذه القرارات، وعلیه سنحاول

.كما وردت في قانون النقد والقرض، القرارات

.في شكل ترخیصتتخذالتي القرض و مجلس النقدقرارات:الفرع الأول
من الناحیة الاصطلاحیة فیقصد أجاز، أما و أي أذن" رخص"ة هو من الفعل الترخیص لغ

أو القضائیة لشخص للقیام بعمل الإداریةالذي تمنحه السلطة الإذن، المعنى الواسعبالترخیص، ب
إما بسبب و ،إما بسبب عدم أهلیته،قانوني معین لا یستطیع هذا الشخص اعتیادیا القیام به بمفرده

هو عمل تسمح بموجبه سلطة إداریة لمستفید ف،حدود سلطاته العادیة، أما الترخیص بالمعنى الضیق
.)2(بممارسة نشاط أو التمتع بحق ممارستها

: ما یليكجمالهایمكن إف، في شكل ترخیصتخذأما موضوع هذه القرارات التي ت
.)3(ن الجزائريالمؤسسات المالیة الخاضعة للقانو و الترخیص بإنشاء البنوك- 1
.)4(في الجزائرالأجنبیةالمؤسسات المالیةو الترخیص بفتح فروع للبنوك- 2
.)5(الترخیص بفتح مكاتب تمثیل للبنوك الأجنبیة- 3

.10، مرجع سابق، ص 11-03من الأمر رقم 62من المادة 2راجع نص الفقرة - 1
.       130، 112صجیرار كورنو، مرجع سابق، ص-2

.14، 10ص، مرجع سابق، ص11-03من الأمر رقم 82والمادة 62أ من المادة /2راجع نص الفقرة - 3
.، المرجع نفسه11-03من الأمر رقم 85دة راجع نص الما- 4
.، المرجع نفسه11-03من الأمر رقم 84والمادة 62ب من المادة /2راجع نص الفقرة - 5
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للقانون ینالخاضعینالاقتصادیینالخارج بالنسبة للمتعاملبالاستثمار فيالمسبقالترخیص- 4
.)1(الجزائري

غرض بإذا كانت تمس ،المؤسسات المالیةو نین الأساسیة للبنوكالترخیص بتعدیل القوا- 5
.)2(المؤسسة أو رأسمالها أو المساهمین فیها

یشترطلم اخیص الأخرى ف، أما التر )3(في الجریدة الرسمیةهذه القراراتالمشرع نشرشترطلقد ا
: يمن بین هذه القرارات نذكر ما یلو ،)4(ها فقطتبلیغبل نص على ضرورة ،نشرها

.)5(الخاصةهأموالمن %40نسبة الإذا تعدت ،رالترخیص بتوظیف أموال بنك الجزائ-
.)6(الخاضعة للقانون الجزائريفي المؤسسات المصرفیةالمساهمات الأجنبیة الترخیص ب-
لضمان تمویل نشاطات في ،تحویل رؤوس الأموال إلى الخارجالترخیص للمقیمین في الجزائر ب-

.)7(الخدمات في الجزائرو كملة لنشاطاتهم المتعلقة بإنتاج السلعمال،الخارج
ذات العلاقة )8(المؤسسات المالیة بممارسة بعض الأنشطةو للبنوك،بموجب أنظمة،الترخیص-

.المؤسسات المالیةو ة للبنوكبالنشاطات الرئیس

.المؤسسات المالیةو البنوكاعتمادسحب المتضمنة القرض و مجلس النقدقرارات:الفرع الثاني
لمجلس النقدالمشرع ل خوّ فقد ،11-03رقم الأمرمن 62من المادة أ/2نص الفقرة بمقتضى

لاعتماد أن سحب االمؤسسات المالیة، وتجدر الإشارة هنا و لبنوكسحب اعتماد ااختصاص،القرضو 
حول وجودالسؤال هنا یثار التساؤل و ،)9(اللجنة المصرفیةهو عقوبة تأدیبیة تدخل في اختصاص 

إذ بالرجوع . سحب الاعتمادعنداللجنة المصرفیة و القرضو مجلس النقدبین،في الصلاحیاتتداخل
ن العقوبات التأدیبیة یعد من بی، فإن سحب الاعتماد11-03رقم الأمرمن 144نص المادة إلى 

.35- 34ص، مرجع سابق، ص04- 14من النظام رقم 3راجع نص المادة - 1
.13، مرجع سابق، ص 04-10لأمر رقم من ا6دة المعدلة بموجب الما11-03من الأمر 94راجع نص الفقرة الأولى من المادة -2

.68، مرجع سابق، ص 02- 06من النظام رقم 10والمادة 
نشر في الجریدة الرسمیة، أما قرارات الترخیص فلا تنشر، في حین أن المشرع تنلاحظ أن مقررات اعتماد البنوك والمؤسسات المالیة -3

.11-03من الأمر رقم 65المادة من 3نص على وجوب نشرها، تطبیقا لنص الفقرة 
.11، المرجع نفسه، ص 11-03من الأمر رقم 65من المادة 3راجع نص الفقرة - 4
.19، المرجع نفسه، ص 11-03من الأمر رقم 53راجع نص الفقرة الأخیرة من المادة - 5
.14، المرجع نفسه، ص11-03من الأمر رقم 83من المادة 2راجع نص الفقرة - 6
.20، المرجع نفسه، ص 11- 03من الأمر رقم 126اجع نص المادة ر - 7
.13، المرجع نفسه، ص 11- 03من الأمر رقم 75راجع نص الفقرة الأولى من المادة - 8
.18، المرجع نفسه، ص 11-03من الأمر رقم 6مطة رقم 114راجع نص المادة - 9
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قواعد التشریعیةاللف عندما تخا،مالیةالمؤسسات الو البنوكعلىاللجنة المصرفیةالتي توقعها
مجلس النقدالذي یختص به، أما سحب الاعتماد علقة بسیر النشاط المصرفيالتنظیمیة المتو 
م ـــرقرـــالأمن ــم95ادة ــالماســـا على أســإنمو ،عقوبة تأدیبیةأنه على أساس فلا یتخذ،القرضو 

إطارتقررها اللجنة المصرفیة في بالعقوبات التي قدالإخلالدون : "تنص على أنهالتي ، 03-11
: صلاحیاتها، یقرر المجلس سحب الاعتماد

.أو المؤسسة المالیة)1(بناء على طلب من البنك–أ 
:تلقائیا–ب 
.)2(إن لم تصبح الشروط التي یخضع لها الاعتماد متوفرة–1
.شهرا) 12(عشر م یتم استغلال الاعتماد لمدة اثنيإن ل–2
."أشهر) 6(وضوع الاعتماد لمدة ستة نشاط مإذا توقف ال–3

هو عدم احترام قاعدة توازي الأشكال، التي تقضي بأن ،إن النقد الموجه للمشرع في هذه الحالة
لمحافظ لمنح ،والقرضقانون النقد المختصة بسحبه، لأننفسهاالسلطة التي اتخذت القرار هي
ولیس)4(الترخیصختص باتخاذ قرارالقرض فید و مجلس النقأما، )3(اختصاص اتخاذ قرار الاعتماد

منحت لمجلس النقد والقرض سلطة سحب ، 11-03من الأمر رقم 95ن المادة أالاعتماد، في حین
مجلس النقد والقرضلتمنح التي، )1-ب(حالة المذكورة في المقطع كما نلاحظ أن ال.الاعتماد

سحب بأن توحي ،التي یخضع لها الاعتمادفي حالة عدم توفر الشروط ،سحب الاعتمادصلاحیة 
البنك أو كعقوبة تأدیبیة، على أساس أنتتخذهالتي،فیةاختصاص اللجنة المصر الاعتماد یدخل في

الذي یسمح بممارسة العملیات المصرفیة، ،م تعد تتوافر على أحد شروط الاعتمادلالمؤسسة المالیة
اللجنة بین سحب الاعتماداختصاصفي تداخلاهناك جدیمكن القول أنه لا یو ،فما عدا هذه الحالة

بناء على " منى بنك"، الذي تضمن سحب اعتماد بنك 2005دیسمبر سنة 28المؤرخ في 01-05مقرر رقم الصدر في هذا المجال -1
.2005دیسمبر سنة 4طلب البنك الموجه إلى مجلس النقد والقرض بتاریخ 

، حیث قدم طلبه إلى "أركو بنك"، الذي تضمن سحب اعتماد بنك 2005دیسمبر سنة 28مؤرخ في 02-05هناك مقرر ثان یحمل رقم 
. 35، ص 2006ینایر سنة 15، الصادرة بتاریخ 2، ج ر، العدد 2005دیسمبر سنة 13المجلس بتاریخ 

الشركة الجزائریة "، الذي تضمن سحب اعتماد المؤسسة المالیة 2008سبتمبر سنة 25مؤرخ في 03-08وهناك مقرر ثالث یحمل رقم 
.31، ص 2008نة أكتوبر س19، الصادرة بتاریخ 60، ج ر، العدد "لایجاري للمنقولللاعتماد ا

من " الریان الجزائري"، الذي تضمن سحب اعتماد بنك 2006مارس سنة 19المؤرخ في 01- 06مقرر رقم الصدر في هذا المجال -2
المتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالیة، ج ر، 01-04طرف مجلس النقد والقرض، بسبب عدم تطبیقه أحكام النظام رقم 

.32، ص 2006أبریل سنة 2، الصادرة بتاریخ 20العدد 
.14، مرجع سابق، ص 11-03من الأمر رقم 92من المادة 4نص الفقرة راجع - 3
.، المرجع نفسه11-03من الأمر رقم 85و84، 82راجع المواد - 4
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كعقوبة تخذیاللجنة المصرفیة سحب الاعتماد من طرفلأن،القرضو مجلس النقدو المصرفیة
لحالات المذكورة في محصور في افهو،رضالقو مجلس النقدسحب الاعتماد من طرف تأدیبیة، أما 

.11-03من الأمر رقم 95المادة 

.تنظیم الصرفصلاحیاتبتفویض الخاصةالقرض و مجلس النقدقرارات:ثالفرع الثال
یتمتع القرض و مجلس النقدفإن ، 11-03رقم الأمرمن 62المادة ج من/2الفقرة نصبمقتضى

في تنشرالأخیرة هذه،بموجب قرارات فردیةسلطة تفویض الصلاحیات في مجال تنظیم الصرفب
إلا ،ممارسة عملیات الصرفأنه لا یسمح لأي بنك أو مؤسسة مالیة ك ، معنى ذل)1(الجریدة الرسمیة

.القرضو من مجلس النقدد الحصول على ترخیصبع

فبرایر3مؤرخ فيال01-07نظام رقم الصدر ،11-03من الأمر رقم 62لمادة تطبیقا لنص ا
، بالعملة الصعبةالحساباتو تعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجاریة مع الخارج، الم2007
الأمربموجب ، 2010أنه في سنة ، غیرالخاص بتنظیم الصرفهو النصلنظاماأصبح هذاحیث 

، التي كانت 62من المادة " م"المطة ، تم إلغاء11-03رقم الأمرم تمّ ل و الذي عدّ 04-10رقم
تدبیر بتصاص هذا الاخضتعوّ ، ثم قانوني للصرفالتنظیم تمنح لمجلس النقد والقرض اختصاص ال

.01-07النظام رقم وبالتالي تثار مسألة قانونیة الصرف، احتیاطيتسییر 

یمكن لكل بنك أو مؤسسة مالیة تحصل على : "على أنه، 01-07نظام رقم المن 11تنص المادة 
1424جمادى الثانیة عام 27المؤرخ في 11- 03ترخیص طبقا لأحكام الباب الثالث من الأمر رقم 

عملیات المذكور أعلاه، أن یكتسب صفة وسیط معتمد للقیام بو 2003سنة غشت26الموافق ل
یتم الحصول على صفة : "على أنه،من نفس النظام، 12تنص المادة و ".الصرفو التجارة الخارجیة

أن صفة هذین النصینمنیفهم ".د الذي یسلمه محافظ بنك الجزائرالاعتماإطارالوسیط المعتمد في 
ك أولبناعتماد امقرر نح فيتم،الصرفو لممارسة عملیات التجارة الخارجیةمعتمد الوسیط ال

.هذا المقررفيعند عدم ذكرها،صفةالهذهكیفیة الحصول علىد لم تحدّ المؤسسة المالیة، لكن

نص الأخیربما أن هذا و ،11- 03رقم الأمرمن 62ج من المادة /2الفقرة نصبالرجوع إلى
التجارة لممارسة عملیات المعتمد صفة الوسیط منحفإن ، 01-07رقم نظامالرجة من تشریعي أعلى د

لم ینص المشرع على وجوبو ،القرضو مجلس النقدمنترخیص موجب بكونت،لصرفالخارجیة وا
البنوك والمؤسسات اعتمادقرار ، وعلیه یمكن القول أنعتمادلااقرار فيصفة هذه الالحصول على 

.10، ص سابق، مرجع 11-03من الأمر رقم 65المادة من 3راجع نص الفقرة - 1
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منح لأن لممارسة عملیات الصرف،رار منفصل عن قرار منح صفة الوسیط المعتمدهو ق،المالیة
مجلس النقداختصاصدخل فيتفصفة هذه الأما منح ، )1(من اختصاص المحافظهولاعتمادا
62المادة نصتخالف، 01- 07م ــام رقــنظالمن 12و11ادتین ــالمنستنتج أنوعلیه، )2(القرضو 

.11-03مر رقم الأمن 

المتضمن منح صفة الوسیط ،الاعتمادقرار نشر، 01-07نظام رقم الن م13المادة ألزمت لقد 
إلى القراركما نصّت على وجوب تبلیغ هذا ،في الجریدة الرسمیة،لممارسة عملیات الصرفالمعتمد

ت نصّ ، 11-03الأمرمن 65من المادة 3الفقرة أنلكن نلاحظ ، لمؤسسة المالیة المعنیةالبنك أو ا
.شر دون التبلیغإجراء النعلى

.بیق الأنظمةتطالخاصة بالقرضو مجلس النقدقرارات: الفرع الرابع
یتخذ المجلس القرارات الفردیة : "على أنه11-03رقم الأمرمن 62د من المادة /2تنص الفقرة 

تتخذالذي شكل الطرح مسألة هنا تو . "بیق الأنظمة التي یسنها المجلسالقرارات المتعلقة بتط... :الآتیة
المتضمنة تطبیق الأنظمة التي یسنها مجلس النقدلقراراتاأن كلنلاحظ، بحیث هذه القراراتفیه
، نشر في الجریدة الرسمیةلا تهذه الأخیرة،)instructions()4()3("لیماتتع"تتخذ في شكل،القرضو 

سحب و الترخیصراتقراخلافوهذا على ، )5(یةتبلّغ وفقا لقانون الإجراءات المدنیة والادار الكنه
،تفویض الصلاحیات في مجال تطبیق التنظیم الخاص بالصرفو ، المؤسسات المالیةو اعتماد البنوك

.في الجریدة الرسمیةتنشرالتي

ما تتضمنولممن طرف المحافظ،موقعةالصادرة عن بنك الجزائر، أنهاالتعلیماتنلاحظ على
، لكن المحافظتخذهایالتعلیمات هذه مما یوحي أن،مجلس النقد والقرضفقة علیها منالمواإلىیشیر

، أي التعلیمات،هذه القراراتإن ، ف11- 03رقم الأمرمن 62د من المادة /2الفقرة نصحسب 

. 14، ص السابقمرجع ال، 11-03من الأمر رقم 92المادة من 4قرة راجع نص الف- 1
.10، المرجع نفسه، ص 11-03من الأمر رقم 62ج من المادة /2راجع نص الفقرة -2

الذي یعبر بصفة واضحة عن ممارسة السلطة الرئاسیة، بل أن سلطة (instruction)ةالفرنسیباللغة التعلیمة هي ترجمة للمصطلح 3-
الإلزامي، لمزید من صدار التعلیمات هي ملازمة دائما لممارسة هذه السلطة، وعادة ما تكون مقرونة بأسلوب الأمر وهذا ما یبرر طابعها إ

، 1دكتوراه، جامعة الجزائر أطروحةانوني الجزائري، ــام القــانونیة في النظــاییر القــأحسن رابحي، مبدأ تدرج المع: أنظرالتفصیل، 
.575، 574ص، ص2006-2005كلیة الحقوق، 

في تصدر التي تجدر الإشارة هنا إلى أن كل التعلیمات التي أصدرها البنك المركزي تم تحریرها باللغة الفرنسیة، في حین أن الأنظمة-4
.باللغتین العربیة والفرنسیةترر ح،الجریدة الرسمیة

.11، مرجع سابق، ص 11-03الأمر رقم من 65من المادة 3راجع نص الفقرة - 5
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بنك تعلیماتلبس حول أيلإزالة و . فقطبإصدارهاأما المحافظ فیقوم،القرضو یسنها مجلس النقد
من طرف اتخذتأن یشار فیها إلى أنها بوذلك،جب تصحیحها من الناحیة الشكلیةیف، الجزائر

تطبیقا فیقوم بإصدارهاالمحافظأما، 62د من المادة /2نص الفقرة تطبیقا ل،القرضو مجلس النقد
یصدر المحافظ القرارات في ":التي تنص على أنه، 11-03الأمرمن 65من المادة 3لفقرة نص ال

في الجریدة الرسمیة )ج، )، ب)رات أرارات المتخذة بموجب الفقتنشر القو النشاطات المصرفیة،مجال 
".المدنیةالإجراءاتبلغ القرارات الأخرى طبقا لقانونتو للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

.جإلى الخار الأموالعملیة تحویل الخاصة بالقرضو النقدمجلسقرارات: الفرع الخامس
كل شخص لالقرض و الحصول على موافقة مجلس النقد،المشرع في قانون المحروقاتاشترط

د المشرعحدّ حیث،المحروقاتبمتعلقةممارسة النشاطات اللإلى الخارجموالالأتحویل یود،مقیم
یتم النص، لكن لم )1(هتسبیبفي حالة الرفض یجب ف، لبت في طلب التحویلیوما ل)30(ثلاثونأجل

.الأجلهذافيعن الردالنقد والقرضمجلسسكوتحالة على 

. بنك الجزائرإدارةالقرارات الصادرة عن مجلس : الثانيالمطلب 
، سنتطرق أولا إلى الحدیث بنك الجزائرإدارة مجلسي یتخذهاإلى أنواع القرارات التقبل التطرق

ل كفي شهنعالقرارات التي تصدرإلى،لثانيعن هذا المجلس في الفرع الأول، ثم نتطرق في الفرع ا
رقم الأمرمن 94من المادة 3الفقرة بتطبیقمتعلقالشكال الإسنناقش،الفرع الثالثوفي،ترخیص

.إجراء المصالحات والمعاملاتبلس الادارة إلى ترخیص مجفیهالفرع الرابع فسنتطرق، أما 03-11

.دارةمجلس الإي فكیفیة تشكیل وسیر العمل:الأولالفرع
بدایة التسعینات من القرن خاصة في ،ها الجزائرفي إطار الإصلاحات الاقتصادیة التي باشرت
حیث ،أهم بوادر إصلاح النظام المصرفي10-90الماضي، فقد تضمن قانون النقد والقرض رقم 

نقد والقرض، س المجلدة هيسلطة جدیوتم إنشاء،لمركزي صلاحیاته كسلطة نقدیةاستعاد البنك ا
لبنك اتم إنشاء مجلس إدارة ،2001، لكن في عام وكسلطة إداریةكان یتصرف كسلطة نقدیة الذي

مجلس تشكیلةسنتناول، وعلیه هذا المجلس ومجلس النقد والقرضالمركزي، وبذلك تم الفصل بین
.المجلسهذا نتطرق إلى سیر عمل ثم ،الإدارة

، 50ات، ج ر، العدد ـــ، یتعلق بالمحروق2005أبریل سنة 28المؤرخ في 07-05من القانون رقم 55راجع نص المادة -1
ر، ، ج 2013فبرایر سنة 20المؤرخ في 01-13معدّلة ومتمّمة بموجب القانون رقم .18، ص 2005یولیو سنة 19المؤرخة في 

.16، ص 2013فبرایر سنة 24، الصادرة بتاریخ 11العدد 
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.بنك الجزائرارةإدالتشكیلة البشریة لمجلس -أولا
رات، تبعا للنصوص التشریعیة التي یعدّة تغیف التنظیم الإداري لمجلس إدارة بنك الجزائرلقد عر 

إلى عدد أعضائه وكذا رئاسته، وعلیه سنتطرق أولا و البشریةتعاقبت علیه، خاصة من ناحیة التشكیلة 
م نحاول بعد ذلك أن نطرح تصورا آخر ، ثبنك الجزائرإدارةتاریخي للتشكیلة البشریة لمجلس التطور ال

.الإدارةیخص تشكیلة مجلس 

.مراحل تطوّر تشكیلة مجلس الإدارة-أ
إلى ما قبل عام یخ إنشاء البنك المركزي م هذه المراحل إلى ثلاث، المرحلة الأولى تبدأ من تار قسن

المرحلة ، أما10-90رقم صدور قانون النقد والقرض تاریخ فتبدأ من،ا المرحلة الثانیة، أم1990
.11- 03الأمر رقم حتى01-01صدور الأمر رقم تاریخفتبدأ من،الثالثة

.1990إلى ما قبل 1962تشكیلة مجلس الإدارة في المرحلة الممتدة من -1
، ثم الجزائرينك المركزيبإنشاء البالخاص144-62ن رقم انو ـصدور القالفترة هذه شهدت 

.، المعدّل والمتمّمالقرضم البنوك و لمتعلق بنظاا12-86قانون رقم ال

.144-62القانون رقم حسبتشكیلة مجلس الإدارة -1-1
ة الجزائر لسیادتها بعد استعاد،النص الذي أنشأ البنك المركزي الجزائري144- 62نون رقم القایعد 

:)1(يیلة مجلس الإدارة على النحو الآتحدّد هذا القانون تشكحیث الوطنیة، 
.افظ البنك المركزي رئیسامح-
. المدیر العام-
مستشارین یختارون من الموظفین السامین التابعین للإدارات الاقتصادیة أو المالیة 10إلى 4من -

للدولة، أو في الهیئات العمومیة أو شبه العمومیة المتخصصة في میدان القرض، أو المشاركة في 
.التنمیة الاقتصادیة للبلاد

مستشارین یختارون من ذوي الخبرة المهنیة خاصة في میدان الفلاحة، التجارة أو 5ى إل2من -
.الصناعة

مستشارین یمثلون هیئات العمل، شرط أن یكون أحدهم من بین ممثلي عمال البنك 3أو2-
.المركزي

، مع الإشارة أن 112، مرجع سابق، ص 144-62من القوانین الأساسیة للبنك المركزي الملحقة بالقانون رقم 19راجع نص المادة -1
.    10- 90من القانون رقم 214هذه القوانین الأساسیة ألغیت بموجب نص المادة 
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نون رقم الملحقة بالقاة،، الملغامن القوانین الأساسیة للبنك المركزي20نص المادة انطلاقا من
،سنوات قابلة للتجدید بموجب مرسوم من رئیس الدولة) 3(دة ثلاث م، یعیّن المستشارون 62-144

أنّها كانت متنوّعة من ،على هذه التشكیلةهنلاحظوما.الوزراء الذین یخضعون لهمبناء على اقتراح 
القرض، الفلاحة، حیث القطاعات الممثلة في مجلس الإدارة، فنجد القطاع الاقتصادي، المالي، 

تمثیلالا نجدفأما حالیاي میزة كان یتصف بها المجلس، التجارة، الصناعة وحتى ممثلي العمال، وه
لمستخدمي البنك المركزي في مجلس الإدارة، كما نلاحظ عدم ضبط عدد أعضاء المجلس، كما 

ا یعینون بمرسوم من انو نلاحظ أن أعضاء مجلس الإدارة كانوا یتمتعون بقدر من الاستقلالیة، بحیث ك
، كما كانوا )1(سنوات، ولا تنهى مهامهم سوى بنفس طریقة التعیین)3(مدة ثلاثرئیس الدولة 

.)2(یمارسون عملهم بصفة مستقلة عن المصالح أو الجمعیات أو المنظمات التابعین لها

.12-86تشكیلة مجلس الإدارة في القانون رقم -1-2
تطبق أحكام هذا القانون ابتداء من نشر : "على أنه12-86رقم من القانون60دة الماتنص

على ینالسارییظل التشریع والتنظیم .القوانین الأساسیة الخاصة بالبنك المركزي ومؤسسات القرض
هنانلاحظ".البنك المركزي ومؤسسات القرض معمولا بهما حتى نشر هذه القوانین الأساسیة الجدیدة

إلى 144- 62سریان القوانین الأساسیة للبنك المركزي الملحقة بالقانون رقم أن المشرع أبقى على 
، 12- 86لمعدل والمتمم للقانون رقم ا06-88غایة نشر قانون أساسي جدید، ونشیر أن القانون رقم 

.البنك المركزيإدارةتشكیلة مجلس علىلم یتضمن أي تعدیل 

.  10-90رض رقم قانون النقد والقحسبتشكیلة مجلس الإدارة-2
م ــانون رقــقة بالقــحالمل،زيــركــك المــاسیة للبنــوانین الأســوالق12- 86انون رقم ــالقاء ــلقد تم إلغ

القانون رقم یجب التأكید على أن، وهنا 10- 90من القانون رقم 214المادة بموجب، 62-144
.تي كانت تحدد تشكیلة مجلس الإدارةال،الأساسیةهقوانینبل ألغیت ، لم یتم إلغاؤه62-144

سمّاهاهیئة جدیدةأنشأ لإدارة، لكن مجلس اتسمیةیتضمنلم 10- 90م نلاحظ أن القانون رق
حسب نص المادة ، و )3(مجلس إدارة البنك المركزيفي الوقت نفسه تم اعتبارهقد والقرض، و مجلس الن

:منكان مجلس النقد والقرض یتكونفقد ،من هذا القانون32
.المحافظ رئیسا-

.سابق، مرجع 144- 62الملحقة بالقانون رقم من القوانین الأساسیة للبنك المركزي20المادة راجع نص- 1
.  111، المرجع نفسه، ص 2راجع نص المادة -2

. 523، الملغى، مرجع سابق، ص 10-90من القانون رقم 19من المادة 2راجع نص الفقرة - 3
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.نواب محافظةثلاث-
الحكومة، نهم رئیس موظفین سامین یتمتعون بقدرات في الشؤون الاقتصادیة والمالیة، ویعیّ ةثلاث-

.فین المذكورین عند الاقتضاءمستخلفین لیحلّوا محل الموظةن ثلاثكما یعیّ 

س إدارة البنك المركزي، نلاحظ الذي كان یتصرّف كمجل،بعد عرض تشكیلة مجلس النقد والقرض
ذلكین الأساسیة الملحقة به، وبألغى القوان، بل144-62لغ القانون رقم لم ی10-90أن القانون رقم 
فقرة ومادّتین فقط، فالفقرة العاشرة )17(ةعشر ن یحتوى على دیباجة تتكون من سبعبقي هذا القانو 

من القوانین 19المادة كیلة التي وردت فينفس التشدت كیفیة تشكیل مجلس الإدارة، وهي حدّ 
هنا یثار التساؤل عن مصیر التشكیلة التي وردت في ، و 144- 62قم الأساسیة الملحقة بالقانون ر 

.10-90القانون رقم ، بعد صدور144-62دیباجة القانون رقم 

یة تشكیل لم تكن مجرّد مقدمة لهذا القانون، بل تضمّنت كیف144- 62إن دیباجة القانون رقم 
،قاعدة قانونیةأنهافإذا اعتبرنا هذه الدیباجة بدت صلاحیات البنك المركزي، مجلس الإدارة، كما عدّ 

2ي هذه الحالة نطبق المادة فو ، 10-90القانون رقم مقارنة بهذا المجلس في تشكیلة انلاحظ اختلاف
من القانون رقم 32المادة ل أنلقوانین، بحیث نقو ي التي تنص على الأثر الفوري لمن القانون المدن

، لأنها نظمت من جدید 144- 62من دیباجة القانون رقم 10ا نص الفقرة ضمنقد ألغت ، 90-10
ما نلاحظه على تشكیلة مجلس النقد والقرض، الذي كان یتصرف كمجلس و .موضوع سبق تناوله

.المجلسهذا اء كان یشارك في تعیین بعض أعضیس الحكومة، إدارة البنك المركزي، أن رئ

.  إلى یومنا هذا2001تشكیلة مجلس الإدارة من عام -3
لقد عرفت هذه المرحلة صدور نصّین تشریعیین خاصین بالنقد والقرض، النّص الأول صدر 

الأمر ، أما النص الثاني فصدر بموجب10-90القانون رقم الذي عدّل01-01ب الأمر رقم بموج
وكلّ الأحكام المخالفة 10-90القانون رقم ) 1(الأخیر ألغى صراحة، مع العلم أن هذا 11- 03رقم 

.01- 01الأمر رقم لإطار، ویدخل في هذا ا)2(له

في حین أن هذا ، "معدل ومتمم"دون ذكر عبارة 10-90رقم النقد والقرضته قانونتضمن في تأشیرا، 11- 03نلاحظ أن الأمر رقم -1
،باللغة الفرنسیةلجریدة الرسمیة المحررة، هذا في الجریدة الرسمیة المحررة باللغة العربیة، أما في ا01-01الأمر رقم القانون عدّل بموجب

سقطت من النص، "معدل ومتمم"معنى ذلك أن عبارة ،)modifiée et complétée(إضافة عبارة ب10-90ذكر القانون رقم فتمّ 
.باللغة العربیةالمحرر

.21، مرجع سابق، ص 11- 03من الأمر رقم 142راجع نص المادة - 2
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.01-01الأمر رقم حسبتشكیلة مجلس الإدارة -3-1
، بصفةهو إنشاء مجلس إدارة للبنك المركزي01-01من أهم التعدیلات التي جاء بها الأمر رقم 

،01- 01الأمر رقم عنوان الفصل الثاني مند والقرض، ویتضح هذا منعن مجلس النقةمستقل
".مجلس إدارة بنك الجزائر ومجلس النقد والقرض: "الذي تم صیاغته كما یلي

،، فقد تم الاحتفاظ بنفس تشكیلة مجلس النقد والقرض01- 01من الأمر رقم 6حسب نص المادة 
من كونأصبح مجلس الإدارة یتذلك، وب10-90ن رقم لیها القانو بالنسبة لمجلس الإدارة التي نص ع

.موظفین سامینةوثلاثةافظ الثلاثالمحافظ رئیسا ونواب المح

.، المعدل والمتمم11-03الأمر رقم حسبتشكیلة مجلس الإدارة -3-2
على نفس تشكیلة مجلس الإدارة التي وردت في الأمر ،11-03لقد حافظ المشرع في الأمر رقم 

من 18المادة نصبمقتضى، فالأعضاء، مع تغییر جزئي في طریقة تعیین بعض 01-01رقم 
ةلمحافظ وثلاثلنواب ثلاثة حافظ رئیسا و من المشكلیتمجلس الإدارةأصبح، 11- 03رقم الأمر

رئیس الجمهوریة بحكم كفاءتهم في المجالین الاقتصادي والمالي، ظفین ذوي أعلى درجة، یعیّنهممو 
.ین محل الموظفین في حالة غیابهم أو شغور وظائفهمویحل المستخلف

صبحوا، حیث أهؤلاء الموظفینتعیینطریقة مسّ ،التغییر الجدید في مجلس إدارة بنك الجزائرهذا 
لهذا لم یعدعلیهیر الأول حالیا، و ولیس رئیس الحكومة، الوز من طرف رئیس الجمهوریةنونیعیّ 

نص المشرع على تعیین مستخلفین محل الموظفین في كما.ارةالأخیر أي دور في تشكیل مجلس الإد
خلاف القانون رقم على حالة غیابهم أو شغور وظائفهم، لكنه لم یحدد عددهم وطریقة تعیینهم، وهذا 

أن 11-03من الأمر رقم 20، لكن قد یفهم من المادة ةد عدد المستخلفین بثلاثالذي حدّ ، 90-10
یعقد الموظفون : "التي تنص على أنه،صیاغة هذه المادةحسب)3(ثلاثةهو عدد المستخلفین 

فمصطلح ". ومستخلفوهم لدى ممارسة عهدتهم كأعضاء في مجلس الإدارة جلساتهم بهذه الصفة
.ةیعود على الموظفین الثلاث" لفوهممستخ"

من ییرا نلاحظ أنها لم تعرف تغ،بنك الجزائركنتیجة فیما یخص التشكیلة البشریة لمجلس إدارة 
جلس ثابتة من الم، أما قبل ذلك فلم تكن تشكیلة سعدد أو نوعیة الأعضاء المشكلین للمجلحیث 

كانوا یمثلون أغلب مجلس إدارة البنك المركزيأعضاءكانت متنوعة، لأن لكنهاحیث العدد، 
.الفلاحي والقرضو الصناعيو قطاع الماليتصادیة، كالالنشاطات الاق
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.ظر في تشكیلة مجلس الإدارةضرورة إعادة الن-ب
، وعلى )1(بنك الجزائروضع قانون أساسي خاص بمستخدمي ،من بین مهام مجلس الإدارةنجد أنه 

، البنكهذافيالمستخدمینهذا الأساس نقترح زیادة الأعضاء بتدعیم المجلس بممثلین منتخبین عن
، كما نقترح توسیع عدد خدمینلمستالخاص بهؤلاء االأساسي القانونلمشاركة في إعداد اقصد

علم أو ، كشرط الكفاءة في القانونلازمة في نشاط البنوك المركزیةاء وتنویع التخصصات الالأعض
.التسییر والمحاسبةأو الإدارة

.رئاسة مجلس إدارة بنك الجزائر-ج
، فإن مجلس الإدارة هو المختص بإدارة بنك 11- 03من الأمر رقم 19حسب نص المادة 

بمساعدة بنك الجزائراختصاص إدارةلمحافظلمنحت ،من نفس الأمر13الجزائر، لكن نص المادة 
معنى أن هناك تداخلا في الصلاحیات بین المحافظ ومجلس الادارة، لكن نلاحظ أن ،ثلاثة نواب

طبیعةوعلیه سنتطرق إلىذكرت على سبیل الحصر اختصاصات مجلس الادارة، 19المادة 
رئیس مجلس الادارة ف، ثم نتطرق إلى إمكانیة استخلاالجزائربنكي یرأس مجلس إدارة لشخص الذا

.في حالة غیابه أو حدوث مانع له

.المحافظ رئیسا لمجلس إدارة بنك الجزائر-1
منحت أنها ،النصوص القانونیة التي تعاقبت على تنظیم وسیر البنك المركزينلاحظ على كل

بإدارة وتسییر أیضاف، علما أنّ هذا الأخیر مكلّ )2(محافظ البنك المركزيرئاسة مجلس الإدارة إلى 
.النقد والقرض، في حدود ما ورد في قانون)4(، وبصفة عامة یتولّى إدارة كل شؤونه)3(البنك المركزي

.رئاسة مجلس الإدارة في حالة غیاب المحافظ أو حدوث مانع له-2
من 22تطبیقا لنص المادة ،محافظ رئاسة مجلس الإدارةفي حالة غیاب المحافظ یتولى نائب ال

بنك الجزائر، مع العلم أن محافظ فظالمحانائبمن هو دلم یحدّ ، لكن هذا النص11-03قم الأمر ر 
یكن لملكن هذا الإشكال.مسألةفراغ قانوني یخص هذه الدو وجوعلیه نلاحظ، نوابةثلاثیساعده

هو من للمحافظالأولنائبالنص على أن، الذي 10- 90رقم لنقد والقرض امطروحا في قانون 

.5، مرجع سابق، ص 11-03من الأمر رقم 19راجع نص المادة - 1
م ــانون رقــمن الق32، الملغاة، والمادة 144- 62انون رقم ــالملحقة بالقمن القوانین الأساسیة للبنك المركزي 19المادة نص راجع -2

. نفسهمرجعال،11-03من الأمر رقم 18، الملغى، والمادة 10- 90
.4، ص نفسهمرجع ال، 11-03من الأمر رقم 13المادة راجع - 3
.5-4ه، ص ص ، المرجع نفس11-03من الأمر رقم 16راجع المادة - 4



259

في القانون رقم ن هذا الإشكال لم یكن مطروحاكما أ.)1(مجلس الإدارة في حالة غیاب المحافظیرأس
افظ، بشرط أن دارة یترأس المجلس عند غیاب المح، حیث كان أحد أعضاء مجلس الإ62-144

.)2(وزیر المالیةراحبناءً على اقت،یكون معینا بمرسوم من رئیس الدولة

.سیر أعمال مجلس الإدارة- ثانیا
كیفیة سیر مجلس الإدارة، ما عدا كیفیة استدعاء أعضاء المجلس 11-03لم یبین الأمر رقم 

للاجتماع، كما أنه لم یحدد النصاب المطلوب لصحة الاجتماعات واتخاذ القرارات، وهنا یفترض أن 
إلى كیفیة سیر أعمال سنتطرقهو من یفصل في كیفیة سیر أعماله، وعلیه ،النظام الداخلي للمجلس

.القراراتنتطرق إلى مراحل إعداد ثم مجلس الإدارة، 

. سیر جلسات مجلس الإدارةكیفیة -أ
ق إلى طریقة استدعاء أعضائه للاجتماع، ثم نتطر سیر جلسات مجلس الإدارة منكیفیة سنتناول 

.شروط صحة اجتماعاته

. استدعاء أعضاء مجلس الإدارة للاجتماع-1
، بصفته رئیسا لمجلس بنك الجزائر، فإن محافظ 11-03من الأمر رقم 22المادة بمقتضى نص

طلب من المجلسأعضاءةالمجلس للاجتماع، كما یمكن لثلاثالإدارة، هو الذي یستدعي أعضاء 
، كل ما في الأمر أنه ترك )3(جلس الإدارةعدد دورات مد لم یحدّ قانون النقد والقرض، غیر أنذلك

من 22من المادة 2، حیث نصت الفقرة الإدارةمجلسذلك لحالة الضرورة التي تخضع لتقدیر رئیس
یجتمع مجلس الإدارة بناء على استدعاء من رئیسه كلما دعت «: على أنه11-03م ــر رقــالأم

.»ء ذلك الضرورة إلى ذلك، كما یجتمع إذا طلب ثلاثة أعضا

.شروط صحة اجتماعات مجلس الإدارة-2
تنصالتي 23المادة جلسات مجلس الإدارة، باستثناءكیفیة سیر، 11- 03لم یتناول الأمر رقم 

یفهم من هذا النص أن المشرع أحال على .»یصادق مجلس الإدارة على نظامه الداخلي «: على أنه
من الأمر 24ارة، أما نص الفقرة الأولى من المادة النظام الداخلي كیفیة سیر جلسات مجلس الإد

.523، الملغى، مرجع سابق، ص 10- 90من القانون رقم 21ص المادة راجع ن- 1
اة، ـــ، الملغ144-62م ــانون رقــزي الملحقة بالقــركــاسیة للبنك المــوانین الأســمن الق19رة من المادة ــع نص الفقرة الأخیــراج-2

. 112سابق، ص مرجع
، 11-03من الأمر رقم 60من المادة 2ض حددت بأربع دورات على الأقل، تطبیقا لنص الفقرة نشیر أن دورات مجلس النقد والقر -3

.10مرجع سابق، ص 
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أعضاء )4(ةر أربعفقد تناولت صحة اجتماعات مجلس الإدارة، حیث یشترط حضو 11-03رقم 
یشترط لمو . أعضاء المجلس، حتى تنعقد اجتماعات المجلس بصفة قانونیة) ⅔(كحد أدنى، أي ثلثي 

لأي الموظفین المشكلین للمجلس، كما لا یجوزمن نواب المحافظ أو منالمشرع حضور عدد معین
.، إذن فالوكالة مستبعدة في اجتماعات مجلس الإدارة)1(لهمثیعضو أن ینتدب عضوا آخر ل

.مراحل إعداد قرارات مجلس الإدارة-ب
لدراسة مراحل إعداد قرارات مجلس الإدارة، ندرس أولا كیفیة تحضیر دراسة مشاریع القرارات داخل 

.س، ثم نبین كیفیة المصادقة على هذه المشاریع وإصدار القراراتالمجل

.مجلس الادارةقراراتمرحلة تحضیر مشاریع -1
على والمذكورة،التي تدخل في اختصاص مجلس الادارةتمر عملیة تحضیر مشاریع القرارات

أ باختیار تبدالأولى ، تین أساسیتینحلمر على ، 11- 03من الأمر رقم 19المادة سبیل الحصر في
،اتعو إعداد المشاریع بشأن هذه الموض، ثمالإدارةمجلسالتي تدخل في اختصاص اتعو الموض

عند ،هناك جانب موضوعي وجانب شكليإذننص القانون على ذلك، واستشارة بعض الهیئات إذا 
.المجلستحضیر مشاریع قرارات

. تمشاریع القرارااتعو اختیار موض: الجانب الموضوعي-1-1
حیث ، الموضوعيهاختصاصوجب أن تكون في نطاق ،ة قانونیةحتى تكون قرارات مجلس الإدار 

تسییر بنك تتعلق باختصاصات مجلس الإدارة التي 11- 03من الأمر رقم 19المادة دتحدّ 
: على سبیل الحصر، وهي كالآتيذكرت والتي الجزائر، 

.كذا فتح الوكالات والفروع أو إلغائهایتداول بشأن التنظیم العام لبنك الجزائر، و - 1
.یضبط اللوائح المطبقة في بنك الجزائر- 2
.یوافق على القانون الأساسي للمستخدمین، ونظام رواتب أعوان بنك الجزائر- 3
.یتداول بمبادرة من المحافظ بشأن جمیع الاتفاقیات- 4
.یفصل في شراء العقارات وفي التصرف فیها- 5
الدعاوى القضائیة التي ترفع باسم بنك الجزائر، ویرخص بإجراء المصالحات یبت في جدوى- 6

.والمعاملات
.یحدد میزانیة بنك الجزائر لكل سنة- 7

.5سابق، ص المرجع ال، 11-03من الأمر رقم 24من المادة 2راجع نص الفقرة - 1
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.یحدد الشروط والشكل الذین یعد بنك الجزائر بموجبها حساباته ویضبطها- 8
مه إلى رئیس یضبط توزیع الأرباح ویوافق على مشروع التقریر الذي یرفعه المحافظ باس- 9

.الجمهوریة
.یطلع بجمیع الشؤون التي تخص تسییر بنك الجزائر-10

اختصاص مجلس الإدارة في تنظیم هیئة المراقبة ووضع الوسائل ،یضاف إلى هذه الاختصاصات
تخص الجانب التنظیمي ،اتعو ، وهنا نلاحظ أن كل هذه الموض)1(المادیة والبشریة تحت تصرفها

.المحاسبي للبنك المركزيوالتسییر الإداري و 

.إجراءات إعداد مشاریع القرارات والاستشارة: الجانب الشكلي-1-2
مختلف الإجراءات والمراحل التي تمر بها عملیة إعداد المشاریع، بما فیها ،یقصد بالجانب الشكلي

لم نجد ، فرةإجراءات إعداد مشاریع قرارات مجلس الإدا، فبالنسبة إلى طلب الاستشارة إن كانت لازمة
مراحل التي تمر بها عملیة إعداد مشاریع قرارات مجلس یحدّد النصأي ، نقد والقرضفي قانون ال

یستدعي ":التي تنص على أنّه، 22الفقرة الأولى من المادة ، باستثناءالإدارة وكیفیة تقدیمها ومناقشتها
الجلسة في غیابه نائب المحافظ المحافظ مجلس الإدارة ویرأسه ویحدد جدول أعماله دوراته ویرأس 

، بصفته رئیسا لمجلس الإدارة، هو بنك الجزائرأن محافظ هذا النص من نلاحظ ".الذي یتولى نیابته
حق المبادرةس الإدارة المشرع لم یمنح أعضاء مجل، لكن نلاحظ أنعمالالأالذي ینفرد بتحدید جدول 

یفترضهناو ، )3(نظامه الداخليحدّدیهو الذي سمجلالهذاكما نلاحظ أن. )2(تحدید جدول الأعمالب
.إجراءات ومراحل إعداد وتقدیم مشاریع قرارات المجلس لدراستها ومناقشتهاهذا النظامأن یتضمن

یلزم مجلس الإدارة أي نص،في قانون النقد والقرضم نجد، فلجراء طلب الاستشارةبالنسبة لإ
یجوز نص صریح یمنع ذلك، نقول أنهلا یوجدنة، وبما أنهشارة من هیئة أو إدارة معیطلب الاست

مكلف المجلس، لأنهطلب استشارة أي شخص من ذوي الخبرة للاستفادة منه في عمل لمجلس الإدارة
.بنك الجزائرتخص تسییر وإدارة مهمةاتعو بعدة موض

ذوي الكفاءة في أن یكونوا من، الأعضاء في مجلس الإدارةالمشرع اشترط في الموظفینبما أن 
بالنسبة لتحضیر میزانیة ،، فإن هذه الكفاءة تفید عمل المجلس)1(المجالین الاقتصادي والمالي

.6سابق، ص المرجع ال، 11-03من الأمر رقم 26من المادة 5راجع نص الفقرة - 1
.المدول الأعجراح تق اقـرض حقاء مجلس النقد والضلأعالمشرعحنم، فقد 11- 03ر رقم ن الأمـم60ادة مص الحسب ن-2
.5، المرجع نفسه، ص 11-03من الأمر رقم 23راجع نص المادة -3

.، المرجع نفسه11-03من الأمر رقم 18راجع نص المادة - 1
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عداد بالنسبة لإو الأمر، كما هذات طابع قانوني بحتاتعو ، لكن هناك موضبنك الجزائروحسابات 
رع لم یشترط في بعض ، حیث نجد أن المش)1(ن وتحدید نظام الرواتبالقانون الأساسي للمستخدمی

متخصصین في تشارةاسلا مناص منإذناءة في المجال القانوني، أعضاء مجلس الإدارة شرط الكف
خاصة أن ،بنك الجزائرلدى المراقبةهیئةلس الإدارة طلب استشارة كما یمكن لمج.هذا المجال

لاستفادة من جلس ا، وهنا یمكن للم)2(دورات مجلس الإدارة بصوت استشاريالمراقبین یحضران
شترط في المشرع امراقب في أشغال المجلس، خاصة أنالتي یبدیها كل)3(اتالاقتراحات والملاحظ

.)4(زیةلمحاسبة المتعلقة بالبنوك المركال افي مجكفاءة خاصة،المراقبین

.مجلس الإدارةفي قراراتالمرحلة المصادقة وإصدار -2
، فإن المصادقة واتخاذ القرارات على 11-03الأمر رقم من 24من المادة 3الفقرة حسب نص

، وفي حالة تساوي عدد سیطة لأصوات الأعضاء الحاضرینتكون بالأغلبیة الب،مستوى مجلس الإدارة
الحق في التصویت، لهكل عضوإلى أن هنا تجدر الإشارة و .الأصوات یكون صوت الرئیس مرجحا

التي تنص على ، 24من المادة 2لفقرة ، تطبیقا لتمثیلهلضو أن ینتدب عضوا آخرولا یجوز لأي ع
".لا یجوز لأي عضو أن ینتدب من یمثله: "أنه

.في شكل ترخیصالتي تصدرالإدارةمجلس قرارات:الفرع الثاني
هذا بغرضو ،أو یكلف من یبنیها أو یبیعها أو یستبدلها،یمكن للبنك المركزي أن یشتري عقارات

ل التساؤ ، لكن )1(الإدارةهذه العملیات تخضع إلى ترخیص من مجلس كل ة، تلبیة حاجاته الخاص
و أهذه العملیات هل یمكن تطبیق الأحكام المتعلقة بإبرام الصفقات العمومیة علىهو،المطروح هنا

بصفة عامة كل عملیة محلو ،كبناء عقارات أو اقتناء تجهیزات خاصة بهذه العقاراتعملیات أخرى،
؟(objet des dépenses)مصاریف 

لكن، بنك الجزائرعلى عقود الصفقات العمومیةتطبیق قانونلىعالقرضو قانون النقدینصلم 
بما الوطنیة، و على الصحفبهالصفقات الخاصةیقوم بإشهارهذا البنكنجد أن،من الناحیة العملیة

الصفقات القانوني المتعلق بفسنرجع إلى النص ،بنك الجزائرصفقات لا یوجد نص صریح خاص بأنه 

.5السابق، ص رجع مال، 11-03من الأمر رقم 19راجع نص المادة - 1
.6، المرجع نفسه، ص 11-03من الأمر رقم 27من المادة 3راجع نص الفقرة - 2
.، المرجع نفسه11-03من الأمر رقم 27من المادة 4راجع نص الفقرة - 3
.، المرجع نفسه11-03من الأمر رقم 26من المادة 3راجع نص الفقرة - 4
.9، ص نفسهمرجع ال، 11-03م من الأمر رق54راجع نص المادة - 1
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،على سبیل المقارنة، ف)2(القرضو النقدتأشیراته قانون ر فيلم یذكالأخیرهذا حیث إن ، ب)1(العمومیة
في قد تضمن،)3(الصفقات العمومیةلمتعلق با1991النص القانوني الذي صدر عام ن نجد أ

ذكرتم لم ی، )1(1998عاما النصعند تعدیل هذلكن،10-90رقم النقد والقرضقانونتأشیراته 
الصفقات العمومیة؟ قانون منالمركزيالبنكإذن فما موقع، 10-90رقم قانونال

المؤسسات التي تخضع لأحكام المرسوم و ضمن الهیئات،ج الهیئات الوطنیة المستقلةتم إدرالقد 
من المرسوم 2المادة من الأولىحیث نصت الفقرة ،الرئاسي المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة

لا تطبق ":على أنه، )2(المتممو ، المعدل2010أكتوبر سنة 7المؤرخ في 236-10الرئاسي رقم 
: محل نفقاتمرسوم إلا على الصفقات أحكام هذا ال

.العمومیةالإدارات-
.الهیئات الوطنیة المستقلة-
.الولایات-

، الصادرة بتاریخ 58، ج ر، العددالمتضمن تنظیم الصفقات العمومیة2010أكتوبر سنة 7المؤرخ في 236-10مرسوم رئاسي رقم -1
.3، ص 2010أكتوبر سنة 7
لم یذكر 1967یونیو سنة 17خ في المؤر 90-67إذا رجعنا إلى أول نص قانوني ینظم الصفقات العمومیة، نلاحظ أن الأمر رقم -2

، حیث إن "مؤسسة عمومیة وطنیة"الذي أنشأ البنك المركزي، هذا الأخیر اعتبر البنك المركزي 144- 62قانون رقم الضمن تأشیراته 
ص ،1967یونیو سنة 27، الصادرة بتاریخ 52ذكر المؤسسات العمومیة دون المؤسسات الوطنیة، ج ر، العدد 90-67الأمر رقم 

الخاص بتنظیم 2002یولیو سنة 24المؤرخ في 250-02بموجب المرسوم الرئاسي رقم 90-67لقد تم إلغاء الأمر رقم . 718
، ج ر، العدد 10- 90م ــرض رقـــانون النقد والقــولا ق، 144- 62ون رقم ـانـفي تأشیراته لا القذكرات العمومیة، هذا المرسوم لم یالصفق

. 3، ص 2002یولیو سنة 28، الصادرة بتاریخ52
، الذي كان ینظم الصفقات التي یبرمها المتعامل العمومي، لم 1982أبریل سنة 10المؤرخ في 145-82كما نلاحظ أن المرسوم رقم 

سمالها ، وأخضع المؤسسات التي یكون جل رأ"الهیئات الوطنیة"یذكر ضمن تأشیراته القانون المتعلق بالبنك المركزي، لكنه ذكر مصطلح 
من هذا النص أن البنك المركزي كان یخضع لأحكام الصفقات العمومیة، باعتبار أن تضحیوهنالأحكام الصفقات العمومیة، عمومیا

، 1982أبریل سنة 13، الصادرة بتاریخ 15البنك المركزي كان مؤسسة عمومیة وطنیة ورأسماله مملوك لدولة بصفة كلیة، ج ر، العدد 
، حیث طبق قانون 1988مارس سنة 29المؤرخ في 72-88بموجب المرسوم رقم 145-82م تعدیل المرسوم رقم لقد تو .740ص 

الصفقات على الإدارات العمومیة والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري فقط، أي أن البنك المركزي لا یدخل ضمن هذه الطائفة، 
541، ص 1988مارس سنة30، الصادرة بتاریخ 13ج ر، العدد 

13، الصادرة بتاریخ 57عدد ، یتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة، ج ر، ال1991نوفمبر9المؤرخ في 434–91م مرسوم تنفیذي رق-3
.23، مرجع سابق، ص 250-02من المرسوم الرئاسي رقم 153هذا المرسوم تم إلغاؤه بموجب نص المادة ،1991نوفمبر 

المتضمن تنظیم 434–91المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي رقم 1998مارس سنة 7المؤرخ في 87-98مرسوم تنفیذي رقم -1
تجدر الإشارة أن هذا المرسوم تم إلغاؤه بموجب و . 9، ص 1998مارس سنة 11، الصادرة بتاریخ 13الصفقات العمومیة، ج ر، العدد 

.میةالمتضمن تنظیم الصفقات العمو 250-02المرسوم الرئاسي رقم 
أكتوبر 7المؤرخ في 236-10، یعدل ویتمم المرسوم الرئاسي رقم 2013ینایر سنة 13المؤرخ في 03- 13مرسوم رئاسي رقم -2

.5، ص 2013ینایر سنة 13، الصادرة بتاریخ 2، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، ج ر، العدد 2010سنة 



264

.البلدیات-
.لإدارياالمؤسسات العمومیة ذات الطابع -
مراكز البحث والتنمیة والمؤسسات العمومیة الخصوصیة ذات الطابع العلمي والتكنولوجي -

والمؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي 
كلیا ،لیة ممولة، عندما تكلف بإنجاز عمالتجاريوالتقني والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي و 

" الهیئات الوطنیة المستقلة"نص عبارة الهذااستعمل ."ن الدولةساهمة مؤقتة أو نهائیة مأو جزئیا، بم
الهیئات"لا یدخل في صنفبنك الجزائرف،، فإذا طبقنا حرفیة النص"یةالمؤسسات الوطن"لم یذكرو 

.11-03رقمالأمرمن 9نص المادة لتطبیقا،"هیئة"لیس و " مؤسسة"ن المشرع اعتبره لأ،"الوطنیة

غیر یتعین على المؤسسات العمومیة : "على أنه،من نفس المرسوم،2من المادة 4تنص الفقرة و 
عندما تنجز عملیة غیر ممولة كلیا أو جزئیا بمساهمة ، ذات الطابع الإداريالمؤسسات العمومیة

العمل على مع تنظیم الصفقات العمومیة و اصةمؤقتة أو نهائیة من الدولة، أن تكیف إجراءاتها الخ
غیر المؤسسات المؤسسات العمومیة"عبارةتضمن هذا النص".اعتمادها من هیئاتها المؤهلة
في هذا الوصف؟بنك الجزائر، فهل یدخل "العمومیة ذات الطابع الإداري

نصت التي المتمم،المعدل و ،236-10من المرسوم الرئاسي رقم 2من المادة 5الفقرة حسب
برمها المؤسسات الوزیر الوصي على الصفقات التي تضرورة وضع جهاز للمراقبة الخارجیة منعلى

زیادة على .لأنه لا یخضع لوصایة أي وزیر،هذا الوصفلا یدخل فيبنك الجزائرفإن ،العمومیة
لا ،الوطنیة والدولیةالمتعلقة بالمناقصات ،)1(المنشورة من طرف بنك الجزائرالإعلاناتذلك نجد أن 

نشرها في النشرة الرسمیة لصفقات لكنها نصت على وجوب،تشیر إلى قانون الصفقات العمومیة
).BOMOP()2(المتعامل العمومي

في شهر ، لكن)3(لا یخضع لقانون الصفقات العمومیةبنك الجزائرأن نقول،نتیجة لما عرضناهك
الرئاسيمن صدور المرسومفقطأشهر(5)ةخمسحوالي، أي بعد مرور 2011مارس من سنة

www.banque-of-algerie.dzappeloffre1.htm:وني لبنك الجزائرأنظر الإعلانات المنشورة على الموقع الالكتر 1-
، والمناقصة الوطنیة والدولیة المحدودة BA/DGRH/SDOS/2010/01: نذكر على سبیل المثال المناقصة الوطنیة رقموهنا
.BA/DGRSP/2009/01: رقم
المتضمن إحداث نشرة رسمیة خاصة بالصفقات التي یبرمها المتعامل 1984مایو سنة 12المؤرخ في 116-84مرسوم رقم 2-

.716، ص 1984مایو سنة 15، الصادرة بتاریخ 20العمومي، ج ر، العدد 
أن معلقانون الصفقات العمومیة، اعتبر أن بنك فرنسا لا یخضع ، 1999سنةدیسمبر9س الدولة الفرنسي في حسب رأي مجل-3

.Yves GAUDEMET, Op.Cit, p 320-:أنظر،ممتلكاته تخضع لأحكام القانون العام
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سلطة "عبارة تم تعدیل هذا الأخیر، حیث تضمنالصفقات العمومیة، تنظیم المتعلق ب236-10رقم 
.)1(الدولیةبمناسبة تناول دفاتر شروط المناقصات ، 24المادة نصفي"المؤسسة الوطنیة السیادیة

فإذا طبقنا ،رالوزیدیة والهیئة الوطنیة المستقلة و وطنیة السیابین المؤسسة ال24المادة لقد میّزت
بالنسبة ،حكام قانون الصفقات العمومیةیخضع إلى أبنك الجزائریمكن القول أن ،النصهذا حرفیة 

)2("مؤسسة وطنیة"هو زائرــبنك الجاس أن ــعلى أس،ات الوطنیةــاقصــالمندوندولیةـات الــاقصــللمن

لأنه ،یمكن اعتباره مؤسسة سیادیةكمالا یخضع لوصایة أي وزیر،طة إصدار القرارات، و یتمتع بسل
.الوطنیةرمزا للسیادةالتي تعد، )3(مكلف بإصدار العملة النقدیة

الخاصة 11- 03رقم الأمرمن 94من المادة 3الفقرة بتطبیق الإشكال المتعلق :الفرع الثالث
.المالیة الأجنبیةالمؤسسات و لبنوكع افرو بتعدیل القوانین الأساسیة ل

وحتى تكون نافذة في الجزائر، : "على أنه، 11-03رقم الأمرمن 94من المادة 3تنص الفقرة 
المؤسسات المالیة الأجنبیة التي تتوفر على فرع في و تعرض تعدیلات القوانین الأساسیة للبنوك

هذه الفقرة في الجریدة أما نص ".كةض الشر إذا كانت منصبة على غر الإدارةمجلس الجزائر على 
: ، فقد جاءت كما یليباللغة الفرنسیةالرسمیة المحررة

« Les modifications des statuts de banque ou établissement financier étranger
ayant une succursale en Algérie sont soumises, pour devenir exécutoires en
Algérie, au conseil l’ors qu’elles portent sur l’objet de la société ».

على بنك الجزائرإدارةعندما اشترط موافقة مجلس ،لاحظ أن النص باللغة العربیة جاء صریحان
ئر، أما النص لها فرع في الجزاالأجنبیة التيالمؤسسات المالیة و تعدیلات القوانین الأساسیة للبنوك

»عبارة فقد جاء غامضا عندما ذكر،لفرنسیةباللغة ا au conseil إلى هذه الأخیرةفقد تنصرف، «
عندما نأخذ بعین الاعتبار النص باللغة العربیة، على لكن،القرضو مجلس النقدأوالإدارةمجلس

تعدیلات ص النظر في اختصا،الإدارةمنح لمجلس حینأن المشرعنه النص الرسمي، نقولأساس أ
تناقض صراحة یذلكن بیة التي لها فرع في الجزائر، فإالأجنمؤسسات المصرفیةالقوانین الأساسیة لل

م المرسوم الرئاسي ل وتمّ الذي عدّ ، 2011سنةالمؤرخ في أول مارس98- 11من المرسوم الرئاسي رقم 2راجع نص المادة 1-
.14، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، مرجع سابق، ص 2010سنةأكتوبر7المؤرخ في 236- 10رقم 
. 4، مرجع سابق، ص 11-03من الأمر رقم 9نص الفقرة الأولى من المادة راجع - 2
.  3، المرجع نفسه، ص 11- 03من الأمر رقم 2نص المادة راجع - 3
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القرض و مجلس النقدلأن هذا النص یخول، 11-03من الأمر رقم 62من المادة 2مع نص الفقرة 
.لمالیةالمؤسسات او تعدیل القوانین الأساسیة للبنوكاختصاص منح الترخیص ل

الإدارةمجلس ه لیس من صلاحیاتلأن،الصحیحالنصأن النص باللغة الفرنسیة هونلاحظإذن
ذلك یدخل في اختصاصلبنوك والمؤسسات المالیة، بل أن لاسیةـستعدیلات القوانین الأفيالبت

»عبارة ما یدعم هذا الاستنتاجو ،)1(القرضو مجلس النقد au conseil 94المادة نصالواردة في«
، 58لمادة نص التطبیقاوالتي جاءت ،القرضو النقدیقصد بها مجلس ، التي11-03رقم الأمرمن 

:تنص على أنهالتي،من نفس الأمر
« Le conseil de la monnaie et du crédit, ci-après appelé "conseil"…».

رقمللأمرالمتمم و المعدل،04- 10الأمرمن 6المادة نصبموجب94دیل المادة تعمع أنهو 
.في النص باللغة العربیةردو ذي الالخطأتصحیح لم یتدارك المشرعنفإ، 03-11

عرض التعدیلات المتعلقة على وجوب ، 02-06نظام رقم المن10من المادة 2الفقرة تنص
هذا حظ أن لاهنا نو ،القرضو بتخصیص رأسمال لفرع بنك أو مؤسسة مالیة أجنبیة على مجلس النقد

من 3الفقرة ، أيفي حین أن النص التشریعي،)capital(مال الرأسذكر التعدیل الخاص بص الن
ك أو و ع البنو فر )l’objet(ذكر التعدیل الخاص بغرض ،11-03من الأمر رقم 94المادة 
غیر 02- 06نظام رقم المن 10من المادة 2الفقرة نص معنى ذلك أن،الأجنبیةالمالیة اتالمؤسس
ت عبارةذكر هذه الفقرةنصأنكما.11- 03الأمرمن 94المادة نص لمخالفتها،قانونیة

، حیث أن محله القرضو مجلس النقدقرار یدخل في اختصاص ، التي تعدد"المسبقةالمصادقة "
،الخاصة بموضوعهاالأجنبیةللمؤسسات المصرفیةالأساسیةلموافقة على تعدیلات القوانین ایخص

2بالتالي فإن الاجراء المنصوص علیه في الفقرة و هذا الإجراء،القرض لم ینصو قانون النقدنلك
.لیس المصادقة المسبقةو ، 94في المادة "الترخیص"إجراءنص علىشرع ، لأن المغیر قانوني

.   المعاملاتو بإجراء المصالحاتالإدارةترخیص مجلس : الفرع الرابع
یبت في جدوى «: الإدارةمجلس على أن،11-03رقم الأمرمن 6مطة رقم19المادة تنص

نلاحظ من .»ص بإجراء المصالحات والمعاملاتیرخو الدعاوى القضائیة التي ترفع باسم بنك الجزائر
له من ترخیص الإلا بعد مصالحة أو معاملةإجراء أیةبلبنك الجزائر أن المشرع لم یسمح،هذا النص

بین أو توقي نزاع محتمل ،قائمكل تسویة ودیة لنزاع أو الصلحد بالمصالحةیقصو ، الإدارةمجلس 

.10، مرجع سابق، ص 11-03من الأمر رقم 62راجع نص المادة - 1
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قد تكون التسویة أثناء سیر الخصومة القضائیة، أما والغیر دون اللجوء إلى القضاء، كما بنك الجزائر
.مع الغیربنك الجزائرأو أیة عملیة أخرى یجریها ، المعاملة فیقصد بها كل عملیة تجاریة أو مصرفیة

.عن محافظ البنك المركزيرارات التي تصدرالق: الثالثالمطلب
، )1(رئیسةأنواعثلاثةإلىهاتقسیمیمكن بحیث فردیة، اتخاذ قرارات ببنك الجزائرمحافظیختص

، النوع وفروع البنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیةاعتماد البنوك والمؤسسات المالیةیخصالنوع الأول 
النوع الثالث أما ، المالیةلمؤسساتلبنوك والالترخیص المسبق لتعدیل القوانین الأساسیة الثاني یخص

.المالیة وفروع البنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیةالمؤسساتالبنوك و اعتماد مسیري اتقرار یخص ف

.اعتماد المؤسسات المصرفیةقرارات المحافظ التي تتضمن: الفرع الأول
فإن المحافظ هو المختص بمنح ، 11-03رقم الأمرمن 92من المادة 4ة نص الفقر بمقتضى

یفترض فيكما ،وتاریخ اتخاذ هذا المقرررقمیذكر، حیثفي شكل مقرریتخذ، الذيلاعتمادا
من و ،اتخاذ قرار الاعتمادعندضیات التي اعتمد علیها المحافظالمقتذكر،هذا المقررتأشیرات
.)1(طلب الاعتمادإیداع تاریخ و ،لترخیصمقرر ارقم ذكر أهمها 

الاعتماد لأن،ةجوهریالمن الأشكالیدخل ض،الترخیص في مقرر الاعتمادقرار ذكر أن نعتبر
تذكرلم ،بعض مقررات الاعتمادأننلاحظومع ذلك، )2(الترخیصالموافقة على طلبهو إجراء یلي

،اتمقرر هذه الأما بالنسبة لموضوع .ث الشكل، هذا من حی)3(تاریخ طلب الاعتمادو الترخیصقرار
، هذه )4(فقطصرفیةلى نوع المؤسسة المإشیریبعضهار، فخلآمن مقرر تلفتخانجد أن بیاناته

، كان المحافظ، بعد استشارة مجلس النقد والقرض، 04- 14الملغى بموجب النظام رقم 01- 02النظام رقم من6نص المادة بموجب -1
بالنسبة للمتعاملین الاقتصادیین الخاضعین للقانون ،مكاتب التمثیل والاستثمار الموجودة في الخارجترخیصسحب هو المختص ب

عدم احترام النصوص القانونیة والتنظیمیة المتعلقة بالاستثمار في ، أو في حالة لمتعامل الاقتصادي ذلكعندما یطلب االجزائري، خاصة 
لم ینص لا 04-14لكن النظام رقم .وجود تطورات اقتصادیة ومالیة غیر ملائمة أو مضرة بالاقتصاد الوطنيأو في حالة الخارج،

التي تقضي ،ختصة بسحبه، وبالتالي نرجع إلى القواعد العامة في القانون الاداريولا على الجهة الم،حالات أو أسباب سحب الترخیص
.بأن الجهة أو السلطة التي تتخذ القرار هي المختصة بسحبه

24، الصادرة بتاریخ 55، ج ر، العدد "مصرف السلام"المتضمن اعتماد بنك 2008سبتمبر سنة 10المؤرخ في 02- 08مقرر رقم -1
.  27، ص 2008سبتمبر سنة 

.14، مرجع سابق، ص 11–03من الأمر رقم 92نص الفقرة الأولى من المادة راجع - 2
، الصادرة 73، ج ر، العدد "المؤسسة العربیة المصرفیة"المتضمن اعتماد بنك 1998سبتمبر سنة 24المؤرخ في 07-98مقرر رقم -3

.    39، ص 1998سبتمبر سنة 30بتاریخ 
، الصادرة بتاریخ 45، ج ر، العدد "بنك الاتحاد"المتضمن اعتماد مؤسسة مالیة 1995مایو سنة 7المؤرخ في 01- 95مقرر رقم -4

.   12، ص 1995غشت سنة 20
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المؤسسة نوعمقررات ذكرتبالمقابل هناك المؤسسة المعتمدة،لتحدید طبیعةغیر كافیةالأخیرة تعد
. )1(تسییرالشخصین اللذین یتحملان أعباء لصفة اكذاو ،مقرهاو رأسمالها الاجتماعيو 

قائمة للمؤسسات المالیة في الجریدة و بنشر قائمة للبنوك،بنك الجزائرمحافظالمشرعألزملقد 
مع ، )3(2004سنةنشر هاتین القائمتین إلا ابتداء منیتم الشروع فيأنه لم، إلا)2(الرسمیة كل سنة

بإصدار ونشر هاتین القائمتین، كما ألزم محافظ البنك المركزي، 10-90القرض رقم و قانون النقدأن
تنشر أصبحت 2004سنةمنذ ، لكن )1(ألزمه بإصدار القائمة الأولى بقرار من مجلس النقد والقرض

.)2(2006سنةما عدا ،بصفة منتظمةنین القائمتیهات

23، الصادرة بتاریخ 44، ج ر، العدد "منى بنك"المتضمن اعتماد بنك 2002دیسمبر سنة 26المؤرخ في 07-02مقرر رقم -1
.     ، مرجع سابق01-05لقد تم سحب اعتماد هذا البنك بموجب المقرر رقم . 43، ص 2003یولیو سنة 

.14، مرجع سابق، ص 11-03من الأمر رقم 93راجع نص المادة  -2
، یتضمن نشر قائمة البنوك وقائمة المؤسسات المالیة المعتمدتین في الجزائر إلى2004ینایر سنة 29المؤرخ في 01- 04مقرر رقم 3-

بنكا بما فیها البنوك العمومیة، أما المؤسسات )22(إثنان وعشرونضمّتمتانالقائاتانه. مرجع سابق، 2003دیسمبر سنة 31غایة 
.)7(سبعة المالیة فبلغ عددها

ت آخر أجل لإصدار القائمة الأولى للبنوك والمؤسساكانالملغى، 10-90من القانون رقم 203و202المادتین نص حسب -1
.، إلا أنه لم یتم إصدار هذه القائمة في الجریدة الرسمیة1992سنةماي من21المالیة هو 

:راجع كلا من2-
، یتضمن نشر قائمة البنوك وقائمة المؤسسات المالیة المعتمدتین في الجزائر إلى 2004ینایر سنة 29المؤرخ في 01-04مقرر رقم ال• 

.سابقمرجع، 2003دیسمبر سنة 31غایة 
الیة المعتمدتین في الجزائر ــات المــائمة المؤسســوك وقــائمة البنــ، یتضمن نشر ق2005یولیو سنة 20المؤرخ في 01-05مقرر رقم ال• 

إثنــان تضمّنرر ــهذا المق. 31، ص 2005ر سنة ــسبتمب28، الصادرة بتاریخ 66دد ــ، ج ر، الع2004ر سنة ــدیسمب31ایة ــإلى غ
. مؤسسات مالیة)7(سبعة بنكا و )22(شرونوع

ألزم بنشر قائمة للبنوك وقائمة ، 11-03من الأمر رقم 93في المادة مع أن المشرع ، لم تنشر هاتین القائمتین، 2006في سنة لكن
. للمؤسسات المالیة كل سنة، كما أنه ألزم بنشر أي تعدیل یطرأ على هاتان القائمتان

المؤرخ 01- 07رر رقم ــ، راجع المق)6(ستةالیة إلىــات المــدد المؤسســوع،)18(ثمــانیة عشــرص عدد البنوك إلىتقل2007في عام •
.19و18ص، ص2007مارس سنة 14، الصادرة بتاریخ 17، ج ر، العدد 2007فبرایر سنة 7في 

04- 08، راجع المقرر رقم )6(ستةمؤسسات المالیة فيواستقر عدد ال، )19(تسعة عشر ارتفع عدد البنوك إلى 2008في عام •
.27، ص 2008ر سنةدیسمب17، الصادرة بتاریخ 71، العدد ، ج ر2008نوفمبر سنة 12المؤرخ في 

مؤسسات، راجع )5(خمسةوانخفض عدد المؤسسات المالیة إلى،بنكا)21(واحد وعشرونارتفع عدد البنوك إلى2009في عام •
.37، ص 2009مارس سنة 4، الصادرة بتاریخ 14، ج ر، العدد 2009ینایر سنة 22المؤرخ في 01-09م المقرر رق

بعدما تحوّل الصندوق الوطني للتعاضدیة الفلاحیة من بنك إلى مؤسسة مالیة، ، )20(عشرونانخفض عدد البنوك إلى2010ام في ع•
، الصادرة 11، ج ر، العدد 2010ینایر سنة 24المؤرخ في 01-10ع المقرر رقم ، راج)6(ستةارتفع عدد المؤسسات المالیة إلىذلكوب

.33، ص 2010سنةینایر10بتاریخ 
فبرایر سنة 3المؤرخ في 01- 11لم یحدث أي تعدیل على قائمتي البنوك والمؤسسات المالیة، راجع المقرر رقم 2011في عام •

.38، 37ص، ص2011ارس سنة م27، الصادرة بتاریخ 19، ج ر، العدد 2011
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.المؤسسات المالیةو تعدیل القوانین الأساسیة للبنوكترخیص المحافظ ب: الفرع الثاني
القوانین عند تعدیل ،بنك الجزائرسبق من محافظ الحصول على ترخیص ملقد اشترط المشرع

أو هامالها أو رأسموضوعبشرط ألا یمس هذا التعدیل ،المؤسسات المالیةو الأساسیة للبنوك
البنوك ن فيمساهمیالأو رأسمال أو موضوع الموافقة على تعدیل فإذن، )1(فیهاالمساهمین

نلاحظ أنكما .لیس المحافظو )1(القرضو اختصاص مجلس النقد، تدخل فيوالمؤسسات المالیة
»قبلیااترخیصاشترط المشرع autorisation préalable التنازل عن أسهم عند،من المحافظ«
02-06رقم نظامالمن 14أن نص المادة ،جه الغرابة، لكن ما یثیر و )2(المؤسسات المالیةوأالبنوك

كما یجب أن : "على أنهالتي نصت، 11–03رقم الأمرمن 94من المادة 2لفقرة تتعارض مع ا
نصوص یرخص المحافظ بصفة مسبقة بأي تنازل عن أسهم في بنك أو مؤسسة مالیة وفقا للشروط الم

".علیها في نظام یتخذه المجلس

یجب أن یكون كل تنازل : "على أنه02-06نظام رقم المن 14الفقرة الأولى من المادة تنص و 
القرضو عن سهم بنك أو مؤسسة مالیة موضوع طلب ترخیص بالتنازل یوجه لرئیس مجلس النقد

ذكر النصهذا ".آخر للتقییم یفید المجلسكذا كل عنصرو یبرر هذا الطلب أسباب هذه العملیةو 
لبت القرض هو المختص بانقد و ن مجلس الوهنا یفهم ألیس المحافظ،و القرضو رئیس مجلس النقد

ا في طلب الترخیص بالتنازل عن الأسهم، في حین أن النص التشریعي أعطى للمحافظ، بصفته مدیر 
،سهماختصاص الترخیص بالتنازل عن الأالقرض، لیس بصفته رئیسا لمجلس النقد و و لبنك المركزي ل
قانونیة، لأنها تخالف غیر02-06نظام رقم المن 14ى من المادة الفقرة الأولنصنعتبرذلكبو 

.11-03من الأمر رقم 94من المادة 2نص الفقرة 

، راجع المقرر )6(ستةاــان عددهــبعد أن ك7ات المالیة ارتفع إلى ــلم یطرأ تعدیل على قائمة البنوك، لكن عدد المؤسس2012في عام •
.35، ص 2012مارس سنة 21، الصادرة بتاریخ 16، ج ر، العدد 2012سنةینایر3المؤرخ في 01- 12م ــرق
بنكا، أما المؤسسات المالیة فقد ارتفع )20(عشرون وهو ، قائمة البنوك دون أن یتغیر العدد، فقد طرأ تعدیل في 2013عام أما في •

، یتضمن نشر قائمة البنوك وقائمة 2013سنةینایر2المؤرخ في 01-13، مقرر رقم 01-13، راجع المقرر رقم )9(تسعةعددها إلى
.2013سنةفبرایر24، الصادرة بتاریخ 11الجزائر، ج ر، العدد المؤسسات المالیة المعتمدة في

.، مرجع سابق01-14لم یحدث أي تغییر في قائمتي البنوك والمؤسسات المالیة، راجع المقرر رقم 2014في عام •
.15، مرجع سابق، ص 11- 03من الأمر رقم 94راجع نص الفقرة الأولى من المادة - 1
.10، المرجع نفسه، ص 11-03من الأمر رقم 62من المادة " أ"مطة 2راجع نص الفقرة - 1
.04-10المعدلة والمتممة بالأمر رقم 11-03من الأمر رقم 94من المادة 2راجع نص الفقرة -2
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.المؤسسات المالیة من طرف المحافظو ري البنوكمسیّ اعتماد: الفرع الثالث
نص على 02-06النظام رقم البنوك والمؤسسات المالیة، لكنمسیرياعتماد المشرعلم یشترط 

فیهم مسیري فروع البنوك ن، بممجلس المراقبةأعضاء و الإدارةوجوب اعتماد أعضاء مجلس 
مدى قانونیة هذا النص هنا تطرح مسألة، و )1(الأجنبیة العاملة في الجزائرت المالیةالمؤسساو 

.عتمادالاالنوع من هذا ن النص التشریعي لم ینص على ، لأالتنظیمي

قام بین محافظ بنك الجزائر والمؤسسة في النزاع الذي،هذه المسألة أمام مجلس الدولةإثارةلقد تم 
بصفته ،"ح.أ"بأن اشتراط اعتماد السید هذه الأخیرة دفعت، )Union Bank()2("یونیون بنك"المالیة
مسألة الهذهدولة اعتبرمجلس ال، لكن رف المحافظ غیر وارد في القانونمن ط،الإدارةمجلس لارئیس

يدخل في اختصاص قاضبل ت، الاستعجاليلا تخضع لاختصاص قاضأي أنها،جوهریة
،"یونیون بنك"المؤسسة المالیة إدارةلم یتم الفصل في مسألة اعتماد رئیس مجلس لذلك،الموضوع

.      موضوعيقاضكاستعجال ولیس يكقاض،على أساس أن مجلس الدولة فصل في هذا النزاع

، لأن المشرع نص المالیة غیر قانونيالمؤسساتو اعتماد مسیري البنوكإجراءنرى أن من جهتنا 
اعتماد دون أن ینص على،كأشخاص معنویة)1(اعتماد البنوك والمؤسسات المالیةعلى وجوب

في ملف القرضو الرئیسیین لمجلس النقدتسلیم قائمة المسیرین أن المشرع اشترطذلك،المسیرین
اعتماد المسیرین، لأنه یفترض أن ء إجراهنا نعتبر أن هذا الإجراء یغني عن و ،)2(طلب الترخیص

دراسة بمناسبة،ةالمصرفیالدخول في المهنةقبولمسألةهو الذي یفصل فيالقرض و مجلس النقد
.ملف طلب الترخیص

.68، مرجع سابق، ص 02- 06من النظام رقم 12راجع نص المادة - 1
، 80ص ص ،6/2005دد ــة، العـس الدولـلة مجلــ، مج2001ر سنة ــرایـفب27خ ــاریــر بتادــالص006570م ـــة رقــرار مجلس الدولــق-2

81          .
.14، مرجع سابق، ص 11–03من الأمر رقم 92راجع نص المادة - 1
.، المرجع نفسه11-03من الأمر رقم 91من المادة 3راجع نص الفقرة -2
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:الثانيالمبحث
.ذ القرارات الفردیة الصادرة عن البنك المركزيینفتكیفیة 

، وعلیه)1(بنك الجزائرمن طرف القرارات الفردیة إصدار و الشروط المتعلقة بإعدادتطرقنا إلى لقد 
ثم نتطرق ،الأولفي المطلبالقرضو مجلس النقدقراراتذینفتكیفیة بتحدیدفي هذا المبحثيسنكتف

قراراتذ ینفتالثالث نبین كیفیة ، وفي المطلب الإدارةمجلس قرارات ذینفتالثاني إلى كیفیة في المطلب
.بنك الجزائرمحافظ

.القرضو مجلس النقدلالفردیةذ القراراتینفت:الأوللبالمط
تلكو ،التي تنشر في الجریدة الرسمیةلمجلس النقد والقرضالفردیة بین القراراتالمشرعمیّزقد ل

.)2(التي تخضع لإجراء التبلیغ

.في الجریدة الرسمیةالتي تخضع لإجراء النشرذ القرارات الفردیة تنفی: الفرع الأول
:)1(كالآتيهيو ،لإجراء النشر في الجریدة الرسمیةلقرارات التي تخضع قد تم حصر ال
.تعدیل قوانینها الأساسیةو المؤسسات المالیةو الترخیص بفتح البنوك-
.سحب الاعتماد-
.الترخیص بفتح مكاتب تمثیل البنوك الأجنبیة-
.تفویض الصلاحیات في مجال تطبیق التنظیم الخاص بالصرف-

خضع لإجراء تف،القرارات الأخرىأما، ن تنشر في الجریدة الرسمیةكل هذه القرارات یجب أإذن 
. والإداریةالمدنیةالإجراءاتقانون حسبیغ التبل

القوانین أن ، فنجد ذ النصوص القانونیة التي تنشر في الجریدة الرسمیةینفتتاریخ المشرعدلم یوحّ 
في و ئر العاصمة بعد مضي یوم كامل من نشرها في الجریدة الرسمیة،ذ في الجزاینفتتدخل حیز ال

، أما بالنسبة )2(دائرةكل النواحي الأخرى بعد مضي یوم كامل من وصول الجریدة الرسمیة إلى مقر 

، فإن المشرع لم یمیز بین شروط سن الأنظمة وشروط إصدار القرارات الفردیة 11-03رقم من الأمر60بالرجوع إلى نص المادة -1
دون تحدید نوعها، معنى ذلك أن شروط " القرارات"نص جاء عاما، حیث ذكر مصطلح هذا الالصادرة عن مجلس النقد والقرض، لأن 

.إعداد القرارات الفردیة هي نفسها شروط سن الأنظمة
.11، المرجع نفسه، ص 11-03من الأمر رقم 65من المادة 3رة راجع نص الفق-2

.10، المرجع نفسه، ص 11–03من الأمر رقم 62من المادة 2راجع نص الفقرة - 1
.من التقنین المدني4راجع نص المادة - 2
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، أما)1(ذ من تاریخ نشرها في الجریدة الرسمیةینفتفتدخل حیز ال،ي یصدرها المحافظللأنظمة الت
،راء النشر في الجریدة الرسمیةتخضع لإجو القرضو التي تصدر عن مجلس النقدلقرارات الفردیة ا
.ذینفتالدخولها حیزینص على تاریخالمشرع لمف

موحدةقاعدةلا توجدأنهنلاحظ،الفردیة لمجلس النقد والقرضالقراراتعلى بعضالإطلاععند 
المؤرخ في 01–06مقرر رقم الالمثال نأخذ سبیل على، فحیز التنفیذالقرارات دخول هذهتاریخ تحدید ل

حیث تم تحدید تاریخ التوقیع ،"بنك الریان الجزائري"سحب اعتماد تضمن الذي ، 2006مارس19
مؤرخ في 01- 05هناك مقرر آخر یحمل رقم ، لكن )2(ذینفتالعلى هذا المقرر كمرجع لدخوله حیز 

نهایة آخر یوم ،ذینفتحیز الدخل،"نكمنى ب"تضمن سحب اعتماد الذي ، 2005سنةدیسمبر28
هذین على نلاحظ . )3(2005سنةمؤسسات المالیة من شهر دیسمبرالو لبنوكباالخاصعمل

أمر غیر هذاو ،ختلفمذهما ینفتإلا أن تاریخ ،هو سحب الاعتمادو واحدموضوعهماأن المقررین 
أو من هامن تاریخ توقیعذینفتالرات حیزأن تدخل هذه المقر أنه من غیر القانونيكما ،مستساغ

لأن ،رات سحب الاعتماداقر ر لا یأخذ في الحسبان تاریخ نشر أو من أي تاریخ آخ،تاریخ تبلیغها
احتى یمكن الاحتجاج به،هاذینفتتاریخدون أن یحدد ،)1(في الجریدة الرسمیةهاالمشرع ألزم بنشر 

.الغیرتجاه

مجلس النقد الصادرة عنشهار قرارات سحب الاعتمادلإ،وسیلة النشرعلى المشرعنصلقد 
،علام الغیرلإهذا النوع من القراراتلإشهارالنص على وسائل أخرى جبیكان لكن،والقرض

، أو التبلیغ عن طریق الوسائل المسموعة والمرئیة، في یومیتین وطنیتین وبلغتین مختلفتیننشركال
.هاعتمادسحب اتم التي مالیةالاتمؤسسالوأك و بنالتفادي التعامل مع هذا بهدفو 

.ذ القرارات الفردیة التي تخضع لإجراء التبلیغتنفی: الفرع الثاني
كالقرارات المتعلقة بتطبیق ،لإجراء التبلیغتخضعمجلس النقد والقرضفردیة یتخذها تقراراهناك 

،11–03من الأمر رقم 62ادة من الم"د"مطة 2نص الفقرة تطبیقا ل،مجلسالالأنظمة التي یسنها 
، الصادرة بتاریخ التعلیمةمن 4المادة ، فعلى سبیل المثال نأخذ)instructions(لتعلیماتنقصد بها او 

. 11سابق، ص المرجع ال، 11-03من الأمر رقم 64راجع المادة - 1
.32، مرجع سابق، ص 01–06قرر رقم من الم2راجع نص المادة - 2
.35، مرجع سابق، ص 05–01من المقرر رقم 2راجع نص المادة - 3
.11سابق، ص المرجع ال، 11-03من الأمر رقم 65من المادة 3نص الفقرة راجع - 1
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هناك تعلیمة لكن، ذینفتز الحیهاكمرجع لدخولهاتوقیعالتي حددت تاریخ ، )1(2006سبتمبر24
منفذ، ینفتحیز الهالدخول2006ماي21تم تحدید تاریخ،)2(2006ماي 17أخرى مؤرخة في 

ذ، كما أنه من الغرابة تحدید تاریخ ینفتد تاریخ دخول التعلیمات حیز التوحینلاحظ عدمالینهذین المث
المشرعلأن، تعلیمات بنك الجزائرة لإشهار كوسیللأن هذا یتناقض مع التبلیغ ،التعلیمةذینفتلالتوقیع
.)3(الإداریةو المدنیةراءاتوفقا لأحكام قانون الإج،الأنظمةطبیق بتالقرارات الخاصةتبلیغألزم ب

.البنك المركزيإدارةذ القرارات الفردیة الصادرة عن مجلس ینفت:الثانيالمطلب
سلطة بنك الجزائرإدارةمجلس لالمشرعلخوّ ،11- 03الأمر رقم من 19المادة نص بمقتضى

أن حیث،فیهالمستخدمینوأعملیاتهوأتلك المتعلقة بهیاكلهء سوا،بنك الجزائرتسییر شؤون و إدارة
،القراراتا النوع منهذإشهارطریقة دحدّ یلم هلكن،)4(في هذه المواضیعقراراتیتخذ الإدارةمجلس 

ما أن ، وبذینفتحیز الالقراراتهذهتاریخ دخولد ، كما لم یحدّ خاصة تلك التي تمس بحقوق مستخدمیه
كیفیة إلى تطرقفمن المفروض أن ی، )1(یصادق على نظامه الداخليو هو الذي یضعالإدارةمجلس 

.ذ القرارات الصادرة عن مجلس الإدارةینفت

.ذ القرارات الفردیة الصادرة عن محافظ البنك المركزيینفت:الثالثالمطلب
تم تحدیدالتيالأنظمة رنة بمقا،القرارات الفردیة الصادرة عن المحافظتنفیذتاریخ المشرعلم یحدد

.مختلف القرارات الفردیة التي یتخذها المحافظتنفیذوعلیه سنتطرق إلى كیفیة ،)2(هاتنفیذتاریخ

.القرارات المتضمنة اعتماد المؤسسات المصرفیةتنفیذ: الفرع الأول
من أهم ،جنبیةد قرارت اعتماد البنوك والمؤسسات المالیة أو فروع البنوك والمؤسسات المالیة الأتع

،راتقرانشر هذه ال، ولقد ألزم المشرع اط المصرفيشالنممارسةكشرط ل، القرارات التي یتخذها المحافظ
.)3(ةفي الجریدة الرسمی،"مقررات"التي تتخذ في شكل 

1- instruction  n=° 06–04 du 24 septembre 2006 portant détermination du taux de la  prime due au titre
de la participation au fonds de garantie des dépôts bancaire, www.bank-of-algeria.dz
2- instruction  n=° 06–02 du 17 mai 2006 modifiant de l’instruction n=° 01–06 définissant les modalités
de la compensation manuelle a titre transitoire, www.bank-of-algeria.dz

.11، مرجع سابق، ص 11-03من الأمر رقم 65من المادة 3راجع نص الفقرة - 3
.6، المرجع نفسه، ص 11-03من الأمر رقم 24راجع نص المادة - 4
.، المرجع نفسه11-03من الأمر رقم 23راجع نص المادة - 1
.11، المرجع نفسه، ص 11-03من الأمر رقم 64دة راجع نص الما- 2
.14، ص نفسهمرجع ال، 11–03من الأمر رقم 92المادة من 4راجع نص الفقرة - 3
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اعتماد المقرر الذي تضمنف،المؤسسات المالیةو مقررات اعتماد البنوكلىعالأمثلةسنأخذ بعض 
هناك ، لكنتنفیذدخوله حیز الكأساس یهد تاریخ التوقیع علحدّ ،)1("بنك الاتحاد"مالیة المؤسسة ال

اعتماد بنك الخاص بمقررال، فمثلا تنفیذالمقررات حیز التاریخ دخول هذه مقررات أخرى لم تذكر
حظ عدمنلاوبالتالي، ترك الأمر غامضاو تنفیذدخول هذا المقرر حیز التاریخ، لم یذكر)2("منى بنك"

هذا إشهار د وسیلة أن المشرع وحّ مع،اعتماد البنوك والمؤسسات المالیةمقررات تنفیذتوحید تاریخ 
.الجریدة الرسمیةالنشر في، وهيالنوع من المقررات

.د طریقة إشهارهاالتي لم تحدّ القرارات تنفیذ: الفرع الثاني
،بنك الجزائرالصادرة عن محافظ فردیةلاقرارات أو تبلیغ بعض ال/لى نشر وعالمشرع لم ینص

،تعدیل القوانین الأساسیة للبنوك والمؤسسات المالیةلموافقة على الترخیص المسبق لالمتضمنقراركال
بق المتعلق قرار الترخیص المسكذلك و ،)3(التي لا تمس برأسمالها أو موضوعها أو المساهمین فیها

للاحتجاج هذه القراراتتصور عدم تبلیغنلا وعلیه،)1(مالیةالاتمؤسسالك أو و بنالبالتنازل عن أسهم
.)2(القرضو قیاسا على القرارات الفردیة التي یتخذها مجلس النقدهذا و بها ضد الغیر،

غشت 20، الصادرة بتاریخ 45ج ر، العدد ، یتضمن اعتماد مؤسسة مالیة،1995مایو سنة 7المؤرخ في 01–95مقرر رقم -1
.12، ص 1995سنة 

یولیو سنة 23، الصادرة بتاریخ 44ج ر، العدد ، یتضمن اعتماد بنك، 2002دیسمبر سنة 26المؤرخ في 07-02رر رقم مق-2
. 43، ص 2003

.15، مرجع سابق، ص 11–03من الأمر رقم 94راجع نص الفقرة الأولى من المادة - 3
.، المرجع نفسه11–03من الأمر رقم 94من المادة 2راجع نص الفقرة - 1
.11، المرجع نفسه، ص 11–03من الأمر رقم 65من المادة 3راجع نص الفقرة - 2
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:الثالثالمبحث
.الطبیعة القانونیة للقرارات الفردیة الصادرة عن البنك المركزي

القرارات الفردیة و )règlements()1(بین الأنظمة،ضفي قانون النقد والقر المشرع ز لقد میّ 
)décisions individuelles ( قراراتاعتبرهابحیث،بنك الجزائرالتي یصدرها)décisions(، علیه و

وفي مجلس النقد والقرض،التي یتخذها قراراتللونیة الطبیعة القان،ي المطلب الأولسنتناول ف
،المطلب الثالث، أمابنك الجزائرإدارةالقانونیة لقرارات مجلس نبحث عن الطبیعة،المطلب الثاني

.بنك الجزائرمحافظالطبیعة القانونیة للقرارات الصادرة عن فیه عنفنبحث

.القرضو الطبیعة القانونیة لقرارات مجلس النقد:الأولالمطلب
فردیة جلس القرارات الیتخذ الم: "على أنه، 11-03رقم الأمرمن 62من المادة 2تنص الفقرة 

رفضالنسبة لقراراتب، فالأنظمةلتمییزها عن " فردیةالقرارات ال"هذا النص ذكر عبارة .)2(":...الآتیة
والمؤسسات المالیةفتح مكاتب تمثیل للبنوكوأ،المؤسسات المالیةو نوكبإنشاء البالخاصة الترخیص 

هذه القراراتفيلطعنایجوز، ف)2(الأجنبیةیة المؤسسات المالو للبنوكفتح فروع، أو)1(الأجنبیة
كما أنه إذا .هذه القرارات ذات طابع إداريأن وبالتالي نعتبر، )3(أمام مجلس الدولةالإلغاءبدعوى
والتي تعد،قراراتالإصدارسلطة رضــالقو منح لمجلس النقدأن المشرع نجد،لمعیار المادياأعملنا

هي و ،«les prérogatives de puissance publique»ة العامة طلسلازات ایامتارسة مم میصممن
.)4(لتحقیق المصلحة العامةهاتستعملللإدارةحقوق معترف بها أصلا 

تطبیق الأنظمة التي یسنهاالتي تخص، القرضو بالنسبة للقرارات الصادرة عن مجلس النقد
،ل تطبیق التنظیم الخاص بالصرفبتفویض الصلاحیات في مجاخاصةالقرارات الكذلك و ،المجلس

القرارات ذات هذه فإذن،)5(أمام مجلس الدولةبدعوى الإلغاءفیها فإن المشرع أخضعها أیضا للطعن 

ویكون القرار الجدید : "التي نصت على أنه11–03من الأمر رقم 63من المادة 3لقد وصف المشرع الأنظمة بالقرارات في الفقرة -1
جدید هو النظام الذي یتخذه مجلس النقد والقرض بعد النظر في التعدیل المقصود بالقرار الف". الذي یتخذه المجلس نافذا مهما یكن مضمونه

.11-03من الأمر رقم 63نص المادة تطبیقا لالمقترح من وزیر المالیة، 
:  هذا النص یقابله في الجریدة الرسمیة المحررة باللغة الفرنسیة، النص الآتي-2

«Le conseil prend des décisions individuelles suivants...».
.10، مرجع سابق، ص 11–03الأمر رقم 62من المادة " ب"و" أ"مطة 2راجع نص الفقرة - 1
.   14، المرجع نفسه، ص11–03من الأمر رقم 85راجع نص المادة -2

.14، 11، المرجع نفسه، ص11- 03من الأمر رقم 87و65راجع نص المادتین - 3
.  329، 328ص ص تصاص القضاء الإداري، مرجع سابق،رشید خلوفي، قانون المنازعات الإداریة، تنظیم واخ-4

. 11، مرجع سابق، ص 11-03من الأمر رقم 65من المادة 6و4راجع نص الفقرتین - 5
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لمعیار المادي في شقه المتعلق إذا أعملنا اكما أنه.الإداريضاءلأنها تخضع لرقابة الق،طابع إداري
القرض یعد و أن مجلس النقدنقول،قراراتالة إصدار لطسوهيعمال امتیازات السلطة العامة، باست

بنك هاصدر التي یتعلیماتالفإذنالصرف،و القرضو بالنقدالخاصةتمجالافي ال،"سلطة تنظیمیة"
تطبق ،ى البنوك والمؤسسات المالیةعلهاقیتطبزیادة على ف،الإداریةقرارات التعد من قبیلالجزائر
.)1(هازبنن بیو العلاقات بینهاعلىأیضا

.البنك المركزيإدارةمجلس الصادرة عن قرارات لالطبیعة القانونیة ل:الثانيالمطلب
لا الإدارةت الصادرة عن مجلس االقرار أن ،11–03رقم الأمرمن 54و19المادتین نستشف من

، لإدارياالقضاء لمشرع لم ینص على إمكانیة خضوعها لرقابةن ا، لأالإداريالقرارتتمتع بخصائص
یقتصر أثرها على لذلك، بنك الجزائرمصالح و تسییر شؤونو كما أن هذه القرارات تخص تنظیم

الموظفین أثرهالا یتعدكما تب علیها آثار قانونیة في مواجهة الغیر،دون أن یتر ،ذاتهامؤسسةال
المستخدمین في قوق مس بحت، هذا كقاعدة عامة، لكن إذا كانت هذه القرارات)2(المطلوب منهم تنفیذها

.الإداريفإنها لا تفلت من رقابة القضاء،بنك الجزائر

.الطبیعة القانونیة للقرارات الصادرة عن محافظ البنك المركزي:الثالثالمطلب
، المؤسسات المالیةو اعتماد البنوكمقرارات، وهيفي شكل المحافظیتخذهاهناك عدة قرارات
المؤسسات المالیة و اعتماد مكاتب تمثیل البنوك، الأجنبیةالمالیة المؤسساتو اعتماد فروع البنوك

الترخیص المسبققراروهناك ، )1(القرضو على الترخیص من مجلس النقدالتي تحصلت،الأجنبیة
،المساهمینها و رأسمالو التي لا تمس غرضها،المؤسسات المالیةو بتعدیل القوانین الأساسیة للبنوك

الأنواع هذهسردبعد إذن .)2(المؤسسات المالیةو بالتنازل عن أسهم البنوكبق الترخیص المسقرارو 
القرارات أننقول،السلطة العامةامتیازاتالمتعلق بشقالمعیار المادي في الحسبو ،القراراتمن

.قرارات إداریة انفرادیةتعدبنك الجزائر،فظمحاالصادرة عن 

1- Michel de juglart BENJAMIN IPPOLITO, Droit commercial, 4éme volume, banques et bourses,
paris : Montchrestien, 2ème édition, 1980, p 33.

.35، ص 2005ار النهضة العربیة، د: رفعت رشوان، رقابة القاضي الجنائي لمشروعیة القرار الإداري، القاهرة-2
.14، مرجع سابق، ص 11–03من الأمر رقم 92راجع نص المادة - 1
.15، المرجع نفسه، ص 11-03من الأمر رقم 94راجع نص الفقرتین الأولى والثانیة من المادة - 2
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:الرابعالمبحث
.الإداريرقابة القضاء لللبنك المركزي الفردیةراراتقالقابلیة خضوع مدى 

بحیث لا یخضع ، لالیة وظیفیةیتمتع باستقبنك الجزائركون أن ، على الرقابة القضائیةصرنااقت
رفع دعوى الإلغاء إمكانیة إلى،في المطلب الأولنتطرقیة، وعلیهئلا لرقابة وصاو بة رئاسیةلا لرقا

دعوى و المشروعیةتقدیردعوى رفعإلى إمكانیةنتطرق ،في المطلب الثانيو الفردیة،القراراتضد
.یةإمكانیة رفع دعوى المسؤولإلىفیه المطلب الثالث فنتطرق في هذه القرارات، أمافسیرتال

.الفردیةقراراترفع دعوى الإلغاء ضد الإمكانیة:الأولالمطلب 
، بنك الجزائرمحافظو الإدارةمجلس ،القرضو النقدمجلس كل من عن تصدر فردیة هناك قرارات 

ثم نتطرق ،دعوىهذه الد شروط رفع دّ حنثم ،ضد هذه القراراتالإلغاءدعوى ندرس إمكانیة رفع لهذا 
.جواز وقف تنفیذ هذه القراراتمدى إلى 

.القرارات الفردیةدعوى الإلغاء ضدالقانوني لالإطارتحدید :الفرع الأول
لقرارات الفردیة الصادرة عنطلب إلغاء ابإمكانیةالقانوني الخاصالإطاربتحدید سنقوم أولا 

.بنك الجزائرمحافظ ، ثم قرارات الإدارةمجلس ثم قرارات،القرضو مجلس النقد

.القرضو القرارات الفردیة الصادرة عن مجلس النقدرفع دعوى الإلغاء ضد-أولا
قرارات الفردیةالعلى خضوع ، 11–03رقم الأمرمن 65من المادة4في الفقرة لقد نص المشرع

عن ،الإداريرقابة القضاء إلى ،في مجال النشاطات المصرفیةالقرض و مجلس النقدالصادرة عن 
المعنیة الفردیةالقراراتفإن ،11-03من الأمر رقم 62المادة بالرجوع إلىو ،)1(الإلغاءطریق دعوى 

:هيالإلغاءبدعوى 
.المؤسسات المالیةو إنشاء البنوكالترخیص ب-

للدلالة على دعوى الإلغاء، لكن " بالإبطالطعن واحد"استعمل عبارة 11- 03من الأمر رقم 65نلاحظ أن المشرع في نص المادة -1
".دعوى الإلغاء"المتعلق بمجلس الدولة، استعمل عبارة 01-98القانون العضوي رقم 
، لم تحدد الجهة القضائیة المختصة في دعوى الإلغاء ضد القرارات الفردیة 11- 03من الأمر رقم 65من المادة 4كما نلاحظ أن الفقرة 

حیث نص المشرع في الفقرة الأولى، من هذه المادة، على أن مجلس الدولة هو المختص للنظر في دعوى الإلغاء ضد مقارنة بالأنظمة، 
هي من اختصاص القضاء الإداري ولیس القضاء ،الأنظمة، لكن نقول أن دعوى الإلغاء ضد القرارات الفردیة لمجلس النقد والقرض

أما الجهة القضائیة المختصة . ، هذه العبارة مجالها القضاء الإداري"بالإبطال في القراراتطعن واحد"العادي، لأن المشرع استعمل عبارة 
، التي حددت میعاد الطعن في هذه القرارات، اشترطت مراعاة 11-03من الأمر رقم 65فهو مجلس الدولة، لأن الفقرة الأخیرة من المادة 

للنظر في دعوى الإلغاء ضد قرارات الترخیص ،تمنح الاختصاص لمجلس الدولة، من نفس الأمر، حیث إن هذه المادة87أحكام المادة 
.التي یتخذها مجلس النقد والقرض
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. الأجنبیةالمؤسسات المالیة و الترخیص بفتح مكاتب تمثیل للبنوك-
. الأجنبیةالمؤسسات المالیة و الترخیص بفتح فروع في الجزائر للبنوك-
.المؤسسات المالیةو الترخیص بتعدیل القوانین الأساسیة للبنوك-
.المؤسسات المالیةو سحب اعتماد البنوك-
.قرارات المتعلقة بتفویض الصلاحیات في مجال تطبیق التنظیم الخاص بالصرفال-
.القرضو القرارات المتعلقة بتطبیق الأنظمة التي یسنها مجلس النقد-

بالنشاطات المصرفیة، رات الخاصةالقراكلحصرصعبی، یمكن القول أنه هذه القراراتسردبعد
رقممن الأمر62المادة نصالمذكورة فياتعو الموضإلى تعدد بالنظر متعددةالأخیرةن هذه لأ

تبعا لتطور ،تجدد مستمرو ورفي تطدائما أن النشاطات المصرفیة هي لاحظ أیضانكما،03-11
تقنین أنواع جدیدة من التقنیات هنا قد تضطر الدولة أو السلطة النقدیة إلى و المهنة المصرفیة،

11- 03مــرقرــل الأمــتعدیعند ،2010المشرع في سنة ذلك أنعلىالدلیلو ،رفیةــالمصات ــلیوالعم
إنشاء وتحدید الشروط الخاصة سلطة،رضالقو ل مجلس النقدخوّ ،04-10م ــر رقــمالأوجب ــمب
.)1(جدیدةض و قر و توفیرمنتجات ب

.الإدارةالقرارات الصادرة عن مجلس ضد رفع دعوى الإلغاءقابلیة مدى - ثانیا
مكانیة لم ینص على إه، لكن)2(مجلس الإدارة یصدر قراراتلمشرع نص صراحة على أناأنرغم 

لا تتوافر على أهم شرط من شروط القرارات ،سبب ذلك إلى أن هذه القراراتقد یعود الطعن فیها، و 
بنك تسییر وتنظیم شؤون خص هذه القرارات یذلك أن مضمون ذى بذاتها،الأإلحاقوهي،الإداریة
یقول في هذا الصدد، و الإداريلرقابة القضاء خضوعهاعلىلم ینص المشرع نقول أنولهذا،رالجزائ

كونها تتعلق بتنظیم ،ن بالبطلان ضدهامن القرارات لا تقبل الطعا النوعأن هذ،شیهوبالأستاذ
لحق تد قالقراراتلأن بعض،إطلاقهعلى لا یطبقأن هذا الاستنتاج، لكن نقول)3(عامتسییر مرفق و 

.بالغیراأضرار 

.12، مرجع سابق، ص 04- 10من الأمر رقم 6راجع نص المادة - 1
. 5، مرجع سابق، ص 11-03من الأمر رقم 24من المادة 3راجع نص الفقرة - 2
دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة : الهیئات والإجراءات، الجزائر: ة للمنازعات الإداریة، الجزء الأولمسعود شیهوب، المبادئ العام-3

.309، ص 2009الخامسة، 



279

.القرارات الصادرة عن محافظ البنك المركزيرفع دعوى الإلغاء ضدقابلیةمدى -ثالثا
المؤسسات المالیة و فروع البنوكو ،المؤسسات المالیةو لبنوكااعتمادبمنح قرارات المحافظیختص 

التي تحصلت على ،الأجنبیةیة المؤسسات المالو مكاتب تمثیل البنوكوكذلك قرارات اعتماد ،الأجنبیة
الأساسیةالقوانین تعدیلعند،قرارات الترخیص المسبقاتخاذالمحافظ بیختصكما، )1(الترخیص

عند كذلكو ،المؤسسات المالیة التي لا تمس موضوعها أو رأسمالها أو المساهمین فیهاو للبنوك
الطعن إمكانیةن المشرع لم ینص عن ألكن نلاحظ،)2(في بنك أو مؤسسة مالیةالأسهمالتنازل عن 

؟الإلغاءدعوى بضدهایمكن الطعن ، فهل في هذه القرارات

أو الإدارةتخذهمنفرد تأن مقرر الاعتماد هو تصرف إدارينلاحظ ،نا المعیار الماديإذا أعمل
لإدارياأن شروط القرار نلاحظوهنا،مةالمنظّ أو المقنّنةممارسة بعض النشاطاتلالجهة المختصة 

رفضفي حالة،لةو أمام مجلس الدیمكن رفع دعوى إلغاء لهذا نقول أنه، فرة في مقررات الاعتمادامتو 
عملیات أخرى، ورفض اعتماد ممارسةأو في حالة قبول ممارسة بعض العملیات المصرفیة ،الاعتماد

ارسة هذه العملیات ، لأن الحصول على صفة الوسیط المعتمد لممكعملیات التجارة الخارجیة والصرف
في رفع دعوى الالغاءكما یمكن.)1(محافظ بنك الجزائرالاعتماد الذي یتخذه قرار تكون في نفس 

بت في لد أجل لأنه لم یحدّ إلى تجدر الإشارة هناو ،المحافظ عن البت في طلب الاعتمادسكوتحالة 
هذا للبت في أجل معقولدیدتح،على المشرع أو مجلس النقد والقرضیتعیّن لذاطلب الاعتماد، 

الاستثمار في ائقا أمامعحتى لا یكون ذلككذلك هذه السلطة، و في استعماللتعسف لامنع،الطلب
. ل المصرفيمجاال

ل استعمقررت اقد سابقا، للمحكمة العلیاالإداریةأن الغرفة نلاحظ،بالرجوع إلى الاجتهاد القضائي
حالة عدم حتى في،طلان من أجل تجاوز السلطةطعن بالبالطریق عن ،اللجوء إلى القضاءحق

أجازت،اسابقالغرفة الإداریة بالمحكمة العلیاأن بحیث،یقضي بذلكصریح وجود نص قانوني
.)2(تلحق ضررا بالغیرو التي تتضمنتالقرارابالإلغاء ضدالطعن

.  14سابق، ص المرجع ال، 11-03من الأمر رقم 92راجع نص المادة - 1
.04- 10، المعدلة بموجب الأمر رقم 11-03من الأمر رقم 94راجع نص المادة - 2
.  16ص مرجع سابق، ،01- 07نظام رقم من ال12راجع نص المادة - 1

، المجلة القضائیة، 1997أبریل سنة 13ا بتاریخ ــادر عن الغرفة الإداریة للمحكمة العلیــالص114884م ـــرار رقــراجع الق2-
.95، ص 1997/العدد الأول
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.ت الفردیةالقراراضد دعوى الإلغاءالواجب توافرها في شروطال:الفرع الثاني
الشروط سنتطرق إلى ،لغاءالقرارات الفردیة التي یمكن الطعن فیها بدعوى الإأنواع ذكرنا أن بعد

وسنقسم هذه الشروط ، بنك الجزائرضد القرارات الفردیة الصادرة عن الإلغاءدعوى الواجب توافرها في
في واردةشروط خاصةهناك و ، )1(قانون الإجراءات المدنیة والإداریةإلى شروط عامة واردة في

.القرضو قانون النقد

.ضد القرارات الفردیةالإلغاءة لقبول دعوى الشروط العام-أولا
الصفةكل من في ،قبول الدعوىشروط،في قانون الاجراءات المدنیة والإداریةالمشرعلقد حصر 

كشرط لقبول الأهلیةنص علىالتم م یلأنه ،تجدر الاشارة هناو ،)2(الإذن إذا كان لازماو المصلحةو 
صار إلى الشروط التي تخص وعلیه سنتطرق باخت، )1(جراءاتالإكشرط لصحة هاذكر تم بل ،الدعوى

.بنك الجزائرالفردیة الصادرة عن قرارات الضد لغاء دعوى الإ

.المدعى علیهو في المدعيالصفةوجوب توافر -أ
یعد شرطهذا الللعلم أنالمدعى علیه،و دعيالمكل منفيتوافر الصفةأصبح المشرع یشترط 

للأطراف، كما یمكن)2(من تلقاء نفسهالصفةانعدامإثارة القاضيلأن المشرع ألزم،من النظام العام
.  )3(دفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة في أي مرحلة كانت علیها الدعوىتقدیم 

لا یسمح بإجراء هذا الطعن إلا : "على أنه، 11–03رقم الأمرمن 65من المادة 5تنص الفقرة 
في هذا النص اشترطلقد ".ن المستهدفین من القرار مباشرةللأشخاص الطبیعیین أو المعنویی

أن یكونوا ،التي تصدر عن بنك الجزائررارات الفردیةالقص الذین یرفعون دعوى الإلغاء ضدالأشخا
المدعي بالقرار محل تكون هناك علاقة مباشرة تربط یجب أنأي،مباشرة من هذه القراراتمستهدفین

رةــالأخیاضي، لأن هذه ـــلا تكفي الصفة في التقف،)4(وىـــهذا ما یعرف بالصفة في الدعو ،الدعوى
،امــاص أو محــل خــق وكیــن طریـــعأو،بنفسهائیةــراءات القضــاشرة الإجــتعني صلاحیة الشخص لمب

قد ذكر في 11- 03نیة والإداریة، على أساس أن قانون النقد والقرض الصادر بالأمر رقم لقد رجعنا إلى قانون الإجراءات المد-1
هذا الأخیر تم إلغاؤه وحل محله القانون لكن المتضمن قانون الإجراءات المدنیة، 1996یونیو 8المؤرخ في 154–66تأشیراته الأمر رقم 

.      3، مرجع سابق، ص2008فبرایر سنة 25المؤرخ في 09- 08رقم 
.4من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق، ص 13راجع نص المادة - 2
. 9من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع نفسه، ص 65و64راجع نص المادتین - 1
.4من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع نفسه، ص 13من المادة 2راجع نص الفقرة - 2
.9من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع نفسه، ص 68راجع نص المادة - 3
.67، ص 2001دیوان المطبوعات الجامعیة، : بوبشیر محند امقران، قانون الإجراءات المدنیة، الجزائر- 4
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تعني أن یكون رافع الدعوى هو ف،، أما الصفة في الدعوى)1(انونيــبالتمثیل القرفــــیعاــهو مو 
.المتضرر من القرار بصفة مباشرة

طرفا بنك الجزائرلتي كاناو ، ن مجلس الدولةوالمنشورة مبالرجوع إلى القرارات القضائیة الصادرة
لأن ،ةمدعیبصفتهاالمالیة بنوك أو المؤسسات لفیها االقضایا كانتهذهأن جلنلاحظفیها،

كالأضرارا التي ،المؤسسات المالیةو البنوكمباشرةتمس بصفةبنك الجزائرصدرها القرارات التي أ
بنك الجزائرها تخذاالتيلقرارات أمثلة امن و توقف العملیات المصرفیة بینها وبین زبائنها،تنتج عن

اتخاذلهیجوزكما ،)2(مارسة عملیات الصرفسحب الترخیص المتعلق بمقرار نجد ،في هذا المجال
إذا لم تصبح الشروط التي یخضع لها ،من بنك أو مؤسسة مالیةأو سحب الاعتمادرفضقرار

.)1(فرةاالاعتماد متو 

.الإلغاءرافع دعوى في المصلحةتوافر وجوب-ب
قانون لم ینصو ، )2(هبطلبلهالمصلحة هي الفائدة العملیة التي تعود على رافع الدعوى من الحكم

من 13المادة لكنضد القرارات الفردیة، دعاوى الإلغاءفيعلى شرط المصلحة ،القرضو النقد
من القانون العضوي 40المادة حیث إن ،لى هذا الشرطنصّت عقانون الإجراءات المدنیة والإداریة

، القضائیةالدعاوىعلى )3(المدنیةقانون الإجراءات أحكام تطبیق على صراحةنصت،01-98رقم 
.التي ترفع أمام مجلس الدولةومنها دعوى الإلغاء،

.الإجراءاتكشرط لصحة أهلیة التقاضيوجوب توافر -ج
صلاحیة الخصم یقصد بهاو ،الإجرائيهي تعبیر عن أهلیة الأداء في المجال أهلیة التقاضي

یتمتعبنك الجزائر، وبما أنقوقهوالدفاع عن مصالحه وح)4(أمام القضاءالإجراءاتلمباشرة 

.73، ص مرجع سابقبوبشیر محند امقران، - 1
الیة، ضد محافظ ، المؤسسة الم"اتحاد بنك"، قضیة 1999فیفري 9جلس الدولة بتاریخ صادر عن م001325أمر استعجالي رقم -2

نشیر أنه و .193مركز التوثیق والبحوث الإداریة، ص : ، الجزائر1999/العدد الأولمجلة المدرسة الوطنیة للإدارة،،"إدارة"بنك الجزائر،
" اتحاد بنك"ك المركزي، هذا المقرر تضمن توقیف اعتماد المؤسسة المالیة توقیف تنفیذ المقرر الصادر عن البنبموجب هذا الأمر تمّ 

لمزید من .بعد ذلك، وفي نفس الموضوع، صدر قرار عن مجلس الدولة تضمن إبطال مقرر توقیف الاعتماد. بممارسة عملیات الصرف
.79-75صمرجع سابق، ص،2000سنةماي8المؤرخ في، 002138رقم القرارراجع: التفصیل

.15، مرجع سابق، ص 11-03من الأمر رقم 95راجع نص المادة -1
.36بوبشیر محند أمقران، مرجع سابق، ص - 2
تعدّل، وذلك لم 40المادة ، نلاحظ أن13-11بموجب القانون العضوي رقم 2011عام 01- 98تعدیل القانون العضوي رقم عند -3

".قانون الإجراءات المدنیة والإداریة"یسمى، لأن هذا القانون أصبح "الإجراءات المدنیةقانون"عبارة ل" والإداریة"كلمةبإضافة 
.                67بوبشیر محند أمقران، مرجع سابق، ص -4
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وقد ، )2(أمام القضاءلهلقانونيالممثل ایعد المحافظ بحیث ،فله حق التقاضى)1(معنویةبالشخصیة ال
یدافع عنها و ترفع الدعاوى القضائیة: "على أنه11–03رقم الأمرمن 16من المادة 5الفقرة نصت

وهنا یثار التساؤل ".التحفظیة التي یراها ضروریةاءاتالإجر یتخذ جمیع و تعجیله،و على متابعتهبناء
.مجلس الدولةو بمحام معتمد لدى المحكمة العلیابنك الجزائرتمثیل حول وجوب

قانون تطبیق علىالتي نصت ، 01-98رقمقانون العضويمن ال40المادة إلىالرجوع ب
من 905نجد أن المادة ،جلس الدولةالدعاوى التي ترفع أمام مالإداریة على و الإجراءات المدنیة

مذكرات و الطعونو یجب أن تقدم العرائض: "على أنهقانون الإجراءات المدنیة والإدلریة، قد نصت
ص الخصوم، تحت طائلة عدم القبول، من طرف محام معتمد لدى مجلس الدولة باستثناء الأشخا

من قانون الاجراءات المدنیة والإداریة،800المادة أن ظوهنا نلاح".أعلاه800المذكورة في المادة 
بنك ذكر تم لم یلكن،إداريطابعكل مؤسسة عمومیة ذات و الدولة، الولایة، البلدیةكل منذكرت 
تاجرا في علاقاته مع الغیراعتبره كما ، مؤسسة وطنیة، لأن قانون النقد والقرض اعتبرهالجزائر

ذكورة الأشخاص المعنویة المفي طائفةلا یدخلالي فهووبالت،)1(لأحكام التشریع التجاريأخضعهو 
.أو مدعى علیهامدعیعتمد سواء كانمحام متوكیل بملزمبنك الجزائرنقول أن إذن،المادةهذهفي 

البنوك و بنك الجزائرمجلس الدولة في المنازعات بین عنالمنشورة الأحكام القضائیة إذا رجعنا إلى 
لكن لم تتم ،بمحام معتمدبنك الجزائرما یشیر إلى تمثیل تذكر أنهانلاحظ،)2(المؤسسات المالیةوأ

ا أو مؤسسة كأن یكون بنك،یطبق على الخصم الآخرنفس الأمر، و هذا التمثیلإلزامیةالإشارة إلى
یمثلأنو ،بالشخصیة المعنویة، بحیث یجب أن یتمتعأو فرعا لبنك أو مؤسسة مالیة أجنبیةمالیة

.)3(الإجراءات باطلةإلا كانت و ،في كل طعن أو عریضةللمحكمة العلیا ومجلس الدولةعتمدبمحام م

.القرارات الفردیةضددعوى الإلغاءالشروط الخاصة ب- ثانیا
شرط وهي ،القرارات الفردیةخاصة بدعوى الإلغاء ضدان النقد والقرض شروطوردت في قانو 

.وأجل رفع الدعوىل الدعوىطبیعة القرار محالاختصاص القضائي،

.4، مرجع سابق، ص 11–03من الأمر رقم 9راجع نص المادة - 1
. ، المرجع نفسه11-03من الأمر رقم 16راجع نص المادة - 2
.، المرجع نفسه11–03من الأمر رقم 9اجع نص المادة ر - 1
ضد محافظ بنك الجزائر، مجلة " یونیون بنك"، قضیة 2000ماي سنة 8الصادر بتاریخ 002111راجع قرار مجلس الدولة رقم -2

.68، مرجع سابق، ص 6/2005مجلس الدولة، العدد 
.83لإداریة، مرجع سابق، ص من قانون الإجراءات المدنیة وا905راجع نص المادة - 3
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.شرط الاختصاص القضائي–أ
للنظر في دعوى الإلغاء ضد قرارات ،على اختصاص مجلس الدولةصراحة لقد نص المشرع

وك أو تب تمثیل لبناع أو مكو مالیة، أو فتح فر الالمؤسساتك أو و بنالإنشاء برفض الترخیص
الطعن فیها قرارات فردیة أخرى تقبل ذكرفلم ت،وما عدا هذه القرارات، )1(مالیة أجنبیةمؤسسات

یسمح بتقدیم : "نصت على أنه11- 03من الأمر رقم 65من المادة 4بدعوى الإلغاء، لكن الفقرة 
".أعلاه، بخصوص النشاطات المصرفیة62طعن واحد بالإبطال في القرارات المتخذة بموجب المادة 

، لتي لها علاقة بالبنوك والمؤسسات المالیةلقرارات اأنه یمكن الطعن في كل ایفهم من هذا النص،
وما یلیها 72، 71، 70تطبیقا لنصوص المواد العملیات المصرفیةتمارسالتيهذه الأخیرة هي لأن

التي ، "طعن واحد بالإبطال"رةورود عبا،الفقرةهذه لاحظ على نصنكما .من قانون النقد والقرض
نقول أن مجلس الدولة یحدد الجهة القضائیة المختصة، وهنان دعوى الإلغاء، دون أیقصد بها 

بالنشاطات المصرفیة، على غاء ضد القرارات الفردیة الخاصةیختص أیضا بالنظر في دعوى الإل
رفع دعوى لدت أجلاعندما حدّ ، 11-03من الأمر رقم 65من المادة الفقرة الأخیرة نص أساس أن 

مجلس منح ا النصهذحیث إن س الأمر،، من نف87المادة ص نالإلغاء، اشترطت مراعاة أحكام 
. الدولة اختصاص النظر في دعوى الإلغاء ضد قرارات رفض الترخیص

دولة، لكن یمكن استنتاج درجة اختصاص مجلس الفي قانون النقد والقرض علىلم ینص المشرع
لتالمتمم، التي خوّ ل و ، المعد01-98من القانون العضوي رقم 9من المادة 2الفقرة ذلك من

ذا ــ، ویدخل في هیقضي بذلكحــصرینصفي حالة وجود ،اءــالإلغدعاوىالنظر في مجلس الدولةل
إذن.11-03م قر ر مالأ65ادة ممن ال4الفقرة بــبموج،ل لمجلس الدولةوّ ـخاص المصالاختلإطارا

الفردیة الصادرة قرارات اللغاء ضد في دعاوى الإ،كدرجة أولى وأخیرةفصلیمجلس الدولةنقول أن
المعدل ،01-98من القانون العضوي رقم 9ص الفقرة الأولى من المادة ن، تطبیقا لبنك الجزائرعن 

.)1(تخضع لأحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریةف،ع دعوى الإلغاءإجراءات رفأما .والمتمم

.الإلغاءشرط القرار محل دعوى -ب
التي ،بنك الجزائرطبیعة القرارات الفردیة الخاصة بثم نتطرق إلى،صدر هذا الشرطسنبین أولا م

. تكون محلا لدعوى الإلغاء

.14، مرجع سابق، ص 11–03من الأمر رقم 87راجع نص المادة - 1
.، مرجع سابق01-98من القانون العضوي رقم 40راجع نص المادة - 1
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.القرار محل دعوى الإلغاءبالخاصالمصدر القانوني -1
بحیث،)1(أمام مجلس الدولةبالإلغاءالقرارات الفردیة التي یمكن الطعن فیهاعلىالمشرع لقد نص

904المادة أن ، وهنا نلاحظالدعوىبالقرار محلالإلغاء لدعوىالافتتاحیةعریضةالإرفاقشترط ی
،من نفس القانون825إلى 815أحالتنا على المواد من قد ،والإداریةالمدنیة الإجراءاتمن قانون 

ر یجب أن یرفق مع العریضة الرامیة إلى إلغاء أو تفسیر أو تقدی: "على أنه819المادة تنصحیث 
. ، تحت طائلة عدم القبول، القرار المطعون فیه ما لم یوجد مانع مبررالإداريمدى مشروعیة القرار 

من تمكین المدعي من القرار المطعون فیه، أمرها الإدارةثبت أن هذا المانع یعود إلى امتناع وإذا
".عن هذا الامتناعبة ونیة المترتیستخلص النتائج القانو القاضي المقرر بتقدیمه في أول جلسة،

إلزامیا وإلا جعل هذا الشرطوقد ، الإلغاءدعوى عریضةمع القرارإرفاقهذا النص شترط لقد ا
عدة جدیدة لم بقاجاء،الإداریةالمدنیة و الإجراءاتقانون أن لاحظ، كما نرفضت الدعوى شكلا

،تسلیم القرار إلى المدعيلإدارةاترفضالمدنیة الملغى، بحیث أنه إذاالإجراءاتقانون یتضمنها
توجیه سلطةبیتمتعلقاضيعلیه أصبح ا، و دعوى الإلغاءیأمرها بتقدیم القرار محل فعلى القاضي أن 

. علیهاالقاضي حكم متناع یفي حالة الاو ،في هذا المجاللإدارةأمر ل

.الإلغاءالقرار محل دعوىطبیعة-2
هل كل القرارات ،التاليالتساؤل یتبادر إلى الأذهان،لغاءالنسبة لطبیعة القرار محل دعوى الاب

نطبق علیها خصائص یراراتالقهذه هل ف، وإن كانت كذلك، للإلغاءقابلة بنك الجزائرالصادرة عن 
؟الإلغاءمحل دعوى الإداريالقرار 

طة إداریة عمل قانوني یصدر عن سلطة إداریة أو هیئة لها سل: "أنهبالسابقالإداريیعرف القرار 
نحاول بیان مدى توافر،هذا التعریفمن.)1("یلحق أذى بذاتهو المنفردة له طابع تنفیذيبإرادتها

السابقالإداريالقرار فبالنسبة للمیزة الأولى، أي ،بنك الجزائرفي قرارات ممیزات شرط القرار السابق
،اتالقرار النوع منسلطة إصدار هذاائرجز لبنك اللخوّ نجد أن القانون،الذي یعد قرار إداري انفرادي

الفردیةقراراتالعلى أن،11-03من الأمر رقم 87و)2(65المادتین المشرع في بحیث نص

.14، 11، مرجع سابق، ص 11–03من الأمر رقم 87والمادة 65من المادة 4و3راجع نص الفقرتین - 1
دیوان المطبوعات : قانون المنازعات الإداریة، شروط قبول دعوى تجاوز السلطة ودعوى القضاء الكامل، الجزائررشید خلوفي، -1

.36، ص 1998الجامعیة، 
أعلاه، بخصوص 62یسمح بتقدیم طعن واحد بالإبطال في القرارات المتخذة بموجب المادة : "على أنه65من المادة 4تنص الفقرة -2

حسب ظاهر النص، یمكن القول أن المشرع اشترط رفع ، ف"طعن واحد بالإبطال"من عبارة وهنا یثار المقصود". یةالنشاطات المصرف
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-98من القانون العضوي رقم 9المادة أن، كما لغاءالإدعوىمجلس الدولة عن طریقتخضع لرقابة 
سمحة التي تعلى النصوص الخاصناأحالت،یةالإدار و المدنیةالإجراءاتمن قانون 901المادة و 01

منح لمجلس الدولة هنا نجد أن قانون النقد والقرض و ، لغاءالإلنظر في دعوى المجلس الدولة 
.بنك الجزائرلالفردیةقراراتالاختصاص النظر في دعاوى الإلغاء ضد 

القرار نقول أنبذاته،أذىق یلحو قرار تنفیذيالذي یعدالسابقبالنسبة للمیزة الثانیة، أي القرار
أو إلغاء أو تعدیل إنشاء تضمنتقانونیةآثار عنهینتجعندما،تنفیذیایكون بنك الجزائرالصادر عن 

2001سنةفیفري27بتاریخ قرار عن مجلس الدولةصدر،لتوضیح هذا العنصر، و ركز قانونيم
حول وقف تنفیذ رسالتین ، )1("ون بنكیونی"المؤسسة المالیة و بین محافظ بنك الجزائرفي نزاع

، أي حیث دفع المدعي علیه،القرضو عن الأمین العام لمجلس النقد3/8/2000صادرتین بتاریخ 
مالا أععدّ بل ت،بمفهوم الاجتهاد القضائيإداریابأن الرسالتین لا تشكلان قرارا محافظ بنك الجزائر،

.تحضیریة غیر قابلة للتنفیذ

من النظام الداخلي لمجلس النقد 6المادة بالاستناد على،هذا الدفعلدولة عنأجاب مجلس اقدل
لا و ،تحضیر الملفات التي تعرض على المجلستكمن في الأمین العام مهمة حیث أن،والقرض

لهذا المجلس الأمین العام فإذن، مجلس النقد والقرضاختصاص ، لأن ذلك منالقانونه تفسیریمكن
من هو بل ،القرضو الموجه لمجلس النقدرفع رأسمال المؤسسة المالیة طلب في البتبغیر مختص

.كهیئة تداولیةالمجلساختصاص

عند النظر في طلب رفع رأسمال بنك أو ،المسبقةالنقد والقرضمجلسموافقةالمشرعلقد اشترط
معنى ذلك أن ، )2(10- 90القرض رقم و انون النقدـمن ق139ادة ـتطبیقا لنص الممؤسسة مالیة، 

إن و ،رسالة الأمین العامفوعلیهالنظر في هذا الطلب لا یدخل في صلاحیات الأمین العام للمجلس، 
.فإنه لیس تنفیذي،انفراديإداريعمل عتبركانت ت

5الفقرة نصرار، خاصة أنــاء ضد نفس القــاوى الإلغــد دعور تعدّ ـولا یمكن تص،دةــاء هي وحیــوى الإلغــدة فقط، لكن دعــاء واحــدعوى إلغ
لا یمكن في هذه الحالة تصور تعدد دعاوى علیهفع الدعوى من الأشخاص المستهدفین مباشرة من القرار، و اشترطت ر 65من المادة 

.لا تضیف شیئا جدیدا" طعن واحد بالإبطال"الإلغاء، إذن عبارة 
.8، مرجع سابق، ص 6/2005، مجلة مجلس الدولة، العدد 006570راجع قرار مجلس الدولة رقم - 1
الصادر 6570النص الساري المفعول عند صدور قرار مجلس الدولة رقم باعتباره، 10-90رقم النقد والقرضلى قانونتم الاستناد ع-2

، المعدل والمتمم، خول لمجلس النقد والقرض اختصاص النظر في 11-03الأمر رقم كما نلاحظ أن.2001فبرایر سنة 27بتاریخ 
لكنه، 94ونص المادة 62من المادة 2المالیة التي تتعلق برؤوس أموالها، تطبیقا لنص الفقرة تعدیل القوانین الأساسیة للبنوك والمؤسسات

".الموافقة المسبقة"بمصطلح " الترخیص"استبدل مصطلح 
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ني للمخاطب به لقانو أي أنه یمس بالمركز ا،القرار السابق أن یلحق أذى بذاتهكذلك یشترط في
قرار لا لغاء ضدالارفع دعوى فإذن ،لا یلحق أذى بذاتهو نفیذيقد یكون القرار تلأنه،بصفة سلبیة

مجلس النقدصوافر المصلحة، فمثلا إذا رخّ بسبب عدم ت،یلحق أذى بذاته یكون مآلها الرفض
رفض الترخیصفي حالة، أمالا یلحق أذى بذاته، لكنفهذا القرار تنفیذي،إنشاء بنك معینبالقرض و 
.أذى بذاتهحقنه یل، لأبالإلغاءلطعن فیه جوز ایف

فتح فروع أو مكاتب تمثیل ،المؤسسات المالیةو نشاء البنوكلشرط الخاص بقرار الترخیص لإ ا-3
.المؤسسات المالیة الأجنبیةو للبنوك

لا یمكن الطعن أمام مجلس الدولة في «: على أنه11-03رقم الأمرمن 87تنص المادة 
لا یجوز و ، إلا بعد قرارین بالرفض،أعلاه85و84و82یتخذها المجلس بموجب المواد القرارات التي 

.»الأولأشهر من تبلیغ رفض الطلب ) 10(تقدیم الطلب الثاني إلا بعد مضي أكثر من عشرة 
وأمشاریع البنوك بخاصةالقاعدة خاصة بطلبات الترخیصهذا النص أن المشرع وضعمنلاحظ ن

، الأجنبیةالمؤسسات المالیة وأمكاتب تمثیل للبنوك فروع أوفتحقرارات ترخیص و ، یةالمؤسسات المال
في نص هذه إلا بتوافر الشروط التي وردت،رفض الترخیصعندلغاءالإبحیث لا یمكن رفع دعوى 

:كالآتيهيو ،المادة
فروع لیة،و المؤسسات الماألبنوك محصورة في مشاریع االترخیصرفض أن تكون قرارات -

.الأجنبیةالمؤسسات المالیةو مكاتب تمثیل البنوكو الأجنبیةالبنوك والمؤسسات المالیة 

قرار الرفض حیث إن فض،قرارین بالر الترخیص إلا بعدرفضلطعن في قراراتلا یمكن ا-
.وجود قرار الرفض الثاني، بل یجبللطعن فیه بالإلغاءالأول غیر كاف

طلب أشهر من تبلیغ رفض ) 10(ن عشرة مأكثربعد مرور ،الترخیص الثانيطلبأن یقدم -
بین الطلب الأول والطلب الثاني لقبول دعوى الإلغاء، الأجلهذا ، أي یجب احترام الأولالترخیص 

بین المؤسسة المالیة ، 12/11/2001خ صدر قرار عن مجلس الدولة بتاری،وتطبیقا لهذا الشرط
union" (یونیون بنك" Bank( محافظ بنك الجزائرو)لم " ن بنكو یونی"حیث ثبت لمجلس الدولة أن ، )1

عریضة الطاعن مؤرخین على حسبأشهر، فالطلبین )10(یحترم الأجل القانوني المحدد بعشرة
،"یونیون بنك"القائمین علىأنإلىالإشارة هناتجدر و ،2000ماي 21وفیفري10یومي التوالي 

.إلى بنكمالیةالمؤسسة التحویل هذهرضبغالترخیصواطلب

.62، مرجع سابق، ص 6/2005، مجلة مجلس الدولة، العدد 006614راجع قرار مجلس الدولة رقم - 1
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ضد لقبول دعوى الإلغاء خاصااشرطوضعقد ،القرضو في قانون النقد، لاحظ أن المشرعنإذن
هذا ،رفضالتوافر قرارین بهو وجوبو ،بإنشاء المؤسسات المصرفیةالخاصةقرارات رفض الترخیص

التي،دعوى الإلغاءشروط رفع بالخاصةةالإداریالعامة في الإجراءات عن القواعدیخرجالشرط 
في قانون هذا الشرطوهنا یثار التساؤل حول الغایة من تقریر، )1(حداو قراراكتفت بضرورة وجود

أنه في ،الترخیصرفضحق الطعن باشتراط وجود قرارین بمن تقیید الهدفقد یكمن، فالقرضو النقد
النقص الموجودتداركلأصحاب هذا الطلب بذاهیسمحمرة، فقدلأول الترخیصطلبحالة رفض 

التي الإجراءاتو والمعلوماتهم فرصة ثانیة لإتمام الوثائقإعطائو ،طلب الترخیص الأوليف
ن المشرع اشترط تقدیم الطلب الثاني بعد إحیث ،قانون النقد والقرض ونصوصه التطبیقیةیشترطها
البت في عن سكوتاللكن هل .طلب الأولمن تبلیغ رفض الأشهر) 10(عشرة أكثر من مرور 

؟ اضمنیارفضدطلب الترخیص یع

،الطلب الثاني، فبالنسبة لطلب الترخیص الأولذه المسألة بالنسبة للطلب الأول ثمسنناقش ه
هذا و الأول،تبلیغ رفض الطلب عالمشر فقد اشترط، 11-03رقم الأمرمن 87المادة بالرجوع إلىو 

نستنتج أنذلكبو ،مادةالهذهفي نصالتي جاءت"بلیغ رفض الطلب الأولت"من عبارةما یستفاد
أما بالنسبة لطلب الترخیص .ن المشرع اشترط تبلیغهلأ،ةصریحصفةبیتخذالأولقرار الرفض

65من المادة 3الفقرة بالرجوع إلىلكن ،مصیر هذا الطلب87المادة فيالمشرعن فلم یبیّ ،الثاني
)بو)تنشر القرارات المتخذة بموجب الفقرات أو ...: "التي تنص على أنه، 11–03م رقالأمرمن 

طبقا الأخرىوتبلغ القرارات . في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة) جو
".لقانون الإجراءات المدنیة

2الفقرة لفردیة المذكورة في نصالقرارات ا، )جو )، ب)المتخذة بموجب الفقرات أیقصد بالقرارات 
البنوك نشاءمن بین هذه القرارات نذكر قرارات الترخیص لإو ،11-03رقم الأمرمن 62من المادة 

الفقرة ، فبمقارنةالأجنبیةالمؤسسات المالیة و فتح فروع أو مكاتب تمثیل للبنوكوأ،والمؤسسات المالیة
في الترخیصقراراتألزم بنشرالمشرع نلاحظ أن،62من المادة 2الفقرة مع 65ادة من الم3

ن طریقة تبلیغ قرار رفض یّ لكن لم یب،كوسیلة لتبلیغ هذا النوع من القرارات، )1(الجریدة الرسمیة

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة901، المعدل والمتمم، والمادة 01-98لعضوي رقم من القانون ا9راجع المادة -1
نشر قرارات الترخیص، أما وجوب على 11- 03من الأمر رقم 65من المادة 3نلاحظ هنا أن المشرع نص صراحة في الفقرة -1

جاء بإجراء جدید لم ینص علیه قانون النقد هذا النظاموعلیه نلاحظ أن ، هذه القراراتتبلیغبقد ألزمتف02-06من النظام رقم 6المادة 
.، أم أنه زیادة على نشر قرار الترخیص یتم تبلیغه11-03والقرض، فهل معنى ذلك أن النص التنظیمي جاء مخالفا للأمر رقم 
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الترخیصرفض أن نستنتج،بعد قرارین بالرفضالإلغاءدعوى رفع أن المشرع اشترط بماو .الترخیص
. ریحةیكون بصفة ص،الخاص بالطلب الثاني

ضمننوع من القرارات لا یدخللا ینشر، لأن هذا الو یبلغن قرار رفض الترخیصنلاحظ أ
باستثناء ، ف11-03ر رقم من الأم65من المادة 3نص الفقرة تطبیقا ل،النشرقاعدة القرارات المعنیة ب

في مجالقرارات تفویض الصلاحیات و ،قرارات سحب الاعتمادو ،قرارات الموافقة على الترخیص
وسیلةعلى المشرع نص قدف، التي تنشر في الجریدة الرسمیة، )1(الصرفبتطبیق التنظیم الخاص

لقرارات التي تنشر، لأن المشرع حصر اقرارات رفض الترخیصك،الأخرىلقرارات بالنسبة ل"تبلیغال"
.)1(داریةالإو یةفتبلغ طبقا لقانون الإجراءات المدنالأخرىالقرارات ، أما في الجریدة الرسمیة

مسألة الرفض الضمنيأثارحیث، 12/11/2001عن مجلس الدولة بتاریخقد صدر قرارل
حتى و وأنه":ما یليكیات تسبیب هذا القرارحیثىحدت إرفض الترخیص بعد الطلب الثاني، إذ جاءو 

أن و ض الثاني،م ما یثبت به الرفباعتبار مراسلة الأمین العام أول رفض ضمني فإن الطاعن لم یقدّ 
الطلبین زیادة على ذلك لم یحترما الأجل القانوني المحدد بعشرة أشهر فهما مؤرخان حسب عریضة 

".2000ماي 21فیفري و10الي یومي الطاعن على التو 

،ةضمنیترخیص الأول بصفة الطلب رفض مسألة أن مجلس الدولة ذكرهذه الحیثیة، منلاحظ ن
من و ، هذا من جهة،)2(التطبیقیةهنصوصو القرضو في قانون النقدالمسألة هذهیتم تناوللم أنه عم

أن مع ،القرض رفض ضمنيو مراسلة الأمین العام لمجلس النقدمجلس الدولة اعتبر،جهة أخرى
مجلس النقداختصاص هو منبل،طلباتالهذا النوع منالأمین العام غیر مختص أصلا للبت في

،ى رفض الترخیص الخاص بالطلب الثانيإلتطرق مجلس الدولةأننجد كما.ةكهیئة تداولیالقرضو 
اشترط صدور قرار صریح أن مجلس الدولةمعنى ذلك اشترط تقدیم ما یثبت هذا الرفض، حیث 

أنه لا یمكن الحدیث عنوهنا نقول ، الثانيالترخیصلطلبلرفض الضمنياستبعد مسألة او ،بالرفض
.لبت في طلب الترخیصاأجل تحدیدبسبب عدم،الرفض الضمني

.10ص ، مرجع سابق، 11-03من الأمر رقم 62من المادة 2هذه القرارات نصت علیها الفقرة - 1
لقد أصبح المشرع یشترط التبلیغ الرسمي في العقود القضائیة وغیر القضائیة، أي التبلیغ الذي یقوم به المحضر القضائي، راجع المواد -1

. 35، 34صمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق، ص416إلى 406من 
، الذي یحدد 1990سبتمبر سنة 8المؤرخ في 03-90من النظام رقم 17لمادة هذا القول لا یؤخذ على إطلاقه، حیث نجد أن ا-2

شروط تحویل رؤوس الأموال إلى الجزائر لتمویل النشاطات الاقتصادیة وإعادة تحویلها إلى الخارج ومداخیلها، ألزمت بنك الجزائر بالرد 
لطلب، وعند انتهاء هذا الأجل فاعتبرت الطلب مرفوضا، وهنا على طلب تحویل الأموال إلى الخارج خلال أجل شهرین من تاریخ تقدیم ا

.یبدأ سریان میعاد رفع دعوى الإلغاء
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.القرارات الفردیةضدالإلغاءمیعاد رفع دعوى -ج
یجب أن یقدم الطعن تحت : "على أنه، 11–03رقم الأمرمن 65من المادة الأخیرةتنص الفقرة 

یوما ابتداء من نشر القرار أو تبلیغه، حسب الحالة، مع ) 60(طائلة رفضه شكلا خلال الستین 
،ع دعوى الإلغاء أمام مجلس الدولةیوما لرف60هذا النص أجل حدد ".أدناه87أحكام المادة عاة مرا

دعوى بد أجلا خاصاحدّ أن المشرعلاحظ نهناو ،بنك الجزائرالصادرة عن فردیةالقرارات الضد
.)1(الإداریةو المدنیةالإجراءاتفي قانون ذكورةالمخلافا للآجال،هذه القراراتالإلغاء ضد

تحدید نبغيیهناو یكون من تاریخ تبلیغ القرار أو نشره،ف،حساب هذا المیعادبالنسبة لبدایةأما 
رقم الأمرمن65من المادة 3الفقرة نصبالرجوع إلىإذ ،غالقرارات التي تبلّ و القرارات التي تنشر

ات منصوص علیها ، هذه القرار ي تخضع لقاعدة النشرت التراراحصر القنجد أن المشرع، 03-11
:هي كالآتيو ،الأمر، من نفس 62من المادة 2الفقرة في
.المؤسسات المالیةو البنوكإنشاءبترخیص ال-
.المؤسسات المالیةو للبنوكالأساسیةبتعدیل القوانین الترخیص-
.سحب الاعتماد-
.الأجنبیةالمؤسسات المالیة و الترخیص بفتح مكاتب تمثیل للبنوك-
.الصلاحیات في مجال تطبیق التنظیم الخاص بالصرفتفویض-

لأنها،الأجنبیةالمؤسسات المالیة و بفتح فروع للبنوكیضاف إلى هذه القرارات، قرار الترخیص 
أجل یكون في،الإلغاء ضد هذه القراراترفع دعوىفإذن،)2(القرضو نقدمجلس الترخیصلتخضع

فإنها تبلغ القرارات التي لا تخضع لإجراء النشر،أما. سمیةفي الجریدة الر اریخ النشریوما من ت60
غیر القضائیة، كالقرارات للعقود التبلیغ الرسمياشترطالذيداریة،الإو لقانون الإجراءات المدنیةوفقا

هحضر یعدّ بموجب مَ التبلیغتمیحیث ،)3(القرضو بتطبیق الأنظمة التي یسنها مجلس النقدخاصةال
.)4(قضائيحضر مُ 

من قانون الإجراءات ، 907نجد أن المادة ،الرجوع إلى الإجراءات المتبعة أمام مجلس الدولةب
اشترطت التبلیغ من نفس القانون،832ىإل829التي أحالتنا على المواد من ،لمدنیة والإداریةا

.78سابق، ص الالمرجعمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 830و829راجع نص المادتین - 1
. 14، مرجع سابق، ص 11-03من الأمر رقم 84راجع نص المادة - 2
.10، المرجع نفسه، ص 11-03من الأمر رقم 62من المادة "د"مطة 2راجع نص الفقرة- 3
.  34سابق، ص المرجع المن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 406راجع نص الفقرة الأولى من نص المادة - 4
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لى وجوبنصت ع، التي 831للمادة أما بالنسبةقرار الفردي المطعون فیه، الشخصي بنسخة من ال
ى القرارات الفردیة لبنك ، فإنه لا یمكن تطبیق هذا النص علبلیغ القرارتمحضرأجل الطعن فيذكر

في المقرریوما )60(نو ستأجل لیس و ،أشهر)4(ةأربعأجلعلىلأن المشرع نص،جزائرال
.بنك الجزائرالصادرة عن قراراتالدعوى الإلغاء ضد 

إنشاء البنوكبقرارات رفض الترخیص، نذكرلإجراء التبلیغمن أمثلة القرارات التي تخضع
رفع دعوى میعادحساب یبدأو . ، أو فروع البنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیةالمالیةالمؤسساتو 

عن في القرار الصادرمثلا لاحظن، و )1(الثانيلقرار الرفضالشخصيتبلیغالمن تاریخ الإلغاء
حیث جاءت ،حساب المیعادإلى بدایة تطرقلم یأنه ، )2(2001سنةبرنوفم12بتاریخ مجلس الدولة

فإن ،من القانون المذكور أعلاه132طبقا للمادة و حیث أنه":یليماكإحدى حیثیات هذا القرار
شریطة رفضینغیر قابلة للطعن فیها إلا بعد ، )3(130و129، 127القرارات المتخذة بموجب المواد 

سلة حتى اعتبار مراو أنهو أشهر على الطلب الأول،) 10(عشرة اني بعد مرورأن یقدم الطلب الث
الطلبین زیادة أنو ن الطاعن لم یقدم ما یثبت به الرفض الثاني،الأمین العام أول رفض ضمني فإ

أشهر فهما مؤرخان حسب عریضة الطاعن ) 10(ا الأجل القانوني المحدد بعشرة على ذلك لم یحترم
."2000من سنةماي21وفیفري10مي على التوالي یو 

قرار رفض الترخیص، كما أنه لم تبلیغلم یتطرق إلى ، نلاحظ أن مجلس الدولةهذه الحیثیةمن
، في حین أنالأولالترخیصطلبخاصة بالنسبة لقرار رفض ،حساب المیعادیشیر إلى نقطة بدایة 

تبلیغ رفض الطلب "...عبارة تذكر ، الملغى،10-90القرض رقم و من قانون النقد132المادة 
ذكرت س القانون، ، من نف50من المادة 2أشهر، أما الفقرة ) 10(كبدایة لحساب أجل عشرة "الأول

الإجراءاتو المیعادتم الاحتفاظ بنفس لقدو ،الدعوىتاریخ النشر أو التبلیغ كبدایة لحساب میعاد رفع 
كون یف،المواعید في قانون النقد والقرضة لكیفیة حسابأما بالنسب. 11-03رقم الأمر87المادة في

، 11-03من الأمر رقم 65من المادة الفقرة الأخیرة و 87المادة لأن،بالأشهرلیس و بالأیامالحساب 
؟ الأخیرلكن هل یحسب الیوم الأول والیوم ،الأیامالمیعاد بتذكر 

الطلب الثاني للترخیص وتبلیغ أشهر بین تاریخ) 10(، مع مراعاة مضي أكثر من عشرة 11- 03من الأمر رقم 87راجع نص المادة -1
.قرار الرفض الأول

.62، مرجع سابق، ص 6/2005، مجلة مجلس الدولة، العدد 006614راجع قرار مجلس الدولة رقم - 2
ابل ــرار مجلس الدولة، وهي تقــعند صدور قالمفعــولاريــان ســ، الذي ك10- 90رض رقم ــوالقانون النقد ــاصة بقــهذه المواد خ-3

حافظ على نفس الشروط والآجال المتعلقة بالطعن ، قد، حیث نجد أن المشرع في هذا القانون11–03من الأمر رقم 85و84، 82المواد 
.    في قرارات رفض الترخیص
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، غیر أنه بالرجوع إلى المادة اب المیعادكیفیة حسالقرض یشیر إلىو لا یوجد نص في قانون النقد
على حساب المواعید بصفة قد نص المشرع نجد أنالإداریة، من قانون الإجراءات المدنیة و 405
إذا كان الیوم یوم انقضاء المیعاد، و یحسبلاكما،أو النشربحیث لا یحسب یوم التبلیغ ،كاملة

م المادة وم عمل یلیه، لكن هل یمكن تطبیق أحكافیمدد المیعاد إلى أول ی،الأخیر لیس یوم عمل
؟في قانون النقد والقرضاالمواعید المنصوص علیهعلى 405

تحسب كل الآجال المنصوص علیها في : "عبارة405المادة الفقرة الأولى منفيلقد ذكر المشرع
ن معنى ذلك أالإداریة،هو قانون الإجراءات المدنیة و هنافالقانون المقصود...".كاملةهذا القانون

،الآجال المنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة والإداریةفقطتطبیق أحكام هذه المادة یخص
وفي هذا الصدد .405أحكام المادة تطبیق غیر معنیة بالآجال المذكورة في قانون النقد والقرضفإذن

لاحظن، لكن)1(باب المساواة أمام القانونمن یمكن العمل بها405المادة أن خلوفيالأستاذ اعتبر
تطبیق كیفیة على صراحة نص التم، لأنهآخرتأویلأيحملتلا و ةواضحجاءتالمادة هذهأن 

.الإداریةلإجراءات المدنیة و علیها في قانون امنصوصالالمواعید

یجبلیهع، و هو میعاد قضائي،القرضو في قانون النقدالمنصوص علیها یوما60إن میعاد 
هنا نقترح ، و على موضوع النزاعمهما كان القانون المطبق،المواعید القضائیةكل كیفیة حساب توحید 

، ..."ا القانونالمنصوص علیها في هذ"... بحذف عبارة ، 405المادة الفقرة الأولى مننصلتعدی
یحسب یوم التبلیغ أو فلا ،تحسب كل الآجال القضائیة كاملة": تعاد الصیاغة على الشكل التاليل

. "التبلیغ الرسمي، كما لا یحسب یوم انقضاء هذه الآجال

رة من ــیالفقرة الأخاغةــصیفإن،القضائي في قانون النقد والقرضبالنسبة لطبیعة شرط المیعاد
یجب أن یقدم : "تم ذكر عبارةعندما ،جعلت منه شرطا إلزامیا،11- 03م ــر رقــمن الأم65ادة ــالم
: عندما ذكر عبارة،من النظام العاممیعاد رفع دعوى الإلغاء، كما أن المشرع جعل من "...لطعنا
دعوى رفع في حالةإذنرفض الدعوى شكلا،، أي تحت طائلة..."تحت طائلة رفضه شكلا..."

یر عدم یثالقاضيفإن،القانونيالمیعادخارجضد القرارات الفردیة الصادرة عن بنك الجزائر،الإلغاء
.نفسهتلقاء من الدعوىهذهقبول

امعیة، ــات الجــوان المطبوعــدی: رــائاني، الجز ــزء الثــة، الجــاوى وطرق الطعن الإداریــة، الدعــازعات الإداریــانون المنــرشید خلوفي، ق-1
.101، ص 2011طبعة 
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.الإلغاءدعوى لقبولاشرطیعدلمالتظلم-ثالثا
،المتظلم فیهالإداريمن أجل مراجعة العمل المتظلمههو شكوى أو التماس یرفع)1(التظلم

لاائربنك الجز الصادرة عن رارات الفردیةالتظلم في القنأ، نلاحظالقرضو قانون النقدبالرجوع إلىو 
نجد الإطارفي هذا و ،هذه القراراتمن التظلم في هذا لا یمنعلكن،دعوى الإلغاءلقبولاشرطیعد

المؤسسة المالیة، " یونیون بنك"أن ، )2(8/5/2000بتاریخالصادر عن مجلس الدولةقرار الفي 
دیریة مراقبة القرار الصادر عن مضد رفعت طعنا مسبقا قبل رفع دعوى إلغاء قد ،ةبصفتها مدعی

إلى أنذلكیرجعو ،لهذا الطعنة مجلس الدولة لم یتطرقواقضالكن،لبنك الجزائرالتابعةالصرف
قبل التظلملم یشترط ، الذي صدر في ظله هذا القرار، 10-90رقم القرض و المشرع في قانون النقد

.رفع دعوى الإلغاء

التي تشترط ، 11- 03رقمالأمرمن 87دة نص المالقراءتهبعدرشید زوایمیة، الأستاذأن كما
، اعتبر أن المعنیین بالطعن لا رفض الترخیصاتفي قرار صدور قرارین بالرفض لقبول دعوى الإلغاء

،الأولالمرفوع بعد رفض الطلب لأنه یمكن اعتبار الطلب الثاني ،یمكنهم رفع تظلم إداري مسبق
دون إمكانیة مراجعتهالقرارللجهة مصدرةالتظلم قد یمنحنرى أن ومن جهتنا .)3(ولائيالتظلمالنزلةمب

طلب رفضرفع التظلم في قرارمنوجد نص یمنعلا یلمراقبة قرارها، بحیثاللجوء إلى القاضي
رفع و الأولأشهر بین تبلیغ الرفض )10(أن المشرع اشترط مرور عشرةخاصة،الأولالترخیص 

الترخیصطلب رفضفي قرار یوجد ما یمنع من التظلم ، كما لاطویلةهي مدةو ،الطلب الثاني
لا لأن رفع التظلم،ضد قرار الرفضالإلغاءدعوىالمقرر لرفع الأجلبشرط أن یكون في ،الثاني

لا یمدد وبالتاليهذا الأجل،ضمنإذا كان،یوما) 60(المحدد بستین ،الدعوىیؤثر في میعاد رفع 
.ظلمة سلوك طریق التنتیجالأجلهذا 

من قانون الإجراءات المدنیة، الملغى، كان یشترط الطعن الإداري المسبق كشرط لقبول 275تجدر الإشارة أن المشرع في المادة -1
من القانون 9كما أن المادة . اتظلم إجراء اختیاریأصبح ال،من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة830المادة بمقتضىلكن دعوى الإلغاء، 
التي یختص بها مجلس الدولة، دعاوىالمتعلق بمجلس الدولة، المعدل والمتمم، تحیلنا إلى النصوص الخاصة في ال01-98العضوي رقم 

من جهة، ومن جهة أخرى نجد أن لتظلم في القرارات الفردیة، هذاانص علىوبما أن قانون النقد والقرض هو نص خاص، نلاحظ أنه لم ی
حیثتنص على تطبیق قانون الإجراءات المدنیة على الدعاوى المرفوعة أمام مجلس الدولة، 01- 98من القانون العضوي رقم 40المادة 

.أن قانون الاجراءات المدنیة والإداریة جعل من التظلم إجراء اختیاري
.75، مرجع سابق، ص 6/2005مجلس الدولة، العدد ، مجلة 002138راجع قرار مجلس الدولة رقم - 2

3- Rachid ZOUAIMIA, «Le régime contentieux des autorités administratives indépendantes en droit
Algérien », Idara, Revue de l’école nationale d’administration, n= °29/2005, p 25.
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.التنفیذوقف لا تالقرارات الفردیةضدرفع دعوى الإلغاء:الفرع الثالث
ینص لكنه لم ،)1(لیس له أثر موقفالأنظمةضدالإلغاءعلى أن رفع دعوىلقد نص المشرع

10–90رقم القرضو النقدقانونإلى أن هنا الإشارةتجدر و لقرارات الفردیة،على هذا الأثر بالنسبة ل
وقف یلا ضد القرارات الفردیةبالإلغاءعلى أن الطعن ،50المادة من3الفقرة فينصیكانالملغى،
إلى نرجع، فالإلغاءعلى آثار رفع دعوى 11- 03بما أن المشرع لم ینص في الأمر رقم و .التنفیذ

لنقد قانون اضمن تأشیراتذكر هذا القانونه تم باعتبار أن،والإداریةالمدنیة الإجراءاتقانون 
.المتممو المعدل، 11-03رقم الأمروالقرض الصادر بموجب

في الباب الثاني الواردة ، والإداریةالمدنیة الإجراءاتمن قانون 910المادة انطلاقا من نص
837إلى833على المواد من أحالنا المشرع فقد المتبعة أمام مجلس الدولة،الإجراءاتبالمتعلق

لم ما،القرارات الفردیة لیس له أثر موقففيالإلغاءرفع دعوى حیث إن ب،المتعلقة بوقف التنفیذ
باعتباره ،القرضو في قانون النقدیتطرق إلى هذه المسألةبما أن المشرع لمو ،)2(یوجد نص صریح
بالإلغاءالطعن التي تقضي بأن ،الإداریةو الإجراءات المدنیةأحكام قانونإلى نرجع النص الخاص، 

.ارات الفردیة لا یوقف التنفیذر في الق

.طلب الطرف المتضرربناء علىجواز وقف تنفیذ القرارات الفردیة:الفرع الرابع
وقف التنفیذ، لكن لا تبنك الجزائرالفردیة الصادرة عن القراراتضدالإلغاءالأصل أن رفع دعوى 

إذا كان هذا التنفیذ وذلك ، )3(على طلب الطرف المعنيبناء،جلس الدولة أن یوقف تنفیذهایجوز لم
.   الإلغاءصالح المخاطبین بالقرار محل دعوى تمس ماأضرار یسبب

.طلب وقف تنفیذ القرارات الفردیةإجراءات-أولا
ذات الطابع القضائي الإجراءاتفإن ، 01- 98من القانون العضوي رقم 40ادة حسب نص الم
بالرجوع إلى هذا الأخیر ، ف)4(الإداریةو المدنیةءاتالإجراتخضع لأحكام قانون ،أمام مجلس الدولة

إما أن و الإلغاء،ذلك بدعوى مستقلة عن دعوى فإما أن یكون ،لطلب وقف التنفیذن هناك طریقینفإ

.11، مرجع سابق، ص 11- 03من الأمر رقم 65ادة نص الفقرة الأولى من المراجع - 1
.78من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق، ص 833راجع نص المادة - 2
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع نفسه833من المادة 2راجع نص الفقرة - 3
انون ــبموجب القالملغى انون الإجراءات المدنیةــام قــأحالتنا على أحك01-98من القانون العضوي رقم 40نلاحظ أن المادة -4
هو القانون الواجب التطبیق، أما إذا تعلق الأمر أصبح هذا الأخیر إذن فالمتعلق بقانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 08–09م ــرق

، لأن جل هذه 154-66بنك المركزي، فسندرسها في إطار الأمر رقم بالتعلیق على بعض قرارات مجلس الدولة الخاصة بمنازعات ال
.القرارات صدرت في ظل هذا الأمر
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ن تشكیلة هیئة الحكم التي تنظر في دعوى ، وتجدر الإشارة هنا أةاستعجالیعن طریق دعوى یكون 
.)1(لب وقف التنفیذهي نفسها التي تنظر في طالإلغاء

.الفصل فیهإجراءاتو شروط قبول طلب وقف التنفیذ- ثانیا
إذا رفعما ، بینبنك الجزائرالقرارات الفردیة الصادرة عن تنفیذفي شروط قبول طلب وقف میّزسن
إذا رفع ، وبین ماذاتهالقرارعن دعوى الإلغاء ضد بدعوى مستقلة،معینفي قراروقف التنفیذ طلب
.ةاستعجالیعن طریق دعوى وقف التنفیذ طلب

.وقف التنفیذ عن طریق دعوى مستقلةطلب-أ
مع رفع دعوى أن یتزامن،بنك الجزائریشترط لقبول طلب وقف تنفیذ القرار الفردي الصادر عن 

مع السماح للأطراف ،یتم التحقیق في طلب وقف التنفیذ بصفة عاجلةو ، )2(في هذا القرارالإلغاء
من ثبتإذا،دون تحقیقمن فصل في هذا الطلبیمكن الملاحظات حول هذا الطلب، لكنمبتقدی

.)3(ةمؤكدبصفةوقف التنفیذ طلب رفض أنه سیاح الدعوىعریضة افتت

أربع خلالغبلّ فیبوقف التنفیذ صدر أمر إذاف، )4(یتم الفصل في طلب وقف التنفیذ بأمر مسبب
ساعة و من تاریخابتداءآثار القرار محل الدعوىا توقفهنو ،ساعة إلى الخصوم) 24(ن و وعشر 

، لكنبنك الجزائرمثل، )5(غ أمر وقف التنفیذ إلى الجهة التي أصدرت القراركما یبل،الرسميلیغ التب
.)6(الإلغاءإذا تم الفصل في دعوى ینتهي أثر وقف التنفیذ

.ةاستعجالیطلب وقف التنفیذ عن طریق دعوى -ب
الاستعجال و البسیطالاستعجالبین حالتي،الإداریةو المدنیةالإجراءاتشرع في قانون الممیّزلقد 
، كما یقع على صاحب طلب تعود للقاضيسلطة تقدیر حالة الاستعجال، مع الإشارة هنا أنالقصوى

الإجراءاتمن قانون 925المادة تنصفي هذا الصددو ،تعلیل حالة الاستعجالو إثبات،وقف التنفیذ
عرضا استعجالیةیجب أن تتضمن العریضة الرامیة إلى استصدار تدابیر : "أنهعلى ،الإداریةو المدنیة

،من نفس القانون، 924ة المادتنصكما ".مبررة للطابع الاستعجالي للقضیةالأوجه الو موجزا للوقائع

.84، 78ص ص سابق، المرجع المن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 917و836راجع نص المادتین - 1
.78المرجع نفسه، ص من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،834من المادة 2راجع نص الفقرة - 2
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع نفسه835راجع نص المادة - 3
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع نفسه836راجع نص الفقرة الأولى من المادة - 4
.همن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع نفس837راجع نص المادة - 5
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع نفسه836من المادة 2راجع نص الفقرة - 6
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الاستعجال هذا ي عندما لا یتوفر الاستعجال في الطلب أو یكون غیر مؤسس یرفض قاض: "على أنه
".الطلب بأمر مسبب

.حالة الاستعجال البسیط-1
في قبل الفصل،فیذ القرار محل الدعوىوقف تنالبت في طلب بالاستعجاليقاضیختص 
یمكن حصر ،الإداریةو یةالمدنالإجراءاتمن قانون 935إلى 917لمواد من وبالرجوع لالموضوع،

استعجالیةرفع دعوى الشرط الأول هوي شرطین أساسیین، فشروط طلب وقف تنفیذ القرارات الفردیة 
لا یمكن إذ، )1(أو متزامنة معهاذاتهالقرارفيالإلغاءبعد رفع دعوى ،طلب وقف التنفیذتتضمن
القرار محل تنفیذهنا یشترط أن ترفق عریضة وقف و ،الإلغاءدون رفع دعوى طلب وقف التنفیذقبول 

،ظروف الاستعجالتحققأما الشرط الثاني فیخص.)2(الإلغاءوى بنسخة من عریضة دعالدعوى،
شك جدي حول إحداثمن شأنه بالتحقیق في مدى وجود أي وجهیقوم قاضي الاستعجالبحیث

، )4(غیر مشروع بالحریات الأساسیةو یشكل مساسا خطیراأنه أو ، )3(محل الدعوىمشروعیة القرار 
ل في طلب یفصل قاضي الاستعجا،ینطهذین الشر تحققعندما یإذن . بنك الجزائرالتي قد یرتكبها 

.)5(وقف التنفیذدعوىساعة من تاریخ تسجیل 48وقف التنفیذ في أجل 

.حالة الاستعجال القصوى–2
في حالة : "على أنهالإداریةو المدنیةالإجراءاتمن قانون 921المادة الفقرة الأولى منتنص

الاستعجال أن یأمر بكل التدابیر الضروریة الأخرى دون عرقلة الاستعجال القصوى یجوز لقاضي
هذا حسب ."المسبقالإداريلو في غیاب القرار و بموجب أمر على عریضةإداريتنفیذ أي قرار 

حتى في غیاب القرار ،بموجب أمر على عریضة،نص، فإن القاضي یفصل في طلب وقف التنفیذال
في بالمقابل نلاحظ أنهتعجال القصوى التي لا تنتظر أي تأخیر، نظرا لحالة الاسوذلك محل الدعوى، 

ولیس ،فإن القاضي یفصل في طلب وقف التنفیذ بموجب أمر استعجالي،حالة الاستعجال البسیط
.بموجب أمر على عریضة

.84، ص السابقمرجع الراءات المدنیة والإداریة، من قانون الإج919راجع نص الفقرة الأولى من المادة - 1
.85نفسه، ص من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع 926راجع نص المادة - 2
.84من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع نفسه، ص 919راجع نص الفقرة الأولى من المادة - 3
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع نفسه920راجع نص الفقرة الأولى من المادة - 4
.مدنیة والإداریة، المرجع نفسهمن قانون الإجراءات ال920من المادة 2راجع نص الفقرة - 5
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في حالة التعدي : "على أنهمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 921المادة من 2الفقرة تنص 
الإداريیذ القرار یمكن أیضا لقاضي الاستعجال أن یأمر بوقف تنفالإداريلاستیلاء أو الغلق أو ا

ر وقف تنفیذ القرار وهي حالات تبر ،الإداريالتعدي، الاستیلاء والغلق ذكرهذا النص".المطعون فیه
بین ،جالیهاستعفصل في قضیة أن سبق لمجلس الدولة ،حالة التعدّ ، فبالنسبة لالإلغاءدعوى محل 

قضى بوقف حیث، 1999سنةفبرایر9بتاریخ بنك الجزائرومحافظ " اتحاد بنك"المؤسسة المالیة 
أن وتجدر الإشارة. بممارسة عملیات الصرف والعملة الصعبة"اتحاد بنك"توقیف اعتماد مقررتنفیذ 

. )2(الفاكسبهغیلتم تب، و )1(1999سنةالأول من فبرایربتاریخ البنك المركزيعن درصهذا المقرر
حیث أنه یتبین مما سبق أن المقرر بوقف ":ليار مجلس الدولة كما یإحدى حیثیات قر جاءتولقد 

الاعتماد جاء مخالف للقانون وللمبادئ العامة للقانون ویشكل تعدي على حقوق المدعیة نظرا لحالة 
أن هناحظلان، "المدنیةلإجراءاتامن قانون )3(مكرر171الاستعجال القصوى طبقا لأحكام المادة 

اتخذ دون أي لكونه،ل حالة تعدشكّ على أنه ،وقف الاعتمادتوقیف مقرر قراره بب مجلس الدولة سبّ 
ن ، معنى ذلك أأنه تضمن عقوبة تأدیبیة هي من اختصاص اللجنة المصرفیةكما ،أساس قانوني

.یشكل حالة تعد،ختصاصقواعد الالنوني أو دون مراعاة قاسنداتخاذ أي قرار دون 

لذي قام بین في النزاع ا، 2001فبرایر سنة27ولة بتاریخ في قرار آخر صادر عن مجلس الد
القرضو مجلس النقدمن الأخیرةهذه حیث طلبت ،"یونیون بنك"المؤسسة المالیة و محافظ بنك الجزائر

الإجراءف قضاة مجلس الدولةكیّ وقد.رفض الطلبلمجلسهذا اللكن الأمین العام ،رفع رأسمالها
فصل مباشرة في أنه حیث ،على حقوق المؤسسة المالیةعلى أنه تعدي،العامالأمینالذي قام به 

.193، مرجع سابق، ص 1999/، العدد الأول"إدارة"، مجلة 001325راجع قرار مجلس الدولة رقم -1
لم ینص المشرع في قانون النقد والقرض على تبلیغ القرارات الفردیة عن طریق الفاكس، وبما أن الفصل في هذه القضیة تم في إطار -2

على أن القرارات الفردیة الصادرة عن البنك المركزي تنشر أو تبلغ برسائل منه 49نصت المادة فقد ، 10-90رقم قرضالنقد والقانون
عن مضمونة أو لقاء وثیقة استلام أو وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنیة، غیر أن هذا الأخیر لم یذكر الفاكس، وعلیه نعتبر أن التبلیغ 

، اشترط 65من المادة 3، في نص الفقرة 11-03الأمر رقم موجب أما قانون النقد والقرض الصادر ب.قانونيغیر إجراءطریق الفاكس
اشترط أن بل لم ینص على التبلیغ بالفاكس،قانون الإجراءات المدنیة والإداریةحیث أنالتبلیغ وفق قانون الإجراءات المدنیة، نأن یكو 

.الفردي حتى یبدأ سریان أجل رفع دعوى الإلغاءیكون التبلیغ شخصیا بنسخة من القرار
قرارات الترخیص ،على سبیل الحصر وهيوالتي تم ذكرهاقرارات تخضع لإجراء النشر، كلا تخضع كل القرارات الفردیة للتبلیغ، بل هنا

للبنوك والمؤسسات المالیة أو فروعتمثیلبإنشاء البنوك والمؤسسات المالیة وقرارات تعدیل قوانینها الأساسیة، قرارات الترخیص بفتح مكاتب
من 2ونص الفقرة ، 65من المادة 3راجع نص الفقرة .الصرفي مجال تطبیق تنظیم الأجنبیة، والقرارات المتعلقة بتفویض الصلاحیات ف

.11، 10ص، مرجع سابق، ص11-03من الأمر رقم 62المادة 
رــالمتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، الذي ألغى الأم09–08لقانون رقم من ا921هذه المادة تقابلها نص المادة -3
.               المتضمن قانون الإجراءات المدنیة154- 66م ــرق
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6على نص المادة مجلس الدولةاستند وقد .القرضو النقدمجلسالطلب دون عرضه للدراسة على
ضیر تحفقط فيلأمین العاماحصرت صلاحیةالتي ،النقد والقرضمجلسلمن النظام الداخلي 

ختصغیر مفالأمین العام إذن.للفصل فیها كهیئة تداولیةمجلسالهذاعلىلمعروضةالملفات ا
. )1(القرضو اص مجلس النقدــاختصاعتدى علىقد یكون عندما قام بذلك،و ،الطلبهذا بالفصل في 

.مشروعیتهاوى تقدیردعو القرارات الفردیةتفسیر دعوى رفعإمكانیة: الثانيالمطلب
لإلغاءاللنظر في دعوىعلى اختصاص مجلس الدولة،القرضو في قانون النقدالمشرعلقد نص 

لدعوى خضوع هذه القراراتإمكانیةعنلكنه لم ینص،بنك الجزائرالقرارات الفردیة الصادرة عنضد
دعوى یتناول ،لنقد والقرضاقانونفيبما أنه لا یوجد نصو .تفسیرالدعوى و المشروعیةتقدیر

النصوص القانونیةفيسنبحثف،الصادرة عن بنك الجزائرقراراتالمشروعیةالتفسیر ودعوى تقدیر 
، 01-98ي رقم القانون العضو نخص بالذكر، و ام مجلس الدولةالمتبعة أمالإجراءاتم التي تنظّ 

.والإداریةالمدنیة الإجراءاتقانون ثمالمعدل والمتمم،

یختص مجلس : "على أنه،، المعدلة والمتممة01-98ي رقم من القانون العضو 9المادة صتن
وتقدیر المشروعیة في القرارات الدولة كدرجة أولى وأخیرة، بالفصل في دعاوى الإلغاء والتفسیر

الإداریة الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة والهیئات العمومیة الوطنیة والمنظمات المهنیة
.الوطنیة

". ایا المخولة له بموجب نصوص خاصةویختص أیضا بالفصل في القض

علىنا تأحالفقد ،2الفقرة أما،بنك الجزائرذكر تمن هذه المادة، لم ولىالفقرة الأنص نلاحظ أن
،بالنسبة لقرارات بنك الجزائرنصا خاصایعتبرالقرضو قانون النقدباعتبار أنو ،النصوص الخاصة

، المذكورة آنفا،9ادة ، أما المأخرىإلى دعاوىالإشارةدون ، فقط)2(دعوى الإلغاءأنه نص علىنجد ف
.إلى جانب دعوى الإلغاء،كل من دعوى التفسیر ودعوى تقدیر المشروعیةتذكر فقد 

نص تكاد تطابق،قانون الإجراءات المدنیة والإداریةمن 901نص المادةصیاغة نلاحظ أنكما
لم تذكر الهیئات العمومیة الوطنیة 901المادة ، لكن01- 98رقممن القانون العضوي9المادة

لا یمكن الاستناد901و9فإن المادتین علیهو ،9التي ذكرتها المادة والمنظمات المهنیة الوطنیة

، ، مرجع سابق6/2005، مجلة مجلس الدولة العدد 2001فبرایر سنة 27الصادر بتاریخ 006570راجع قرار مجلس الدولة رقم 1-
.  81، 80صص
. 11، مرجع سابق، ص 11-03من الأمر رقم 65راجع نص المادة - 2
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بنك القرارات الفردیة الصادرة عن تقدیر مشروعیةدعوىو وى التفسیررفع دعكأساس ل،امهعلی
بموجب القانون العضوي هاتعدیلقبل 9المادة من2الفقرة كانتعلى سبیل المقارنة، و .زائرالج
: یفصل مجلس الدولة ابتدائیا ونهائیا في: "على أنهتنص ،13-11رقم 

".نزاعاتها من اختصاص مجلس الدولةمدى شرعیة القرارات التي تكون و الطعون الخاصة بالتفسیر–
تقدیر دعاوىو تفسیرالختص بالنظر في دعاوى كان ی،أن مجلس الدولةمن هذا النصیتضح

ضد لغاءدعوى الإیختص بالنظر فيمجلس الدولةعلى أساس أن،بنك الجزائرعیة قراراتو شر م
دعوى التفسیركل من رفعنقول أنه یمكنبالتالي و ،)1(بنك الجزائرالقرارات الفردیة الصادرة عن 

.تقراراالفي هذه ةمشروعیالدعوى تقدیر و 

.لبنك المركزياعلىالمسؤولیة الإداریةإمكانیة رفع دعوى : الثالثالمطلب
تعقد مهمة الرقابة و بسبب خصوصیة،جداالبحث في المسؤولیة الإداریة للبنك المركزي صعبةإن 

لأنه ،تعقیدازاد الأمر الطبیعة القانونیة لبنك الجزائرتحدیدعدم كما أن على النشاط المصرفي،
وعلیه فإن .د القانون العام إذا وجد نص صریحلتشریع التجاري كأصل، كما أنه یخضع لقواعیخضع ل

تكون في الحالات أو الأوضاع التي یخضع فیها بنك الجزائر إلى ،دراسة هذا النوع من المسؤولیة
تظهر أهمیة دراسة و لة،قواعد القانون الإداري، كخضوع القرارت التي تصدر عنه لرقابة مجلس الدو 

.)2(مشكلة تعویض زبائن البنوك الخاصة التي سحب منها الاعتمادورظهبعد،هذه المسؤولیة

مسؤولیة على البنك المركزي، أمااللم نجد نصا یتناول إمكانیة تطبیق،بالنسبة للقانون الجزائري
م المسؤولیة على البنك المركزي نصت صراحة على تطبیق نظافقد ،وروبيالأمعاهدة إنشاء الإتحاد 

یكون هي المختصة بالبت في أي نزاع ،محكمة العدل للإتحاد الأوروبيحیث إن ب،)BCE(الأوروبي
القانون العام أو بشرط أو عقد یتعلقبالبنك المركزي الأوروبي طرفا فیه، سواء كان هذا النزاع یتعلق 

.11السابق، ص مرجع ال، 11-03من الأمر رقم 65المادة من 4راجع نص الفقرة -1
: نذكر من بین هذه البنوك-2
اللجنة المصرفیة كعقوبة تأدیبیة، راجع من طرف2003البنك التجاري والصناعي الجزائري الذي سحب منه الاعتماد في أوت سنة • 

.، مرجع سابق2003تقریر بنك الجزائر لسنة 
.من طرف اللجنة المصرفیة كعقوبة تأدیبیة، المرجع نفسه2003بنك الخلیفة الذي سحب منه الاعتماد في ماي • 
، 2005دیسمبر سنة 28ممضى في 01- 05الذي سحب منه الاعتماد من طرف مجلس النقد والقرض، مقرر رقم " منى بنك"بنك • 

.35، ص 2006ینایر سنة 15، الصادرة بتاریخ 2ج ر، العدد 
.، المرجع نفسه02-05، الذي سحب منه الاعتماد من طرف مجلس النقد والقرض، مقرر رقم "آركو بنك"بنك • 
مارس 19ممضى في 01-06رر رقم ، الذي سحب منه الاعتماد من طرف مجلس النقد والقرض، مق"الریان الجزائري"بنك • 

.32، ص 2006أبریل سنة 2، الصادرة بتاریخ 20، ج ر، العدد 2006سنة 
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لى البنوك إ،نظام المسؤولیةتطبیق عت قد وسّ ،ونلاحظ أیضا أن هذه المعاهدة،القانون الخاص
مع الاشارة إلى أن،)SEBC(العضوة في النظام الأوروبي للبنوك المركزیة)BCN(المركزیة الوطنیة

.)1(الأوروبيهذه المسؤولیة تخضع للقوانین الداخلیة للدول الأعضاء في الإتحاد

مسؤولة هذا البنكهیئات نفإ، المركزي الأوروبيعلى البنك ةالمسؤولیة المطبقأما بالنسبة لطبیعة
اد الأوروبي لا تشارك في على أساس أن مؤسسات وهیئات الاتح،عن القرارات التي یتخذهاجماعیا

وهنا نشیر إلى أن مجلس المحافظین یعتبر هیئة القرار العلیا ،الوطنیةلبنوك المركزیةتعیین محافظي ا
هي،أن المسؤولیة الفردیةنلاحظوعلى العكس من ذلك ،لأوروبيالخاصة بإدارة البنك المركزي ا

.)2(الیاباننجلترا وبنك بنك او تیاطي الفیدیرالي الأمریكيالإحة بالنسبة لنظامالمطبق

.القضاءو في القانونالمسؤولیة الإداریة للبنك المركزي:الفرع الأول
، بحیث سنتعرض إلى في القانونيللبنك المركز إمكانیة قیام المسؤولیة الإداریةنتطرق أولا إلىس
م ـــانون رقـــوجب القــبم، 1962ام ــعائهــإنشذ ــزي منــانونیة ذات الصلة بالبنك المركــوص القــالنص
، كما مل والمتمّ ، المعدّ 11-03ر رقم ـمالأبموجبقانون النقد والقرض صدور حتى ، 62-144

.م القضائیة إن وجدتعن هذه المسؤولیة في الأحكانبحث

.مسؤولیة الإداریة للبنك المركزيخاص بالغیاب نص قانوني صریح -أولا
القرض، لمجلس الدولة اختصاص النظر في الطعون و لقد منح المشرع، بموجب أحكام قانون النقد

داریة یتناول المسؤولیة الإ،، لكن لم نجد نصا في هذا القانونبنك الجزائربتجاوز السلطة في قرارات 
.من هنا تطرح إشكالیة وجود هذه المسؤولیةو للبنك المركزي،

، أيلنظام قانوني مختلطبنك الجزائربسبب خضوع ،تثار صعوبة البحث في هذه المسؤولیة
من 9المادة من 2الفقرة القانون الخاص، حیث نصتقواعد و القانون العامقواعد خضوعه إلى

هذا من".كمه التشریع التجاري ما لم یخالف ذلك أحكام هذا الأمرویح: "على أنه11- 03الأمر رقم 
ع ذكر في نفس یخضع كأصل عام للتشریع التجاري، غیر أن المشر بنك الجزائرالنص یتضح أن 

یخضع إلى قدبنك الجزائر، معنى ذلك أن "ما لم یخالف ذلك أحكام هذا الأمر: "...الفقرة عبارة
، 11- 03من الأمر رقم 65دة المان نجد أحیث ب،تشریع التجاريغیر الأخرىقانونیةقواعد

1- Voir l’article 35.3 et 4 de protocole n=° 4 sur les statuts du système européen de banques centrales
et de la banque centrale européenne, Op.Cit, p 245.
2- Hanspeter K.scheller, Op.Cit, p 53, 129.
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الإلغاء أمام مجلس الدولة، للطعن فیها ب،بنك الجزائرالصادرة عن القرارات الفردیةو الأنظمةتخضعأ
لبیان إمكانیة تطبیق قواعد المسؤولیة و . القانون الإداريواعد لقبنك الجزائرفي هذه الحالة یخضع إذن 

إدارة و سیرو ، نتطرق أولا إلى النصوص القانونیة التي تعاقبت على تنظیمبنك الجزائرعلى الإداریة 
.11–03إلى غایة صدور الأمر رقم 144–62م ــانون رقــالقدورــصداء منـابت،رـزائــبنك الج

.144–62القانون رقم مسؤولیة الإداریة للبنك المركزي فيتحقق المكانیةإ-أ
، دون تحدید «responsabilité»مصطلحتذكر مادة وحیدة 144- 62نون رقم القاوجدنا في

سیة من القوانین الأسا61من المادة 4و3هذه المسؤولیة، حیث تنص الفقرتان أو نوع طبیعة
:على أنه ، الملغاة، 144-62الملحقة بالقانون رقم 

« Elle participe à la négociation des accords Internationaux de paiement, de
change et de compensation et est chargée de leur exécution, elle conclut tout
arrangement technique relatif aux modalités pratiques de réalisation desdits
accords.
L’exécution de ces accords par la Banque centrale s’effectue sous la
responsabilité de l’état, qui en assume les risques, frais, commission, intérêts et
charges quelconques et garantit à la banque centrale le remboursement de toute
perte de change ou autre qu’elle pourrait subir à cette occasion, ainsi que le
remboursement de tout découvert ou avance qu’elle serait amenée à consentir
en application de ces accords et dans les limites de ceux-ci ».

هذا البنك في مشاركةمسؤولیة الدولة عندذكربل مسؤولیة البنك المركزي، هذا النص ذكرلم ی
.المقاصةالصرف و و في مجال الدفع،الدولیةتنفیذ الاتفاقیاتإبرام و بالمفاوضات الخاصة

.12–86القانون رقم المسؤولیة الإداریة للبنك المركزي فيمكانیة تحققإ-ب
القرض، أي نص أشار إلى المسؤولیة و ، المتعلق بنظام البنوك12-86لا یوجد في القانون رقم 

في حالة سحب الأوراق النقدیة من ،مسؤولیةمن تحمل أیة فاهمركزي، لكن المشرع أعالإداریة للبنك ال
، )1(في الآجال المحددة، أو في حالة فقدانها أو سرقتها أو تلفها أو حجزهاتستبدلالتداول التي لم

.وكأن هذا الاختصاص یدخل ضمن أعمال السیادة

.1426سابق، ص ، الملغى، مرجع 12-86ن رقم من القانو 6راجع نص المادة - 1
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.والقرضالنقد قانون في داریة للبنك المركزيالمسؤولیة الإامكانیة تحقق -ج
، نلاحظ أن المشرع لم 11-03الأمر رقم و 10- 90رقم النقد والقرضقانونأحكام بالرجوع إلى 

وبعض ،دعوى الإلغاء ضد الأنظمةامكانیة رفعنص فقط على، بلبنك الجزائرمسؤولیة ینص على 
.ذه المسؤولیةهوجود التساؤل حول حقیقةوبالتالي یثار، الصادرة عن بنك الجزائرالقرارات الفردیة

.القضاءللبنك المركزي فيالمسؤولیة الإداریة- ثانیا
نوفمبر12الصادر بتاریخ مجلس الدولةقرارباستثناء ،المسؤولیةهذهحكم قضائي تناوللم نجد 

طرف استبعد ممارسة هذا الاختصاص منو ، )2("القضاء الكامل"عبارة ذكرالذي، )1(2001سنة
تعویض، حیث جاءت إحدى البأحقیة المضرور في أقرّ ، لكنهدعوى الالغاءي الذي یفصل في قاضال

زیادة على و الطلبات الأخرى المقدمة من الطاعنةحیث إن : "هذا القرار على الشكل التاليحیثیات
تتعلق بسلطة حلول لا یقررها إلا و كونها تخرج عن نطاق سلطة القاضي الإداري، مادامت تستهدف

".ت تندرج ضمن النطاق الأوسع للقضاء الكاملطلباالقانون، هي 

أن عمالقضاء الكامل،نطاقنوع الطلبات التي تدخل في،في هذا القرارلم یذكر مجلس الدولة 
التي تنسب صل في طلبات التعویض الفأجازتالملغى، )3(من قانون الإجراءات المدنیة276المادة 

تطبیقا ،الإلغاءياختصاص قاضتدخل في التعویضطلبات فإذن،دعوى الإلغاءالقرار محل إلى
مر أن المشرع لم یلزم كل ما في الأ،آنفاا جاء في الحیثیة المذكورة كملیسو ،276لنص المادة 

في أن القضاءیمكن القول، إذنالتعویضبالفصل في طلبات الذي ینظر دعوى الإلغاء،يقاضال
الضرر أو قیام المسؤولیة الإداریة للبنك المركزي، نتیجة أقر بإمكانیة، قدآنفاالقرار المشار إلیه 

. دعوى الإلغاءلالتي تكون محلا،القراراتتنفیذ الأضرار التي تنتج عن

.لبنك المركزيالإداري على مسؤولیة اقابلیة تطبیق قواعد القانون : الفرع الثاني
إمكانیة قد نصت صراحة على ،ركزیةلاحظنا أن القوانین الأساسیة للنظام الأوروبي للبنوك الم

ن فإمن ذلك على مسؤولیة البنك المركزي الأوروبي، وعلى العكس العامتطبیق قواعد القانون 

تجدر الإشارة أن موضوع هذه و . 62، مرجع سابق، ص 6/2005لعدد ، مجلة مجلس الدولة، ا006614راجع قرار مجلس الدولة رقم -1
، وطلب )union Bank(" یونیون بنك"رأسمال المؤسسة المالیة في زیادة الن جلس النقد والقرض الذي تضمّ الدعوى هو إلغاء قرار م

.اعتماده كبنك
رشید خلوفي، قانون : تجدر الإشارة أن موضوع المسؤولیة الإداریة یدخل ضمن دعاوى القضاء الكامل، لمزید من التفصیل، أنظر-2

.188ق الطعن الإداریة، مرجع سابق، ص المنازعات الإداریة، الدعاوى وطر 
.رجعنا إلى قانون الإجراءات المدنیة، الملغى، لأنه كان ساري المفعول عند صدور قرار مجلس الدولة- 3
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نظام المسؤولیة الشخصیة، فهل یخضعون ل،جلترا وبنك الیاباننالاحتیاطي الفیدیرالي الأمریكي وبنك ا
؟زائربنك الجعلى یمكن تطبیق قواعد المسؤولیة الإداریة 

.ولیة الإداریة على البنك المركزيالمسؤ تطبیقبیسمحغیاب نص قانوني-أولا
المحاكم الإداریة هي جهات : "على أنالإداریةو الإجراءات المدنیةقانونمن800تنص المادة 

.الولایة العامة في المنازعات الإداریة
قضایا، التي تكون الدولة أو تختص بالفصل في أول درجة، بحكم قابل للاستئناف في جمیع ال

801تنص المادة و ".الولایة أو البلدیة أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة طرفا فیها
".دعاوى القضاء الكامل:...تختص المحاكم الإداریة كذلك بالفصل في: "من نفس القانون على أنه

للنظر في المنازعات الإداریة،،صاص عامختا، فإن المحاكم الإداریة تعد ذات یننصهذین المن
بنك یثار التساؤل حول موقععلى دعاوى القضاء الكامل، لكناعد القانون الإداريقو تطبقعلیهو 

تم ذكر كل من الثانیة، حیث المذكورة في نص الفقرةالعمومیةقائمة الأشخاص المعنویةمنالجزائر
هل لكن البلدیة، و الولایةإداري، فمبدئیا نستبعدیة ذات طابعكل مؤسسة عمومو الدولة، الولایة، البلدیة

في مفهوم الدولة؟بنك الجزائریدخل 

یندرج في هذا المفهوم و السلطة المركزیة،هيالمقصود بالدولةأن ،شیهوبلقد اعتبر الأستاذ
ع مفهوم الدولة وسّ ، أما الأستاذ خلوفي ف)1(مصالحها الخارجیة الموجودة على مستوى الولایةو الوزارات

مجلس المنافسةو القرضو مثل السلطات الإداریة المستقلة، كمجلس النقد،إلى هیئات أخرى
لا یدخل في مفهوم بنك الجزائرفإذن.)2(القضائیة في نشاطها الإداريو السلطتین التشریعیةو 

ي قانون حسب التفسیر الحرفي للنصوص القانونیة، حتى أن المشرع ف،المؤسسات العمومیة
القرضو كمجلس النقد،الجدیدةالمستقلة الهیئات و بنك الجزائرلم یذكر ،الإداریةو الإجراءات المدنیة

دعوىترفع وبالتاليلقانونیة، بالشخصیة اانتمتعلا ت، علما أن هاتین الهیئتینفیةاللجنة المصر و 
. )3(صرفيمراقبة النشاط المفي مجال دعوى المسؤولیةكضد الدولة، المسؤولیة

.ةالإداریتطبیق قواعد المسؤولیةب منصعّ الطبیعة القانونیة لبنك الجزائرغموض- ثانیا
هو غموض ،ؤولیة الإداریة على بنك الجزائرالإشكال المطروح بالنسبة لإمكانیة تطبیق قواعد المس

نفسهالوقتفي و طنیة،مؤسسة و اعتبره المشرعقانونیة لهذا البنك، حیثالشكل القانوني أو الطبیعة ال

.357، ص 2001دیوان المطبوعات الجامعیة، : مسعود شیهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، الجزء الثالث، الجزائر-1
.    336، 335صلوفي، قانون المنازعات الإداریة، تنظیم واختصاص القضاء الإداري، مرجع سابق، صرشید خ-2

3- Rachid ZOUAIMIA, Droit de la régulation économique, Op.Cit, p 180.
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، فانطلاقا من هذه الأحكام أخضعه لأحكام التشریع التجاريو ،اعتبره تاجرا في علاقته مع الغیر
مؤسسة إداریة صرفة، لأن المشرع یمكن اعتبارهإذ لاعته القانونیة، طبیتحدید عملیة صعب تالقانونیة

طائفة ه فيصنّفیلم اسبة، كماقبة مجلس المحمراو لم یخضعه لإجراءات المحاسبة العمومیة
.المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري

ره تاجرا في علاقاته مع الغیر، مجرد أن المشرع اعتبل،شركة تجاریةلا یمكن اعتبار بنك الجزائر
أعفاه صراحة من التسجیل في السجل التجاري، لهذه ذلك فقدالتجاري، الأكثر منأخضعه للتشریع و 

على أنه مؤسسة ذات طابع خاص أو طبیعة ،الطبیعة القانونیة لهذا البنكتكییفالأسباب تم 
، فإذا طبقنا قراراتالامة، كسلطة إصدار یتمتع ببعض امتیازات السلطة العنهلكن بالمقابل فإ، مختلطة

القضاء الإداري هو المختص في إن المعیار المادي في الشق المتعلق بامتیازات السلطة العامة، ف
في هذه الحالة نطبق علیهو امتیازات السلطة العامة،، عندما یستخدم بنك الجزائرى المسؤولیةاو دع

.)1(لیس المعیار العضويو المعیار المادي

.في دعوى المسؤولیة الإداریة للبنك المركزيالجهة القضائیة المختصة: الفرع الثالث
كیفیة تطبیق التي تحدّد،الفردیةقراراتالسلطة اتخاذ منها بعدة سلطات، بنك الجزائریتمتع 

بنك الجزائرأننجد، كماالمصرفيالنشاطفي مجالالتي یسنها مجلس النقد والقرض،الأنظمة
هذه السلطات ، الرقابة على البنوك والمؤسسات المالیة لصالح اللجنة المصرفیةو التحقیقبسلطة یتمتع

قد یتمف،لسلطاتممارسة هذه اعند إذن ،ة العامةمتیازات السلطاتدخل ضمن ممارسة وغیرها
الجهة هنا یتعین تحدیدو لرقابته،المؤسسات المالیة التي تخضعو مصالح البنوكو المساس بحقوق

.القضائیة المختصة للنظر في دعوى المسؤولیة

.تحدید الجهة القضائیة المختصة نوعیا في دعوى المسؤولیة-أولا
ر المنسوب إلى القرار الملغى، مسألة طلب التعویض عن الضر المدنیةتناول قانون الإجراءات

یجوز للغرفة الإداریة بالمحكمة ":على أنه276من المادة2ت الفقرة ، حیث نصّ محل دعوى الالغاء
العلیا، بالرغم من أیة أحكام مخالفة، أن تفصل في الطلبات المرتبطة التي تضمنتها نفس العریضة أو 

الخاصة بالتعویض عن الضرر المنسوب إلى القرار المطعون فیه،و مرتبطة بالأولىعریضة أخرى 
لغاءالإقرار محل دعوى اللمتضرر من لهذا النص كان یسمح".ذلك مع مراعاة أحكام الفقرة السابقةو 

طلب التعویض، سواء في نفس عریضة دعوى أن یالغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا،مالمرفوعة أما

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق800راجع نص المادة -1
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أن یكون هناك ارتباط بین طلب بشرط ،خاصة بدعوى المسؤولیةأخرىاء أو في عریضةالإلغ
.  لغاءالإالتعویض وطلب

لغاء الإبالنظر في دعوى ة یختصالقرض، نجد أن مجلس الدولو بالرجوع إلى قانون النقدأما 
عن الأضرار ةمسؤولیلف بالنسبة ل، لكن الأمر یختلبنك الجزائرالصادرةقراراتالالمرفوعة ضد 

،)compétences de régulation(عندما یمارس اختصاصات الضبط ،المنسوبة إلى هذه القرارات
الذي یحكم مسؤولیة الأشخاص العمومیة، )droit commun(هنا نرجع إلى القانون المشترك و 
: على أنهتصن،الإداریةو من قانون الإجراءات المدنیة801المادة حیث إن ،)1(السلطات الإداریةو 
:تختص المحاكم الإداریة كذلك بالفصل في"
دعاوى فحص المشروعیة للقرارات الصادرة و دعاوى إلغاء القرارات الإداریة والدعاوى التفسیریة- 1

:عن
.المصالح غیر الممركزة للدولة على مستوى الولایةو الولایة-
.المصالح الإداریة الأخرى للبلدیةو البلدیة-
.لمؤسسات العمومیة المحلیة ذات الصبغة الإداریةا-

. دعاوى القضاء الكامل- 2
".ایا المخولة لها بموجب نصوص خاصةالقض- 3

اختصاص الفصل في دعاوى القضاء ،أن المشرع منح للمحاكم الإداریة،لاحظ على هذا النصن
ه الدعاوى، لكن بالرجوع إلى طبیعة الأشخاص المعنویة التي تكون طرفا في هذامل، دون أن یحددالك

تنشأ محاكم إداریة : "على أنهتنصمنه،نجد أن المادة الأولى، )2(القانون المتعلق بالمحاكم الإداریة
". كجهة قضائیة للقانون العام في المادة الإداریة

هذا المعیار المادي لتحدید اختصاص المحاكم الإداریة، على تبني ،"المادة الإداریة"ة عبار تدل 
الشخص الذي یمارس هذا بغض النظر عن طبیعة،ار طبیعة النشاطالمعیار یأخذ بعین الاعتب

أو یتم فیه استعمال ،نشاط یهدف إلى تحقیق الصالح العامبیتعلقنزاع تجدر الإشارة أن كل النشاط، و 
ام معیار مرن، یار المرفق العامتیازات السلطة العامة، فإن الاختصاص یعود للقضاء الإداري، لكن مع

،أما بالنسبة لامتیازات السلطة العامة.النشاط الخاص للإدارةو اط العامالتمییز بین النشلأنه یصعب

1- Rachid ZOUAIMIA, Droit de la régulation économique, Op.Cit, p 178.
سنةأول یونیو، الصادرة بتاریخ 37، یتعلق بالمحاكم الإداریة، ج ر، العدد 1998سنة مایو 30المؤرخ في 02-98قانون رقم -2

1998.
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علیه یمكن استعمال المعیار ، و )1(فهي حقوق معترف بها أصلا للإدارة لتحقیق المصلحة العامة
المصلحة العامة، كالمحافظة المادي بالنسبة للبنك المركزي، لأنه یمارس نشاطات تهدف إلى تحقیق

امتیازات السلطة مل یستعبنك الجزائر، كما نجد أن )2(وسلامة النظام المصرفيعلى استقرار الأسعار
. فردیةالقرارات الو )الأنظمة(تنظیمیةالقرارات الرصدیعندماالعامة

الرجوع إلى نص لا ینظر في دعاوى القضاء الكامل، لكن بن مجلس الدولةفإكقاعدة عامة، إذن 
نظر مجلس الدولة یهأننلاحظالإداریة، و لإجراءات المدنیةمن قانون ا809الفقرة الأولى من المادة 

بین دعوى الإلغاء، بحیث إذا رفعت دعوى إلى و د ارتباط بینهاو وجفي حالةفي طلبات التعویض
في اختصاص المحكمة ل كانت هذه الدعوى تضم عدة طلبات مستقلة، منها ما یدخو محكمة إداریة،

جمیع هذه یحیل رئیس المحكمة الإداریة إن منها ما یدخل في اختصاص مجلس الدولة، فالإداریة و 
الذي ،في طلب التعویضلفصللاختصمهذا الأخیریصبح ذلكبو الطلبات إلى مجلس الدولة،

.لغاءالإبشأنه دعوىترفعالذي قرارالنسب إلىی

الإداریة، منحت لمجلس الدولة و من قانون الإجراءات المدنیة809ة من الماد2الفقرة كما أن 
اختصاص المحكمة الإداریة، بشرط أن تكون المقدمة في دعوى منطلبات الاختصاص النظر في 

، فعلى تحقّق هذا الارتباط، فإذا مرفوعة أمام مجلس الدولةالإلغاء الوى هذه الطلبات مرتبطة بدع
. مجلس الدولةالطلبات إلى هذهحالةإرئیس المحكمة الإداریة

.دعوى المسؤولیةفيتحدید الاختصاص المحلي - ثانیا
وى المسؤولیة الاداریةراءات المدنیة والإداریة، فإن دعمن قانون الإج804و803المادتین حسب

لي صاص المحیعد الاختو .الضارقع في دائرة اختصاصها الفعلیرفع أمام المحكمة الإداریة التي ت
من تلقاء نفسه، كما یجوز المحليعلى القاضي إثارة عدم الاختصاصیجبمن النظام العام، إذ

.  )3(في أي مرحلة كانت علیها الدعوىهذا الدفعللخصوم إثارة 

.مسؤولیة البنك المركزية على طبیعة القواعد القانونیة المطبق:الفرع الرابع
التي في الدعاوى،مجلس الدولةو نشورة من المحكمة العلیا لقرارات القضائیة المرجوعنا إلى ابعد
حكمة العلیا المقرارات، لهذا استعنا بیةمسؤولالتناول ، فلم نجد أي قرار طرفا فیهابنك الجزائركان 

. 329-327صرشید خلوفي، قانون المنازعات الإداریة، تنظیم واختصاص القضاء الإداري، مرجع سابق، ص-1
.، المعدل والمتمم11-03من الأمر رقم 35راجع نص المادة - 2
.76ن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق، ص م807راجع نص المادة 3-
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حث عن القانون الواجب التطبیق في للبوذلك مسؤولیة الأشخاص العمومیة، ومجلس الدولة الخاصة ب
یخضع بنك الجزائر، باعتبار أن مدنيطبق أحكام القانون الت، فهل ك الجزائربنمسؤولیة حالة تحقق

؟القانون الإداريقواعد تطبق للتشریع التجاري كأصل، أم

.المحكمة العلیاقراراتحسبمسؤولیة البنك المركزي -أولا
تحدید یخصغیر موحدة فیماو متذبذبة، سابقا،لمحكمة العلیاالغرفة الإداریة لكانت قراراتلقد 
ظ أن القاضي الجزائري سار على خطىلاحلمسؤولیة الإداریة، ففي البدایة ناالمطبق علىالقانون 

، كقرار الغرفة الإداریة )1(1873لعام (Blanco)" بلانكو"اجتهاد محكمة التنازع الفرنسیة في قضیة 
رة عن الأضرار التي تسببها التي قررت أن مسؤولیة الإدا، 3/6/1965لصادر بتاریخمحكمة العلیا الل

بل لها قواعد خاصة بها لا مطلقة،و للأفراد لا یسري علیها القانون المدني، فهي مسؤولیة لیست عامة
الغرفة اعتبرت17/4/1982بتاریخصادرفي قرار آخر و ،)2(لحاجات أو الظروفلتبعاتتغیر 

لا تخضع و یة خاصة تخضع لقواعد محددة،أن المسؤولیة الإداریة هي مسؤول، الإداریة للمحكمة العلیا
.لقواعد القانون المدني

، حیث طبقت في عدة قراراتلكن بعد ذلك اتخذت الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا حلا مغایرا
الذي استند )3(16/7/1988بتاریخالقرار الصادر نصوص القانون المدني على موضوع النزاع، ك

هناك قرار آخر صدر بتاریخو ،لتسبیب هذا القرارالمدنيمن القانون 134المادة نص على
هناك قرار آخر صدر بتاریخ و ،أیضاالقانوننفس من138المادة نص استند على)4(5/5/1990

.المدنيالقانونمن 124نص المادة علىكذلك استند )5(13/01/1991

.مجلس الدولةقراراتحسبمسؤولیة البنك المركزي - ثانیا
،مجلس الدولة، لكن هناك قرارات صادرة عنبنك الجزائرس لمسؤولیة قرار قضائي یؤسّ لم نجد

في صادراریة، فنجد مثلا أن القرار الالقانون الواجب التطبیق على المسؤولیة الإدحدّدت
لا تخضع للمبادئ الواردة في و ،یة الإداریة لیست عامة ولا مطلقةأن المسؤولدأكّ )6(27/7/1998

1- Rachid ZOUAIMIA, Droit de la régulation économique, Op.Cit, p 183.
2- Rachid ZOUAIMIA, « Le régime contentieux des autorités administratives indépendantes en droit
Algérien », Op.Cit, p 40.

.120، ص 1991/، المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، العدد الأول52852راجع القرار رقم -3
.171، ص 1994/، المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، العدد الأول65983راجع القرار رقم -4
.127، ص 2/1996، المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، العدد 75670راجع القرار رقم -5

6- www.Conseil–etat.dz.org/arabe/137131/htm
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من 127ر أنه لا مجال لتطبیق المادة قرّ )1(8/3/1999في في قرار آخر صدرو ن المدني،القانو 
الصادر قراراللقانون المدني في القانون المدني، لكن بعد ذلك اعتمد مجلس الدولة على قواعد ا

من 137و136المادتین طبق حیث الخاص بمسؤولیة الإدارة عن موظفیها،، 31/1/2000بتاریخ
.)3(من القانون المدني136المادة قطبّ ، 1/2/1999في آخر صدرفي قرار و ،)2(ن المدنيالقانو 

یلجأ إلى تطبیق ،ةالإداریالفاصل في المواديقرارات القضائیة، نلاحظ أن القاضعرض هذه البعد
هذه هنا تطرح مشكلة عدم توحید أساس و ،أخرىیستبعدها أحیاناو أحیاناقواعد القانون المدني

قواعد خاصة بمسؤولیة الأشخاص إرساءو الاجتهادي القاضهذاعلیه كان علىو المسؤولیة،
.بنك الجزائرتشریعي خاص بمسؤولیة في ظل غیاب نصالعمومیة،

لم یكن مقیدا بتطبیق قواعد القانون المدني، لكنه طبقها ،ن مجلس الدولة الفرنسيتجدر الإشارة أ
بعد صدور و بشرط أن لا تتعارض مع قواعد القانون العام،على أساس أنها القواعد العامة،

أصبح لا ینظر إلى قواعد القانون المدني على أنها القواعد العامة، لكن لم ،التشریعات الإداریة
تتعارض مع قواعد القانون التي لا،یستبعدها بصفة مطلقة، بل ظل یطبق منها القواعد الموضوعیة

الإداریة على هذا الأساس یمكن تفسیر قرارات الغرفةو .)4(عد القانون الإدارياعتبرها مكملة لقواو العام
قرارات مجلس الدولة التي طبقت قواعد القانون المدني في بعض القضایا،و ، سابقا،للمحكمة العلیا

قواعد القانون ا في نصجد أو أنه لم ی،اجتهاد مجلس الدولة الفرنسيالجزائري اقتبس منبأن القاضي
الكثیر من فقهاء القانون نجدحیثفرجع إلى قواعد القانون المدني باعتباره القانون المشترك،،لعاما

.   )5(ل للقواعد الإداریةمكمّ الو انون المدني هو القانون المشتركالقمازالوا یعتبرون،فرنسااري في الإد

.أساس المسؤولیة الإداریة للبنك المركزي:الفرع الخامس
لعامة تقوم أن مسؤولیة السلطات الإداریة أو الأشخاص التي تمارس امتیازات السلطة االأصل

تقوم مسؤولیة الإدارة دون خطأ، إما لأن الضرر قد ، لكن في بعض الحالات على أساس الخطأ
هنا نكون بصدد وجود إخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء و ،تخطئأنها لم مععن فعل الإدارة صادر

.67، ص 2003دار هومة، : ، الجزائرالأولء مجلس الدولة، الجزء لحسین بن الشیخ آث ملویا، المنتقى في قضا-1
.278المرجع نفسه، ص - 2
.19المرجع نفسه، ص - 3
، مجلة "القواعد القانونیة التي تحكم دعاوى التعویض عن القرارات الإداریة الصادرة بفصل الموظفین بالمخالفة للقوانین"صبري السید، 4-

.173، ص 2/1959الشعبة المصریة للمعهد الدولي للعلوم الإداریة، العدد العلوم الإداریة تصدرها
.146المرجع نفسه، ص - 5
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لا یعقل أن یحرم علیهو ،)1(إما أن نشاط الإدارة نتجت عنه مخاطر ذات طابع خاصو مة،العا
.المتضرر من التعویض

أي قرار یتناول ،مجلس الدولةة المنشورة من المحكمة العلیا و لم نجد في القرارات القضائی
الذي یتبادر إلى الأذهان، فالسؤال ،هذه المسؤولیةقیامافترضناوإذا ،بنك الجزائرالإداریةؤولیةمسال

؟أساس المخاطرعلىأساس الخطأ أمىعلبنك الجزائرمسؤولیة تقومهل

.قیام مسؤولیة البنك المركزي على أساس الخطأإمكانیة -أولا
،)2(تقوم على أساس الخطأ، سواء كان هذا الخطأ شخصیا أم مرفقیاالادارةالأصل أن مسؤولیة

یستخدم امتیازات السلطة لأنه،بنك الجزائرالإداریة لمسؤولیة العن الحدیثفي هذا الصدد یمكنو 
صعبة جدا بسبب صعوبة اثبات الخطأهذه المسؤولیة، لكن یبدو أن قراراتالصدار سلطة إك،العامة

نحاول علیه ، و مسؤولیةهذه البتعلقیقضائيه لم نجد أي حكمأنهنانشیرو .من جانب بنك الجزائر
.بنك الجزائرأ المرفقي على الخطتطبیق صور 

.إمكانیة تطبیق الخطأ المرفقي على البنك المركزي-أ
بنك فیفترض تطبیق هذا الخطأ على ،المرفقيالخطألم ینص قانون النقد والقرض علىحتى وإن 

،الربحلیس تحقیق ه الأساسيهدفو ،یهدف إلى تحقیق المصلحة العامةن هذا الأخیرلأ، الجزائر
للمرفقالسیئ، التسییر للمرفقهي التنظیم السیئ،صور ثلاثله لخطأ المرفقيالاشارة أن اوتجدر 

؟بنك الجزائرعلى تطبیق هذه الصورفهل یمكن ، لمرفق العاموعدم سیر ا

.التنظیم السیئ للمرفق العام-1
الجزائر ف بنك كلّ أن المشرع ، المعدل والمتمم، نجد 11-03الأمر رقم من35حسب نص المادة 

التأكد من و ار، تنظیم السیولة الحرص على استقرار الأسعأهمها من ،بعدة وظائف ذات أهمیة بالغة
كل هذه الوظائف تهدف إلى تحقیق المنفعة العامة، ففي حالة سوء . صلابتهو سلامة النظام المصرفي

.بنك الجزائرمسؤولیة لمرفق فقد تتحققنظیم هذا ات

دار :أنظر لحسین بن الشیخ آث ملویا، دروس في المسؤولیة الإداریة، الكتاب الأول، المسؤولیة على أساس الخطأ، الجزائر-1
.21، ص 2007الخلدونیة، الطبعة الأولى، 

أحمد محیو، المنازعات الإداریة، : أنظر.حصر مختلف تجاوزات الإدارةتقتضىتهعب تعریف الخطأ المرفقي، لأن دراسمن الص-2
.215، ص 2003دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الخامسة، : ترجمة فائز أنجق وبیوض خالد، الجزائر
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.ق العامالتسییر السیئ للمرف–2
العمومیین، كما یمكن أن لأعوان عن عدم أو نقص كفاءة اإذا نتج،ر سیئ للمرفق العامیكون تسیی

لغرفة الإداریة للمحكمة العلیااعتبر قرار افي أداء الخدمة، ولقد بسبب الإهمال أو التهاونیكون 
یحقق افقیي شروط غیر نظامیة یشكل خطأ مر ، أن توظیف شخص ف8/4/1966صادر بتاریخال

.بنك الجزائر، وهنا یمكن تطبیق هذه الصورة على )1(مسؤولیة الإدارة

.یر المرفق العامعدم س–3
:على أنه،من قانون أخلاقیات المهنة المطبق على أعوان بنك الجزائر2.2تنص الفقرة 

« Les agents de la Banque d’Algérie s’acquittent toujours de leurs devoirs et
responsabilités avec diligences, efficacité et suivant le meilleur de leur capacités.
Ils restent attentifs en permanence à l’importance de leurs devoirs et
responsabilités.

Ils prennent en considération les attentes de l’environnement concernant leur
comportement moral. Ils se comportent de manière à maintenir et renforcer la
confiance du public envers la Banque d’Algérie.

Ils contribuent à l’efficacité de l’administration de la Banque d’Algérie et à la
prise en charge des missions et prérogatives que lui fixe la loi »(2 .)

فعالیة في و ولیةمسؤ القیام بواجباتهم بمهمة ،أعوان بنك الجزائرعاتقعلىهذا النصلقد ألقى 
أي إهمال أو بلهم یسمح لم حیث،المحددة في القانونوالامتیازاتالمهاموكل هذه المؤسسة،إدارة 

،الجزائربنكیوجب مسؤولیة خطأتعدّ لتزامات لا شك أن مخالفة هذه الاو ،تهاون في أداء مهامهم
.عند التقصیر في تطبیق هذه الالتزامات

.الخطأ المرفقيو شخصيالتمییز بین الخطأ ال–ب
حسب طبیعة هذا الخطأ، و تكییف في الخطأ المرفقي و تبرز أهمیة التمییز بین الخطأ الشخصي

أن نشاط العون یملیه هدف و محیو فإن الخطأ الشخصي یكشف عن نیة العون في الأذى،الأستاذ 

.216، 215ص، صسابقمرجع أحمد محیو، المنازعات الإداریة،- 1
2- voir le code de déontologie applicable aux agents de la Banque d’Algérie, Op.Cit.
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ة أنواع لاثإلى ثقسیمها، لكن یمكن تالأخطاء الشخصیةحصریصعب لهذا شخصي غیر وظیفي،
.)1(الجرم الجنائي للعون العموميو الخطأ العمد، الخطأ الجسیم غیر العمدهي

.الخطأ العمد–1
تكون النیة قدو إلحاق الضرر بالغیر،و إیذاءیتعمد الذي،عون العموميهو تصرف الالخطأ العمد 

لتمییز بین الخطأ اعملیةصعبتبالتاليو صعب اكتشاف هذه النیة،وهنا یظاهرة أو مستترة،
.الخطأ المرفقي، وفي كل الأحوال الخطأ العمد هو خطأ شخصيالشخصي و 

.الخطأ الجسیم غیر العمد–2
حدثشعور عدائي أنتیجة رعونة أو،الخطأ الجسیم هو الخطأ الفادح المرتكب من العون العمومي

" ادحــالخطأ الف"عبارة د والقرض في قانــون النقاستعمل المشرعلقدو .)2(دون قصد الإیذاءاضرر 
(faute lourde) یتقاضى : "على أنه، 11-03من الأمر رقم 15من المادة 2، حیث نصت الفقرة

، تعویضا عن خطأ فادحنواب المحافظ أو ورثتهم عند الاقتضاء، إلا في حالة العزل بسبب و المحافظ
ذلك باستثناء كل مبلغ یدفعه هذا و جزائرسنتین یتحمله بنك الراتبانتهاء ممارسة وظیفتهم یساوي 

هو هذا الأخیرالعمد، لأنالخطأ الجسیم غیر و بین الخطأ الجسیم العمدقهذا النص لم یفرّ ".البنك
.خطأ شخصي، لكن قد تسأل الإدارة إذا طبقنا نظریة الجمع بین المسؤولیات

أعوان بنك الجزائر، بلمهنة الخاصقانون أخلاقیات افي ،الخطأ الجسیمذكرتم نلاحظأیضا أنه 
:، على أنه1من المحور رقم 4لفقرة غیر العمد، حیث نصت او بین الخطأ العمدالتمییزندو 

« Toute responsable de la Banque d’Algérie, quelque soit son rang ou son grade,
qui laisserait un collaborateur sans taches effectives et /ou sans informations
utiles est responsable d’une faute lourde »(3).

الذي یحدد حقوق العمال الذین یمارسون ، 226-90رقممن المرسوم التنفیذي8نصت المادة 
ملاحقة قضائیة إذا تعرض عامل یمارس وظیفة علیا ل: "على أنه،وظائف علیا في الدولة وواجباتهم

وجب على المؤسسة أو الإدارة أو الهیئة العمومیة التي ینتمي إلیها خطأ في الخدمةمن الغیر بسبب 
، ما لم یرتكب هذا العامل نفسه خطأ شخصیا یقتضي أن تحمیه من العقوبات المدنیة التي تسلط علیه

.254، 253صأنظر أحمد محیو، المنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص- 1
.254المرجع نفسه، ص - 2

3- voir le code de déontologie applicable aux agents de la banque d’Algérie, Op.Cit, p 3.
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و الهیئة جب مسؤولیة الإدارة أالذي یستو ،تناول هذا النص الخطأ المرفقي".فصله عن ممارسة مهامه
. جسیماالخدمة، بشرط ألا یرتكب خطأفي هبسبب الخطأ الذي یرتكبحمایة الموظفلالعمومیة، وهذا 

،أعضاء هیئة المراقبة ببنك الجزائرو نوابهو بنك الجزائرمحافظطبق على ینص هذا الأن ونشیر هنا
ذي یحدد قائمة الوظائف العلیا للدولة بعنوان ال، 227- 90تم ذكرهم في المرسوم التنفیذي رقم حیث

.الإدارة والمؤسسات والهیئات العمومیة

.الجرم الجنائي للعون العمومي–3
یمكن إشراك مسؤولیة الإدارة ،محیو أن الجرم الجنائي المتصل بممارسة الوظائفیرى الأستاذ

ذلك أثناء إن كانو حتى،یسأل شخصیافإن العون ،ائم العمدیةبالنسبة للجر ف،)1(بواسطة قواعد الجمع
سة العمل أو بمناسبته، فنكون أما بالنسبة للجرائم غیر العمدیة المرتكبة أثناء ممار ، ممارسة الوظائف

.)2(خطأ مرفقيبصدد

.   إمكانیة تطبیق نظریة جمع المسؤولیات على البنك المركزي–ج
، أصبح الخطأ الشخصي المرتكب أثناء بعد التطور القضائي الذي عرفته المسؤولیة الإداریة

لو ارتكب و أنه حتى،ر لاحق قرر القضاءفي تطوّ و ب مسؤولیة الإدارة،یرتّ ،الخدمة أو بمناسبتها
. )3(الخطأ خارج الخدمة، فإن الخطأ الشخصي یمكن أن یقیم مسؤولیة الإدارة

من المرسوم التنفیذي رقم 8ة تطبیقا لنص المادو مراقبي البنك المركزي،و نوابهو بالنسبة للمحافظ
بینجمعالبمناسبة الحدیث عن الخطأ المرفقي، فإنه لا یمكن تطبیق نظریة آنفاالمذكورة ،90-226

بة لقانون أخلاقیات المهنة بالنسنلاحظلكن، ةجسیمأخطاءفي حالة ارتكاب هؤلاءالمسؤولیات
:على أنهنصت 4.7الفقرة أنأعوان بنك الجزائر، الخاص ب

« La Banque d’Algérie garanti la défense des intérêts de chaque agent contre
toute action judiciaire intentée à leur encontre pour toute action effectuée dans le
cadre de l’exercice de bonne foi et sans faute de leur fonction ».

عندما لا یرتكبون ،من المتابعات القضائیةأعوانه یحميجزائرالبنكأن النص،من هذانلاحظ
خطأ هأعوانحمل المسؤولیة عندما یرتكب أحد یتلاهبمفهوم المخالفة فإن،أخطاء في وظیفتهم

.المسؤولیاتبین جمع اللا یمكن تطبیق نظریة وعلیه، شخصیا

.255أنظر أحمد محیو، المنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص - 1
.181، 177، 176ص ولیة على أساس الخطأ، مرجع سابق،لحسین بن الشیخ  آث ملویا، دروس في المسؤولیة الإداریة، المسؤ -2

.257أحمد محیو، المنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص - 3
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.درجة الخطأ لقیام مسؤولیة البنك المركزي–د
أما مجلس ،مسؤولیة البنك المركزيدرجة الخطأ لقیام لم نجد في القضاء الجزائري أي حكم یتناول

بالنسبة لهیئات ،في المجال المصرفيمسؤولیة الاشترط الخطأ الجسیم لقیام فقد ،الفرنسيالدولة
بسبب ، )1(كلجنة مراقبة البنوك)Autorité de tutelle ou de contrôle(الوصایة أو الرقابة 

30/11/2001بتاریخادر صینقرار ، فهناكمهمة الرقابة على النشاط المصرفيتعقد و خصوصیة
هيو ن اللجنة المصرفیة لا تتمتع بالشخصیة القانونیةلأ،بمسؤولیة الدولةانتعلقی،)2(30/7/2003و

خطأ من ودوجثبتإذا لم ی،فرنساد مسؤولیة بنكااستبعتمكما، عن بنك فرنساسلطة مستقلة 
لخطأ ، نقول أنه لصعوبة إثبات ابنك الجزائرمسؤولیة خاص بحكم قضائي نجدمبما أنه لو .)3(هجانب

.إلا على أساس الخطأ الجسیممسؤولیةبهذه اللا یمكن الحكم في المجال المصرفي، ف

.مسؤولیة البنك المركزي عن قراراته غیر المشروعة–ه
تعدّ اس الخطأ، لأن عدم المشروعیة على أسغیر المشروعة تقومعن قراراتهبنك الجزائرمسؤولیة
مرتبطة بالسبب أو مخالفة القانون أو الانحراف ،، سواء كنا بصدد عدم مشروعیة داخلیة)4(دائما خطأ

عدم و الإجراءاتو مرتبطة بعیوب الشكل،في استعمال السلطة، أو عدم مشروعیة خارجیة
فهذاتعیین مدیر مؤقت لبنك في وضعیة صعبة،المتضمن زائربنك الجالاختصاص، كقرار محافظ 

114القرار غیر قانوني، لأنه من اختصاص اللجنة المصرفیة ولیس المحافظ، تطبیقا لنص المادة 
.11-03من الأمر رقم 

البنوك على بة اقلر باهي المختصةاللجنة المصرفیة حسب أحكام قانون النقد والقرض، ف
المصرفیة اللجنة ، أي أن)5(، كما یمكن لها الاستعانة بأي شخص في مهمة الرقابةوالمؤسسات المالیة

1- M.LONG et P.WEIL et G.BRAIBONT et P.DELVOLVE et B.GENEVOIS, les grands arrêts de la
jurisprudence administrative, paris: Dalloz, 13ème édition, 2001, p 374.
2- Mr. Racine, « le contrôle juridictionnel de l’action des organes de l’Etat dans les secteurs bancaires
et des assurances », Revue de conseil d’Etat, Alger : les éditions du sahel, n=° 6/2005, p p 35, 36.

تناول مجلس الدولة الفرنسي مسألة اختصاص محافظ بنك فرنسا في دعوة المساهمین والشركاء في بنك في وضعیة صعبة لمنحه -3
هنا استبعد مجلس الدولة كل مسؤولیة لبنك فرنسا، مقررا أن الضرر الحاصل للمودعین سببه المساهمین في البنك المساعدات الضروریة، و 

الذین لم یقوموا بمنحه المساعدات، كما لا توجد علاقة سببیة مباشرة بین الضرر والامتناع المبرر لمحافظ بنك فرنسا عن دعوة المساهمین
-Mr. Racine, Op.Cit, p 37:نظروالشركاء، لمزید من التفصیل، أ

.26لحسین بن الشیخ آث ملویا، دروس في المسؤولیة الإداریة، المسؤولیة على أساس الخطأ، مرجع سابق، ص -4
.17، مرجع سابق، ص 11-03من الأمر رقم 110إلى 105راجع المواد من - 5
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أنلكن نلاحظللإفلاس، أي بنك خاصة عند تعرض ،مسؤولة قانونا عن أي إخلال بواجب الرقابة
بتنظیم عملیة مكلفالهوالجزائربنكنجد أنكما.رفیة لا تتمتع بالشخصیة المعنویةاللجنة المص

مــرقرــمن الأم108من المادة 2بواسطة أعوانه، تطبیقا لنص الفقرة اللجنةهذه بة لحساب اقالر 
، )1(عمل أمانة اللجنة المصرفیةو كیفیة تنظیمدبنك الجزائر هو الذي یحدّ مجلس إدارةأما، 03-11

تنظیم هذه ظیم أو سوءفي حالة عدم تن،من المسؤولیةبنك الجزائرمعنى ذلك أنه لا یمكن إعفاء 
. لممارسة مهامهاضروریة تحت تصرف اللجنة المصرفیةعدم وضع الوسائل الأو في حالة المراقبة، 

بنك محافظیمكن مساءلة إذ، 11-03من الأمر 99المادة تبقى حالة وحیدة فقط وردت في
قدیم تعن ةالعاجز أو في المؤسسات المالیة،في البنوكامتناعه عن دعوة المساهمینعندالجزائر

لا تتوفر فیه الشروط معین بنكمنح اعتماد لین أنهإذا تبكما یمكن مساءلته،الدعم المالي
ترتب عن ذلك إفلاس هذا البنك،ثم ، )2(نصوصه التطبیقیةقانون النقد والقرض و المنصوص علیها

.خطأ في حد ذاتهیشكلو قرار الاعتماد غیر مشروعأن ،في هذه الحالةنعتبرإذن

.دون خطأ بالنسبة للبنك المركزيموقع المسؤولیة -ثانیا
وجد نوع آخر من 1895منذ عاملكنإذا كانت المسؤولیة على أساس الخطأ هي الأصل،

تبنى القضاء الإداري الفرنسي هذه و دون خطأ،هي المسؤولیة و لا تستند إلى الخطأ، ألاالمسؤولیة
وم هذه تق، و )3(الأعباء العامةلى أساس مبدأ المساواة أمام عو أقامها على أساس المخاطرو المسؤولیة

ق هذه المسؤولیة تطبو ،الضررو العلاقة السببیة بین نشاط الإدارةو الضررالمسؤولیة على ركنین،
غیر مألوف،و ، من بینها أن یكون الضرر خاصا)4(ضمن شروط خاصةو على سبیل الاستثناء

معنى أن یكون غیر و شخصا واحدا أو بعض الأشخاص،أنه لا یمس إلامعنى أن یكون خاصا، و 
.معینة من الجسامةدرجة هو بلوغهوف مأل

. 17السابق، ص مرجع ال، 11- 03من الأمر رقم 106لمادة راجع نص الفقرة الأخیرة من ا- 1
.   14، ص نفسهمرجع ال، 11- 03من الأمر 92نص المادة راجع- 2
دار الخلدونیة، الطبعة : لحسین بن الشیخ آث ملویا، دروس في المسؤولیة الإداریة، الكتاب الثاني، المسؤولیة بدون خطأ، الجزائر-3

.    5، ص 2007الأولى، 
، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الاقتصادیة والسیاسیة، "قانوني لمسؤولیة الإدارة، دراسة مقارنة مع الجزائرالأساس ال"ریاض عیسى، -4

.380، ص 2/1993العدد 
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.دون خطأمسؤولیة البنك المركزي قضائي یتعلق بحكمنص قانوني أو غیاب–أ
، لكن بالمقابل أنشأ )1(دون خطأ في المجال البنكيمن مجلس الدولة الفرنسي المسؤولیة لم یطبق

أو ،إذا وجد القضاء نفسه في وضعیة صعبةوذلك تعویض موجهة للمتضررین، المشرع صنادیق 
تطور في تحسین مستوى العلاقة بین الإدارة ،مستحیلة للحكم بالتعویض، ویعتبر إنشاء هذه الصنادیق

.)2(في إطار المشاركة والتعاون،ومرتفقیها

ن خطأ، كما لم المسؤولیة دو تناول أي حكم ی،بنك الجزائرمتعلقة باللم نجد في النصوص القانونیة
،دون خطألكن یمكن تصور تطبیق المسؤولیةقضائي یتناول هذا النوع من المسؤولیة،حكمنجد أي 

نتیجة استعمال بالغیر تلحق أضراراالتي ،بنك الجزائرن نتیجة الأعمال المادیة أو القرارات الصادرة ع
لتطور احسب،ساس المخاطرحقق المسؤولیة على أفي هذه الحالة تتو امتیازات السلطة العامة،

. داریةالحدیث للمسؤولیة الإ

صدر حیث لمسؤولیة على البنك المركزي،اا النوع منلحد الآن هذالقضاء الجزائري لم یطبقإن 
تم بموجبه رفض التعویض عن الضرر نتیجة ، 1984للمحكمة العلیا عامقرار عن الغرفة الإداریة 

.)3(، على أساس أن قرار سحب العملة هو قرار سیاسيالنقدیةسحب العملة

إنشاء تمالذي یسیره بنك الجزائر، حیثتمویل صندوق ضمان الودائع المصرفیةبملزمةالبنوكإن 
، 10-90القرض رقم و ، لكن في قانون النقد11- 03بموجب الأمر رقم 2003عامهذا الصندوق

لا من البنوكدفع منحة ضمان سنویة، معت أسهمتدیره شركة ذاالمصرفیةضمان الودائعنظام كان 
، هذه النسبة یحددها مجلس %1إلى تم تخفیض الحد الأقصى2003عامفي أما،)4(%2تفوق 
.)5(تدفع لصندوق ضمان الودائع المصرفیةو ،سنویاالقرض و النقد

لاحظ أن أهم نو ،أقصىكحددج600.000مبلغعندحیث استقرت،إن قیمة التعویض لم تتغیر
أن الخزینة العمومیة لم تعد تشارك في عملیة تمویل هذا ،تغییر بالنسبة لصندوق ضمان الودائع

كانت الخزینة العمومیة ملزمة بدفع الملغى، 10-90القرض رقم و الصندوق، لأنه في قانون النقد

1- Mr. Racine, Op.Cit, p 38.
2- Patrick FRAISSEIX, Droit Administratif, paris: éditions ellipses, 2002, p 219.

. 211، ص 4/1989، المجلة القضائیة، العدد 1984جانفي 7الصادر بتاریخ 36473راجع قرار المحكمة العلیا رقم -3
.، الملغى، مرجع سابق10-90م من قانون النقد والقرض رق170راجع نص المادة - 4
.19، مرجع سابق، ص 11-03من الأمر رقم 118من المادة 2راجع نص الفقرة - 5
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علیهو ،)1(جمیع البنوكفوعة منبلغ المنحة المدیكون مبلغها مساویا لم،منحة لشركة ضمان الودائع
جعل البنوك تتحمل لوحدها تمویل صندوق ضمان ، 11-03حظ أن المشرع في الأمر رقم لان

في المجال بنك الجزائرأو مسؤولیة ،الودائع، فهل معنى ذلك أن المشرع استبعد مسؤولیة الدولة
؟دون خطأمن البنكي، خاصة المسؤولیة 

.ن قراراته المشروعةمسؤولیة البنك المركزي ع-ب
القرارات إمكانیة المطالبة بالتعویض عنأشار إلى ،لم نجد أي نص قانوني أو حكم قضائي

ذكر الأستاذفقد ،لسلطات الإداریة المركزیة، لكن بالنسبة لبنك الجزائرن عالصادرة المشروعة
التي حكمت ، 25/2/1987ینة الصادر بتاریخ شیهوب قرار الغرفة الإداریة لمجلس قضاء قسنط

أن لا و هو أن یكون استثنائیاو أشار هذا القرار إلى أحد شرطي الضرر،حیثبالمسؤولیة دون خطأ،
مبدأ التضامن هيو مبادئ، ةثلاثلیة فهي تقوم علىالمسؤو هذه أما بالنسبة لأساس. على الخطأیقوم

هذا القرار القضائي لا ، لكن)2(الإنصافو مبدأ العدالةدأ المساواة أمام الأعباء العامة و مبالاجتماعي، 
.ه المشروعةلقراراتبالنسبة بنك الجزائرمسؤولیة للحدیث عنیاكافیعد

ن ذلك لا یعفي البنك أو المؤسسة المسؤولیة الإداریة في المجال المصرفي، فإلم تتحققحتى وإن
عدم احترام قواعد المهنة في حالة،یة المدنیةمن المسؤول،التي تسببت في ضرر للغیرالمالیة 

،المؤسسات المصرفیةداخلیة فيمراقبة وضع منظومة ، أو في حالة وجود تقصیر أو عدم المصرفیة
.للمودعینراضر أدون وقوع والتي قد تحول

في المجال بنك الجزائرنستنتج أن القرارات الفردیة التي یصدرها ،الثانيلفصللكخاتمة
تطبیق قواعد ن فإلإشارةولرات الإداریة، في ذلك شأن القراشأنها ،ع تنفیذيتتمتع بطاب،المصرفي

قبل صدور قانون النقد المالیةیروز تتم بموجب قرارات إداریة تصدر عنكانتالمهنة المصرفیة،
ذ توجیهات وقراراتفقط، كما كان ینفّ ااستشاریهدور فكانالبنك المركزيأما،1990لعاموالقرض
ور قانون النقد ، أما بصدقراراتالبسلطة إصدار البنك المركزي یتمتع م یكنلوعلیه، التنفیذیةالسلطة 

تم استبعاد السلطة التنفیذیة من بذلك و ،استعاد صلاحیات السلطة النقدیةفقد، 1990والقرض لعام 
ي المجال مة فتم تحویل صلاحیات ممارسة امتیازات السلطة العاحیث، المصرفيالمجالفيالتدخل

.إلى البنك المركزيمن السلطة التنفیذیة،المصرفي

.، الملغى، مرجع سابق10-90من قانون النقد والقرض رقم 170راجع نص الفقرة الأخیرة من المادة - 1
.103- 102ص لیة بدون خطأ، مرجع سابق، صلحسین بن الشیخ آث ملویا، دروس في المسؤولیة الإداریة، المسؤو - 2
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أصبح یتمتع بممارسة امتیازات السلطة العامة في بنك الجزائرأن نقول،لباب الثانيلخاتمةك
سلطة بنظمة، معنى ذلك أن بنك الجزائر یتمتعالأعن طریق إصدار ،والنشاط المصرفيمجال النقد

وهي، أن هذا البنك وصلنا إلى نتیجة مهمةتلكن،عن السلطة التنفیذیةقلةمستو تنظیمیة متخصصة
.، لكنه یتمتع بهامش من الاستقلالیة الوظیفیةغیر مستقل من الناحیة العضویة

على ممارسة أي استقلالیته الوظیفیة،قد یؤثر على ،باستقلالیة عضویةبنك الجزائرإن عدم تمتع 
، بنك الجزائریخشى أن تستحوذ السلطة التنفیذیة على اختصاصاتبالتالي و ،نقدیةه كسلطة صلاحیات

دون شرط هیئات بنك الجزائركل في الأعضاءتتحكم في تعیینمنالسلطة التنفیذیة هي خاصة أن
قبل الحدیث عن یجب تجسیدها ،مسألة جوهریةتقلالیة العضویة هي نرى أن الاسعلیهو أو قید،
تلك بفعالیة، خاصةمن ممارسة اختصاصاته بنك الجزائرن تمكّ قد، هذه الأخیرة لوظیفیةلیة االاستقلا

الوطني من أي عواقب النظام المصرفيذلك لتحصینو ضبط ومراقبة النشاط المصرفي،المتعلقة ب
.للدولةتهدد النظام العام الاقتصادي
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:خاتمةال

النقديمكانة أساسیة في النظام،المشرع أعطى للبنك المركزيستنتج أنندراسة هذه المن 
والمستفید الأول من ،هذا المجالبحیث أصبح المخاطب الوحید للدولة في ،المصرفي للدولةو 

الأمر الذي جعله في مركز قانوني أسمى من مركز المؤسسات المصرفیة امتیازات السلطة العامة،
من الهزات المصرفیة ،آمنو وجود نظام مصرفي قويعلى عكسنجب أن تهذه المكانة یالأخرى،

ذاتالبنوك أغلب تم سحب اعتماد حیث، ة الخاصةالوطنیةالمصرفیمؤسساتها التشهدي الت
ومازالت لحد ،تعدى صیتها الإقلیم الوطنيالأكثر من ذلك أن بعض هذه المشاكلالرأسمال الوطني، 

كان على السلطة النقدیة لذا، بالنسبة للبنوك التي تم سحب اعتمادهاالآن مشكلة تعویض المودعین 
المؤسسات المصرفیة التي تم فضائحلمعالجة أو التخفیف من حدة ،خل في الوقت المناسبأن تتد

.الوطنيت بسمعة النظام المصرفيالتي أضرّ و سحب اعتمادها،

الدور تفعیلبفیما یتعلقخاصة ،ئربنك الجزاتقویة مكانة تستدعىأزمة مصرفیةةأیظهور إن 
صدورمنذ ،نجد أن المشرع الجزائريالإطارفي هذا و على النشاط المصرفي،لهذه المؤسسةالرقابي

المؤسسات البنوك و علىالرقابة مكّن البنك المركزي من ممارسة،10-90رقم القرضو قانون النقد
في وضعبنك الجزائریة مسؤولهنا تظهر و لحذر،تطبیق قواعد االجانب المتعلق بفي ، خاصة الیةالم

.النظام المصرفيصلابة و تعمل على تحقیق استقرار،قواعد صارمة

غشت 26المؤرخ في 04-10رقم الأمر، بموجبالقرضو قانون النقدفي آخر تعدیل لن المشرع إ
لاستقرار النقديالسهر على ا، النظام المصرفيبمهمة ضمان سلامةبنك الجزائرف كلّ ،2010سنة 

الحدیثة للبنوك أهداف السیاسة النقدیة منتأصبح، كل هذه المهامالأسعاراستقرار و الماليو 
ظ على نمو سریع الحفابنك الجزائر، مهمةألقى على عاتقمن ذلك نجد أن المشرعالأكثر، المركزیة

بها یمكن ،ة قرار حقیقیةسلطآلیات قانونیة و لى عبنك الجزائریتوفر للاقتصاد الوطني، لكن هل 
؟المقررة في تشریع النقد والقرضالأهدافكل تحقیق 

بهطاء مكانة خاصة تنم عن رغبة المشرع في إع،بنك الجزائرلن هذه المهام الجدیدة لا شك أ
، غیر أن ات العمومیةللسلطالتقلیدیةالمهام تعد منلأن طبیعة هذه المهام،ضمن أجهزة الدولة

بصفة الأهدافهذه تحقیقلاالتي یستعمله،الوسائل القانونیةمنبنك الجزائرن كّ المشرع لم یم
السلطة السیاسیةنجد أندائماهلاحظ أن هذه الأهداف لم نجد لها أثرا في الواقع، لأنكما ن،مستقلة

أن ، رغمإلى السلطة النقدیةوربما دون الرجوع،تملك سلطة القرار دون مراعاة الجانب الاقتصادي
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ا ، لكن هذفي كل المسائل ذات الطابع النقدي والماليبنك الجزائرالمشرع ألزم الحكومة باستشارة 
ها الحكومة، كقانون المالیة الذي یحمل العدید من النصوص القانونیة التي تعدّ تعكسهمالإجراء ل

.المصرفيمجال النشاطت والبرامج التي تتقاطع مع المؤشرا

تحویل بعض المهام من السلطة االهدف منه،بهذه المهام الجدیدةبنك الجزائرلكن ألا یعد تكلیف 
إخفاقبسببوذلك ، للدولةالنمو الاقتصاديو ر الماليالتنفیذیة إلى البنك المركزي، كمهمة الاستقرا

،بنك الجزائرصلاحیاتتوسیع تمأنهأم،المرجوة من هذه المهامههدافالأتحقیق تنفیذیةالسلطة ال
رتباطالاكذلك و ،النظام المصرفيو الاقتصاديلصلة التي یجب أن تكون بین المجالعلى أساس ا

طلع السیاسة المالیة التي تضب،التي تعد من مهام البنوك المركزیة الحدیثة،لسیاسة النقدیةلالوظیفي
.بها الحكومة

نظرا لنسبیةحقق في الواقع،تتلا قد ،بنك الجزائرالملقاة على عاتق الجدیدةوالأهداف المهام إن
بین لا نتصور وجود فصل حقیقي علیهو ،تجاه السلطة التنفیذیةوظیفي للبنك المركزي الستقلال الا

بنك دون المساس باستقلالیة تعاون بینهماهناك، بل یجب أن یكونالسلطة السیاسیة والسلطة النقدیة
تستجیب لمتطلبات النمو ة،السیاسة نقدیة فعّ لوضع ن یمكن التعویل على هذا الأخیر، لكالجزائر

المركزیة، خاصة بعد فتح مجال عن هذه المؤسسة النقدیةالاقتصادي، لأنه لا یمكن الاستغناء 
.والتوجه نحو تطبیق النظام الرأسمالير في المجال المصرفي الاستثما

والدور مةهمالمكانة التبین ،بنك الجزائرالعدیدة التي ألقاها المشرع على عاتق الوظائفنإ
،تصطدم بموقف المؤسس الدستوري، غیر أن هذه المكانة قدیكون علیهأنالمحوري الذي یجب

تشبه عمل السلطة ،یتمتع بسلطة تنظیمیة حقیقیةأصبحمع أنه،عنایة للبنك المركزيالذي لم یول
تم ،المؤسسات الاستشاریةو تبعض الهیئانجد أن بالمقابل،المصرفيو النقديفي المجال التشریعیة

عند،قد لا تؤخذ بعین الاعتبارأن آرائها كما غیر ملزمة،أعمالهالكن1996في دستورذكرها
. المصرفيصیاغة نصوص قانونیة خاصة بالمجال

ذات البنوك الخاصةسحب اعتمادضعف الرقابة المصرفیة، بحیث تمهذه الدراسة لاحظنا منلقد 
أن هنا نجد، و العملیات المصرفیةفي تنفیذنتیجة عدم احترام قواعد الحذر،الرأسمال الوطني
ضعف رأسمال البنوكحیث أرجعوها إلى،ولیةالتنصل من المسؤ احاولو بنك الجزائرالمسؤولین في 

ثم2004في ،مرتینالمؤسسات المالیةو ، لهذا السبب تم رفع أسمال البنوك1990المقرر عام 
الرقابة المصرفیة یعود في ضعفنرى أن، لكننصف دینار جزائريو ملیارینإلى حدود2008
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مر الذي الأ،في عملیة الرقابةاللجنة المصرفیةو بنك الجزائربین الصلاحیات التداخل في الحقیقة إلى
مراقبة طرف یتدخل في بصفة دقیقة صلاحیات كل و یجب تحدیدلذا،اتمسؤولیالتحدید یصعب معه

ضبط النشاط المصرفي، و للتدخلبنك الجزائرإعطاء سلطات كافیة لیجبوعلیه .صرفيالنظام الم
یملك من الوسائل البشریةبنك الجزائر، لأن آمنو حتى یكون مسؤولا عن وجود نظام مصرفي صلب

في هذا الصدد یجب أن یتمتعو عیة،نو وذو فعالتمكنه من تطبیق نظام رقابة التي ،المادیةو 
مجالكذلك فيو تطبیق قواعد الحذر،مجالفيبتكوین متخصصبنك الجزائرفي نمفتشیال

.التقنیات البنكیةو المحاسبة

بادرة تحتكر حق المفي الواقع نظریة، لأن السلطة التنفیذیةهيبنك الجزائرمسألة استقلالیة إن 
بأمر، ثم2001ة سنهلیعدتم ت10-90رقم القرضو قانون النقدبالتشریع، الأكثر من ذلك نجد أن

سنة تعدیل هذا الأخیرتم بموجب أمر، ثم2003سنة القرضو قانون جدید خاص بالنقدصدر
القرض، و تشریع النقدسلوب الأوامر في إصدار لأالاستعمال المفرطفإذن، أمر أیضاموجب ب2010
أن ذلك ،ائربنك الجز تسییر و في تنظیمبصفة مباشرة تتدخل أصبحت أن السلطة التنفیذیة یعني

من هذایستشفو یل الأوامر، فله أن یقبلها كلها أو یرفضها،البرلمان لا یملك حق مناقشة أو تعد
أنكما نلاحظ .يالجهاز التنفیذأو سیاسة لمعتقدات بنك الجزائرإخضاع في إرادة السلطة التنفیذیة 

بصفة مستقلة و رفي المصالنشاطمجالذات طابع تنظیمي في انصوصأصبح یصدربنك الجزائر
عضویة ووظیفیةةتقتضي تمتعه باستقلالی،بنك الجزائرلة التنظیمیة السلطفإذنعن السلطة التنفیذیة،

.صلاحیات السلطة النقدیةلممارسة 

إن عدم تمتع و وظیفیة دون استقلالیة عضویة،یتمتع باستقلالیة بنك الجزائرقد توصلنا إلى أن ل
قد تستحوذ السلطة بالتاليو یؤثر على استقلالیته الوظیفیة،س،ویةباستقلالیة عضبنك الجزائر

من خلال فرض آرائها غیر علنیة،و غیر مباشرةفةالسلطة النقدیة بصالتنفیذیة على اختصاصات 
تتحكم في تعیین هؤلاء الأعضاء دون منیة، لأن السلطة التنفیذیة هي على أعضاء السلطة النقد

، لكن قلالیة الوظیفیةما لتحقیق الاستهمالاستقلالیة العضویة تعد عنصرا ن نرى أوعلیهشرط أو قید،
رها المشرع في قانون بتحقیق أهداف السیاسة النقدیة، التي قرّ محتسالتي لاعنى لهذه الاستقلالیةلا م

.النقد والقرض

حیث أصبح من الناحیة القانونیة، ي المركز القانوني للبنك المركزيفرتطوّ و حدث تحوللقد
ذا المجال، هذهفي هیتمتع بسلطة تنظیمیةو ،یمارس صلاحیات السلطة العامة في المجال المصرفي
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تماشیا مع متطلبات ،تحویلها إلى البنك المركزيتممثكانت من احتكار السلطة التنفیذیةالسلطة
،إلیهالجأت الجزائر ضغط من المؤسسات المالیة الدولیة عندما بكذلك و الدخول في اقتصاد السوق،

.الذي للأسف ما زالت الجزائر تعتمد علیه بصفة كلیة،1986تدهور أسعار البترول سنة بسبب

هذه لهي مجرد تحویل ،العامة في المجال المصرفيإن تمتع البنك المركزي بامتیازات السلطة 
قانون النقد بموجب،بنك المركزيإلى ال،الممثلة في السلطة التنفیذیة،الامتیازات من الإدارة التقلیدیة

مهامه باسم ولحساب البنك المركزيبذلك سیمارس و ، 1990الصادر عام 10-90والقرض رقم 
البنك مملوك بصفة كلیة للدولة، كما أن المحافظ یعین بموجب مرسوم هذاالدولة، خاصة أن رأسمال

قیل عن مهما ، و ت التابعة للدولةمن المؤسساكثر من ذلك یمكن اعتبار البنك المركزي الأرئاسي، 
یةنوع من الاستقلاليبل هه لا یمكن أن تكون هذه الاستقلالیة مطلقة، استقلالیة البنك المركزي، فإن

.)autonomie(ةالذاتی

ینتظر أن تعمل وعلیهمداخیل البترول،خارجإیجاد مصادر للدخل العمل علىهوالیوم،التحدإن 
لمالیة الضخمة كیفیة توظیف السیولة اعلى تعاون مع البنك المركزي،بالو سلطات العمومیةال

أنشطة ، هذه السیولة یجب استعمالها في على أحسن وجهالعمومیةالبنوكالموجودة في محفظة
وضع سیاسة بذا یتطلب تدخل البنك المركزي خدمات لتنویع مصادر الدخل الوطني، وهالو الإنتاج

إن هذا الدور الذي ینتظر و .تمویل الاستثمارو لك تشجیع هذه الأموال، وكذلناجعنقدیة كفیلة بتوظیف
بالتعاون مع البنك ، التي تسیطر بصفة كبیرة على النشاط المصرفي،أن تلعبه البنوك العمومیة

نه بعد لأكون أن هذه البنوك ملك للدولة، ،لا یحقق الهدف المنشود دون توافر إرادة سیاسیة،المركزي
تقریرحسبقواعد الحذر، بعض البنوك العمومیةحترملم ت،10-90القرض رقم و ون النقدصدور قان

.)1997- 1996(ماعيالاجتالاقتصادي و الوطني المجلس تقریرو ،س المحاسبةمجل

رحلة ما قبل سنة أننا في ملنایخیلالبنوك العمومیة،و البنك المركزيإن طریقة عمل كل من 
من تم تحویلها ، أما البنوك العمومیة فإعادة هیكلة للبنك المركزير سوى تغیّ ، لأنه لا شيء1990

اتخاذ و استقلالیة في التسییرإعطائهاقصد ،مؤسسات عمومیة اقتصادیة إلى شركات ذات أسهم
من ذلك أن هذه البنوك الأكثر، خارج المحروقاتالاقتصاديدون أن ینعكس ذلك على النمو،القرار

الناتجة ،المالیةافظهاهیر محعملیة تطالطائلة التي نتجت عننظرا للأموال،خزینةكانت عبئا على ال
.المؤسسات العمومیةدیون عن
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البنك المركزيأداءهم في تحسین جموعة من الاقتراحات، التي قد تسهذه الدراسة نود طرح ممن
: نجمل هذه الاقتراحات فیما یليو تقویة مركزه القانوني، و 

، بإدراج كیفیة تسییر وإدارة بنك الجزائر ضمن هذا القانون، 144-62یل القانون رقم یجب تعد- 1
لجزائري، والعنصر الثاني تحدید إنشاء البنك المركزي ا،همالأن عنوان هذا النص تضمّن عنصرین

قم القرض ر ألغیت بموجب قانون النقد و وسیره، لكن هذه القوانین، أي كیفیة تنظیمه ه الأساسیةقوانین
ذلكعمبنك الجزائر، و ، هو الذي یحدد كیفیة تنظیم وسیر 11-03الأمر رقم حیث أصبح، 90-10

للبنك المركزي الجزائريعبارة القوانین الأساسیةیضم في عنوانه، 144-62فقد بقي القانون رقم 
)les statuts de la Banque centrale d’Algerie(ییر بنك ، وهنا نقول أن قواعد تنظیم وتس

لأن عنوان هذا ولیس قانون النقد والقرض، ، 144- 62القانون رقم الأصیل هو مجالها ،الجزائر
.والصرفضوكل ما یتعلق بالقر ،إنشاء وإصدار النقدالأخیر تضمن قواعد 

طبیعة، لأن على الأقلإلى ضعف العدد المقرر ،رضالقو رفع عدد أعضاء مجلس النقدیجب- 2
، خاصة أن أعضاء)8(یةالحالي المحدد بثمانالعددلا تتناسب مع،لملقاة على عاتقهحجم المهام او 

تشمل مجالات النقد، القرض،معقدةو تشمل مجالات متنوعةو تقنیةاتعو أغلب هذه الموض
.عضاءزیادة عدد الأهذا یتطلب و الصرف،و 

لقرض، حتى یمكن الحدیث عناو جلس النقدفي ماء مجلس الإدارة الأغلبیةیشكل أعضلاأنقترح- 3
لأنه لاحظنا أن وجود المصرفي،تنظیم النشاط و ضبطو ،الفصل بین التسییر الإداري للبنك المركزي

لا یتحقق الهدف الذي من ورائه تم علیهو متوقف على وجود مجلس الإدارة،،القرضو مجلس النقد
.القرضو مجلس النقدو بنك الجزائرإدارةبین مجلس الفصل 

على لم ینص ، لأن المشرع القرضو إعادة النظر في الجانب المتعلق برئاسة مجلس النقدنبغيی- 4
، نص صراحة على أن نائب المشرعبالمقابل نجد أن، ظغیاب المحافعندمجلسهذا المن یرأس

نقترح أن یترأسوعلیه.، بالنسبة لاجتماعات مجلس الإدارةعند غیابهالمحافظ هو من یخلف المحافظ 
یرجع سبب هذا الاقتراح إلى أن نائب و ،خبرةو القرض نائب المحافظ الأكثر أقدمیةو مجلس النقد

د تحدّ ه القرض، أو أنو سیر مجلس النقدو في مجال نشاطتینیتمتع بدرایة وتجربة واسع،فظ هذاالمحا
.حتى لا یتعطل عمل المجلس،الخبرةو لأقدمیةلتبعارتبة كل نائب 

ض، لأنه رأینا أن القر و كذلك أعضاء مجلس النقدو ،نوابهو كل من المحافظة تحدید عهدیجب - 5
یعزلهم و الذي یعینهم،، بل أن ذلك یخضع لإرادة رئیس الجمهوریةلم یحدد أي عهدة لهؤلاءالمشرع 
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لاستقلالیة العضویة للبنك الا یمكن الحدیث عنعلیهو دون التقید بعهدة محددة أو ضوابط معینة،
عندما تم تحدیدها،المحافظعهدة لم تحترمةالسلطة التنفیذیومع ذلك فإن، ي هذا الجانبالمركزي ف

بعد ، أي 1992سنة تم عزل المحافظ، حیث10-90القرض رقم و بست سنوات في قانون النقد
.سنتین فقط من تعیینه

افظ أن محرأینا، لأنه كماالإدارةرئیس مجلس هوالقرضو یكون رئیس مجلس النقدلا نقترح أ-6
فصل لا یمكن الحدیث عنإذنالقرض،و مجلس النقدو مجلس الإدارةكل من هو رئیس،بنك الجزائر

.القرض، كسلطة نقدیةو مجلس النقدو بین مجلس الإدارة، كسلطة إداریة،عضوي 

ائربنك الجز بین نشاط الفاصلةالحدود،القرضو في قانون النقدأن یبیّن المشرع ینبغي على- 7
النشاط الذي یخضع للقانون الخاص، لأن هناك صعوبة في عملیة تحدید و ،الذي یخضع للقانون العام

.بنك الجزائرطبیعة القواعد التي یخضع لها 

كفاءة في المجالین المصرفي والماليالاعتماد على موظفین أكثر خبرة و بنك الجزائریجب على - 8
وتوجیه صحیح للبنوك،ممارسة رقابة فعالةالجزائربنكلأعوانحتى یتسنى ، وحتى القانوني

.السیرة والسلوكحسنیهم، كما یجب أن تتوافر فالمالیةوالمؤسسات 



عـراجـائمة المــق
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:قائمة المراجع

:النصوص القانونیة-أولا 
:الدساتیر-أ

:باللغة العربیة
ة دار دســــتور الجمهوریــــضــــمن إصــــ، یت1976ســــنةنــــوفمبر22لمــــؤرخ فــــي ا97-76أمــــر رقــــم -1

.1976سنةنوفمبر24، الصادرة بتاریخ 94ج ر، العددالجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، 

، یتعلق بنشر نص تعدیل الدستور 1989سنةفبرایر28المؤرخ في 18- 89مرسوم رئاسي رقم-2
.1989أول مارسلصادرة بتاریخ ، ا9ج ر، العدد، 1989فبرایر سنة 23الموافق علیه في استفتاء 

تعدیل نص إصدار ب، یتعلق1996سنةدیسمبر7المؤرخ في 438- 96مرسوم رئاسي رقم -3
8، الصادرة بتاریخ 76ج ر، العدد،1996سنةنوفمبر28الدستور، المصادق علیه في استفتاء 

.، معدل ومتمم1996سنةدیسمبر

:باللغة الفرنسیة
 -4 Constitution de la République Algérienne Démocratique et Populaire

du 10 septembre 1963, J O n=° 64 du 10 septembre 1963.

القوانین العضویة: ب-
باللغة العربیة:

، یتعلق باختصاصات مجلس الدولة 1998سنةمایو30مؤرخ في 01- 98قانون عضوي رقم -1
.مل ومتمّ معدّ . 1998أول یونیو سنة رة بتاریخ ، الصاد37ج ر، العددوتنظیمه وعمله، 

القوانین: ج-
:باللغة العربیة

الأساسي العام للعامل،، یتضمن القانون1978غشت سنة 5المؤرخ في 12- 78قانون رقم -1
.1978غشت سنة 8، الصادرة بتاریخ 32ج ر، العدد

قانون المالیة التكمیلي لسنة ، یتضمن 1985یولیو سنة 23المؤرخ في 06-85قانون رقم -2
.1985یولیو سنة 24، الصادرة بتاریخ 31، ج ر، العدد 1985
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ج ر، ، بنظام البنوك والقرض، یتعلق1986سنةغشت19المؤرخ في 12- 86ن رقم قانو -3
. 10-90، ملغى بموجب القانون رقم 1986سنةغشت20، الصادرة بتاریخ 34العدد

، یتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في 1990سنةفبرایر6ؤرخ في الم02-90رقم قانون -4
. 1990سنةفبرایر7، الصادرة بتاریخ 6ج ر، العددالعمل وتسویتها وممارسة حق الإضراب، 

، 16ج ر، العدد، تعلق بالنقد والقرض، ی1990أفریل سنة 14المؤرخ في 10-90قانون رقم -5
.11- 03ملغى بموجب الأمر رقم .معدل ومتمم،1990أفریل18الصادرة بتاریخ 

، 17ج ر، العدد، یتعلق بعلاقات العمل، 1990سنةأفریل21مؤرخ في ال11-90رقم قانون-6
.معدل ومتمم.1990سنةأفریل25الصادرة بتاریخ 

ي، ، یتعلق بكیفیات ممارسة الحق النقاب1990یونیو سنة 2المؤرخ في 14-90قانون رقم -7
.معدل ومتمم.1990یونیو سنة 6، الصادرة بتاریخ 23ج ر، العدد

، 37ج ر، العدد، یتعلق بالمحاكم الإداریة، 1998مایو سنة 30المؤرخ في 02- 98قانون رقم -8
.1998أول یونیو سنة الصادرة بتاریخ 

د المتعلقــة بالبریــیحــدد القواعــد العامــة ، 2000غشــت ســنة 5المــؤرخ فــي 03-2000قــانون رقــم -9
.2000سنةغشت6، الصادرة بتاریخ 48ج ر، العددوالمواصلات السلكیة واللاسلكیة، 

المؤرخ 156-66رقم م الأمر ل ویتمّ ، یعدّ 2004وفمبرن10المؤرخ في 15-04قانون رقم - 10
.        2004نوفمبر10المؤرخة في 71لعدد تضمن قانون العقوبات، ج ر، اموال1966یونیو8في 

، یتضمن الوقایة من تبییض الأموال 2005سنةفبرایر6المؤرخ في 01-05قانون رقم - 11
.معدل ومتمم.2005سنةفبرایر9، الصادرة بتاریخ 11ج ر، العدد وتمویل الإرهاب ومكافحتهما،

، 50د ج ر، العدالمحروقات، تعلّق بی، 2005أفریل سنة 28المؤرخ في 07-05قانون رقم - 12
.معدل ومتمم.2005یولیو سنة 19الصادرة بتاریخ 

، الصادرة 60ج ر، العدد، یتعلق بالمیاه، 2005غشت سنة 4المؤرخ في 12-05قانون رقم -13
.2005سبتمبر سنة 4بتاریخ 
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الرأسمال الاستثماري، ، یتعلق بشركة 2006جوان سنة 24المؤرخ في 11-06قانون رقم - 14
.2006جوان سنة 25، الصادرة بتاریخ 42ج ر، العدد

اونیات الادخار والقرض،، یتعلق بتع2007فبرایر سنة 27المؤرخ في 01-07قانون رقم - 15
. 2007فبرایر سنة 28، الصادرة بتاریخ 15ج ر، العدد

تضمن النظام المحاسبي المالي، ، ی2007نوفمبر سنة 25المؤرخ في 11-07قانون رقم - 16
.2007نوفمبر سنة 25، الصادرة بتاریخ 74ر، العددج

الیة لسنة ـــانون المــــن قــ، یتضم2007دیسمبر سنة 30ؤرخ في ــالم12-07ون رقم ــانــق- 17
.2007دیسمبر سنة 31، الصادرة بتاریخ 82ج ر، العدد، 2008

الإجراءات المدنیة ، یتضمن قانون2008فبرایر سنة 25المؤرخ في 09-08قانون رقم - 18
.  2008ابریل سنة 23، الصادرة بتاریخ 21ج ر، العددوالإداریة، 

لسنة التكمیلين المالیة، یتضمن قانو 2011یولیو سنة 18المؤرخ في 11-11قانون رقم - 19
. 2011یولیو سنة 20، الصادرة بتاریخ 40ج ر، العدد، 2011

:باللغة الفرنسیة
20- Loi n=° 62-144 du 13 décembre 1962 portant création et fixant les
statuts de la Banque centrale d’Algérie, JO du 28 décembre 1962.

21- Loi n =° 62-156 du 31 décembre 1962 fixant le capital de la banque
centrale d'Algérie, JO  n=° 2 du 11 janvier 1963.

22- Loi n=° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction
jusqu'à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, JO
n=° 2 du 11 janvier 1963.

23- Loi n=° 63-165 du 7 mai 1963 portant création et fixant les statuts de
la caisse algérienne de développement, JO n=° 29 du 10 mai 1963,
abrogée par la loi n=° 90-10.
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24- Loi n=° 63-320 du 31 aout 1963 autorisant l’adhésion de la
république Algérienne démocratique et populaire a des accordes
internationaux, JO n=° 63 du 6 septembre 1963.

25- Loi n=° 63-384 du 24 septembre 1963 fixant les modalités de
versement par l’Algérie de sa souscription a des institutions financières
internationales, JO n=° 71 du 27 septembre 1963.

26- Loi n=° 64-111 du 10 avril 1964 portant instituant l’unité monétaire
nationale, JO n=° 30 du 10 avril 1964, abrogé par la loi n=° 90-10 du 14
avril 1990 relative à la monnaie et au crédit, JO n=° 16 du 18 avril 1990.

-27 Loi n=° 64-112 du 10 avril 1964 portant échange de billets de banque,
JO n=° 30 du 10 avril 1964.

:الأوامر-د
:ة العربیةباللغ

، یتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة 1966جوان سنة 2المؤرخ في 133-66أمر رقم -1
.، ملغى1966جوان سنة 8، الصادرة بتاریخ 46ج ر، العددالعمومیة، 

، یتضمن أیلولة الأموال المنقولة والعقاریة 1969سنةأكتوبر21المؤرخ في 87-69قم أمر ر -2
. 1969سنةأكتوبر31، الصادرة بتاریخ 92ج ر، العدد، الجزائريإلى البنك المركزيالعائدة للدولة

، یتضمن إحداث الوكالة الوطنیة لتوزیع 1970ینایر سنة 16المؤرخ في 06-70أمر رقم -3
، الصادرة 8ج ر، العددوتحویل الذهب والمعادن الثمینة الأخرى والموافقة على قانونها الأساسي، 

.1970ینایر سنة 23خ بتاری

، یتضمن إحداث أوراق مالیة جزائریة 1970أكتوبر سنة 14المؤرخ في 68-70أمر رقم -4
.1970أكتوبر سنة 20، الصادرة بتاریخ 88جدیدة، ج ر، العدد 

، 1971یتضمن قانون المالیة لسنة ، 1970سنةدیسمبر31المؤرخ في 93-70أمر رقم -5
.1970دیسمبر سنة 31لصادرة بتاریخ ، ا109ج ر، العدد
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ج ر، یتضــمن تنظــیم مؤسســات القــرض،،1971ســنةیونیــو30المــؤرخ فــي 47-71أمــر رقــم -6
.1971سنةیولیو6، الصادرة بتاریخ 55العدد

الصندوق الجزائري ، یتضمن تغییر اسم 1972سنةجوان7المؤرخ في 26-72ر رقم أم-7
.10-90رقم القانون، ملغى بموجب 1972سنةجوان9الصادرة بتاریخ ،46ج ر، العددللتنمیة،

ج ر، ، یتضمن القانون المدني، 1975سبتمبر سنة 26المؤرخ في 58-75أمر رقم -8
. ، معدل ومتمم1975سبتمبر سنة 30، الصادرة بتاریخ 78العدد

ج ر، قانون التجاري، ، یتضمن ال1975سنةسبتمبر26المؤرخ في 59–75أمر رقم -9
.                              ، معدل ومتمم1975سنةدیسمبر19، الصادرة بتاریخ 101العدد

ج ر،ن الاعتماد الایجاري، تضم، ی1996ینایر سنة 10المؤرخ في 09-96أمر رقم - 10
.1996ینایر سنة 14، الصادرة بتاریخ 33العدد

، یتعلق 03-90م ـانون رقـ، یعدل ویتمم الق1996سنةیونیو10لمؤرخ في ا11-96رقم أمر - 11
.1996سنةیونیو12، الصادرة بتاریخ 36ج ر، العددبمفتشیة العمل، 

المتعلق 11-90، یعدل ویتمم القانون رقم 1996یولیو سنة 9المؤرخ في 21-96رقم أمر - 12
.1996یولیو سنة 10خ ، الصادرة بتاری43ج ر، العددبعلاقات العمل، 

ج ر، یحــــدد المــــدة القانونیــــة للعمــــل، ،1997ینــــایر ســــنة 11فــــي المــــؤرخ 03-97أمــــر رقــــم -13
.1997ینار سنة 12، الصادرة بتاریخ 3العدد

تعلق، ی22-96یعدل ویتمم الأمر رقم 2003فبرایر سنة 19المؤرخ في 01-03أمر رقم - 14
ج ر، الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، بقمع مخالفة التشریع والتنظیم 

.2003فبرایر سنة 23، الصادرة بتاریخ 12العدد

، 43ج ر، العدد، یتعلق بالمنافسة، 2003یولیو سنة 19المؤرخ في 03-03أمر رقم - 15
.معدل ومتمم.2003سنةیولیو20الصادرة بتاریخ 

، 52، یتعلق بالنقد والقرض، ج ر، العدد2003غشت سنة 26المؤرخ في11-03رقم أمر- 16
یولیو 22المؤرخ في 01-09الأمر رقم م بل ومتمّ معدّ . 2003غشت سنة 27الصادرة بتاریخ 
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26، الصادرة بتاریخ 44، ج ر، العدد 2009المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2009سنة 
ر ــم الأمل ویتمّ دّ ــیع،2010سنةغشت26المؤرخ في 04-10الأمر رقم وكذلك. 2009یولیو سنة 

، الصادرة 50ج ر، العدد والمتعلق بالنقد والقرض،2003غشت سنة 26المؤرخ في 11-03م ــرق
2013دیسمبر سنة 30المؤرخ في 08-13القانون رقم بممتمّ . 2010أول سبتمبر سنة بتاریخ 

.2013سنةدیسمبر31، الصادرة بتاریخ 68ج ر، العدد ، 2014المتضمن قانون المالیة لسنة 

، یتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة 2006یولیو سنة 15المؤرخ في 03-06ر رقم ـأم- 17
.2006یولیو سنة16، الصادرة بتاریخ 46ج ر، العددالعمومیة، 

لتنافي والالتزامات ، یتعلق بحالات ا2007سنةالمؤرخ في أول مارس01- 07رقم ر ــأم- 18
.2007سنةمارس7، الصادرة بتاریخ 16ج ر، العدد، الخاصة ببعض المناصب والوظائف

20-95م ــر رقــلأمم اــل ویتمّ دّ ـ، یع2010سنةغشت26ؤرخ في ــالم02-10رقم رــأم- 18
أول تاریخ ، الصادرة ب50ج ر، العددتعلق بمجلس المحاسبة، ، ی1995سنةیولیو17في خالمؤر 

.2010سنةسبتمبر

:المراسیم-ـه
:المراسیم التشریعیة-1-ـه

:باللغة العربیة
یتضمن قانون المالیة لسنة ، 1993جانفي سنة 19المؤرخ في 01-93مرسوم تشریعي رقم -1

.1993جانفي سنة 20، الصادرة بتاریخ 4ج ر، العدد، 1993

:المراسیم التنظیمیة-2-ـه
:ةباللغة العربی

المركزي الجزائري مباشرة البنكبشأن ، 1964یو سنة یون8المؤرخ في 176-64مرسوم رقم -1
، 7ر، العددجوالصندوق الجزائري للتنمیة في تمویل المؤسسات الصناعیة المسیرة ذاتیا، 

.1964یونیو سنة 19المؤرخة في

بتشكیل وتسییر اللجنة التقنیة ، یتعلق1971یونیو سنة 30المؤرخ في 191-71مرسوم رقم -2
.1971جویلیة سنة 6، الصادرة بتاریخ 55ج ر، العددللمؤسسات المصرفیة، 
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تشكیل وتسییر مجلس القرض، ، یتعلق ب1971یونیو سنة 30المؤرخ في 192-71مرسوم رقم -3
.1971جویلیة سنة 6، الصادرة بتاریخ 55ج ر، العدد

تضمن إحداث ورقة نقدیة جدیدة من ، ی1987فبرایر سنة 18المؤرخ في29-78مرسوم رقم -4
.1978فبرایر سنة 21، الصادرة بتاریخ 8فئة خمسین دینارا، ج ر، العدد 

إصدار ورقة مصرفیة جدیدة من ، یتضمن1983سنةینایر8المؤرخ في 69-83رقم مرسوم-5
.1983سنةینایر11یخ ، الصادرة بتار 2ج ر، العدددینار جزائري، ) 200(مائتي فئة

یتضمن إحداث نشرة رسمیة خاصة ، 1984سنةمایو12المؤرخ في 116-84رقم مرسوم -6
.1984سنةمایو15، الصادرة بتاریخ 20ج ر، العددبالصفقات التي یبرمها المتعامل العمومي،

لجزائر في ، یتضمن الزیادة في حصة ا1984سنةیونیو16المؤرخ في 147-84قم مرسوم ر -7
19، الصادرة بتاریخ 25ج ر، العددصندوق النقد الدولي وتحدید كیفیات هذا الاكتتاب الإضافي، 

.1984سنةیونیو

، یتضمن القانون الأساسي النموذجي 1985سنةمارس23المؤرخ في 59- 85رقم مرسوم-8
.1985سنةمارس24، الصادرة بتاریخ13ج ر، العددلعمال المؤسسات والإدارات العمومیة، 

تضمن إصدار قطع نقدیة جدیدة من ، ی1988مارس سنة 30المؤرخ في 73-88مرسوم رقم -9
بتاریخصادرة، ال13ج ر، العددسنتیما، ) 20(سنتیما وعشرین ) 50(وخمسین ) 1(فئات دینار واحد 

.1988مارس سنة 30

تضمن المصادقة على ، ی1989سنةنوفمبر28المؤرخ في 212-89م مرسوم رئاسي رق- 10
بین حكومة الجمهوریة 1985سنةدیسمبر22لاث رسائل مؤرخة في اتفاقات في شكل تبادل ث

الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة الجمهوریة الفرنسیة، تتعلق بأنظمة تقاعد مستخدمي مصرف 
یدیة الثانویة ذات الفائدة العامة الجزائر سابقا، وكتاب المحامین وموظفي الموثقین وأعوان السكك الحد

29، الصادرة بتاریخ 50ج ر، العدد، )ترامواي(والسكك الحدیدیة ذات المنفعة المحلیة والقاطرات 
.1989سنةنوفمبر

تضمن الموافقة على اتفاق ، ی1992أكتوبر سنة 20المؤرخ في 384-92مرسوم رئاسي رقم - 11
بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 1992مارس سنة31القرض الموقع بطوكیو في 
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الیاباني والمخصص لتطهیر وإعادة هیكلة المؤسسات العمومیة والقطاع المالي، " اكزیم بنك"و
.1992أكتوبر سنة 21، الصادرة بتاریخ 76ج ر، العدد

التعیین في الوظائف ، یتعلق ب1999أكتوبر سنة 27المؤرخ في 240-99مرسوم رئاسي رقم - 12
.1999سنةأكتوبر31صادرة بتاریخ، ال76ج ر، العددالمدنیة والعسكریة للدولة، 

، یتضمن الموافقة على اتفاق 2002سنةمارس20المؤرخ في 105-02رقم مرسوم رئاسي - 13
بین الجمهوریة الجزائریة ،بواشنطن2002سنةینایر4أل، الموقع في 7069القرض رقم 

،ة التحتیة للنظام الماليلدیمقراطیة الشعبیة والبنك الدولي للإنشاء والتعمیر لتمویل مشروع تطویر البنیا
.2002سنةمارس20، الصادرة بتاریخ 20عدد الر،ج 

تنظیم الصفقات ، یتضمن2010أكتوبر سنة 7المؤرخ في 236-10مرسوم رئاسي رقم - 14
.متمممعدل و ،2010أكتوبر سنة 7درة بتاریخ ، الصا58ج ر، العددالعمومیة، 

یسمح بمشاركة الجمهوریة ،2012ؤرخ في أول أكتوبرالم348-12مرسوم رئاسي رقم - 15
الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة في الزیادة في حصص الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي بعنوان 

.2012أكتوبر سنة 9صادرة بتاریخ ، ال55ج ر، العددالمراجعة العامة الرابعة عشر، 

:باللغة الفرنسیة
16- Décret n=° 62-515 du 7 septembre 1962 portant publication des
protocoles, conventions et accords signes le 28 aout 1962 et le 7
septembre 1962 entre l’exécutif provisoire de l’Etat algérien et le
gouvernement de la république française, JO n=°14 du 14 septembre 1962.

-17 Décret n=° 64-113 du 10 avril 1964 portant approbation de la
délibération du conseil d’administration de la Banque centrale d’Algérie
relative à la création de nouveaux billets de banque, JO n=° 30 du 10 avril
1964.
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:المراسیم التنفیذیة-3-ـه

:باللغة العربیة
، یحدد حقوق العمال الذین 1990سنةیولیو25المؤرخ في 226-90قم مرسوم تنفیذي ر -1

.1990جویلیة28، الصادرة بتاریخ 31ج ر، العددیمارسون وظائف علیا في الدولة وواجباتهم، 

، یحدد قائمة الوظائف العلیا في 1990یولیو25المؤرخ في 227-90قم مرسوم تنفیذي ر -2
.1990یلیةجو 28، الصادرة بتاریخ 31ج ر، العدد، نوان الإدارة والمؤسسات العمومیةالدولة بع

، یتضمن كیفیات دفع مرتبات 1990سبتمبر سنة 1المؤرخ في 254- 90مرسوم تنفیذي رقم -3
،1990سبتمبر سنة 5، الصادرة بتاریخ 38ج ر، العددائري ونوابه، محافظ البنك المركزي الجز 

.   47-92ملغى بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

یحدد مرتب محافظ بنك الجزائر ، 1992فبرایر سنة 12مؤرخ في ال47- 92مرسوم تنفیذي رقم -4
.1992فبرایر سنة 19، الصادرة بتاریخ 13ج ر، العددونوابه، 

ذي ــوم التنفیــل المرسیعدّ ، 1994وبر سنة ــأكت8مؤرخ في 318-94تنفیذي رقم مرسوم -5
ج ر، یحدد مرتب محافظ بنك الجزائر ونوابه، ، 1992فبرایر سنة 12مؤرخ في ال47-92م ــرق

.  1994أكتوبر سنة 16، الصادرة بتاریخ 66العدد

یحدد صلاحیات وزیر المالیة، ، 1995سنةفیفري15المؤرخ في 54- 95مرسوم تنفیذي رقم -6
.1995مارس سنة 19، الصادرة بتاریخ 15ج ر، العدد

روط وكیفیات تعیین تضمن ش، ی1997یولیو سنة 14المؤرخ في 256- 97مرسوم تنفیذي رقم -7
س التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤو مخالفةالموظفین المؤهلین لمعاینة بعض الأعوان و 

.1997یولیو سنة 16، الصادرة بتاریخ 47ج ر، العددالأموال من وإلى الخارج، 

، یحدد صلاحیات المفتشیة 2008سبتمبر سنة 6المؤرخ في 272-08مرسوم تنفیذي رقم -8
.2008سبتمبر سنة 7، الصادرة بتاریخ 50ج ر، العددالعامة للمالیة، 
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.المراسیم الفردیة-4-ـه
:یةباللغة العرب

افظ البنـك المركـزي الجزائـري،، یتضـمن تعیـین محـ1990ریل سنة أب15مرسوم رئاسي مؤرخ في -1
. 1990یولیو سنة 11، الصادرة بتاریخ 28ج ر، العدد

تتضمن تعیین نواب لمحافظ البنك المركزي ، 1990مایو سنة 14ئاسیة مؤرخة في مراسیم ر -2
.1990جوان سنة 13ریخ ، الصادرة بتا24ج ر، العددالجزائري، 

زائري،، یتضمن تعیین محافظ البنك المركزي الج1992یولیو سنة 21رسوم رئاسي مؤرخ في م-3
.1992یولیو سنة 26، الصادرة بتاریخ 57ج ر، العدد

، یتضمن إنهاء مهام محافظ البنك المركزي،1992سنة یولیو21مرسوم رئاسي مؤرخ في -4
.1992سنة یولیو26صادرة بتاریخ ، ال57ج ر، العدد

ج ر، ، یتضمن تعیین نائب المحافظ الثالث، 1997سنة برایرف24مرسوم رئاسي مؤرخ في -5
.1997مارس سنة 19، الصادرة بتاریخ 15العدد

، یتضمن إنهاء مهام النائب الأول لمحافظ البنك 1997فبرایر سنة 24مرسوم رئاسي مؤرخ في -6
.1997مارس سنة 19، الصادرة بتاریخ 15العددج ر، المركزي، 

، یتضمن تمدید تعیین محافظ البنك المركزي 1998سنة یولیو22رئاسي مؤرخ في مرسوم -7
.1998سنة غشت26، الصادرة بتاریخ 59ج ر، العددري، الجزائ

لجزائر، واب محافظ لبنك ا، یتضمن تعیین ثلاثة ن2001سنة یونیو2مرسوم رئاسي مؤرخ في -8
.2001سنة یونیو6، الصادرة بتاریخ 31ج ر، العدد

ج ر، ، یتضمن تعیین محافظ بنك الجزائر، 2001یونیو سنة 2مرسوم رئاسي مؤرخ في -9
.2001یونیو سنة 6، الصادرة بتاریخ 31العدد

جزائر،محافظ لبنك ال، یتضمن تعیین نائب 2006سنة مرسوم رئاسي مؤرخ في أول من یونیو- 10
. 2006سنة یونیو14، الصادرة بتاریخ 39ج ر، العدد
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، یتضمن إنهاء مهام مراقب ببنك الجزائر، 2008مرسوم رئاسي مؤرخ في أول سبتمبر سنة - 11
.2008سبتمبر سنة 17، الصادرة بتاریخ 53ج ر، العدد

عضو بمجلس النقد ، یتضمن إنهاء مهام 1996أول من یولیو سنةمرسوم تنفیذي مؤرخ في - 12
.1996سنة یولیو31، الصادرة بتاریخ 46ج ر، العددوالقرض، 

:القرارات الفردیة-5-ـه
:باللغة الفرنسیة

1- Arrêté du 10 septembre 1962 portant désignation du représentant du
gouvernement auprès de la Banque de l’Algérie, en application des
dispositions du protocole franco-algérien en date du 28 août 1962 relatif à
la gestion provisoire de privilège d’émission par ladite Banque, JO n=° 14
du 14 septembre 1962.

-2 Arrêté du 10 septembre 1962 portant fixant la composition de la
commission administrative de contrôle du crédit, instituée en application des
dispositions du protocole franco-algérien en date du 28 août 1962 relatif à
la gestion provisoire de privilège d’émission par ladite Banque, JO n=° 14
du 14 septembre 1962.

:عن بنك الجزائرةالصادر لأنظمة والقرارتا- و
:الأنظمة-1- و

:باللغة العربیة
، یتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات 1990سنةیونیو4المؤرخ في 01-90نظام رقم -1

، ملغى بموجب 1991غشت سنة21، الصادرة بتاریخ 39ج ر، العددالمالیة العاملة في الجزائر، 
.01-04النظام رقم 

یحدد شروط تحویل رؤوس الأموال إلى ، 1990سنةسبتمبر8المؤرخ في 03- 90نظام رقم -2
، الصادرة 45ج ر، العددالجزائر لتمویل النشاطات الاقتصادیة وإعادة تحویلها إلى الخارج ومداخیلها، 

.1990أكتوبر سنة 24بتاریخ 
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عملیات استیراد سلع ، یتعلق بشروط القیام ب1991فبرایر سنة 20المؤرخ في 03- 91نظام رقم -3
.1992مارس سنة 25، الصادرة بتاریخ 23ج ر، العددللجزائر وتمویلها، 

ج ر، ، یتعلق بتنظیم السوق النقدیة، 1991غشت سنة14المؤرخ في 08–91نظام رقم -4
المؤرخ في 04-02النظام رقم موجب معدل ومتمم ب، 1992سنةمارس25، الصادرة بتاریخ 24العدد

.2003فبرایر سنة 2، الصادرة بتاریخ 7ج ر، العدد، 2003سنةینایر9

، یحدد قواعد الحذر في تسییر البنوك 1991سنةغشت14المؤرخ في 09–91م رقم نظا-5
النظام رقم، معدل ب1992سنةمارس25، الصادرة بتاریخ 24ج ر، العددوالمؤسسات المالیة، 

، 1995سنةجویلیة23، الصادرة بتاریخ 39ج ر، العدد، 1995نةسابریل20المؤرخ في 04–95
.01-14بموجب النظام رقم ملغى

البنوك ، یتضمن بشروط فتح مكاتب تمثیل 1991سنةغشت14المؤرخ في 10-91نظام رقم -6
.  1992سنةأول أبریل، الصادرة بتاریخ 25العددج ر، المؤسسات المالیة الأجنبیة، و 

مركزیة الأخطار وعملها، ، یتضمن تنظیم1992مارس سنة 22المؤرخ في 01-92نظام رقم -7
.01-12ملغى بموجب النظام رقم .1993فبرایر سنة 7، الصادرة بتاریخ 8ج ر، العدد

، یتضمن تنظیم مركزیة للمبالغ غیر المدفوعة 1992مارس سنة 22المؤرخ في 02-92نظام رقم -8
.1993فبرایر سنة 7، الصادرة بتاریخ 8، العددج روعملها، 

، یتعلق بالشروط التي یجب أن تتوفر في 1992سنةمارس22المؤرخ في 05-92نظام رقم -9
فبرایر7، الصادرة بتاریخ 8ددــج ر، العا، ــا وممثلیهــالیة ومسیریهــات المــوك والمؤسســمؤسسي البن

.1993سنة

تضمن إنشاء سلسلة أوراق نقدیة من فئة، ی1992مایو سنة 21المؤرخ في 06-92نظام رقم - 10
دینارا جزائریا، ج ر، )50(خمسین و )100(مائة و )200(مائتین و )500(خمسمائة و )1000(ألف

.1995سنة سبتمبر 3، الصادرة بتاریخ 48العدد 

دار عقود الضمان والضمان ، یتعلق بإص1993سنةینایر3المؤرخ في02-93نظام رقم - 11
.1993سنةمارس14، الصادرة بتاریخ 17ج ر، العددالمقابل من قبل البنوك الوسطاء المتعمدة، 
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یة معدنیة من تضمن إنشاء مجموعة قطع نقد، ی1994سنةأفریل6المؤرخ في 01- 94رقم نظام- 12
ونصف ) 1(وواحد ) 2(واثنین ) 5(وخمسة ) 10(وعشرة ) 20(وعشرین ) 50(بقیم خمسین الدنانیر 

.1994سنةسبتمبر7، الصادرة بتاریخ 56ج ر، العدد، )4/1(وربع ) 2/1(

متها تضمن إصدار قطعة نقدیة معدنیة قی، ی1994أفریل سنة 6المؤرخ في 02-94نظام رقم - 13
.1994سبتمبر سنة 7، الصادرة بتاریخ 56ج ر، العدددینارا جزائریا،) 50(خمسون 

لیات بالعملة الصعبة، ، یتضمن قید العم1994سنةدیسمبر25المؤرخ في 18–94نظام رقم - 14
. 1995سنةفیفري26، الصادرة بتاریخ 10ج ر، العدد

، یتضمن منح الصندوق الوطني للتعاضدیة 1995سنةفبرایر28المؤرخ في 01-95نظام رقم - 15
.1995سنةابریل16، الصادرة بتاریخ 20ر، العددج الفلاحیة رخصة لممارسة عملیات مصرفیة، 

04-92م ام رقظلنلض عوّ المل و عدّ الم، 1995سنةدیسمبر23المؤرخ في 07- 95نظام رقم - 16
فبرایر 11، الصادرة بتاریخ 11ج ر، العددوالمتعلق بنظام الصرف، 1992سنةمارس22المؤرخ في 

.01-07، ملغى بموجب النظام رقم 1996سنة 

500، یتضمن إصدار ورقة نقدیة بقیمة 1996مارس سنة 13المؤرخ في 01-96نظام رقم - 17
.1996سنةمایو22، الصادرة بتاریخ 31ج ر، العدددینار جزائري وتداولها، 

تضمن إنشاء قطعة نقدیة معدنیة ، ی1996سنةمارس13المؤرخ في 04-96رقم نظام- 18
.1996سنةمایو22، الصادرة بتاریخ 31ج ر، العددوإصدارها وتداولها، دینار جزائري100بقیمة 

یحدد كیفیات تأسیس شركات الاعتماد ، 1996یولیو سنة 3مؤرخ في 06-96نظام رقم - 19
.1996نوفمبر سنة 3، الصادرة بتاریخ 66ج ر، العددالایجاري وشروط اعتمادها، 

ركزیة المیزانیات وسیرها، ، یتضمن تنظیم م1996سنة یولیو3المؤرخ في 07-96نظام رقم - 20
.1996أكتوبر سنة 27، الصادرة بتاریخ 64ج ر، العدد

، 17ج ر، العدد، یتعلق بغرفة المقاصة، 1997نوفمبر17المؤرخ في 03- 97قم نظام ر - 21
.1998مارس سنة 25الصادرة بتاریخ 
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، یتضمن سحب من التداول الأوراق النقدیة 1998ةسنیونیو10المؤرخ في 01-98رقم نظام - 22
ومائة 1964دنانیر جزائریة من صنف ) 5(وخمسة) 10(، عشرة )50(، خمسین )100(بقیمة مائة 

دینارا جزائریا من ) 50(وخمسین 1970دنانیر جزائریة من صنف ) 5(وخمسة) 10(عشرة ، )100(
.1998سنةشتغ30، الصادرة بتاریخ 64ج ر، العدد، 1977صنف 

، یتعلق بعملیات إعادة الخصم والقروض 2000سنةفبرایر13المؤرخ في 01- 2000نظام رقم - 23
.0200سنةسمار 12، الصادرة بتاریخ 12العددج ر،منوحة للبنوك والمؤسسات المالیة،الم

لب یحدد شروط تكوین ملف خاص بط،2002سنةفبرایر20المؤرخ في 01-02قم نظام ر - 24
مكتب تمثیل في الخارج للمتعاملین الاقتصادیین الخاضعین للقانون أو إقامة /الترخیص بالاستثمار و

.04- 14، ملغى بموجب النظام رقم 2002سنةأبریل28، الصادرة بتاریخ 30ج ر، العددالجزائري، 

لبنوك ، یتعلق بالحد الأدنى لرأسمال ا2004مارس سنة 4المؤرخ في 01-04نظام رقم - 25
، ملغى 2004سنةأبریل28، الصادرة بتاریخ 27ج ر، العددوالمؤسسات المالیة العاملة في الجزائر، 

.2008دیسمبر سنة 23المؤرخ في 04-08بموجب النظام رقم 

، یحدد شروط تكوین الحد الأدنى للاحتیاطي 2004مارس سنة 4المؤرخ في 02- 04نظام رقم - 26
.2004أبریل سنة 28، الصادرة بتاریخ 27ج ر، العددالإلزامي 

ج ر، ان الودائع المصرفیة،یتعلق بنظام ضم، 2004مارس سنة 4المؤرخ في 03- 04نظام رقم - 27
.2004یونیو سنة 2، الصادرة بتاریخ 35العدد

معامل الأموال "، یحدد النسبة المسماة 2004یولیو سنة 19المؤرخ في 04-04نظام رقم - 28
.2004أكتوبر سنة 24، الصادرة بتاریخ 67ج ر، العدد،"الموارد الدائمةالخاصة و 

المؤرخ 01- 95یعدل ویتمم النظام رقم ، 2005سنةمارس5المؤرخ في 02-05نظام رقم - 29
تضمن منح الصندوق الوطني للتعاضدیة الفلاحیة رخصة لممارسة عملیات ، ی1995سنةفبرایر28في 

.2005سنةیولیو6، الصادرة بتاریخ 47ددج ر، العمصرفیة، 

ج ر، ارات الأجنبیة، ــ، یتعلق بالاستثم2005یونیو سنة 6ؤرخ في ــالم03-05رقم نظام- 30
.2005یولیو سنة 31، الصادرة بتاریخ 53ددــالع
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الفوریة ، یتعلق بنظام التسویة الإجمالیة 2005أكتوبر سنة 13المؤرخ في 04- 05نظام رقم - 31
.2006ینایر سنة 15، الصادرة بتاریخ 2ج ر، العددللمبالغ الكبیرة والدفع المستعجل، 

، یتعلق بمقاصة الصكوك وأدوات الدفع 2005دیسمبر سنة 15المؤرخ في 06-05نظام رقم - 32
.2006أفریل سنة 23، الصادرة بتاریخ 26ج ر، العددالخاصة بالجمهور، 

ج ر، ، یتعلق بأمن أنظمة الدفع، 2005دیسمبر سنة 28المؤرخ في 07-05نظام رقم - 33
.2006یونیو سنة 4، الصادرة بتاریخ 37العدد

روط تأسیس بنك ــ، یتضمن تحدید ش2006سبتمبر سنة 24المؤرخ في 02-06نظام رقم - 34
2، الصادرة بتاریخ 77ددــلعج ر، ا، أجنبیةالیةــؤسسة مــامة فرع بنك ومــروط إقــالیة وشــمؤسسة مو 

.          2006سنةدیسمبر

یتضمن القواعد المطبقة على المعاملات ، 2007سنةفبرایر3المؤرخ في 01-07قم نظام ر - 35
، 2007سنةمایو13، الصادرة بتاریخ 31ج ر، العددالجاریة مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة، 

، الصادرة 8ج ر، العدد، 2011سنة أكتوبر19المؤرخ في 06-11م قنظام ر الموجب بمعدل ومتمم
.2012سنةفبرایر15بتاریخ 

، یتعلق بترتیبات الوقایة من إصدار الشیكات 2008سنةینایر20المؤرخ في 01- 08نظام رقم- 36
ظام ن، معدل ومتمم بال2008یونیو22، الصادرة بتاریخ 33ج ر، العددبدون رصید ومكافحتها، 

.2012سنةفبرایر15، الصادرة بتاریخ 8ج ر، العدد، 2012أكتوبر19المؤرخ في 07-11رقم

، یتعلق بالحد الأدنى لرأسمال تعاونیات 2008یولیو سنة 21المؤرخ في 02-08نظام رقم - 37
.2009سنة مارس 8، الصادرة بتاریخ 15ج ر، العددالادخار والقرض، 

، یحدد شروط الترخیص بإقامة تعاونیات 2008یولیو سنة 21المؤرخ في 03- 08نظام رقم - 38
.           2009مارس سنة 8، الصادرة بتاریخ 15ج ر، العددالادخار والقرض واعتمادها، 

وك ، یتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البن2008سنةدیسمبر23المؤرخ في 04-08قم نظام ر - 39
.2008سنةدیسمبر24، الصادرة بتاریخ 72ج ر، العددوالمؤسسات المالیة العاملة في الجزائر، 
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، یتعلق بعملیات السیاسة النقدیة وأدواتها 2009مایو سنة 26المؤرخ في 02-09نظام رقم - 40
.2009سبتمبر سنة 13، الصادرة بتاریخ 53ج ر، العددوإجراءاتها، 

، یتضمن مخطط الحسابات البنكیة والقواعد 2009سنةیولیو23المؤرخ في 04-09رقمنظام - 41
دیسمبر29، الصادرة بتاریخ 76ج ر، العددالمحاسبیة المطبقة على البنوك والمؤسسات المالیة،

.2009سنة

نوك ، یتضمن إعداد الكشوف المالیة للب2009أكتوبر سنة 18المؤرخ في 05-09نظام رقم - 42
.2009دیسمبر سنة 29، الصادرة بتاریخ 76ج ر، العددوالمؤسسات المالیة ونشرها، 

د التقییم والتسجیل ــیتعلق بقواع، 2009سنةرـــدیسمب29ؤرخ في ــالم08-09ام رقم ــنظ- 43
25ادرة بتاریخ ، الص14ددــج ر، الع، الیةــات المــوك والمؤسســـالیة من طرف البنــاسبي للأدوات المـالمح

.2010سنةرــرایــفب

ج ر، یتعلق بمراقبة مخاطر ما بین البنوك، ، 2011مایو سنة 24المؤرخ في 03-11نظام رقم - 44
.2011أكتوبر سنة 2، الصادرة بتاریخ 54العدد

، یتضمن تعریف وقیاس وتسییر ورقابة خطر 2011مایو سنة 24المؤرخ في 04-11نظام رقم - 45
.2011أكتوبر سنة 2، الصادرة بتاریخ 54ج ر، العددة، السیول

، یتعلق بالمعالجة المحاسبیة للفوائد غیر 2011یونیو سنة 28المؤرخ في 05-11نظام رقم - 46
.2011أكتوبر سنة 2، الصادرة بتاریخ 54ج ر، العددالمحصلة، 

المؤرخ 01-07ام رقم ــلنظاتمم یو ل دــعی، 2011سنةوبرــأكت19ؤرخ في ــالم06- 11قم ام ر ــنظ- 47
تعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجاریة مع الخارج والحسابات بالعملة ، ی2007فبرایر سنة 3في

.2012فبرایر سنة 15، الصادرة بتاریخ 8ج ر، العدد، الصعبة

اخلیة للبنوك والمؤسسات ، یتعلق بالرقابة الد2011نوفمبر سنة 28المؤرخ في 08-11نظام رقم - 48
.2012غشت سنة 29، الصادرة بتاریخ 47ج ر، العددالمالیة، 

، یتضمن تنظیم مركزیة مخاطر المؤسسات 2012فبرایر سنة 20المؤرخ في 01-12نظام رقم - 49
.2012یونیو سنة 13، الصادرة بتاریخ 36ج ر، العددوالأسر وعملها، 
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، یتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل 2012نوفمبر سنة 28المؤرخ في 03-12نظام رقم - 50
.2013فبرایر سنة 27، الصادرة بتاریخ 12ج ر، العددالإرهاب ومكافحتهما، 

، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالشروط البنكیة 2013سنةأفریل8المؤرخ في 01-13رقم نظام- 51
.2013سنةیونیو2، الصادرة بتاریخ 29العددج ر، المطبقة على العملیات المصرفیة، 

، یتضمن نسب الملاءة المطبقة على البنوك 2014فبرایر سنة 16المؤرخ في 01-14نظام رقم - 52
.2014سبتمبر سنة 25، الصادرة بتاریخ 56والمؤسسات المالیة، ج ر، العدد 

مخاطر الكبرى والمساهمات،، یتعلق بال2014فبرایر سنة 16المؤرخ في 02-14نظام رقم - 53
.2014سبتمبر سنة 25، الصادرة بتاریخ 56ج ر، العدد 

، یحدد شروط تحویل رؤوس الأموال إلى 2014سبتمبر سنة 29مؤرخ في ال04-14نظام رقم - 54
الخارج بعنوان الاستثمار في الخارج من طرف المتعاملین الاقتصادیین الخاضعین للقانون الجزائري، 

.2014أكتوبر سنة 22الصادرة بتاریخ63ر، العدد ج

:باللغة الفرنسیة
55- Règlement n=° 92-03 du 22 mars 1992 relatif à la prévention et à la
lutte contre l'émission de chèques sans provision, www.bank-of-algeria.dz

56- Règlement n=° 92-04 du 22 mars 1992 relatif au contrôle des
changes, www.bank-of-algeria.dz

57- Règlement n=° 2000-03 du 2 Avril 2000 relatif aux investissements
étrangers, www.bank-of-algeria.dz

58- Règlement n=° 2000-04 du 2 Avril 2000 relatif aux mouvements de
capitaux au titre des investissements de portefeuille des non-résidents,
www.bank-of-algeria.dz
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ونير الالكتفي الموقعمنشورة باللغة الفرنسیة و ةحرر م، بنك الجزائرالصادرة عنتعلیماتال-2- و
algeria.dz-of-www.bank:لبنك الجزائر

1- Instruction n=° 91-07 du 03 avril 1991 relative à la conduite de
l’assainissement et du  financement des  banques.

2- Instruction n=° 92-70 du 24 novembre 1992 relative a la centralisation
des risques bancaires et des opérations de crédit bail, modifier et compléter
par l’instruction n=° 05-07 du  11 aout 2005.

3- Instruction n=° 94-16 du 9 avril 1999 relatives aux instruments de
conduite à la politique monétaire et au refinancement des banques.

4- Instruction n=° 94-73 du 28 novembre 1994 relatives au régime de
réserve obligatoire.

5- Instruction n=° 95-28 du 22 avril 1995 portant organisation du marché
monétaire, cette instruction remplace et annule l’instruction n=° 91-33 du 7
novembre 1991 portant mise en œuvre du règlement n=° 91-08.

6- Instruction n=° 96-06 du 22 Octobre 1996 fixant les conditions de
constitution de Banque et d'Etablissement Financier et d'Installation de
Succursale de Banque et d'Etablissement Financier Etranger.

7- Instruction n=° 99-01 du 7 avril 1999 portant modalités d'application du
Règlement n=° 97-02 du 06 Avril 1997 relatif aux conditions d'implantation
du réseau des Banques et des Etablissements Financiers.

8- Instruction n=° 99-03 du 28 juillet 1999 fixant le taux d’intérêts des
crédits en compte Courant accordés par la Banque d’Algérie aux banques.
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9- Instruction n=° 2000-04 du 22 avril 2004 déterminant les éléments
constitutifs du dossier de demande d'agrément de banque ou
d'établissement financier.

10- Instruction n=° 2000-05 du 22 avril 2000 portant conditions pour
l’exercice des fonctions de dirigeants des banques et des établissements
financiers, ainsi que des représentations et succursales des banques et des
établissements financiers étrangers.

11- Instruction n=° 03-2002 du 23 Septembre 2002 fixant les conditions et
les modalités de transfert de fonds en vue de la réalisation des
investissements à l'étranger par les opérateurs économiques de droit
Algerien et le rapatriement des produits de ces investissements.

12- Instruction n=° 04-2002 du 23 Septembre 2002 déterminant les
conditions et les modalités de transfert des budgets prévisionnels annuels
des dépenses et de rapatriement des excédents de recettes des
représentations à l'étranger des opérateurs économiques de droit Algérien.

13- Instruction n=° 05-09 du 28 aout 2005 portantes modalités et canevas
des déclarations à la Banque d’Algérie des transferts/rapatriements.

14- Instruction n=° 05-10 (sans date) portant dossier de transfert de
produits d’investissements mixtes ou étrangers.

15- Instruction n=° 06–02 du 17 mai 2006 modifiant de l’instruction
n°= 01–06 définissants les modalités de la compensation manuelle a titre
transitoire.
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16- Instruction n=° 06–04 du 24 septembre 2006 portant  détermination du
taux de la prime due au titre de la participation au fonds de garantie des
dépôts bancaire.

17- Instruction n=° 08-01 du 9 mars 2008 relative à la collection des
renseignements concernant les crédits consentis aux particuliers par les
banques, les établissements financiers et les coopératives d’épargne et de
crédit.

18- Instruction n=° 08-06 du 30 octobre 2008 portant l’établissement des
situations comptable mensuelles.
19- Instruction n=° 09-04 du 23 juillet 2009 portant détermination du taux
de la prime due au titre de la participation au fond de garantie des dépôts
bancaires.

20- Instruction n=° 09-05 du 30 juillet 2009 relative a la déclaration des
crédits consentis par une banque ou un établissement  financier a une
entreprise dont elle ou il détient une  participation au capital.

21- Instruction n=° 11-01 du 9 mars 2011 fixant les dispositions
d'application du règlement n=° 08-01 du 20 janvier 2008 relatif au dispositif
de prévention et de lutte contre l'émission de chèques sans provision.

22- Instruction n=° 11-03 du 20 septembre 2011 portant états comptables
périodiques des banques et établissements financiers.

23- Instruction n=° 11-07 du 21 décembre 2011 portant coefficient de
liquidité des banques et établissements financiers.

24- Instruction n=° 11-08 du 21 décembre 2011 portant déclaration des
crédits rééchelonnes au titre du soutien financier de l’Etat.
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25- Instruction n=° 13-01 du 15 janvier 2013 relative aux reprises de
liquidité.

26- Instruction n=° 13-02 du 23 avril 2013 modifiant et complétant
l'instruction n=° 02-04 du 13 mai 2004 relative au régime des réserves
obligatoires.

27- Instruction n=° 14-02 du 29 septembre 2014 portant détermination du
taux de la prime due au titre de la participation au fonds de garantie des
dépôts bancaires.

:لمؤسسات المالیةالبنوك وانشر قوائمبالخاصةمقرراتال-3- و
قائمة لبنوك و ، یتضمن نشر قائمة ا2004سنةینایر29مؤرخ في ال01- 04مقرر رقم -1

، 12ج ر، العدد، 2003سنةدیسمبر31ي الجزائر إلى غایة فالمؤسسات المالیة المعتمدتین
.2004سنةفبرایر29الصادرة بتاریخ 

تضمن نشر قائمة البنوك وقائمة ، ی2005یولیو سنة20المؤرخ في 01-05مقرر رقم -2
، الصادرة 66، ج ر، العدد 2004دیسمبر سنة 31إلى غایة لمؤسسات المالیة المعتمدة في الجزائرا

.2005سنةسبتمبر28بتاریخ 

قائمة مة البنوك و ، یتضمن نشر قائ2007سنةرایرفب7المؤرخ في 01-07مقرر رقم -3
.  2007سنةمارس14، الصادرة بتاریخ 17ج ر، العددالمؤسسات المالیة المعتمدة في الجزائر 

قائمة ، یتضمن نشر قائمة البنوك و 2008سنةنوفمبر12المؤرخ في 04-08قم مقرر ر -4
.  2008سنةمبردیس17، الصادرة بتاریخ 71ج ر، العددالمؤسسات المالیة المعتمدة في الجزائر، 

قائمة ، یتضمن نشر قائمة البنوك و 2009سنةینایر22المؤرخ في 01- 09رقم مقرر -5
.     2009سنةمارس4، الصادرة بتاریخ 14ج ر، العددالمؤسسات المالیة المعتمدة في الجزائر، 

ئمة قا، یتضمن نشر قائمة البنوك و 2010سنةینایر24المؤرخ في 01- 10مقرر رقم -6
.2010سنةینایر10، الصادرة بتاریخ 11ج ر، العددالمؤسسات المالیة المعتمدة في الجزائر، 
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، یتضمن نشر قائمة البنوك وقائمة 2011سنةفبرایر3المؤرخ في 01-11رقم مقرر -7
.2011سنةمارس27، الصادرة بتاریخ 19ج ر، العددالمؤسسات المالیة المعتمدة في الجزائر، 

، یتضمن نشر قائمة البنوك وقائمة 2012سنةینایر3المؤرخ في 01- 12رقم مقرر-8
.2012سنةمارس21، الصادرة بتاریخ 16ج ر، العددالمؤسسات المالیة المعتمدة في الجزائر، 

، یتضمن نشر قائمة البنوك وقائمة 2013سنةینایر2المؤرخ في 01- 13رقم مقرر-9
.2013سنةفبرایر24، الصادرة بتاریخ 11ج ر، العددعتمدة في الجزائر، المؤسسات المالیة الم

، یتضمن نشر قائمة البنوك وقائمة 2014سنةینایر2المؤرخ في 01- 14رقم مقرر- 10
.2014سنةمارس9، الصادرة بتاریخ 13العدد المؤسسات المالیة المعتمدة في الجزائر، ج ر،

:نك المركزيالبنصوص داخلیة خاصة ب-4- و
:باللغة الفرنسیة

1- code de déontologie applicable aux agent de la Banque d’Algérie code
de déontologie applicable aux agent de la Banque d’Algérie, www.bank-of-
algeria.dz

:القرارات القضائیة-ثانیا 
،، المجلة القضائیة1984سنةجانفي7صادر بتاریخال36473قرار المجلس الأعلى رقم -1

.4/1989عدد الالجزائر، 

المجلة القضائیة، ، 1988سنةجویلیة16صادر بتاریخ ال52852قرار المحكمة العلیا رقم -2
.1991/العدد الأولالجزائر، 

المجلة القضائیة،،1990سنةماي5صادر بتاریخ  ال65983قرار المحكمة العلیا رقم -3
.1994/العدد الأولائر،الجز 

، المجلــة القضــائیة،1995ســنةأفریــل30صــادر بتــاریخ ال130998قــرار المحكمــة العلیــا رقــم -4
.1996/العدد الأولالجزائر،
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المجلة القضائیة،،1991سنةجانفي13صادر بتاریخ ال75670قرار المحكمة العلیا رقم -5
.2/1996عدد الالجزائر،

، المجلة القضائیة، 1997أفریل سنة 13صادر بتاریخ ال114884العلیا رقم قرار المحكمة -6
.1997/العدد الأولالجزائر،

، "إدارة"،1999فیفري سنة 9لة بتاریخ صادر عن مجلس الدو ال001325أمر استعجالي رقم -7
.1999/، العدد الأولمجلة المدرسة الوطنیة للإدارة، الجزائر

، مجلة مجلس الدولة، 2000سنةماي8صادر بتاریخ ال002138قم قرار مجلس الدولة ر -8
.6/2005عدد الالجزائر،

، مجلة مجلس الدولة، 2001سنةدیسمبر12صادر بتاریخ ال006614قرار مجلس الدولة رقم -9
.6/2005عدد الالجزائر،

مجلس الدولة، مجلة،2002سنةسبتمبر23بتاریخ الصادر7304قرار مجلس الدولة رقم - 10
.2/2002عدد الالجزائر،

:باللغة الفرنسیة
1- M.LONG et P.WEIL et G.BRAIBONT et P.DELVOLVE et B.GENEVOIS,
Les Grands arrêts de la jurisprudence administrative, paris: Dalloz, 13eme

édition, 2001.

المقالات العلمیة:  ثالثا-
:متخصصةالمقالات العلمیة ال-أ

باللغة العربیة:
نظم الصرف المتعارف علیها منذ اتفاقیة برتن وودز وحتى وقتنا "المعتز باالله جبر حسن، -1

54، مجلة القانون والاقتصاد للبحوث القانونیة والاقتصادیة، السنة "الحاضر بین النظریة والتطبیق
.، مطبعة جامعة القاهرة1984لسنة 

، المجلة الجزائریة "لقواعد الاحترازیة في تفعیل الدور الرقابي لبنك الجزائردور ا"بلعزوز بن علي، -2
.2009/العدد الأولكلیة الحقوق، جامعة الجزائر،للعلوم القانونیة الاقتصادیة والسیاسیة،
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،"وجه جدید لدور الدولة: رفيالسلطات الإداریة المستقلة في المجال المص"بن لطرش منى، -3
.2/2002عدد ال، مركز التوثیق والبحوث الإداریة: الجزائرالمدرسة الوطنیة للإدارة، مجلة، "إدارة"

، مجلة القانون "اتجاهات تطوره ومشكلات تنظیمه: النظام المصرفي الراهن"، شافعي محمد زكي-4
.، مطبعة جامعة القاهرة3/1962عدد الوالاقتصاد للبحث في الشؤون القانونیة والاقتصادیة، 

الإصلاحات المصرفیة في القانون الجزائري في إطار التسییر الصارم لشؤون "ة الجیلالي، عج-5
.2/2009عدد الالاقتصادیة والسیاسیة، ة للعلوم القانونیة ، المجلة الجزائری"النقد والمال

، مجلة جامعة "علاقة البنك المركزي الأردني بالبنوك الإسلامیة في الأردن"عباد جمعة محمود، -6
.2/2006عدد التشرین للدراسات والبحوث العلمیة، سلسلة العلوم الاقتصادیة والقانونیة، 

مراقبة القاضي الإداري لمشروعیة عمل السلطات الإداریة المستقلة، حالة "قریمس عبد الحق، -7
.       3/2006عدد ال، مجلة الاجتهاد القضائي، جامعة بسكرة، "مجلس النقد والقرض

، استقلالیة مجلس النقد والقرض بین "مجلس النقد والقرض في القانون الجزائري"یف، كایس شر -8
كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وم السیاسیة،، المجلة النقدیة للقانون والعل"النظریة والتطبیق

.2/2010عدد الوزو، 

:باللغة الفرنسیة
9- BOUMGHAR Mohamed Yazid, MINIAOUI Héla, SMIDA Mounir, « La
stabilité financière, une mission pour la Banque Centrale? », Les cahiers du
CREAD, Revue Publiée par le centre de recherche en économie appliquée
pour le développement, n=° 87/2009.

10- ELMANE Mohamed-chérif, « De l’autonomie de la Banque Centrale :
avec étude du cas de la Banque d’Algérie », RASJEP, n=° 2/2004.

11- FLOUZAT OSMONT D’AURILLY Denise, « Le concept de banque
centrale », Bulletin de la banque de France, n=° 70/octobre, 1999.
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12- KHELLOUFI Rachid, « Les institutions de régulation », RASJEP,
n=° 2/2003.

13- ORSONI Gilbert, « Organisation administrative et professionnelle du
commerce », Revue de droit commercial et de droit économique, Paris:
DALLOZ, N=° 3/2000.

14- PASCALLON Pierre, « L’expérience monétaire algérienne: du
satellisme à l’indépendance monétaire », RASJEP, n=° 3/1969.

15- PASCALLON Pierre et DE LAULANIE j.François, « L’expérience
monétaire algérienne: du satellisme à l’indépendance monétaire »,
RASJEP, n=° 1/1971.

16– Mr. Racine, « le contrôle juridictionnel de l’action des organes de l’Etat
dans les secteurs bancaires et des assurances », Revue de conseil d’Etat,
Alger : les éditions du sahel, n=° 6/2005.

17- ZOUAIMIA Rachid,« Le régime contentieux des autorités
administratives indépendantes en droit Algérien », Idara, Revue de l’école
nationale d’administration, Alger: centre de documentation et de recherches
administratives, n=° 29/2005.

18- ZOUAIMIA Rachid, « les autorités administratives indépendantes et la
régulation économique », idara, Revue de l’école nationale d’administration,
n=° 28/ 2004.

:المقالات العلمیة العامة-ب
:باللغة العربیة

.3/2005عدد الكلیة الحقوق، : ، مجلة الحقوق، الأردن"الرقابة المالیة"الشوابكة سالم، -1
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المعیار العضوي وإشكالاته القانونیة في ضوء قانون الاجراءات المدنیة "بوضیاف عمار، -2
.10/2012العدد منشورات الساحل،: الجزائرولة،، مجلة مجلس الد"لاداریةوا

القواعد القانونیة التي تحكم دعاوى التعویض عن القرارات الإداریة الصادرة بفصل "صبري السید، -3
، مجلة العلوم الإداریة تصدرها الشعبة المصریة للمعهد الدولي للعلوم "الموظفین بالمخالفة للقوانین

.2/1959عدد الداریة، السنة الأولى، الإ

تصدرها : ، مجلة الحقوق، الكویت"نظریة عدم تفویض السلطة تشریعیا وإداریا"عبد الهادي بشار، -4
. 4/1981عدد الكلیة الحقوق والشریعة، 

دور فكرة النظام العام الاقتصادي في حمایة المستهلك، دراسة مقارنة بمبادئ "علیان بوزیان، -5
تیارت، -، جامعة ابن خلدون"الخلدونیة"، مجلة العلوم الإنسانیة والعلوم الاجتماعیة "قه الإسلاميالف
.3/2009عدد ال

، المجلة الجزائریة )"دراسة مقارنة مع الجزائر( الأساس القانوني لمسؤولیة الإدارة "عیسى ریاض، -6
.2/1993عدد ال، ة الجزائر، كلیة الحقوق، جامعللعلوم القانونیة الاقتصادیة والسیاسیة

، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الاقتصادیة "اختصاصات مجلس الدولة"معاشو عمار، -7
.3/2007عدد الكلیة الحقوق، جامعة الجزائر،والسیاسیة،

:باللغة الفرنسیة
8- BORELLA Francois, « Le Droit Public Economique Algerien », RASJEP,
n=° 1/1966.

9- BORELLA Francois, « Le Droit Public Economique Positif en Algerie »,
RASJEP, n=° 1/1966.

-10 BOUSSOUMAH Mohamed, « Nomenclature des entreprises
publiques », RASJEP, n=° 4/1989.
11- TAIB Essaid, « Chronique de l’organisation administrative pour 1992 »,
Idara, Revue de l’école nationale d’administration, Alger: centre de
documentation et de recherches administratives, n=° 1/1993.
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:جامعیةالرسائل ال-رابعا
:باللغة العربیة

ه، جامعة دكتوراات الاقتصادیة في الجزائر، رسالةعجة الجیلالي، المظاهر القانونیة للإصلاح-1
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وزیرمنلاقتراحوالقرضالنقدمجلسوأعضاءالإدارةمجلسأعضاءتعیینخضوععدم-أولا

107...................................................................................المالیة
109............والقرضالنقدمجلسوأعضاءالإدارةمجلسأعضاءصفةواختلافتعدّد-ثانیا

111..................................المركزيللبنكالعضویةالاستقلالیةحدود: الثانيالمطلب
111....................................ونوابهللمحافظالعضویةالاستقلالیةحدود: الأولالفرع
111.....................................ونوابهبالمحافظخاصةعهدةتحدیدعنالتراجع-أولا
113...............................ونوابهالمحافظمهامإنهاءأوإقالةضوابطتحدیدعدم-ثانیا
115............................................الجمهوریةلرئیسونوابهالمحافظخضوع-ثالثا
116..........................ونوابهالمحافظتعیینشروطبتحدیدالتنفیذیةالسلطةانفراد-رابعا

118...........................ونوابهالمحافظمرتباتتحدیدفيالتنفیذیةالسلطةتحكم-خامسا
121................المركزيالبنكهیئاتفيللأعضاءالعضویةالاستقلالیةحدود: الثانيالفرع
121......والقرضالنقدومجلسالإدارةمجلسفيالأعضاءكلعلىالتعیینطریقةتطبیق-أولا
122................والقرضالنقدمجلسضاءوأعالإدارةمجلسأعضاءعهدةتحدیدعدم-ثانیا
124...................المركزيالبنكهیئاتفيالأعضاءمهامإنهاءضوابطتحدیدعدم-ثالثا
125..............يالمركز البنكهیئاتفيالأعضاءبعضعلىالحیادمبدأتطبیقعدم-رابعا

126......المداولاتفيالإدارةمجلسوأعضاءوالقرضالنقدمجلسأعضاءحریةمدى-خامسا
127.....................................المركزيللبنكنسبیةوظیفیةاستقلالیة:الثانيالمبحث
127.................................المركزيللبنكالوظیفیةالاستقلالیةمظاهر: الأولالمطلب

128....المصرفيالمجالفيواقتصادیةتنظیمیةنقدیة،بسلطةالمركزيالبنكتمتع: الأولالفرع
128.................................................النقدیةبالسلطةالمركزيالبنكانفراد-أولا
129...........................المصرفيالمجالفيتنظیمیةبسلطةیتمتعالمركزيالبنك-ثانیا
129...............................................اقتصادیةبسلطةیتمتعالمركزيالبنك-ثالثا
130..............................................المركزيللبنكالماليالاستقلال: الثانيالفرع
131.............................................المركزيللبنكالإداريالاستقلال: الثالثالفرع



360

131.....................................المركزيالبنكتسییربسلطةةالإدار مجلسانفراد-أولا
132...........................المركزيللبنكالهیكليالتنظیمبتحدیدالإدارةمجلسانفراد-ثانیا
135...................................بهمخاصنظامإلىمركزيالالبنكأعوانخضوع-ثالثا
143.............................بهخاصداخلينظامبوضعالمركزيالبنكانفراد: الرابعالفرع
144...................................القانونیةبالشخصیةیتمتعالمركزيالبنك: الخامسالفرع
144................................................المركزيللبنكبالنسبةالتقاضيأهلیة-أولا
144.................................................المركزيللبنكبالنسبةالتعاقدأهلیة-ثانیا
145.....................................المركزيللبنكالجزائیةؤولیةالمسانتفاء: السادسالفرع
145.........................العامللقانونخاضعایكونعندماالمركزيالبنكمساءلةعدم-أولا
145..................تشریعينصصدورعلىتتوقفالمركزيلبنكلالجزائیةالمسؤولیة-ثانیا

146..................................المركزيللبنكالوظیفیةالاستقلالیةحدود: الثانيالمطلب
146...........................التنفیذیةالسلطةلرقابةالمركزيبنكالنشاطخضوع: الأولالفرع
146..................................الجمهوریةرئیسلرقابةالمركزيالبنكنشاطخضوع-أولا
148...................................الحكومةلرقابةالمركزيالبنكنشاطخضوعمدى-ثانیا
154.............................المالیةوزیرلرقابةتخضعالتيالمركزيالبنكنشاطات-ثالثا
158.........................................البنوكإفلاسعلىالتنفیذیةالسلطةوصایة-رابعا
158.................................مستقلةغیرمراقبةلهیئةالجزائربنكخضوع: الثانيالفرع
159........................................الجزائربنكلدىالمراقبةهیئةوتنظیمتشكیل-أولا
160............................................................المراقبةهیئةاختصاص-ثانیا
161.........................................المراقبةهیئةعمللطبیعةالقانونيالتكییف-ثالثا
163......................الاستقلالیةلمقوماتفاقدةمراقبةهیئة: المراقبیناستقلالدرجة-رابعا
165....................التشریعیةالسلطةلرقابةالمركزيالبنكنشاطخضوعمدى: الثالثالفرع
165.............................التشریعیةبالسلطةالمركزيالبنكلعلاقةالقانونيالإطار-أولا
166.....................التشریعیةبالسلطةالمركزيالبنكلعلاقةالقانونیةالطبیعةتكییف-ثانیا

167............المصرفيالمجالفيالقراراتإصداربسلطةیتمتعالمركزيالبنك:الثـانيالبـاب
168............تنظیميطابعذاتقراراتإصداربسلـطــةیتمتـعالمــركــزيالبنـك:الأولالفصـل
170............................مصرفیةأنظمةبسنوالقرضالنقدمجلسانفراد:الأولالمبحث
170...........والقرضالنقدمجلسعلىالإدارةمجلسوأعضاءالمحافظهیمنة: الأولالمطلب
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170........................................والقرضالنقدلمجلسالبشریةالتشكیلة: الأولالفرع
171...........................................والقرضالنقدمجلستشكیلةتطورمراحل-أولا
172................................والقرضالنقدمجلستشكیلةفيالنظرإعادةضرورة-ثانیا
173...................................والقرضالنقدمجلسبرئاسةالمحافظإنفراد: الثانيالفرع
173....................................................والقرضالنقدمجلسرئاسةكیفیة-أولا
174.................والقرضالنقدمجلسبرئاسةالمتعلقالجانبفيالنظرإعادةضرورة-ثانیا

174.................................والقرضالنقدمجلسفيالعملسیركیفیة: ثانيالالمطلب
174.................................والقرضالنقدمجلساجتماعاتصحةشروط: الأولالفرع
174...............................للاجتماعوالقرضالنقدمجلسأعضاءاستدعاءطریقة-أولا
175.................................والقرضالنقدمجلساجتماعاتلانعقادالأدنىالحد-ثانیا
176..............................................والقرضالنقدمجلسأعمالسیركیفیة-ثالثا
176.....................................والقرضالنقدمجلسقراراتإعدادمراحل: الثانيالفرع
176.....................................................القراراتمشاریعتحضیرمرحلة-أولا
179..................................................القراراتوإصدارالمصادقةمرحلة-ثانیا

179...................المركزيللبنكبالنسبةوالقرضالنقدمجلسمركزتحدید: الثالثالمطلب
179........................................والقرضالنقدلمجلسالقانونیةالطبیعة: الأولالفرع
181...................................المركزيبالبنكوالقرضالنقدمجلسعلاقة: الثانيالفرع
181...............العضویةالناحیةمنالمركزيبالبنكوالقرضقدالنمجلسعلاقةتحدید-أولا
182...............الوظیفیةالناحیةمنالمركزيبالبنكوالقرضالنقدمجلسعلاقةتحدید-ثانیا

183...........الماليالاستقلالناحیةمنالجزائرببنكوالقرضالنقدمجلسعلاقةتحدید-لثاثا
183................................المركزيكالبنیصدرهاالتيالأنظمةمفهوم:الثانيالمبحث
184.......................المركزيالبنكعنالصادرةللأنظمةالقانونيالأساس: الأولالمطلب

184............................المركزيللبنكالتنظیمیةللسلطةالدستوريالأساس: الأولالفرع
184............................المركزيللبنكالتنظیمیةللسلطةالتشریعيالأساس: الثانيالفرع

186...............................المركزيلبنكایصدرهاالتيالأنظمةتعریف: الثانيالمطلب
186.....................................................للأنظمةالفقهيالتعریف: الأولالفرع
186............................................للأنظمةقانونيتعریفوجودعدم: الثانيالفرع
187...........................................للأنظمةقضائيتعریفوجودعدم: الثالثالفرع
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187.....................................................الأنظمةإعدادطریقة: الثالثالمطلب
187..........................................................الأنظمةسنشروط: الأولالفرع
189.......................................................الأنظمةإصدارإجراء: الثانيالفرع
189.........................................................الأنظمةتنفیذكیفیة: الثالثالفرع
189.....................................................العادیةالحالةفيالأنظمةتنفیذ-أولا
190..................................................الاستعجالحالةفيالأنظمةتنفیذ-ثانیا

191...........................................للأنظمةالقانونیةالطبیعةتكییف: الرابعالمطلب
191.....................العضويالمعیارحسبللأنظمةالقانونیةالطبیعةتكییف: الأولالفرع
192.......................الماديالمعیارحسبللأنظمةالقانونیةالطبیعةتكییف: الثانيالفرع

194..............................................للأنظمةالقانونيالتصنیف: الخامسالمطلب
194.........................................التنظیمیةللأنظمةالقانونيالتصنیف: ولالأالفرع
196....................................التنظیمیةغیرللأنظمةالقانونيالتصنیف: الثانيالفرع

198.....................................المركزيللبنكالتنظیمیةالسلطةنطاق:الثالثالمبحث
198.............................النقدإصداربامتیازالمركزيالبنكاختصاص: الأولالمطلب

199.....................................النقدإصداروظیفةیحتكرالمركزيالبنك: الأولالفرع
199.....................................................إصدارمصرفإصطلاحأصل-أولا
199..........................المصرفيالنظامفيإصداركمصرفالمركزيالبنكأهمیة-ثانیا
200................................المركزيالبنكلدىالنقدإصداروظیفةتركیزأسباب-ثالثا
201...........................النقدإصدارامتیازبممارسةالمركزيالبنكتفویض: الثانيالفرع
201.................النقدإصدارامتیازالمركزيالبنكیضبتفو الخاصالقانونيالأساس-أولا
201..............................................النقدیةالعملةوسحبإصدارإجراءات-ثانیا
204النقدإصداربخصوصالمركزيوالبنكالمالیةوزارةبینالاختصاصفيتداخل: الثالثالفرع
204....................................................النقدإصداروظیفةأساس: الرابعالفرع
204.................................................النقدتغطیةلوظیفةالتاریخيالأصل-أولا
205...............................................................النقدتغطیةناصرع-ثانیا
206............................................النقدیةللعملةالاسمیةالقیمةتحدیدكیفیة-ثالثا

206...........علیهاوالإشرافلنقدیةاالسیاسةبتحدیدالمركزيالبنكاختصاص: الثانيالمطلب
207...........................النقدیةبالسیاسةالمركزيالبنكعلاقةتطورعرض: الأولالفرع
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208.....................................النقدیةلسیاسةاعملیاتفيالقبولشروط: الثانيالفرع
208............................................................بالبنوكالمتعلقةالشروط-أولا
209........................النقدیةالسیاسةعملیاتفيالمقبولةبالأوراقالمتعلقةالشروط-ثانیا
210..................................................النقدیةالسیاسةتنفیذأدوات: الثالثالفرع
210...................................الجزائربنكطرفمنالسنداتخصمإعادةعملیة-أولا
212.....)الإلزاميالاحتیاطي(المركزيالبنكلدىالودائعمنبقسطالبنوكاحتفاظوجوب-ثانیا
216...........................................................المفتوحةالسوقعملیات-ثالثا
219.................................................................الدائمةالتسهیلات-رابعا
220........................................المالیةبالسیاسةالنقدیةالسیاسةعلاقة: الرابعالفرع
220.................لنظریةاالناحیةمنالنقدیةوالسیاسةالمالیةالسیاسةبینتنسیقوجود-أولا
222.........................العمليالواقعفيوالحكومةالمركزيالبنكبینتنسیقغیاب-ثانیا

222............بهایقومالتيلعملیاتاشروطبتحدیدالمركزيالبنكاختصاص: الثالثالمطلب
223...........................................الذهبعلىالمركزيالبنكعملیات: الأولالفرع
223.........الصرفاحتیاطيوإدارةبیةالأجنالعملاتعلىالمركزيالبنكعملیات: الثانيالفرع
223.......................................الأجنبیةالعملاتعلىالمركزيالبنكعملیات-أولا
224...................................صرفالاحتیاطيبإدارةالمركزيالبنكاختصاص-ثانیا
224........................................السنداتعلىالمركزيالبنكعملیات: الثالثالفرع
225..............................................السنداتعلىللعملیاتالقانونيالإطار-أولا
225....................السیولةضبط: النقدیةالسوقفيالتدخلمنالمركزيالبنكهدف-ثانیا
226......................................النقدیةالسوقفيالمركزيالبنكتدخلضوابط-ثالثا

226...........................................النقدیةالسوقفيالمركزيالبنكتدخلكیفیة-أ
227........................................النقدیةالسوقفيالمركزيالبنكتدخلشروط-ب

227............................للبنوكوتسبیقاتقروضمنحیمكنهالمركزيالبنك: الرابعالفرع
228.......................المركزيالبنكطرفمنللبنوكقروضلمنحالقانونيالأساس-أولا
229.................................المركزيالبنكطرفمنللبنوكقروضتقدیمكیفیة-ثانیا
230..................المركزيالبنكطرفمنللبنوكالممنوحةللقروضالقانونیةالطبیعة-ثالثا
231............للبنوكالمركزيالبنكیمنحهاالتيالقروضعلىالمطبقالفائدةسعرأثر-رابعا
231....المركزيالبنكطرفمنللخزینةالجاريبالحسابمكشوفاتمنحإمكانیة: الخامسالفرع
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232..............................المركزيالبنكطرفمنللخزینةتسبیقاتمنح: السادسالفرع
232...................الإداريالقضاءلرقابةمركزيالالبنكأنظمةخضوعقابلیة:الرابعالمبحث
233.................................للإلغاءالمركزيالبنكأنظمةخضوعكیفیة: الأولالمطلب

233.................للإلغاءالمركزيالبنكأنظمةضوعبخالخاصالقانونيالإطار: الأولالفرع
234.....الأنظمةضدالإلغاءدعوىفيالفصلعندالدولةمجلساختصاصدرجة: الثانيالفرع
234.......التشریعفيالأنظمةإلغاءدعوىفيالفصلعندالدولةمجلساختصاصدرجة-أولا
237............القضاءفيالأنظمةضدالإلغاءدعوىفيالدولةمجلساختصاصدرجة-ثانیا
237......................................الأنظمةضدالإلغاءدعوىقبولشروط: الثالثالفرع
238....................................................الدعوىبأطرافالمتعلقةالشروط-أولا
239..........................الأنظمةضدالإلغاءبدعوىالخاصيالقضائالاختصاص-ثانیا
239.....................................الإلغاءدعوىمحلالنظامأوالقراروجودشرط-ثالثا
239............................................الأنظمةفيالمسبقالتظلماشتراطمدى-رابعا

239............................................الأنظمةضدالإلغاءدعوىرفعمیعاد-خامسا
240..........................................الأنظمةضدالإلغاءدعوىرفعآثار: الرابعالفرع
240.............................................الأنظمةتنفیذوقفجوازمدى: الخامسالفرع
240..................................مستقلةبدعوىفیهالمطعونالنظامتنفیذوقفطلب-أولا
241.........................الاستعجالقاضيأمامفیهالمطعونالنظامتنفیذوقفطلب-ثانیا

242............الأنظمةفيالتفسیرودعوىالمشروعیةتقدیردعوىرفعإمكانیة: الثانيالمطلب
243...............تفسیرهاودعوىالأنظمةمشروعیةتقدیرلدعوىالقانونيالإطار: الأولالفرع
رقمالقرارعلىالتعلیق: الأنظمةمشروعیةبتقدیرالخاصةالقضائیةالممارسة: الثانيالفرع

243..............................08/05/2000بتاریخالدولةمجلسنعالصادر002138
244...............المشروعیةبتقدیرالمتعلقالشقفيالدولةمجلسقرارمضمونعرض-أولا
245.......07-95رقمالنظاممن15المادةقانونیةبعدمالدولةمجلسقرارصحةمدى-ثانیا
247......................................الدولةمجلسقرارومنطوقأسباببینتناقض-ثالثا
248...الأنظمةمشروعیةلتقدیربالنسبةالدولةمجلسقرارمنالمستخلصةعدالقوابعض-رابعا

246................فرديطابعذاتتقراراإصداربسلطةیتمتـعالمركـزيالبنك:الثـانيالفصـل
248........................المركزيالبنكعنتصدرالتيالفردیةالقراراتأنواع:الأولالمبحث
248...........................والقرضالنقدمجلسیتخذهاالتيالفردیةالقرارات: الأولالمطلب
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248......................ترخیصشكلفيتتخذالتيوالقرضالنقدمجلسقرارات: الأولالفرع
249.المالیةوالمؤسساتالبنوكاعتمادسحبالمتضمنةوالقرضالنقدمجلساتقرار : الثانيالفرع
251.......الصرفتنظیمصلاحیاتبتفویضالخاصةوالقرضالنقدمجلسقرارات: الثالثالفرع
252..........................الأنظمةبتطبیقالخاصةوالقرضالنقدمجلسقرارات: الرابعالفرع
253......الخارجإلىالأموالتحویلبعملیةالخاصةوالقرضالنقدمجلسقرارات: الخامسالفرع

253.............................الجزائربنكإدارةمجلسعنالصادرةالقرارات: الثانيالمطلب
253...................................الإدارةمجلسفيالعملوسیرتشكیلكیفیة: الأولالفرع
254...........................................الجزائربنكإدارةلمجلسالبشریةالتشكیلة-أولا
259..........................................................الإدارةمجلسأعمالسیر-ثانیا
263...........................ترخیصشكلفيتصدرالتيالإدارةمجلسقرارات: الثانيالفرع
الخاصة11-03رقمالأمرمن94المادةمن3الفقرةبتطبیقالمتعلقلإشكالا: الثالثالفرع

266..........................الأجنبیةالمالیةوالمؤسساتالبنوكلفروعالأساسیةالقوانینبتعدیل
267........................لمعاملاتواالمصالحاتبإجراءالإدارةمجلسترخیص: الرابعالفرع

267............................المركزيالبنكمحافظعنتصدرالتيالقرارات: الثالثالمطلب
268.....................المصرفیةاتالمؤسساعتمادتتضمنالتيالمحافظقرارات: الأولالفرع
269..........المالیةوالمؤسساتللبنوكالأساسیةالقوانینبتعدیلالمحافظترخیص: الثانيالفرع
270..................المحافظطرفمنالمالیةوالمؤسساتالبنوكمسیّرياعتماد: الثالثالفرع

271......................المركزيالبنكعنالصادرةالفردیةالقراراتتنفیذكیفیة:الثانيالمبحث
271.................................والقرضالنقدلمجلسالفردیةالقراراتتنفیذ: الأولالمطلب

272............رسمیةالالجریدةفيالنشرلإجراءتخضعالتيالفردیةالقراراتتنفیذ: الأولالفرع
273..............................التبلیغلإجراءتخضعالتيالفردیةالقراراتتنفیذ: الثانيالفرع

273...............المركزيالبنكإدارةجلسمعنالصادرةالفردیةالقراراتتنفیذ: الثانيالمطلب
274...................المركزيالبنكمحافظعنالصادرةالفردیةالقراراتتنفیذ: الثالثالمطلب

274..........................المصرفیةالمؤسساتاعتمادالمتضمنةاتالقرار تنفیذ: الأولالفرع
274....................................إشهارهاطریقةتحدّدلمالتيالقراراتتنفیذ: الثانيالفرع

275................المركزيالبنكعنالصادرةالفردیةللقراراتالقانونیةالطبیعة:الثالثالمبحث
275..............................والقرضالنقدمجلسلقراراتالقانونیةالطبیعة: الأولالمطلب
276...........المركزيالبنكإدارةمجلسعنالصادرةللقراراتالقانونیةالطبیعة: الثانيالمطلب
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277...............المركزيالبنكمحافظعنالصادرةللقراراتالقانونیةالطبیعة: الثالثالمطلب
277.....الإداريالقضاءلرقابةالمركزيللبنكالفردیةالقراراتخضوعقابلیةمدى:الرابعالمبحث
277.............................الفردیةالقراراتضدالإلغاءدعوىرفعإمكانیة: الأولالمطلب

277.....................الفردیةالقراراتضدالإلغاءلدعوىالقانونيالإطارتحدید: الأولالفرع
278.............والقرضالنقدمجلسعنالصادرةالفردیةالقراراتضدالإلغاءدعوىرفع-أولا
279...............الإدارةمجلسعنلصادرةاالقراراتضدالإلغاءدعوىرفعقابلیةمدى-ثانیا
280.................الفردیةالقراراتضدالإلغاءدعوىفيتوافرهاالواجبالشروط: الثانيالفرع
280..............................الفردیةالقراراتضدالإلغاءدعوىوللقبالعامةالشروط-أولا
283................................الفردیةالقراراتضدالإلغاءبدعوىالخاصةالشروط-ثانیا
293............................................الإلغاءدعوىلقبولشرطایعدلمالتظلم-ثالثا
294.......................التنفیذتوقفلاالفردیةالقراراتضدالإلغاءدعوىرفع: الثالثالفرع
294.............المتضررالطرفطلبعلىبناءالفردیةالقراراتتنفیذوقفجواز: الرابعالفرع
294............................................الفردیةالقراراتتنفیذوقفطلبإجراءات-أولا
295.................................فیهالفصلوإجراءاتالتنفیذوقفطلبقبولشروط-ثانیا

298..........مشروعیتهاتقدیرودعوىالفردیةالقراراتتفسیردعوىرفعإمكانیة: الثانيالمطلب
299..................المركزيالبنكعلىالإداریةالمسؤولیةدعوىرفعإمكانیة: الثالثالمطلب

300........................والقضاءالقانونفيالمركزيللبنكالإداریةالمسؤولیة: الأولالفرع
300...................المركزيبنكللالإداریةبالمسؤولیةخاصصریحقانونينصغیاب-أولا
302........................................القضاءفيالمركزيللبنكالإداریةؤولیةالمس-ثانیا
302...............المركزيالبنكمسؤولیةعلىالإداريالقانونقواعدتطبیققابلیة: الثانيالفرع
303..............المركزيالبنكعلىالإداریةالمسؤولیةبتطبیقیسمحقانونينصغیاب-أولا
303....الإداریةالمسؤولیةقواعدتطبیقمنصعّبالجزائرلبنكالقانونیةالطبیعةغموض-ثانیا
304.........المركزيللبنكالإداریةالمسؤولیةدعوىفيالمختصةالقضائیةالجهة: الثالثالفرع
304...........................المسؤولیةدعوىفينوعیاالمختصةالقضائیةالجهةتحدید-أولا
306.....................................المسؤولیةدعوىفيالمحليالاختصاصتحدید-ثانیا
306...................المركزيالبنكمسؤولیةعلىالمطبقةالقانونیةالقواعدطبیعة: الرابعالفرع
307.................................العلیاالمحكمةقراراتحسبالمركزيالبنكمسؤولیة-أولا
307..................................الدولةمجلسقراراتحسبالمركزيالبنكمسؤولیة-ثانیا
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308....................................المركزيللبنكالإداریةالمسؤولیةأساس: الخامسالفرع
309...............................الخطأأساسعلىالمركزيالبنكمسؤولیةقیامإمكانیة-أولا
314....................................المركزيللبنكبالنسبةخطأدونالمسؤولیةموقع-ثانیا

317..................................................................................الخاتمة
323............................................................................المراجعقائمة

357.................................................................................الفهـرس


